





المستند فى شرح العروه الوثقى ( موسوعة الامام الخوئى ) 


كاتت: 


ايت الله سيد ابوالقاسم خوئى 


نشرت فى الطباعة: 


موسسه احياء آثار الامام الخوئى 


وافموي الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


[تتمه فصل فى النجاسات] حم ل ا ا ا 
[تتمه النجاسات اثنتا عشره] بع دج كاد د اود 02 22 321و د داو وت جد وو دع كايا 2 ك3 بك ونا 2 ذخ موه 32 د واه 2 ذة و واوات 22د ده ولد د عدا ود جد يداد 


[الخامس: الدم] وك ا محم ام ا ان واوا ل ان كان لاوز ل كا ا ادل م اك ذخ ل يك ار ا ات 5 - 


[مسأله :١‏ العلّقه المستحيله من المنى نجسه] دصو ونه ل دف لوا انف د داع نلو ةج 3 اناده تناو انف د شو مه انا قلف ل 
[مسأله ؟: المتخلف فى الذبيحه و إن كان طاهراً لكنه حرام] المي ا عو ب ا ع ا ل ا 
[مسأله *: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس] ااا ا ا ا لظ 
[مسأله 6: الدم الذى قد يوجد فى اللبن عند الحلب نجس و منجس] لماي ا ا 
أله 5 الحتين الذى بخرج من بطق المدبوع :و يكوك دكات بذكاء أنه مام ديه ظاهن] 0 0 001 
[مسأله ء: الصيد الذى ذكاته بآله الصيد فى طهاره ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال] 332 وروا مس عباطم عد مو ع ف ا ا ا 
[مسأله ": الدم المشكوك فى كونه من الحيوان] - 3ن ا 1 4 اط اال اليك ال لاك سا 11 11 11161 ساق 421 1113532 بان للك 51 11 ا ل 
[مسأله 6: إذا خرج من الجرح أو الدَمل شىء أصفر يشك فى أنه دم أم لا محكوم بالطهاره] ا 302 
[مسأله 3: إذا حك جسده فخرجت رطوبه يشك فى أنها دم أو ماء أصفر] ما ااه ل ا ا ا قا 7 ةط 2122 ا 
[مسأله :٠١‏ الماء الأصفر الذى ينجمد على الجرح عند البرء طاهر] ا ا 770 23737 
[مسأله :١١‏ الدم المراق فى الأمراق حال غليانها نجس منججس] 0 22# 
[مسأله :١‏ إذا استهلى الدم الخارج من بين الأسنان فى ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه] م ل ا ل ا لت ا ا ادك 


[مسأله ؟١:‏ الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس] م ولط وا مك وام او لكت 


[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان] ااا 000 


[الثامن الكافر بأقسامه] وا ا اا ااا 


ع 


3 


[مسأله :١‏ الأقوى طهاره ولد الرّنا من المسلمين] ا ل ل 


[مسأله ؟: لا إشكال فى نجاسه العّلاه] جك اد دح وات ل 2 6ب د عد ملك عاد لد جا لام عد لا ا اك عا م د وم ل 2 1 
[مسأله : غير الاثنى عشريّه من فِرّق الشّيعه] م تحر رقأ شرا لش كش سس ل ا تام اسع ل رام مام امم اياي داع 11 
[مسأله ؟: مَن شك فى إسلامه و كفره طاهر] لاا را العا ا اق ا ا ع قا الا ا أ شاو ا و خ لد ا مث لاا 
[التاسع: الخمر] ما اا اااي د اام ا عي ا بابب تياك دن عبد اواك بابب اماك د مب ا ا 1 17/1 | 
اشاره مدخن عد دده كدو ةذ ذه ددهه ع ع كدو عد ذو دطاده عو ده كمدق خة د كمه مو مه كوف خه موعدم مد متك دتو عه مت ماده عه مدك د كو عه مت معد عد دص د كه عه مضكه 2 17( 
[مسأله :١‏ ألحقّ المشهور بالخمر العصير العنبى إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه] ااا را مدا ا ع ا م 18 
[مسأله ؟: إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه] ا 3 01 ا 1/1 
[مسأله ": يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر فى الأمراق و الطبيخ و إن غلت] الال ا ا ا ا 11/7 
[العاشر: الفقاع] ا 0:0000:-:-:--_-1ِ11ِ1ٍ00000101 0 اا 0 
اشاره م ل ا د ا ولتي 6ت وتام حك د ب دع عبار 
[مسأله 6: ماء الشعير الذى يستعمله الأطباء فى معالجاتهم ليس من الفقاع] م م و ا ا ا 11170 
[الحادى عشر: عرق الجنب من الحرام] عش اع تا 1/16 
اشاره ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل 
[مسأله :١‏ العَرّق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس] ل ل ل ل ل اش شق 
[مسأله ؟: إذا أجنب من حرام ثم من حلالء أو من حلال ثم من حرام] ا 1 
[مسأله : المجنب من حرام إذا تيقم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسه عرقه] 136 
[مسأله ؟: الصبى غير البالغ إذا أجنب من حرام] 0000 0 2 2 00 0 0 0 
[الثانى عشر: عرق الإبل الجلاله] لمم ا ا 2 اا 5 اا ع اا اق اا 3 1 31352 10112 
اشاره 12ت دد ادك دج عاك كد عاسك اد اناج نجاط ادر كج ب حاف 33ج ان تجن عاد د اناج قاع له و دا داف عو د جا د دن داع د دو دج تناك وك د اد ع قا له نك دأ 5 01 
[مسأله :١‏ الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر] ا اا 010 
[مسأله ؟: كل مشكوك طاهر] ل سد لد ناث لت لاد د 5 سور د نل ل د و ا 11 
[مسأله : الأقوى طهاره غساله الحتمام] ا ل ا ا ا 0 كن 
[مسأله ؟: يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلى فى معابد اليهود و النصارى مع الشك فى نجاستها] لل م ا ا 1 
[مسأله ه: فى الشك فى الطهاره و النجاسه لا يجب الفحص] ةماخ ل و 2 6لا 


أفصل فى طرق ثبوت النجاسه] ا ين 


[مسأله :١‏ لا اعتبار بعلم الوسواسى] اا ا ا ا ا ا ا م اا ا د 116 
أمسأله ؟: العلم الإجمالى كالتفصيلى] سد لخد ل دنر نقد نت ل لطن لانن نك ل لط لنت را شن د 3 د د ل د 11/123 
[مسأله *: لا يعتبر فى البيّنه حصول الظن بصدقها كح تيه لت مه يي ابت ماي و يا لام يا زو عار كوا اا و 1ب و 0171 
أمسأله ©: لا يعتبر فى البيّنه] مكف ده كد ني امسساوات لالط ا خط كف كانت ةمسوا فلاس اس كف لم اده للم واس ا 
أمسأله 0: إذا لم يشهدا بالنجاسه بل بموجبها كفى] 1غ 
[مسأله : إذا شهدا بالنجاسه و اختلف مستندهما كفى فى ثبوتها] عفد ا رار لكاو ا ا ا ا 11 
[مسأله ": الشهاده بالإجمال كافيه أيضاً] د امو د لت د حت رت برد ع حا لت دن لا رجت بد ل عع لم ون لاد ده بان قم الت دك لا مك د ل م ا اك ا د ا 1716 
[مسأله 8: لو شهد أحدهما بنجاسه الشى ء فعلًا و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا فالظاهر وجوب الاجتناب] ا 0 يرف 
[مسأله 3: لو قال أحدهما: إنه نجس و قال الآخر: إنه كان نجساً] - ا ل ا 1 ا 16 
[مسأله :٠١‏ إذا أخبرت الزوجه أو الخادمه أو المملوكه بنجاسه ما فى يدها 1 1 1 1 11[ [ذ[1[1[ذ1[1[ذ1[1[ 1[ [ز [ [ [ |[ [  [‏ 0 
[مسأله :١١‏ إذا كان الشى ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما فى نجاسته] 5[ ز[ز[ز[ [ ز[ [ 1[ [ 1 ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ [ز [ز[ز[ز [ز[ز[ ز | ذ [ [ [ [ [ [ [ 00000 
[مسأله ؟١:‏ لا فرق فى اعتبار قول ذى اليد بالنجاسه] ممص ل ا اا ال ميا ا و اش 8 
[مسأله :١‏ فى اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً إشكال] ا ل 7 
[مسأله ؟١:‏ لا يعتبر فى قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال] ا ب 00002021 000 
أفصل فى كيفيه تنجّس المتنجسات] ا ااا قا رت اق رليك وق اد و لش عق ال قو الا رم عأ اد د لا ا 1 
اشاره ع ا ا اك ارم ل ما ا ل لو 0 01 
[مسأله :١‏ إذا شك فى رطوبه أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شك فى سرايتها لم يحكم بالنجاسه] 1 [ذ1[1[ [ [ز[ [ [ 0 
[مسأله ؟: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص. و إن كان فيهما رطوبه مسريه لا يحكم بنجاسته] - لين 
[مسأله : إذا وقع بعر الفأر فى الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقاؤه و إلقاء ما حوله] ما م أ اخلط اج تسيا ا 
[مسأله : إذا لاقت النجاسه جزءاً من البدن المتعرق لا يسرى (3) إلى سائر إجزائه] 10 
[مسأله 0: حكم وضع الإبريق المثقوب أسفله على الأرض النجسه] تمعد دع ةع مق الع مده وص ف خه ا موق قلح دو وق ققه د قا شه دم وت قار لمق هه ددمت 30 ١1/1‏ 
[مسأله ء: إذا خرج من أنفه نخاعه غليظه و كان عليها نقطه من الدم لم يحكم بنجاسه ما عدا محله من سائر أجزاتها] ال ات م 9/1 
[مسأله /: الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه و لا يجب غسله] 11 1 1 111111111111111 1 21111 
أمسأله 8: لا يكفى مجرد الميعان فى التنجسء بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر] ل شسئشصص م 


[مسأله 3: المتنجّس لا يتنس ثانياً و لو بنجاسه أخرى. لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما] المئ ا ا 01/1 


[مسأله :٠١‏ إذا تنس الثوب مثلًا بالدم مما يكفى فيه غسله مرّه] ع وو و ونوك وجح اد وا ماج ل د مج عد انك لوجع اذ وك ع ع ان ا لاما حا ا وك يد جة 4ن 3 ترما حا اط 01/2 


[مسأله :١١‏ الأقوى أنّ المتنحّس منجس] لاا ار 
[مسأله ؟١:‏ قد مرّ أنه يشترط فى تنجس الشى ء بالملاقاه تأثره] اي 11 0 
[مسأله :١‏ الملاقاه فى الباطن لا توجب التنجيس] خخخ 8 
[ أفصل فى أحكام النجاسه]] للدواو دو ل اعد واه واه ل ما ل ا ةلو هه الى امو ا وم ته فاخي خظ امو عد وي ا 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ارين 
[مسأله :١‏ إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح] 000 ااا 00 
|مسأله ؟: تجب إزاله النجاسه عن المساجد] ا م ا ل 0 
[مسأله : وجوب إزاله النجاسه عن المساجد كفائى] 00000 0 1ط[ 
[مسأله : إذا رأى نجاسه فى المسجد و قد دخل وقت الصلاه تجب المبادره إلى إزالتها مقدّماً على الصلاه مع سعه وقتها] وان 
[مسأله 0: إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحه] جد بنج ود مط تو 3275313723 و2 و 16 1/2 
[مسأله ع: إذا كان موضع من المسجد نجساًء لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه] معدي ا اا اا ا ا ا د كا 6 
[مسأله ": لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز] توه ع ميد نما يا دوتع ال دايا واه باد رط يداك ل دجي ني ان واد ور اواك ل باب ياك عا اا عادر ايت 021 
[مسأله 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره] ااا 101 0 
أمسأله :١‏ إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع] 1|111[ 1[ [1[1[ [1ز1 1[ ا 
[مسأله :٠١‏ لا يجوز تنجيس المسجد الذى صار خراباً وإن لم يصل فيه أحد] ا 00 
[مسأله :١١‏ إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهره لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلى] ا 0 
[مسأله ؟١:‏ إذا توقف التطهير على بذل مال وجب] اا ا ا ا وا ل ا ما ادل ا د لك ما 1/1 
[مسأله :١‏ إذا تغتر عنوان المسجد بأن غصب و جعل داراً أو صار خراباً] ا ة ووو ‏ ولو وا 1 ا ل ا ب 
[مسأله ؟١:‏ إذا رأى الجنب نجاسه فى المسجد] مسا واف وا للا الفط لالظ ام لل قا الاك لخت وال امراف مواق الل 
أمسأله :١0‏ فى جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال] مال ا اف ا م ا 
[مسأله :١18‏ إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير و حرمه التنجيس] مماف دوو ا 
[مسأله :١7‏ وجوب تطهير أحد المسجدين أو أحد المكانين المعلوم إجمالا نجاسته] ل ل اااي بر 
[مسأله 18: لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاضاً] امم ذا 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1[ 1ؤ2 1212 ا 
[مسأله 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزاله؟ الظاهر العدم] و لما وطن انط م تا ايل وماد ل لم اام ا حا ل ا 


[مسأله :٠١‏ المشاهد المشرّفه كالمساجد فى حرمه التنجيس] عدم دوه كك عست لكا دنم أجلم عت خب مس لام ب ا تخ ا ل ا ا ب ا 1 


[مسأله ١؟:‏ تجب الإزاله عن ورق المصحف الشريف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتى] و ود خم انف الوط وا عه ع الع ا ا ا ل ع دن د ل ل ا 01 


[مسأله ؟؟: يحرم كتابه القرآن بالمركب النجس] مادم لا ا ا لبا لد ياك علد لم ات ات لوت باط عله مادا ل ل ا 0301 
[مسأله ؟؟: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر] دده 1د دن لت ورد د د نامث متو لت د اد 50 نت د 2010 اد 1 5 لدة 20 ف 5د 502 ند ةذ 203 تقض 113/8121 
أمسأله ؟؟: يحرم وضع القرآن على العين التجسه] ا ااه يا لاحلا لعا حا حأ عات احاح احاح دأ ساح اح عا ااا عا احا اجا أ اح لاا لا ا ااا 9 
|مسأله 0؟: تجب إزاله النجاسه عن التربه الحسينيه] وا ا ابا ءا كد برا ادق اك ف لاا عاك ل انوا ظا موادا ل نار كاد ل ذال انالك 4 ناوا شك راع ادا ا زا امل 2ب 
[مسأله ع؟: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات فى بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجره] ص وا مه 
[مسأله 1؟: تطهير المصحف المتنجس ضمان للنقص الحاصل فيه] ا ا 
[مسأله 8؟: وجوب تطهير المصحف كفائى] ل ا ل حاتت ف اا ا م ا لات قا ار لت عن قاد ا م نك ا عر رك عن د لات ا ا ره ع عن لع ل ترح را د ع 3 8117 
[مسأله 9؟: إذا كان المصحف للغير ففى جواز تطهيره بغير إذنه إشكال] ا ا ا ا ل ا 5 
[مسأله :١‏ يجب إزاله النجاسه عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب] لا ل ا ا م8 
[مسأله :"١‏ الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان التجسه] اا اا ااا 00 
[مسأله 7: كما يحرم الأكل و الشرب للشى ء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه] لممحا ا ا ار اح ا لش ل 111 
[مسأله ؟: لا يجوز سقى المسكرات للأطفال] دمر اا ا لاا ب لك لوس 3ك ابا لواب 1 3 ب ع 1 
[مسأله ؟": حكم إعلام الضيف بالنجاسه] ل و 2111 
[مسأله 0": إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال] ز[ [ ز[ ز[ ز [ [ 0 0 
أفصل فى الصّلاه فى التجس] ل اا وق اد ا عق دك ا الا ل ا 856 
اشاره لمر ا ا ا كك ار ا ا ل ا و ا م لا 1 6 2511 
[مسأله :١‏ ناسى الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله فى وجوب الإعاده و القضاء] م الا فد و 6/1 
[مسأله ؟: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه و بعد ذلك تبتّن له بقاء نجاسته] رن 
[مسأله *: لو علم بنجاسه شى ء فنسى و لاقاه بالرطوبه. و صلى ثم تذكر أنه كان نجساً] اما برو حي ل ا ور ع ص ا عا و ا وأ ملوأ مع عع 
[مسأله : إذا انحصر ثوبه فى نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاه لبرد أو نحوه صلى فيه] للف قت ل م و ااي تئاة اا ا 2 61/17 
[مسأله 0: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسه أحدهما يكرّر الصلاه] ا ان 
أمسأله ع: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز] تر 
[مسأله 7: إذا كان أطراف الشبهه ثلاثه يكفى تكرار الصلاه فى اثنين] ا اج ا الكو كا ل ا لا الو ل 833 
[مسأله 6: إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجساًء و لم يكن له من الماء إِنَا ما يكفى أحدهما فلا يبعد التخيير] لي ا مي ف ا د 1 


[مسأله 4: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه. و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب] ام م وي ص مي واف وك ا 


[مسأله :٠١‏ إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفى إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث] ا ا 811 
[مسأله :١١‏ إذا صلى مع النجاسه اضطراراً لا يجب عليه الإعاده] - ا 000 
[مسأله ؟١:‏ إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر] ا 0 0 
[مسأله :١١‏ إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً لا يجب عليه الإعاده] ل ا ا وي 37 01 
أفصل فيما يعفى عنه فى الصلاه] لوده حاو بالود سد ده سساو عد اط ابوك لوه رتل3 بو الو 1ه 
اشاره واد اد دعب لبه ا دان د مب ددا ماده راان عع وداه سوه اناه عاد ددا با عه دا دهاع دان وابودك دادح عاد ددن ناد راان دعام د دان وب نا جد هد 0117 
[الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ] كا ا ا ا 001015 
اشاره اا 00 بن 
[مسأله :١‏ كما يعفى عن دم الجروح. كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه] ا يا 16م 
[مسأله ؟: إذا تلوثت يده فى مقام العلاج يجب غسلها ا ا 00 
[مسأله : يعفى عن دم البواسير خارجه كانت أو داخله] ا 101[ 1 1000 
[مسأله ؟: لا يعفى عن دم الرعاف] مص ااا ااا وا ا اا ا ا اد اط ماما ا ملاو لل 01501 
أمسأله 0: يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرّه] 0ن 
[مسأله ء: إذا شك فى دم أنه من الجروح أو القروح أم لاء فالأحوط عدم العفو عنه] الم ص ص ص ل ئس م نوق 
[مسأله /: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدده متقاربه. بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد] 0 00 
[الثانى مما يعفى عنه فى الصلاه: الدم الأقل من الدرهم] ا ا ا واد ا ااا اا ا 2 0316 
اشاره دو مواد عدو دو د38 وه معدن عدت دا اق د جاده د عاد كو جام د عاداد عاد لاود حم دجاوت عام كد د جعت د دادك جات د كاد د قد عاو عات واه 2 لم3 د قاد د 0801606 
[مسأله :١‏ إذا تفشى من أحد طرفى الثوب إلى الآخر قدم واحد] 0 
[مسأله ؟: الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبه من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد] 0 00000000 
[مسأله *: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم؛ و شك فى أنه من المستثنيات أم لاء يبنى على العفو] 8 ب 10000ط1 
[مسأله ؟: المتنجس بالدم ليس كالدم فى العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم] 00000 
أمسأله 8: الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه] ز ز زذز|ز[ ز ز زؤز|ز|ز|0000000000||ز|ز[ز|[|[ز[ز[ |[ ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ذ 11 
أمسأله ع: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعدّ عنه] 000 
[مسأله “”: الدم الغليظ الذى سعته أقل؛ عفو] ل 3 17 تت ان 
[مسأله 8: إذا وقعت نجاسه أخرى كقطره من البول مثلًا على الدم الأقل] حي لام ا جم ور ا اه 
[الثالث مما يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاه] ل 00101000 ااا 0 


اشاره ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ان 
[مسأله: الخيط المتنجس الذى خيط به الجرح يعد من المحمول] انق لاو دواد لمر لو ل لود د قت لا ا د ل ل 0/81 
[الخامس: ثوب المربّيه] ا ل ار ا ل دا صا لاب ا ا 0391172 
اشاره ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا رن 
[مسأله :١‏ إلحاق بدنها بالثوب فى العفو عن نجاسته محل إشكال] م م ل ص ماص م ايام ةم دا ع ديام دكا واس دع 
[مسأله ؟: فى إلحاق المربى بالمربيه إشكال] 10111 1[ 1 
[السادس: يعفى عن كلّ نجاسه فى البدن أو الثوب فى حال الاضطرارا م ا اا 0 0 

[ [ [ز[ز [ز ز[ز | ز | ز0ز1ز 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 1 1] 1|101 1|1|[|ز[|ز|ز|ز|[ز[ز|ز1|ز|[|[ز|ز|ز[ز[ز[ز[ز[ذ1[ز[ز[|ز[ز[|ز[|[ز[ز[ز 1[ [ز 1[ 1[ 1[ |ذ1[ز1[ |[ [ز[ز[ [ [ [ذ[ز[زذ زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز |[ [ذز |[ ذ[ [ز [ |[ 0 
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[تتمه كتاب الطهاره] 

[قتمه فصل فى النجاسات] 

[تدمه النجاسات اثننا عشره] 


[الخامس: الدم] 
اشاره 


الخامس: الدم من كل ما له نفس سائله إنساناً 


أو غيره» م أو مقر 11 


نجاسه الدّم 


(تجامية اتلامامن السائل المسالء ايها بعد المتلمين ف الجمله: بل قيل إنها من ضروريات الدين» و لم يخالف فيها أحد 
من الترركين و إذاوقع الكلام فى يعض حص ميات كما ياى ليها الكادم. انسارعا عاش ا 1 
فى يا أوجيت إل ممحوما ليا لاجم طقف إن أن كوت مية أذ دما مشفُوحا أو ّم جتزير َه رجش ..٠١‏ 


وذلك أما ولاه فلعدم رجوع الضمير فى قوله «فإنّه؛ إلى كل واحد مما تقدّمه؛ و إنما يرجع إلى خصوص الأخير» أعنى لحم 


وق ثاناة فلأت الرجسن لين مناه هو النسى و إتمامعتاه الشيةى الدتن المي عنةفى الفارشه ت يليد لفط إظلافه علي 
الأفعال الدنيئه كما فى قوله تعالى إِنّمَا الْحَعد وَ الْمهُِ وَ اليماب وَ لزلا رمس بن عَمَلٍ الّيطان «5. فإِنّ الميسر من الأفعال و 
لا معنى لنجاسه الفعل. بل الدليل على نجاسته فى الجمله هو التسالم القطعى و النصوص الوارده فى المسأله كما تأتى, فالتكلم 
فى أصل نجاسته مما لا حاجه إليه. و حيث إن أكثر نصوص المسأله قد وردت فى موارد خاصّه كما 


)0 الأنعام :مع .١‏ 
زه المائده 6١‏ 


فى الدم الخارج عند حكك البدن )١١‏ و قلع السن )»2١‏ و نتف لحم الجرح ول ودم القروح و الجروح و" ودم الحيض © ودم 
الرّعاف «2. و غير ذلكك من الموارد الخاصه. فالمهم أن يتكلم فى أنه هل يوجد فى شىء من أدله نجاسته ما يقتضى بعمومه 
نجاسه كل دم على الإطلاق حتى يتمسكك 


به عند الشكك فى بعض أفراده و مصاديقه و يحتاج الحكم بطهارته إلى دليل مخرج عنه أو أن الحكم بنجاسته يختص بالموارد 
المتقدمه و غيرها مما نصّ على نجاسته؟ 


والأؤل هو الصحيح و يمكن أن يستدل عليه بوجهين: 


أحدهما: ارتكاز نجاسته فى أذهان المسلمين على وجه الإطلاق من غير اختصاصه بعصر دون عصرء لتحققه حتى فى عصرهم 
(عليهم السلام) و الخلاف و إن 


)١(‏ كما ورد فى روايه مثنى بن عبد السلام عن الصادق (عليه السلام) قال «قلت له: إِنْى حككت جلدى فخرج منه دمء فقال: إن 
اجتمع قدر حمصه فاغسله و إلا فلا» الوسائل *: /67٠‏ أبواب النجاسات ب 7١‏ ح د. 


(1) على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) «عن الرجل يتحركك بعض أسنانه و هو فى الصلاه هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه 
فليتزعه و إن كان يدميه فلينصرف. و عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصاح له أن يقطع الثالول و هو فى صلاته أو 
ينتف بعض لحمه من ذلكك الجرح و يطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس و إن تخوّف أن الدم يسيل فلا يفعله) 
الوسائل /: *758/ أبواب قواطع الصلاه ب 317 ح ١ء‏ 


(*) على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) «عن الرجل يتحركك بعض أسنانه و هو فى الصلاه هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه 
فليتزعه و إن كان يدميه فلينصرف. و عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصاح له أن يقطع الثالول و هو فى صلاته أو 
ينتف بعض لحمه من ذلكك الجرح و يطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس و إن تخوّف أن الدم 


يسيل فلا يفعله» الوسائل /: 18/ أبواب قواطع الصلاه ب 77 ح ١ء‏ 


() سماعه بن مهران عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و 
ينقطع الدم» الوسائل #: ه"6/ أبواب النجاسات ب ؟” ح ". 


0 
(0) أبو بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) أو أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا تعاد الصلاه من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن 


قليله ى كثيره فى الثوب إن رآه أو لم يره سواء» الوسائل “: 87”7/ أبواب النجاسات ب 7١‏ ح .١‏ وعن سوره بن كليب عن أبى 
عبد الله (عليه السلام) «عن المرأه الحائض أ تغسل ثيابها التى لبستها فى طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم) الوسائل : 
69 أبواب النجاسات ب 78ح .١‏ 


(9) محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يأخذه الرعاف و القى ء فى الصلاه كيف يصنع؟ قال: 
ينفتل فيغسل أنفه ...» الوسائل “: 77/ أبواب قواطع الصلاه ب ” ح 8. 


وقع بين أصحابنا فى بعض خصوصيات المسأله إِنَا أن نجاسته فى الجمله لعلها كانت مفروغاً عنها عند الرواه» و لذا تراهم يسألون 
فى رواياتهم عن أحكامه من غير تقييده بشىء و لا تخصيصه بخصوصيه. و كذا أجوبتهم (عليهم السلام) فإنهم لم يقيدوا 
الحكم بنجاسته بفرد دون فرد» و هذا كما فى صحيحه ابن بزيع قال: «كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه 
السلام) عن البثر تكون فى المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شى ء من عذره كالبعره و 


نحوها ما الذى يطهّرها حتى يحل الوضوء منها للصلاه؟ فوقع (عليه السلام) بخطه فى كتابى: ينزح منها دلاء) )١«‏ و موثقه (؟) ين 
بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا إعاده عليه» و إن هو علم قبل 
أن يصلى فنسى و صلى فيه فعليه الإعاده) لاو عيرهنيا مك الأخبار: 


و الأسمر بالنزح فى صحيحه ابن بزيع و إن كان استحبابياً لا محاله إِلّا أن السؤال عن تأثير مطلق الدم فى البثر مستند إلى ارتكاز 
نجاسته» إذ لو لا مغروسيتها فى أذهانهم لم يكن وجه للسؤال عن حكمه. و قد كانوا يسألونهم عن بعض مصاديقه غير الظاهره 
كدم البراغيث و نحوه «©» فهذا كله يدلنا على أن نجاسه طبيعى الدم كانت مفروغاً عنها بينهم» فان النجس لو كان هو بعض 
أقسامه كان عليهم التقييد فى مقام السؤال و قد عرفت أنه لا عين و لا أثر منه فى الأخبار المتقدّمه. 


.؟١ ح‎ ١5 أبواب الماء المطلق ب‎ /١78 :١ الوسائل‎ )١( 


(1) هذا وولكن الصحيح أن الروايه ضعيفه لأن فى سندها ابن سنان» و الظاهر أنه محمد بن سنان الزاهرى بقرينه روايه الحسين 
بن سعد عنهه و لا أقل كن تروذه رون ماحدك بور ستا ف وك يدق هينه الله :ادل شعاة و المكلوة و إن كاوعنافه اليجا وفك كا تيد 


على رواياته سابقاً إِلَا أن الجزم بها فى نهايه الإشكالء و من هنا بنينا أخيراً على عدم وثاقته فلا يمكن الركون على رواياته حينئذ. 


(*) الوسائل : #/6/ أبواب النجاسات ب 5٠‏ ح 7. 


0 
(؟)ففئ محيحه الحلق قال الت أناغيد الله زغل 


السلام) عن دم البراغيث يكون فى الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاه فيه؟ قال: لاء و إن كثر' الوسائل *: /67١‏ أبواب النجاسات 


0 1 
و ثانيهما: إطلاق موثقه عمّار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عما تشرب منه الحمامه؟ فقال: كل ما أكل لحمه فتوضاً 


موده رعو اترفه و عو ماه شرف مان آر عتقي: أوطتاى 1 فقال: كل شن دق لظي يقوف مشا شرت مقت إلا انا ترف فق 
منقاره دماء فإن رأيت فى منقاره دماً فلا توضأ منه و لا تشرب» 0١‏ لأن الدم الواقع فى كلامه (عليه السلام) مطلق فيستكشف من 
حكمه بعدم جواز الوضوء من الماء فى مفروض السؤال» نجاسه الدم على إطلاقه. 

وقد يقال: الروايه غير وارده لبيان نجاسه الدم حتى يتمسكك بإطلاقهاء و إنما هى مسوقه لإعطاء ضابط كلى عند الشكك فى 
نجاسه شى ء و طهارته و أن نجاسه المنقار و منجسيته للماء القليل تتوقفان على العلم بوجود النجاسه فيه. 

يدفعه: أنها غير وارده لإعطاء الضابطه عند الشكك فى نجاسه شى ء. لأنّها تقتضى الحكم بطهاره الماء فى مفروض السؤال حتى 


مع العلم بوجود الدم فى منقار الطيور سابقاً من دون أن يرى حال ملاقاته للماء» مع أن الضابط المذكور يقتضى الحكم بنجاسه 
الماء حينئذ للعلم بنجاسه المنقار سابقاً. 


فالصحيح أن يقال: إن الروايه إما وردت لبيان عدم تنجس بدن الحيوان بالنجاسات كما هو أحد الأقوال فى المسأله و من هنا 
حكم (عليه السلام) بطهاره الماء عند عدم رؤيه الدم فى منقاره و لو مع العلم بوجوذه:سابقاً لظهاره المتفان على الفرض: و أما 


مع مشاهده الدم فى منقاره فنجاسه الماء مستنده إلى عين النجس لا إلى نجاسه المنقارء و إما أنها مسوقه لبيان طهاره بدن 
الحيوان بزوال العين عنه و إن كان يتنجس بالملاقاه كما هو المعروفء و إما أنها وارده لبيان عندم اعتبار استصحاب النجاسه فى 
الحيوانات تخصيصاً فى أدله اعتباره كما ذهب إليه بعض الأعلام. 


و كيف كان فدلاله الروايه على نجاسه الدم غير قابله للإنكار» و لا نرى مانعاً من التمسكك بإطلاقها. و ليست الروايه من الكبرى 
المسلمه فى محلها من أن الدليل إذا كان بصدد البيان من جهه و لم يكن بصدده من جهه أخرى لا يمكن التمسكك بإطلاقها إِنَا 


)١(‏ الوسائل :١‏ 10/ أبواب الأسآرب *ح 1, و ورد قطعه منها فى الوسائل *: 077 أبواب النجاسات ب 87ح ؟. 


من الناحيه التى وردت لبيانها كما فى قوله تعالى فَكُُوا ا تكن :1» حيث يجوز النمسكك فى الحكم بجواز أكل ما يصيده 
الصيود و إن مات قبل دركه؛ لأنه ورد لبيان أن إمساكه تذكيه للصيد و كأنه استثناء من قوله تعالى إلَا ) ذَّكَيكُمْ 5١‏ و لا يسوغ 
الفميتكك ولتق كيه انيه ير له الكلية أن يتطانه | حر جحو يفك ردان | كلمن عير دول عدم كوف فين الاق 
من هذه الجهه, و ذلكك لأن الموثقه سيقت لبيان نجاسه الدم على جميع المحتملات الثلاثه فيصح التمسّكك بإطلاقه» و يكفينا 
ذلك فى الحكم بنجاسته و إن لم يكن فى البين دليل آخرء لأمنّ عدم جواز التوضؤ من الماء فى مفروض الروايه يكشف عن 
عدم طهاره الدم المشاهد فى منقار الطائر. 


بل يمكن أن يقال: إن الشارع جعل 


الدم فى منقاره أماره كاشفه عن أنه من الدماء النجسه و إِنَا لم يكن وجه للحكم بعدم جواز التوضؤ من الماء لأن الدم على 
قسمين: طاهر و نجس فمن أين علمنا أن الدم فى منقار الطائر من القسم النجسء و حيث إن الشبهه موضوعيه فلا بدّ من الحكم 
بطهارته. إِلَا أن الشارع جعل وجوده فى منقاره أماره على نجاسته و لو من باب الغلبه» لأن جوارح الطيور كثيره الانس بالجيف. 
و المتحصّل أن الموثقه تقتضى الحكم بنجاسه الدم مطلقاً سواء كان من الدم المسفوح أم من المتخلف فى الذبيحه و سواء كان 


مما له نفس سائله أم كان من غيره إِلَا أن يقوم دليل على طهارته و خروجه عن إطلاق الموثقه كما يأتى فى الدم المتخلف فى 


و دعوى: أن الروايه تختص بدم الميته لأمنه الذى يتلوث به منقار الطيور الجارحه دون غيره» غير مسموعه لأنا و إن سلمنا غلبه 
ذلك إِلَّا أن اختصاصه مسلّم العدم لجواز أن يتلوّث بدم مثل السمكك أو غيره مما لا نفس له أو بدم المتخلف فى الذبيحه أو 
الصيد الذى أمسكه الصيود. فالموثقه باقيه على إطلاقهاء و لا يمكن حملها على صوره العلم بمنش! الدم المشاهد فى منقار الطيور 
و الحكم بنجاسته فيما إذا علم أنه مما له نفس سائله أو من الدم المسفوح لأنه حمل لها على مورد نادر إذ الغالب عدم العلم 


000 المائده : *. 


0( المائده : ". 


قليلًا كان الدم أو كثيراً )١(‏ 


و كيف كان فلا مناقشه فى شمولها لمطلق الدماء إِنَا أنها مختصه بدم الحيوانء لأنه الذى يتلوث به منقار الطيور و لا 


تشمل الدم النازل من السماء آيه كما فى زمان موسى (عليه السلام) أو الموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء (عليه 
السلام). مذااهل أن للتنافقي الشعرويه فن مله يها ذا واسناء انان أن يكون الدم عا لخصوص المائع الأحمر المتكوّن فى 
خصوص الحيوان دون ما خرج من الشجر أو نزل من السماء و نحوهماء فإطلاق الدم على مثلهما إطلاق مسامحى للمشابهه فى 
اللون. 


)١(‏ لأنّ مقتضى الوجهين المتقدمين هو الحكم بنجاسه كل ما صدق عليه أنه دم» و خالف فى ذلكك الشيخ 0١١‏ و جماعه و ذهبوا 
إلى عدم نجاسه الدم القليل الذى لا يدركه الطرفء نظراً إلى صحيحه على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن 
رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئاً يستبين 
فى الماء قلا بأس و إن كان شيعا سنا فلا تتوضاً منه ...) 083: 


و يندفع بأن الصحيحه لا دلاله لها على طهاره ما لا يدركه الطرف من الدمء لعدم فرض إصابه الدم لماء الإناء و إنما فرض فيها 
إصابته للإناء» و من هنا حكم (عليه السلام) بعدم البأس بالماء و قد قدّمنا تفصيل الجواب عن هذه الصحيحه فى بحث انفعال 
الماء القليل» فراجع 0 


ثم إن فى المقام خلافاً ثانياً و هو عدم نجاسه ما دون الحمصه من الدم ذهب إليه الصدوق © (قدافي صبرة) والعلة أسحيك فين 
ذلكك إلى روايه الفقه الرضوى: «و إن كان الدم حمصه فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبكك منه 


10 الاستسان :لادان لسن ركاذا 


(') الوسائل /١0١ :١‏ أبواب الماء المطلق 


ب مح .١‏ 


إفرة شرح العروه ؟: 188, 


.1288 /89 :١ الفقيه‎ )©( 


و أما دم مالا نفس له فطاهرء كبيراً كان أو صغيراً كالسمكك و البق و البرغوث )١(‏ 


و من البول و المنى قل أو كثر و أعد منه صلاتكك علمت به أو لم تعلم» ١١‏ فإن عباره الصدوق فى الفقيه كما فى الحدائق 7١‏ 
موافقه لعباره الفقه الرضوى بل هى هى بعينها إِلَا فى مقدار يسير. نعم؛ فى عباره الفقيه: و إن كان الدم دون حمصه؛ و قد سقطت 
كلمه «دون» من عباره الفقه الرضوى. كما يحتمل استناده إلى روايه مثنى بن عبد السلام المتقدّمه « إِلَّا أن ما ذهب إليه مما لا 
يمكن المساعده عليه لضعف الروايتين» بل و عدم ثبوت كون الفقه الرضوى روايه فضنًا عن اعتباره» و لعل مراده (قدس سره) 
هو العفو عما دون الحمصه من الدم فى الصلاه لا طهارته. 


بقى فى المسأله خلاءف ثالث و هو عدم نجاسه دون الدرهم من الدم و البول و غيرهما من الأعيان النجسه غير دم الحيض و 
المنى» ذهب إليه ابن الجنيد 5٠‏ و لعلّه كما قيل اعتمد فى نفى نجاسه ما دون الدرهم من الدم على الأخبار الوارده فى العفو عنه 
فى الصلاه و قاس عليه سائر النجاسات. و لا بعد فى عمله بالقياس لأنّ فتاواه كثيره المطابقه لفتاوى العامه. و كيف كان فإن أراد 
من ذلكك عدم نجاسه ما دون الدرهم من النجس فهو دعوى من غير دليل و مقتضى إطلاقات أدله النجاسات عدم الفرق بين 
كونها أقل من مقدار الدرهم و كونها أكثرء و إن أراد العفو عما دونه فهو مختص بالدم و لا 


يتم فى غيره من النجاسات. 


)١(‏ كما هو المشهور و عن الشيخ فى المبسوط (8) و الجمل «2) و غيره 217 فى غيرهما 


.50 فقه الرضا:‎ )١( 

(؟) الحدائق 0: ع6. 

ا 

() المختلف "117:١‏ المسأله *77. 
(©) المبسوط .”0:١‏ 

(©) الجمل و العقود: .١11١ ١7١‏ 

(/) المراسم: 00. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج *؛ ص: / 


ما يوهم نجاسته و ثبوت العفو عنه. 
وقد استدل للمشهور بوجوه: 


الأوّل: الإجماع على طهاره الدم مما لا نفس له. و يدفعه: أن الإجماع على تقدير تحمّقه ليس بإجماع تعتدى؛ لاحتمال استنادهم 
فى ذلكك إلى قوله تعالى: «إلَّا أن يكون دماً مسفوحاً» )١١‏ بدعوى عدم شموله لدم ما لا نفس له و دلالته على طهارته» و إن كان 
قد عرفت عدم دلالته على نجاسه الدم المسفوح فكيف بالاستدلال بها على طهاره غيره؛ أو استنادهم إلى أحد الوجوه الآتيه فى 
الاستدلال. 


الثانى: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنه كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكك يكون فى الثوب فيصلى فيه الرجل؛ يعنى دم 
السمكك و قد رواه فى الوسائل عن السكونىء و نقل أنْ الشيخ رواه بإسناده عن النوفلى «21. و يردّه: أنه على تقدير تماميه سنده 
فإنما يدل على ثبوت العفو عن دم السمكك فى الصلاه و كلامنا فى طهارته لا فى ثبوت العفو عنه. 


الثالث: الأخبار الوارده فى نفى البأس عن دم البق و البرغوثء منها: ما رواه عبد اللّه بن أبى يعفور قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه 
السلام): ما تقول فى دم البراغيث؟ قال: ليس به ا قلت: إنه كتير و يتفاحش» قال: و إن 0 7 و منها: مكاتبه محمد بن 
ريان قال: «كتبت إلى الرجل (عليه السلام): 


هل يجرى دم البق مجرى دم البراغيث؟ و هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى فيه» و أن يقيس على نحو 
هذا فيعمل به؟ فوقع (عليه السلام): يجوز الصلاه و الطهر أفضل» 150 و منها غير ذلكك من الأخبار. 


و الجواب عن ذلكك: أن هذه الأخبار إنما وردت فى خصوص البق و البرغوث و لا مسوّغ للتعدّى عن موردهاء ثم لو تعدّينا فإنما 
نتعدّى إلى مثل الذباب و الزنبور و غيرهما مما لا لحم له لا إلى مثل السمكك الكبير و الحّه و نحوهماء و لم يرد دليل على 


)١(‏ الأنعام ع: ونقنها ,ل أذ بكرن يووا ويا 
(؟) الوسائل : 6#/ أبواب النجاسات ب 77 ح 7. 

() الوسائل : 6#/ أبواب النجاسات ب 77 ح .١‏ 

(©) الوسائل : 6#/ أبواب النجاسات ب 77 ح ". 

موسوعه الإمام الخوئى» ج *؛ ص: 4 


وكذاها كان من غين الحيوان كالموحوة توت الأحتجان عند فقتل سينا الشهداء (أرواحنا فداه) )١(‏ و يستثنى من دم الحيوان» 
المتخلف فى الذبيحه بعد خروج المتعارف (؟) 


عدم نجاسه الدم مما لا نفس له بهذا العنوان» و عليه فلا مناص من الحكم بنجاسه الدم مطلقاً و لو كان مما لا نفس له كما 
يقتضيه عموم أدله نجاسته على ما قدمناه و بنينا عليه. نعم» من يرى عدم تماميه العموم فى المسأله له أن يرجع إلى قاعده الطهاره 
فيما لا نفس له الهم إِنَا أن نعتمد على ما استدللنا به على طهاره بول ما لا نفس له أعنى موثقه 2١١‏ حفص بن غياث عن جعفر 
بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: ١لا‏ يفسد الماء إِلَّا ما كانت له 


نفس سائله) «7) و غيرها مما ورد بمضمونها حيث أخذنا بإطلاقها و قلنا أنها تقتضى عدم نجاسه الماء بدمه و بوله و ميتته و غيرها 
مما ينجس الماء إذا كان من الحيوانات التى لها نفس سائله؛ و لكنّا لم نر من الفقهاء من استدل بها على طهاره بوله و دمه. 


(؟) المسأله متسالم عليها بين الأصحاب و لم يقع فى ذلكك خلاف و إنما الكلام فى مدركها. 


(41 و لا ستفى أندقن سكددها اهمد رن مجطة عن أيية والظاهر؟ أنه اتحيد ين محيل بن الحسينة الولية وهو و إن كا من 
مشايخ الشيخ المفيد إلا أنه لم تثبت وثاقته بدليل» و كونه شيخ إجازه لا دلاله له على الوثاقه بوجه, فالوجه فى كون الروايه موثقه 
أن فى سندها محمد بن أحمد بن يحيى؛ و للشيخ (قدس سره) إليه طرق متعدده و هى و إن لم تكن صحيحه بأسرهاء إِلَا أن فى 
صحه بعضها غنى و كفايه» و ذلكك لأن الروايه إما أن تكون من كتاب الراوى أو من نفسه. و على كلا التقديرين يحكم بصحه 
روايه الشيخ عن محمد بن أحمد لتصريحه فى الفهرست بأن له إلى جميع كتب محمد بن أحمد و رواياته طرقاً متعدّده 
[الفهرست: ]١١‏ وقد عرفت صحه بعضهاء و إذا صمح السند إلى محمد ابن أحمد بن يحيى صح بأسره لوثاقه الرواه الواقعه بينه و 
بين الإمام (عليه السلام) و بهذا الطريق الذى أبديناه أخيراً يمكنكك تصحيح جمله من الروايات التى تقدمت فى تضاعيف 
الكتاب أو لم تتقدم. 


(؟) الوسائل : *68/ أبواب النجاسات ب 8" ح 7. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: ٠‏ 


وما استدلٌ 


به على طهاره الدم المتخلف أمور: 


الأوّل: الإجماع؛ و قد مرّغير مرّه أن الإجماع إنما يعتمد عليه فيما إذا كان تعبدياً كاشفاً عن رأيه (عليه السلام) و ليس الأمر 
كذلك فى المقام للاطمئنان ولا أقل من احتمال أن يكون مدرك المجمعين أحد الوجوه الآتيه فى الاستدلال. 


الثانى: أن لحم كل ذبيحه يشتمل على مقدار من الدم و لو مع المبالغه فى غسله و قد حكم بحليه أكله شرعاً مع ما فيها من الدم. 
و هى أخص من الطهاره؛ لأنّ حليه الأكل من طوارى الأشياء الطاهره لعدم جواز أكل النجس شرعاًء فهذا يدلّنا على طهاره الدم 
المتخلف فى الذبيحه. و هذا الوجه إنما يتم فيما يتبع اللحم من الأجزاء الدمويه المستهلكه فى ضمنه و لذا يحل أكله. و الأمر فيه 
كنا أفيه واتزيق عليه أن مزهم الذي الا يمكن تخليطة من الدع اعادد ابل نري أأن الهم تفاط منة إذا عصر :وب إن عسل تعد داو 
معه حكم الشارع بطهارته بعد غسله و هذا كاشف عن طهاره الدم المتخلف فى المذبح و غيره من أجزاء الذبيحهه إلا أنه لا يتم 
فى الأجزاء الدمويه المستقله فى الوجود كما يوجد فى بطن الذبيحه أو فى قلبها أو فى سائر أجزائها بحيث إذا شق سال منه دم 
كثير فإنها غير محلله الأكل شرعاً فهذا الوجه لا يقتضى طهاره الدم المتخلف مطلقاً. 


الثالث: و هو الوجه الصحيح., استقرار سيره المتشرعه المتصله بزمان المعصومين (عليهم السلام) على عدم الاجتناب عما يتخلف 
فى الذبيحه من الدم كان تابعاً للحمها أم لم يكنء مع كثره ابتلائهم بالذبائح من الإبل و الغنم و البقرء و لا سيما فى الصحارى و 
القفار الخاليه عن الماء 


فإنهم غير ملتزمين بتطهير لحمها و ما يلاقيه من أثوابهم و أبدانهم؛ بل ولا يمكن تطهيره بتجريده من الدم إِنَا يجعله فى الماء 
مده ثم غسله و عصره و نحو ذلكك مما نقطع بعدم لزومه شرعاًء و مع هذا لو كان الدم المتخلف فى الذبيحه نجساً لبان و ذاع» و 
بهذه السيره نخرج عن عموم ما دل على نجاسه الدم, و لولاها لم نتمكن من الحكم بطهاره الدم المتخلف بوجه لعموم نجاسته. 
نعم» بناء على عدم نجاسه مطلق الدم لعدم تماميه العموم لا مانع من التمسكك بقاعده الطهاره فى الحكم بطهاره الدم المتخلف. 


سواء كان فى العروق أو فى اللْحم أو فى القلب أو فى الكبد فإنّه طاهر .)١(‏ 


نعم» إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لوة القسية أو لكون :راض الد يه قن على كان لجنا 1) 


)١(‏ هل الحكم بالطهاره يختص بالمتخلف فى الأ-جزاء المحلله أكلها أو أنه يعم المتخلف فيما يحرم أكله أيضاً كالطحال و 
النخاع و نحوهما من الحيوانات المحلله؟ 


يختلف هذا باختللاف الوجوه المتقدمه فى المسأله. فإن كان مدركك الحكم بطهاره الدم المتخلف هو الإجماعء فلا مناص من 
الاقتصار فى الحكم بالطهاره بما يتخلف فى الأ-جزاء المحلله دون الأعضاء المحرمه فى الذبيحه لأنه دليل لبى يقتصر فيه على 
مورد اليقين» بل و لا-علم بانعقاد الإجماع على طهاره المتخلف فى الأعضاء المحرّمه أصلًا مع وجود المخالف فى المسأله. فإذا 
لم يثبت المخصص فلا محاله يرجع إلى عموم العام. اللَهمّ إِلَا أن يقال بعدم ثبوت العموم فان المرجع على هذا إنما هو قاعده 
الطهاره فى المتخلف فى العضو المحرّم أكله و كذلك الحال فيما إذا كان مدركه هو الوجه 


الثانى» لعدم حليه أكل مثل الطحال حتى يدعى أن الحليه أخص من الطهاره بالتقريب المتقدم. 


و أما إذا اعتمدنا فى ذلكك على الوجه الأخير أعنى السيره المتشرعيه الجاريه على عدم لزوم الاجتناب عن الدم المتخلف فى 
الذبيحه فلا بد من الالتزام بطهارته مطلقاًء بلا فرق فى ذلكك بين الدم المتخلف فى الأعضاء المحلله و بين المتخلف فى الأعضاء 
المحرّمه؛ لأنّ السيره قائمه على طهارته فى كلا الموردين. 

(1) لا إشكال فى نجاسه الدم الداخل إلى جوف الذبيحه بعد خروجه عن المذبح. للأدلّه المتقدمه التى دلت على نجاسته مطلقاً 
كما لا إشكال فى نجاسه ما أصابه ذلكك الدم من لحم و دم و عرق و غيرها مما يلاقيه فى جوف الذبيحه. هذا فيما إذا رجع الدم 
إلى جوف الذبيحه بنفسه أو لرد النفس بعد خروجه عن مذبحهاء و أما فرض رجوع الدم إلى جوفها قبل خروجه عن المذبح بأن 
رجع إليه بتعد وصوله إلى منتهى الأ-وداج فالظاهر أنه فرض أمر مستحيلء و ذلكك لأنْ الذبح إنما يتحقق بقطع أوداج أربعه 
أحدها: الحلقوم و هو مجرى الطعام و مدخله. و ثانيها: مجرى النفس. و ثالثها و رابعها: 


عرقان من اليمين و اليسار يسميان بالوريد و هما مجرى الدم فاذا قطع الوريد فلا محاله يخرج الدم من مفصله فكيف يرجع إلى 
الجوف قبل خروجه عنه؛ ولا يمكن للنفس أن يجذب الدم من الوريد الذى هو مجرى الدم؛ نعم يجذبه من مجرى النفس إِلَا 
أنه بعد خروج الدم من الوريد و لا يمكنه ذلكك قبل خروجه. 


ثم إن هناكك صوره أخرى و هى عدم خروج الدم من الذبيحه أصلّاء و هذا قد ينشأ من الخوف العارض 


على الحيوان و انجماد الدم بسببه» و أخرى يحصل بوضع اليد على مقطع الذبيحه و سد الطريق, و ثالثه يتحقق بالنارء فان وضعها 
على المقطع يوجب التيامه و به ينسد الطريق من دون أن يرجع الدم إلى الداخل كما فى الصوره المتقدمه فهل يحكم بطهارته 
حينئذ؟ الصحيح أنه محكوم بالنجاسه بل الذبيحه ميته محرّمه و الوجه فى ذلكك أن التذكيه تتحقق بأمرين أعنى خروج الدم و 
تحركك الذبيحه. لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على اشتراط التذكيه بخروج الدم فحسب ١١‏ و ما دل على اعتبار تحركك الذبيحه 
فى تحققها 25١‏ و حيث إن مفروض المسأله عدم خروج الدم من الذبيحه فلا يمكن الحكم بتذكيته. 


ثم إنه إذا اكتفينا فى تحقق التذكيه بمجرد الحركه أو قلنا بكفايه كل واحد من الأمرين كما ذهب إليه بعضهم فلا إشكال فى 
جواز أكل الذبيحه. لوقوع التذكيه عليها على الفرض. و لا يمكن الحكم بطهاره دمهاء لأن الدليل على طهاره الدم المتخلف 
منحصر بالسيره المتشرعيه و لم نتحقق سيرتهم على عدم الاجتناب من دم الذبيحه فى مفروض المسأله لندره الابتلاء به و معها لا 
طريق إلى إحراز السيره بوجه. هذا كله فى صوره العلم بالحال و أن الدم الموجود من المتخلف فى الذبيحه أو مما دخل إلى 
الجوف بعد الخروجء و أما إذا شككنا فى ذلكك و لم نحرز أنه من المتخلف أو من غيره 


." ح١١ ففى ما رواه زيد الشحام: «إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس» الوسائل 75: 50/ أبواب الذبائح ب‎ )١( 
. . 
عيك الرحسننيق, أبن عبد الله عق أنن هيد الله (عليه السلام) قال: «فى كتاب على (عليه السلام) إذا طرفت العين أو‎ )9( 


ركضت الرجل أو تحركك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته؛ إلى غير ذلكك من الأخبار المرويه فى الوسائل ©7: *7/ أبواب 


الذبائم ب ١1ح‏ و غيره. 


ويشترط فى طهارة المتخلق أن يكون مما يؤكل لحمة على الأحوط: فالمتخلق من غير المأكول فجس على الأحوط .)١(‏ 
[مسأله :١‏ العلقه المستحيله من المنى نجسه] 


[18] مسأله :١‏ العلقه المستحيله هن المثى نجسه من إنسان كان أو من غيره ختى العلقه فى البيض» و الأحوط الالجتنات عن 


النقطه من الدم الذى يوجد فى البيض (2). 


ا 5 

)١(‏ أمّرا إذا كان مدرك الحكم بطهاره الدم المتخلف فى الذبيحه هو الإجماع فلأنه دليل لبى ولا بد من الاقتصار فيه على 
المورد المتيقن و هو الدم المتخلف فى الحيوانات المحلله و أما إذا كان مدركه هو الوجه الثانى فلوضوح اختصاصه بما إذا 
كانت الذبيحه محلله الأكل و هو مفقود فى الحيوانات المحرمه. و أما إذا اعتمدنا فى ذلكك على الوجه الأسخير أعنى السيره 
المتشرعيه فالسر فى عدم الحكم بطهاره الدم المتخلف فى الحيوانات المحرمه إنما هو قله الابتلا-ء بذبح ما لا يؤكل لحمه 
كالسباع و لا يمكن معها إحراز سيرتهم بوجه؛ فلا مناص من الحكم بنجاسه الدم المتخلف فى غير الحيوانات المحلله للعموم و 
إن كان الذوق يقتضى إلحاق الحيوانات المحرمه بالمحلله طهاره و نجاسه و لكن الدليل لا يساعد عليه إِلَا أن نمنع العموم فإنه 
لا مانع حينئذ من الرجوع إلى قاعده الطهاره فى الدم المتخلف فى الحيوانات المحرمه. لأن المتيقن إنما هو نجاسه الدم المسفوح 
علي الخارج بالذبح» و غيره مشكوك النجاسه و مقتضى قاعده الطهاره طهارته. 


(؟) ما أفاده 


(قدس سره) فى الموارد الثلاثه إنما يتم عند من يرى تماميه العموم لأنّ الّازم حينئذ أن يحكم بنجاسه كل ما صدق عليه أنه دم 
سواء أ كان من أجزاء الحيوان أم لم يكنء و أما إذا ناقشنا فى العموم و لم نحكم بنجاسه مطلق الدم فلا مناص من الاقتصار على 
المقدار المتيقن منه و هو الدم المسفوح الذى يعد من أجزاء الحيوان 


.19 فى ص‎ )١( 


لك إذا فاتك قن الضقار و عله جلده رقيقه ل عدن عه الباضن 13048 إلاإذا قرقه اللدة 
[مسأله ؟: المتخلف فى الذبيحه و إن كان طاهراً لكنه حرام] 


[18] مسأله ؟: المتخلف فى الذبيحه و إن كان طاهراً لكنه حرام (؟) 


أو الإنسان, و أما العلقه التى لا تعد من أجزائهما لاستقلالها و هما ظرف لتكونها فللتردّد فى الحكم بنجاستها كما عن الأردبيلى 
59) و الشهيد "0 و كاشف اللثام © (قدس سرهم) مجال واسع. بل جزم صاحب الحدائق بطهارتها «2)» و عليه فان تم الإجماع 
على أن المتكون فى الحيوان كأجزائه فهو و إِلَا فلا بد من الحكم بطهاره العلقه فى مثل الحيوان و الإنسان. 


ثم إِنّه لو بنينا على التعدى إلى المتكون فى جوفهما و قلنا بنجاسته فنطالب الدليل على التعدَّى إلى ما لا يعدّ جزءاً منهما و لا هو 
متكون فيهما كالعلقه فى البيضء فلو تعدينا إلى كل ما هو مبدأ نشوء حيوان أو آدمى و قلنا بنجاسه العلقه فى البيض أيضاً فلنا أن 
نالب الدليل عل السده ال مالا مع وما من الهيراة أو الاأساة نز لذ يذكرن قهنا و لأ شر دا شوء للحران أو الآدمن 
كالنقطه من الدم الموجوده فى صفار البيض لعدم كونها مبدءاً لنشو شىء. 


(0 لأن 


الجلده مانعه من سرايه النجاسه إلى البياضء و كذلكك الحال فيما إذا كانت النقطه على الغطاء الرقيق الذى هو محيط بالصفارء 


فان النقطه بعد أخذها منه يبقى كل من الصفار و البياض على طهارتهماء لعدم ملاقاتهما مع الدم. 


(؟) أشار بذلك إلى خلاف صاحب الحدائق (قدس سره) حيث ذهب إلى عدم 


)١(‏ بل لا ينجس الصفار أيضاً إذا احتمل فى طرفه أيضاً وجود جلده رقيقه. 
(؟) مجمع الفائده و البرهان :١‏ 10 

.١1 الذكرى:‎ )"( 

(؟) كشف اللثام 685 


(5) الحدائق : ١ه.‏ 


موسوعه الإمام الخوئى. اج 7 ص: 16 


م ٍ- ع 3 ءء لا 
انس اج لو العلاكيقى خليه إلى الاصععات لانو اتدل عليه وجوه متها قولها عر من قاتل كل لا 
عقاوق ل فر ما عَللِم طاعِم يَطْعَمُهُ ١|‏ أَنْ يكونَ مَيِنَهُ أؤ دما مَثِ فوحاً ... 07 بدعوى أنه يقتضى حليه أكل الدم 
المتخلف فى الذبيحه. 


و منها: الأخبار الوارده فى عد محرمات الذبيحه و لم تذكر الدم من محرماتهاء ثم استضعف دلالتها. و الوجه فى استضعافه أن 
الأخبار المذكوره غير وارده فى مقام حض د المحومات كن عذال غلى حلي غير ما غك فبها من المحرمات :و إنما:وردت لبيان 
ورا ضر عكر دوك كط ا مودت اح كود او الوك سار حر كه واد برا 1 كت 
الْمَييَهُ وَالدَّمُ وَ لَخِ دم الخترير ... 0 كبعض الروايات «6) على أن الدم من جمله المحرمات. و من هذا يظهر أن نسبه عدم 
الخلاف فى حليه أكل الدم المتخلف إلى الأصحاب غير واقعه فى محلهاء لأنه مع دلاله الآيه المباركه و الأخبار على حرمه أكله 
مطلقاً كيف يمكنهم الذهاب إلى حليته. و دعوى أن الحرمه 


مختصه بالدم المسفوح تحتاج إلى دليل و هو مفقود على الفرض. 


و أما الوجه الأول من استدلاله ففيه: أنه لم يبين كيفيه استدلاله بالآيه المباركه و كلامه فى تقريب دلالتها مجملء فان كان نظره 
إل اكه لدنا عبتو لهسا معطي المسرنانت نما اورقا نين الأنور كما نه متتميي كلمة وله الزاقنه يمد النقى :وال يط 
منها الدم المتخلفء فيدفعه: أن الحصر فى الآديه المباركه لا يمكن أن يكون حقيقياً لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن, 
رشو أن الس امير تمعد فى لكت الأدور قن متها الاك ير كينها الحاو ورتها أموالن انام يقي نيه لو تنوا غير 
ذلك 


)١(‏ الحدائق 2: هع. 

(؟) الأنعام 2: ه6١.‏ 

(”) المائده 0: ”. 

(6) الوسائل 75: 49/ أبواب الأطعمه المحرمه ب ١ح‏ 0 ". 
موسوعه الإمام الخوثى. ج ". ص: ١8‏ 


مما يحرم أكله شرعاًء فلا محيص من تأويله إما بحمله على الحصر الإضافى بدعوى أن المحرمات بالإضافه إلى ما جعلته العرب 
وم علي الما ف ذلكك العسبر اسحفيوة قن للكت الأمو راو آنا معدله علق زمافتترول الآيه البار كه احصان النتدرقات 
فيها فى ذلكك الزمان للتدرج فى بيان الأحكام؛ و على أىّ حال لا يستفاد من الآيه المباركه حليه أكل الدم المتخلف بوجه. 


و إن كان نظره (قدس سره) إلى توصيف الدم فى الآيه المباركه بكونه مسفوحا و أن مفهوم الوصف يقتضى حليه غير المسفوح 
منه فيتوجه عليه: نا و إن التزمنا بمفهوم الوصف أخيراً إلا أن مفهومه على ما شرحناه فى محله أن الحكم لم يترتب على طبيعه 
الموضوع أينما سرت لاستلزام ذلكك لغويه التوصيف إِلَّا فيما إذا كان له فائده ظاهره فيستفاد منه أن الحكم مترتب على حصه 


خاضةامتياه فكلا | ورد أكرم الرجل العادل» يدل توصيف الرجل بالعداله على أن طبيعيه على إطلاقه غير واجب الإكرام و إِلَا 
لم يكن وجه لتقييده بالعداله بل إنما يجب إكرام حصه خاصه منه و هو الرجل المتصف بالعدل, و لكن لا دلاله له على أن فاقد 
الرفمك اطق الحصيف رعظه ار ظر بنكو تولك التكم و ازتيب وصفك أغر «اد و طلى الجطلة 3 الترصيت وز 
كان ظاهراً فى الاحتراز إِنّا أنه لا يدل على نفى الحكم عن غير موصوفه. فالآيه لا دلاله لها على عدم حرمه الدم غير المسفوح؛ و 
يشهد بذلك أن صاحب الحدائق (قدس سره) لا يرى طهاره غير المسفوح من الدماء كالدم الخارج عند حكك البدن و الخارج 
من الجروح و دم الحيض و غيرها مما لا يصدق عليه عنوان المسفوح. بل يمكن أن يقال: إن المسفوح بمعنى المراق فكل دم 
تجاوز عن محله فهو مسفوح و مراق و لا اختصاص له بالدم الخارج بالذبح. فاذا شق بطن الذبيحه فسال منه الدم فهو دم مسفوح 
و مراق فيحرم أكله؛ و ينحصر غير المسفوح بما يتبع اللحم و يعد جزءاً منه هذا كله مضافاً إلى دلالله الآديه المتقدمه و بعض 
الأخبار على حرمه مطلق الدم. 


.١7* :0 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
.)١( إِلَا ما كان فى اللّحم مما يعد جزءاً منه‎ 
[مسأله : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس]‎ 
.: ' ش‎ 
مسأله : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس (2) كما فى خبر فصد العسكرى (صلوات الله عليه) (*) و كذا إذا‎ ]18[ 
صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.‎ 
[مسأله ؟: الدم الذى قد يوجد فى اللبن عند الحلب نجس و منجس]‎ 
.)6( مسأله : الدم الذى قد يوجد فى الأَبن عند الحلب نجس و منجس للَبن‎ ]141[ 
[مسأله 4: الجنين الذى يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاه أمَه تمام دمه طاهر]‎ 


[184] مسأله 0: الجنين الذى يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته يذكاه مه تمام دمه طاهر و لكنّه لا يخلو عن إشكال )١١‏ 
(0). 


)١(‏ بأن كان تابعاً للحم و إن لم يكن مستهلكاً فى ضمنه بحيث لو عصر قطرت منه قطرات من الدم كما هو الحال فى الكبد غالبا 
لأن الدم فيه أكثرء و الوجه فى ذلكك كما قدمناه هو السيره المتشرعيه» و عدم إمكان تخليص اللحم من الدم إِلَّما ببعض 


(1) لأنه بعد العلم بكونه دماً وعدم انقلابه شيئاً آخر لا مناص من الحكم بحرمته و نجاسته, لأنهما مترتبان على طبيعى الدم و إن 
زال عنه لونه بدواء أو بغيره» فان اللون لا مدخليه له فى نجاسته و حرمته. 


( ورد في بعض الأخبار أنه (عليه السلام) فصد و خرج منه دم أبيض كأنه الملح ١‏ و فى بعضها الآدخر: فخرج مثل اللبن 
الحليب ... 9). 


(؟) لما مر من عموم نجاسه الدم» بل يمكن أن يقال: إنه من الدم المسفوح بالتقريب المتقدّم و لا نعيد. 


(0) تبع الماتن (قدس سره) فى حكمه هذا ثم الاستشكال فيه صاحب الجواهر 


)١(‏ والأحوط لزوماً الاجتنات عله. 
(1) كما رواه فى الوسائل 177: /1١8‏ أبواب ما يكتسب به ب ١٠ح .١‏ 
() الخرائج و الجرائح :١‏ 6377 ح ". 


[مسأله #: الصيد الذى ذكاته بآله الصيد فى طهاره ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال] 


[184] مسأله *: الصيد الذى ذكاته بآله الصيد فى طهاره ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال )١(‏ و إن كان لا يخلو عن وجه 
.١١‏ و أما ما خرج منه فلا إشكال فى نجاسته (). 


[مسأله /!: الدم المشكوى فى كونه من الحيوان] 


]19٠[‏ مسأله ': الدم المشكوكك فى كونه من الحيوان () أو لا محكوم 


(قدس سره) فإنه أيضاً بعد أن نفى البعد من إلحاق ما حكم الشارع بتذكيته بذكاه أمه و الحكم بطهاره تمام دمه استشكل فيه 


"١‏ و الإشكال فى محله لأسن مدرك طهاره الدم المتخلف منحصر فى السيره كما عرفتء و المتيقن من موارد قيامها إنما هو 
طهاره الدم المتخلف فى الحيوان بعد ذبحه و خروج المقدار المتعارف من دمه. و أما تمام دم الجنين بعد ذبح امه فقيام السيره 
على طهارته غير معلوم فلا مناص من الحكم بنجاسته بمقتضى عموم ما دل على نجاسه الدم, اللَهُم إلا أن يذبح ثانياً. نعمء بناء 
على عدم تماميه العموم المذكور يمكن الحكم بطهاره تمام دم الجنين بقاعده الطهاره إلا أنه فرض أمر غير واقع لتماميه العموم. 


(1) لا إشكال فى طهاره الدم المتخلف فيما صاده الكلب المعلم أو صيد بآله الصيد لعين ما قدّمناه فى طهاره الدم المتخلف فى 
الذبيحه من قيام السيره القطعيه على طهارته» فإن المتشرعه يعاملون مع الدم المتخلف فى كل من الصيد و الذبيحه معامله الطهاره 
ولا يجتنبون عنه» و لم يسمع إلى الآن أحد ذبح ما صاده من الحيوانات ذبحاً شرعياً ليخرج منه المقدار المتعارف من الدم و لم 
يردع الشارع عن عملهم هذاء و بذلكك نخرج عن عموم ما دل على نجاسه الدم مطلقاً. 


(1) لعموم ما دلّ على نجاسه الدم, و لأنه من الدم المسفوح 


ا 


(*) بأن علمنا بكون مائع دماً و شككنا فى أنه دم حيوان أو غيره» لاحتمال كونه آيه نازله من السماء أو مما كان يوجد تحت 
الأحجار عند قتل سيد الشهداء (أرواحنا فداه). 


)١(‏ وهو الأظهر. 
() الجواهر 0: 20"”. 


بالطهاره )١(‏ كما أن الشى ء الأحمر الذى يشكك فى أنه دم أم لا كذلكك (؟) و كذا إذا علم أنه من الحيوان الفلانى و لكن لا 
يعلم أنه مما له نفس أم لا كدم الحيه و التمساح () و كذا إذا لم يعلم أنه دم شاه أو سمكك (©6) فإذا رأى فى ثوبه دماً لا يدرى 
أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهاره. و أما الدم المتخلف فى الذبيحه إذا شكك (2) فى أنّه من القسم الطاهر أو النجس 
فالظاهر الحكم بنجاسته عملا 


(1) ما لاستصحاب عدم كونه من الحيوان على نحو استصحاب العدم الأزلى أو لأصاله الطهاره» و قد ذكرنا سابقاً أن عموم ما 
دل على نجاسه الدم مختص بدم الحيوان و لا يشمل غيره. 

(؟) لأصاله الطهاره أو لاستصحاب عدم كونه دما على نحو العدم الأزلى؛ ولا يعارضه أصاله عدم كونه شيئاً آخر لعدم ترتب أثر 
عليها. 

(#)نبا تتيكون السك فى لكانية ديه تاشعا ع الشكك فى اتسيف كما إذا شك فى أنه جا له تسل شائله أوالا تفن داولا 


إشكال فى الحكم بطهارته إما لأصاله الطهاره أو لأصاله عدم كون الحيوان مما له نفس سائله. 


(؟) بأن يكون الشكك فى نجاسه الدم ناشئاً عن الجهل بحاله و أنه من الشاه أو من السمكك مثلًا مع العلم بحالهماء و أن أحدهما 


الآخر» فيحكم بطهارته لأصاله الطهاره أو لأصاله عدم كونه من الشاه. 


(©) الشكك فى ذلكك إما من ناحيه الشكك فى رجوع الدم الخارج إلى جوف الذبيحه لرد النفسء و إما من ناحيه الشكك فى 
خروج المقدار المتعارف من الدم بالذبح لاحتمال كون رأسه على علو. 

أمَا إذا شككنا فى نجاسته من ناحيه رجوع الدم فلا إشكال فى الحكم بطهارته و هذا لا لأصاله عدم رد النفس كما اعتمد عليها 
الماتن (قدس سره) لوضوح أنه ليس بحكم شرعى و لاهو موضوع له و استصحابه مما لا يترتب عليه أثر إِلَما على القول 


بالأصول المثبته» لأن استصحاب عدم رد النفس و عدم الرجوع لا يثبت أن الباقى من 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص: ”3 


الدم المتخلف الطاهر إلا بالتلازم العقلى» بل الوجه فى ذلكك هو استصحاب بقاء الدم المشكوكك فيه فى الجوف و عدم خروجه 
إلى الخارج حين الذبح فيحكم بطهارته و طهاره ما لاقاه من الدم المتخلفء و على تقدير الإغماض فيرجع إلى استصحاب 
الطهاره أو إلى أصاله الطهاره. 


وقد يتومّم أنْ الدم المتخلف المردد بين القسم الطاهر و النجس بما أنه مسبوق بالنجاسه للعلم بنجاسته حال كونه فى عروق 
الحيوان فى حياته فإذا شككنا فى طروٌ الطهاره عليه ننتصحب بقاءه على نجاسته. 


و يدفعه: أنه لا دليل على نجاسه الدم حال كونه فى العروقء و إنما يحكم بنجاسته بعد خروجه عنهاء على أنه لو صح ذلكك كان 
فار كزقاد رمن الاستعييحاب جا كما عل انتفيتاب'القكاتة. 


وقد يقال: إن الأصل فى الدماء هو النجاسه فكل دم شكك فى طهارته و نجاسته يبنى على نجاسته؛ و ذلكك لموثقه عمار «فى ماء 


شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال: 


كوسنى نه الطيو توه داشر نه إلا أت تر قن شقاره دما فإخار انك فى سقارة وما علا نتوضا مه والاا نكرت الات 
ظاهرها نجاسه الدم و إن احتمل أنه من الدم الطاهر. 


و أما ما يتوهم من أن إطلاق الموثقه يعارضه إطلاق ذيلها حيث رواها الشيخ (قدس سره) مذْيّله بقوله: «و سثل عن ماء شربت 
منه الدجاجه. قال: إن كان فى منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب و إن لم يعلم أن فى منقارها قذراً توضأ منه و اشرب ١‏ 
لأنه صريح فى اختصاص المنع عن التوضؤ بالماء المذكور بصوره العلم بوجود القذر فى منقار الدجاجه. فيدور الأمر بين رفع 
اليد عن صدر الروايه و حمله على صوره العلم بنجاسه ما فى منقار الطيور من الدم و بين رفع اليد من إطلاق ذيلها و تقييده بغير 


الدم من القذارات» و حيث إنه لا قرينه على أحد التصرفين فتصبح 


)١(‏ الوسائل :١‏ 0*؟/ أبواب الأسآر ب عح 5 #: 818/ أبواب النجاسات ب 87ح ؟. 
(1) الإستبصار 28/١10 :١‏ الوسائل /73١ :١‏ أبواب الأسآر ب ؟ ح #. 


الروايه مجمله و يرجع فى غير صوره العلم بنجاسه الدم الموجود فى منقار الطيور إلى أصاله الطهاره. 


فيندفع بقيام القرينه على تعن الأخذ بإطلاق صدر الموثقه و هى ما أشرنا إليه آنفاً من أن تخصيصها بصوره العلم حمل للروايه 
على المورد النادرء لأن العلم بنجاسه ما فى منقار الطيور قليل الاتفاق غايته و عليه فالأصل فى الدماء هو النجاسه. 


هذا غايه ما يمكن أن يقال فى تقريب الدعوى المتقدمه إِلَا أنه مما لا يمكن المساعده عليه؛ لأن 


صدر الموثقه و إن دل على أن الأصل الأولى هو النجاسه فى الدماء إِلّا أنه فى خصوص موردها و هو منقار الطيور لا فى جميع 
الموارد» و سرّه أن الموثقه قد دلت بإطلاقها على نجاسه كل دم فى نفسه, و قد خرجنا عن هذا الإطلاق بما دل على طهاره بعض 
الدماء و منه ما تخلف فى الذبيحه بعد الذبح» كما دلت بإطلاقها على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء الذى شرب منه 
الطير و فى منقاره دم و إن احتمل أنه من الدم الطاهرء فاذا شكك فى دم أنه من المتخلف أو من غيره لم يمكن التمسكك 
بإطلاقهاء لأنه من التمسكك بالمطلق فى الشبهات المصداقيه و هو ممنوع كما قررناه فى محلّه. 


و أمرا إذا شك فى نجاسه مافى منقار الطير من الدم فلا مانع فيه من التمتكك بإطلاقها و الحكم بنجاسته؛ لما مر من أن 
تخصيصها بصوره العلم غير ممكن لاستلزامه حمل الروايه على المورد النادر» فكأن الشارع جعل الغلبه أماره على النجاسه فى 
مورد الموثقه تقديماً للظاهر على الأصلء لأنّ الغالب فى جوارح الطيور مساوره الجيف و عليه فلا أصل لأصاله النجاسه فى غير 
مورد الموثقه. فلو شككنا فى طهاره دم و نجاسته فلا مناص من الحكم بطهارته بمقتضى قاعده الطهاره. و أمَا إذا شككنا فى 
نجاسته من ناحيه عدم خروج المقدار المتعارف من الدم بالذبح فلا مناص من الحكم بنجاسته لاستصحاب عدم خروجه 
كذلكء فان مدرك طهاره الدم المتخلف إنما هو السيره و لا ريب فى ثبوتها فيما أحرز خروج المقدار المتعارف من الدم؛ و 
أمَا ثبوتها عند الشكك فى ذلكك فغير محرز و معه يرجع إلى عموم ما دلّ على 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: "3 


بالاستصحاب و إن كان لا يخلو عن إشكال .)١١‏ و يحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكك من جهه احتمال رد النفس فيحكم 
بالطهاره لأصاله عدم الرد» و بين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوٌ فيحكم بالنجاسه؛ عمًا بأصاله عدم خروج المقدار 
المتعارف. 


[مسأله 4: إذا خرج من الجرح أو الذمل شىء أصفر يشك فى أنه دم أم لا محكوم بالطهاره] 


[191] مسأله 6 إذا خرج من الجرح أو الدّمل شىء أصفر يشكك فى أنه دم أم لا محكوم بالطهاره و كذا إذا شكك من جهه 
الظلمه أنه دم أم قيح )١(‏ ولا يجب عليه الاستعلام (5). 


[مسأله 4: إذا حى جسده فخرجت رطوبه يشك فى أنها دم أو ماء أصفر] 
[191] مسأله 4: إذا حكك جسده فخرجت رطوبه يشكك فى أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهاره (). 
[مسأله :٠١‏ الماء الأصفر الذى ينجمد على الجرح عند البرء طاهر] 


[19] مسأله :٠١‏ الماء الأصفر الذى ينجمد على الجرح عند البرء طاهر (6) إلا إذا ندفها أو ممقلوطا ند قاله تن > 807 اذا 
هو ٠‏ ع ع ٠‏ ع اع 


[مسأله :١١‏ الدم المراق فى الأمراق حال غليانها نجس منجّس] 


[14] مسأله :1١‏ الدم المراق فى الأمراق حال غليانها نجس منيجس و إن 


)١(‏ لأصاله الطهاره أو لاستصحاب عدم كونه دما و كذا الحال فيما إذا شكث من جهه الظلمه أَنّه دم أم قيح. 
(؟) لعدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعيه و إن أمكن بسهوله. 


(9) لأصاله الطهاره أو أصاله عدم كوه ذماء لأنْ الأصل يجرى فى الأعدام الأزليه كما يجرى فى غيرها. 


() إِمَا للأصل الموضوعى و هو أصاله عدم كونه دما أو لأصاله الطهاره. 
(قذى ]ذا كان حجيدا لأ الأتحناك لسن شن أن المطهوانت:! 


(©) فيحكم بطهارته لتبدّل الموضوع بالاستحاله كما يأتى فى محله. 


)١(‏ أظهره الحكم بالنجاسه فيما إذا كان الشكك ناشئاً من الشكك فى خروج الدم بالمقدار المعتاد. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: و 


كان فيلا سكيلكاء :و القرل يلها رقف انان إرواند عه تيت 01 


)١(‏ هذه المسأله أجنبيه عما نحن بصدهه و هو نجاسه الدم؛ و كان من حقها أن تؤخر إلى بحث المطهرات و يتكلم هناكك فى 
أن النار هل هى مطهره للدم كما ذهب إليه بعض الأصحابء و لكا نتعرض لها فى المقام على وجه الاختصار تبعاً للماتن (قدس 
سره) فقد ادعى بعضهم أن النار من جمله المطهرات. و ما يمكن أن يستدل به على مطهريتها جمله من الأخبار: 


منها: مرسله ابن أبى عمير عن الصادق (عليه السلام) «فى عجين عجن و خبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميته» قال: لا بأس» أكلت 
النار ما فيه) .)١١‏ 


و فيه أُوَلَا: أن الروايه مرسله» و دعوى أن مراسيل ابن 


أبى عمير كمسانيده مندفعه بما مر غير مرّه من أنّه لا اعتبار بالمراسيل مطلقاً كان مرسلها ابن أبى عمير و نظراءه أم غيره. 


و ثانياً: أن الظاهر من جوابه (عليه السلام) «لا بأس أكلت النار ما فيه» أن السؤال فى الروايه لم يكن عن مطهريه النار و عدمها و 
إلا لكان المتعين أن يجيب (عليه السلام) بأن النار مطهره أو ليست بمطهره كما أجاب بذلكك فى صحيحه الحسن بن محبوب 
قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذره و عظام الموتى ثم بيجصضّ ص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب 
إل بخطدة أن الماء و النار قد طهراه» 59 تل الظاهن أن السؤال:فنها'إئما هو عر خليه الكند و حترمعه نظراً إلى اشثمال.ماء العجين 
على الأجزاء الدقيقه من الميته لأنه المناسب لقوله: «لا بأس أكلت النار ما فيه) و على هذا لا مناص من حمل الميته على ميته ما لا 
نفس له لطهارتها. 


0 0 
و منها: ماعن أحمد بن محمد بن عبد الله بن زبير عن جده قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البثر تقع فيها الفأره أو 


غيرها من الدواب فتموت فيعجن من ماثها 


(1) الوسائل /١78 :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح 18. 
(؟) الوسائل : 877/ أبواب النجاسات ب ١8ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى؛ ج ”0 ص: ع 


أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابتة النار فلا بأس بأكله) :0١١‏ و هذه الروابه مضافاً إلى ضعف سندها و لو من جهه أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن زبير حيث إن الرجل لم يوجد له ذكر فى الرجال بل قد نص بجهالته فليراجع 2 قاصره الدلاله على 
المقصود. لأنّ 


الاستدلال بها على مطهريه النار يتوقف على القول بانفعال ماء البثر بملاقاه النجسء و قد قدمنا فى محله أن ماء البثر معتصم 
ساهو البعوللنا غل ذلكة يفده من الأخبار فلك مكها هذه الزوانه وعلية فالترضن م 'نقى الات عن أكلة ملفا باضانة الثار 
للخبز إنما هو دفع الاستقذار المتوهم فى الماء نظراً إلى ملاقاته الميته. فكأنّ إصابه النار تذهب بالتوهّم المذكور. 


و منها: ما رواه الكلينى و الشيخ عن زكريا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطره خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى 
قدر فيه لحم كثير و مرق كني قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمه أو الكلب, و اللّحم اغسله و كله قلت: فإنه قطر فيه الدم؛ 
قال: الدم تأكلة الناق إن .شا الله 0 و فيها مع ضعف سندها بابن المباركك أن قوله: «الدم تأكله النار» إنما يناسب السؤال عن 
حليه أكل الدم الواقع فى المرق» و من هنا أجاب (عليه السلام) عن حكم الدم و لم يجب عن طهاره المرق و نجاسته؛ إذ لو كان 
السؤال عن طهارته بالنار و عدمها لكان المتعين أن يجيب بأن النار مطهّره أو ليست بمطهّره كما قدّمناه فى الجواب عن الروايه 
رارج رم اشام جين سوا :النهر خلى اننم الطادوو لقاو إظ كام ودرما كلد 1ه لا سكت كل العرقدو الم اذا 
انعدم الدم الموجود فيهما بالنار أو استهلكك فى ضمنهما. و كيف كان فلا دلاله للروايه على أن الدم الواقع فى المرق كان من 
القسم النجس و لا على مطهريه النار بوجه. 


0 
و منها: ما عن سعيد الأعرج قال: «سألت أبا عبد الله 


(1) الوسائل /١78 :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح .١0‏ 


فو الكافى : “اح ١‏ التهذيب ١‏ لام ١آلى‏ الوسائل بود 6ه ابواب النجاسات ب لح / 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 36> 


[198] مسأله 17: إذا غرز إبره أو أدخل سكيناً فى بدنه أو بدن حيوانء فان لم يعلم ملاقاته للدم فى الباطن فطاهر )١(‏ و إن علم 
ملاقاته» لكنه خرج نظيفاً فالأحوط الاجتناب عنه 01١‏ (7). 


جزور وقع فيها قدر أوقيه من دم أ يؤكل؟ قال: نعم فان النار تأكل الدم) .21١‏ 


و منها: ماعن على بن جعفر فى كتابه عن أخيه قال: «سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقيه دم هل 
يصلح أكله؟ فقال: إذا طبخ فكل فلا بأس) .07١‏ 


و يتوججه على هاتين الروايتين ما أوردناه على الأخبار المتقدَّمه من أن السؤال و الجواب فيهما ناظران إلى حليه الدم المذكور و 
حرمته لا إلى طهاره الدم بالنار. و مع الإغماض عن ذلكك كله و فرض أن الأخبار المتقدمه ناظره إلى كل من النجاسه و الحرمه 
تقع المعارضه بينها و بين ما دل على عدم جواز التوضؤ بالماء الذى قطرت فيه قطره من الدم مطلقاً سواء طبخ أم لم يطبخ؛ و هو 
صحيحه على بن جعفر عن أخيه قال: «و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطره فى إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا) 
© فتتعارضان فى الدم المطبوخ و بعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب نجاسه الماء قبل طبخ الدم. نعم» هذا إنما يتم على 
مسلكك من يرى جريان الاستصحاب فى الأحكام؛ و أما 


على مسلكنا من عدم جريانه فى الأحكام الكليه الإلهيه فلا مناص من الرجوع إلى قاعده الطهاره بعد تساقطهما. و الذى يسهل 
الخطب عدم تماميه الأخبار المتقدمه كما مر. 


000 لأصاله علكدم الملاقاه للدم. 


(1) و لعل وجهه شمول ما دلّ على نجاسه الدم للدم الداخلى و قد عرفت منعه و أنه 


)١(‏ و إن كان الأظهر طهارته كما مد. 

(1) الوسائل 56: /١917/‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 68 ح 5 ". 

(") الوسائل 56: /١917/‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 68 ح 5 #. 

(©) الوسائل /١8١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب 8ح ١‏ وص ١2١1ب‏ اح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: اا 
[مسأله 17: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان فى ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه] 


[192] مسأله 1: إذا استهلكك الدم الخارج من بين الأسنان فى ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه .)١(‏ نعم» لو دخل من 
الخارج دم فى الفم فاستهلكك فالأحوط الاجتناب عنه 01١‏ (1) و الأولى غسل الفم بالمضمضه أو نحوها. 


[مسأله ؟1: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس] 


[/191] مسأله ؟١:‏ الدم المتجين فحت الأظفان أو فحت الجلد من البدان إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس.ء فلو انخرق الجلد 


ووصل الماء إليه تنجس » 


لا دليل على نجاسته فلا إشكال فى طهاره الإبره أو السكين فى مفروض المسأله بل الحال كذلك و لو قلنا بنجاسه الدم و هو 
فى الباطن» فان المقام حينئذ من موارد ما إذا كان الملاقى من النجاسات الداخليه الباطنيه و لا دليل على نجاسه الملاقى حينئذ 
كما قدّمنا تفصيله فى مثل شيشه الاحتقان «'» فليراجع. 


)١(‏ لما ذكرناه فى المسأله الاولى من أحكام البول و الغائط من أنه لا دليل على نجاسه الدم و البول و غيرهما من النجاسات فى 


الجوف فلا يحكم بنجاسه ماء الفم بملاقاه الدم الخارج من بين الأسنان. نعم» يحرم أكل الدم و إن لم يحكم بنجاسته لكنّه إذا 
استهلك كما هو المفروض لم يبق ما يقتضى حرمه البلع لانتفاء موضوعها. 


(1) و كأنّه (قدس سره) يريد بذلكك التفرقه بين النجاسه الداخليه و الخارجيه بالحكم بطهاره ماء الفم بملاقاه الأولى دون الثانيه 
إلا أن التفصيل بينهما فى غير محله لما ذكرناه فى المسأله الاولى من أحكام البول و الغائط من أنه لا دليل على تنجس الأجزاء 
الداخليه بملاقاه شى ء من النجاسات الداخليه و الخارجيه؛ و يدل عليه ما رواه عبد الحميد بن أبى الديلم قال «قلت لأبى عبد الله 
(عليه السلام): رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب 


ثوبى من بصاقه؟ قال: ليس بشى ء) 39). 


(1) لأ بامن بتر كه 

(0) فى المسأله .]١21١[‏ 

() الوسائل ": “/ا6/ أبواب النجاسات ب 8" ح .١‏ 
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و يشكل معه الوضوء أو الغسلء فيجب إخراجه إن لم يكن حرج )١(‏ و معه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيره فيتوضأ أو 
يغتسل 01١‏ (7). هذا إذا علم أنّه دم منجمد, و إن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهه الرض كما يكون كذ لكك غالباً ”0 (*) 


فهو طاهر. 
[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان] 


السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان (6). 


)١(‏ لوضوح أن الانجماد ليس من أحد المطهرات. نعمء إذا لم يعلم أنه دم أو كان و لكنه استحال لحماً فلا إشكال فى طهارته 
للاستحاله. 


(1) بل يجب عليه التيمم حينئذ كما يأتى فى محله 09. 
(*) بل الغالب أن السواد المترائى تحت الجلد إنما هو من جهه انجماد الدم تحته و كونه من اللحم المرضوض نادر جدّاً. 


(؟) أما الكلب فلا إشكال فى نجاسته عند الإماميه فى الجمله؛ و الأخبار فى نجاسته مستفيضه بل متواتره و قد دلت عليها بالسنه 
يختلفه ففى يعضيها: (إن الكلب رجس نجس») 5" وفى آخر: «ان الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب» «©» وفى ثالث: «لا والله 


إِنّه نجس لا و الله إنه نجس» 20 و فى رابع: «إن أصاب ثوبكك من الكلب رطوبه 


(1) فيه إشكالء و الأظهر أن وظيفته التيمم» و لا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيره كما يأتى. 


(1) كون الغالب كذلكك غير معلوم. 


(*) فى المجلد السادس من شرح العروه فى أحكام الجبائر. 


(6) كمافى ضحيحه أبئ الغباين المرؤيه فى الوسائل :92؟/ أبوات الأسارب١١‏ 


اح * و كذا فى *: /8١‏ أبواب النجاسات ب ١١ح‏ 21 0١ب‏ ١1ح‏ 7 12هب ملاح .١‏ 
(0) كما ورد فى موثقه ابن أبى يعفور المرويه فى الوسائل /١7٠١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ 2. 


(8) كما فى روايه معاويه بن شريح المرويه فى الوسائل :١‏ 72؟/ أبواب الأسآر ب ١ح‏ ء و كذا فى : 78١8‏ أبواب النجاسات ب 
جع 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص: 0 


فاغسله) )١١‏ و فى خامس: «سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال: اغسل الإناء» ”2 إلى غير ذلكك من النصوص. 


و فى قبالها ما يدل بظاهره على طهاره الكلب و لأجله قد يتوهم حمل الأخبار المتقدّمه على التنرّه و الاستحباب منها: صحيحه ابن 
مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه و السنور أو شرب منه جمل أو دابّه أو غير 
ذلكك أ يتوأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم إلَا أن تجد غيره فتنرّه عنه) «*) و قد حملها الشيخ «6) على ما إذا كان الماء بالغاً قدر كر 
مستشهداً له بروايه أبى بصير عن الصادق (عليه السلام) فى حديث «و لا تشرب من سؤر الكلب إِلَّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى 
منه» «0) و نفى المحقق الهمدانى (قدس سره) البعد عن حملها عليه لقوه احتمال ورودها فى مياه الغدران التى تزيد عن الكر 
غالبا (7). 


و التحفيق أنه لا مناصن من تقيبد [طللاق صتحيكه ابو مسكان نما دلّ.غلى اتفعال الناء القلبل بملاقاء الكلب: التى .متها رواية أبن 
بصير المتقدمه و ذلك لأن النسبه بينهما هى العموم المطلق» فإن الصحيحه دلت على طهاره الماء 


الذى باشره الكلب مطلقاً قلينًا كان أم كثير و الأخبار المتقدمه قد دلت على انفعال الماء القليل بملاقاه الكلب و عليه فمقتضى 
التبرّعى فى شىء كما يظهر من كلام الشيخ و غيره. 


)١(‏ ورد فى صحيحه أبى العباس المرويه فى الوسائل :١‏ 0؟7/ أبواب الأسآر ب ١ح ١‏ و كذا فى : /8١‏ أبواب النجاسات ب 


.١ اح‎ 

(0) ورد فى صحيحه محمد بن مسلم المرويه فى الوسائل :١‏ 170/ أبواب الأسآرب ١ح‏ 77707ب 7اح #. 
(*) الوسائل :١‏ 578/ أبواب الأسآر ب 7ح ع. 

(©) راجع التهذيب :١‏ 8؟؟/ ذيل الحديث 2694. 

(0) الوسائل :١‏ 75؟/ أبواب الأسآرب ١ح‏ 7 

() مصباح الفقيه (الطهاره): 06 السطر ع 

موسوعه الإمام الخوئى, ج * ص: 79 


ثم لو سلمنا أن الصحيحه وارده فى خصوص القليل فغايه ما يستفاد منها عدم انفعال الماء القليل بالملاقاهء و هى إذن من الأدله 
الداله على اعتصام الماء القليل و قد عرفت الجواب عنها فى محلها .1١‏ و لا تنافى بينها و بين الأخبار الداله على نجاسه الكلب 


بوجه. 


هذا و قد نسب إلى الصدوق (قدس سره) القول بطهاره كلب الصيد حيث حكى عنه: أنْ من أصاب ثوبه كلب جاف فعليه أن 
يرشه بالماء؛ و إن كان رطباً فعليه أن يغسله. و إن كان كلب صيد فان كان جافاً فليس عليه شى ء و إن كان رطباً فعليه أن يرشه 
بالماء (7). 


وكنقنه سورض الشيدهةاللاهرد فى كعاسه الكلتب على ترجه الأطلوق مانا إلى تحنه مد 


مسلم قال #:اسألت أنا عند الله (عليه السلام) عن الكلب السلوقى قال: إذا مسسته فاغسل يدكث» 0" فَإنّها ظاهره فى نجاسه الكلب 


السلوقى بخصوصه. 


هذا كله فى الكلبء و أما الخنزير فنجاسته أيضاً مورد التسالم بين الأصحابء و تدل عليها صحيحه على بن جعفر عن أخيه 
موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو فى صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان 
دخل فى صلاته فليمض. و إن لم يكن دخل فى صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه. إِلَا ان يكون فيه أثر فيغسله. قال: و سألته عن 
خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات» 50/ و غيرها من الأخبار. و أما ما فى بعض الروايات مما ظاهره 
طهاره شعر الخنزير أو جلده فيأتى الجواب عنه عن قريب إن شاء الله. 


.1١١ راجع شرح العروه ؟:‎ )١( 

(؟) راجع الجواهر 2: /81". 

(") الوسائل :١‏ 707/ أبواب نواقض الوضوء ب ١١ح ١‏ و كذا فى ": 818/ أبواب النجاسات ب ١١‏ ح 4. 
(ع) الوسائل : /6١7‏ أبواب النجاسات ب "1 ح »١‏ و ورد قطعه منها فى :١‏ 70؟/ أبواب الأسآرب ١ح‏ ؟. 
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(1) قد ذهب المشهور إلى طهاره الكلب و الخنزير البحريين و خالفهم فى ذلكك الحلى (قدس سره) و التزم بنجاسه البحرى 
منهما أيضاً بدعوى صدق عنوانهما على البحريين كالبريين 1١‏ إِلَّا أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح و ذلكك لأن الكلب و 
الخنزير البحريين إن كانا خارجين عن حقيقتهما واقعاء و قد سمّيا بهما لمشابهتهما للبريين فى بعض الجهات و الآثار كما هو 


الظاهرء لوضوح أن البحر لا يوجد فيه ما يكون كلباً أو خنزيراً حقيقه» فلو وجد فإنما يوجد فيه ما هو من أقسام السمككء و قد 
يعر عنه بأحد أسماء الحيوانات البريه لمجرد مشابهته إياها فى رأسه أو بدنه أو فى غيرهما من أجزائه و آثاره» و منه إنسان البحر 
كما يقولون أو بقر البحر كما شاهدناه؛ فإنه من الأسماك من غير أن يكون بقراً حقيقه و إنما سمى به لضخامته و كبر رأسه. و 
من هذا البات:إظلاق الأسد غلن العتكبوت حبك يقال.له أسل"الذبات» لأنه يقترمن الذبات كما يقترس الأسَد ضائر الحيوانات: و 
كذا إطلاقه على التمساح فيقال: إنه أسد البحر لأنه أشجع الحيوانات البحريه كما أنّ الأسد كذلكك فى البرء فلا إشكال فى 
طهارتهما لأنّهما من الأسماكك و خارجان عن الكلب و الخنزير حقيقه» و إنما سميا بهما مجازاً فلا موجب للحكم بنجاستهما 


بوجه. 


و أما إذا قلنا إنهما من الكلب و الخنزير حقيقه؛ و لكن البحرى منهما طبيعه أخرى مغايره لطبيعه الكلب أو الخنزير البريين» بأن 
يكون لفظ الكلب أو الخنزير مشتركاً لفظياً بين البحرى و البرى منهما حتى يكون إطلاقه على كل منهما حقيقه. فأيضاً لا يمكننا 
الحكم بنجاستهما و ذلك لأنا و إن صححنا استعمال اللفظ المشترك فى أكثر من معنى واحد فى محلّه 1 إلا أنه يتوقف على 
قيام قرينه تدل على ذلكك لا محاله. و بما أنه لم تقم قرينه على إراده ذلكك من الكلب و الخنزير الواردين فى أدله نجاستهما فلا 
يمكننا الحكم بإراده الأعم من البريين و البحريين فيختص الحكم بالأولين» للقطع بإرادتهما 


ل ا 


(؟) محاضرات فى أصول الفقه :١‏ 508. 


ص: ا 


و كذا رطوباتهما و أجزاؤهماء و إن كانت مما لا تحله الحياه كالشعر و العظم و نحوهما .)١(‏ 


على كل حال هذا. 


ثم لو تنزلنا و قلنا إن الكلب و الخنزير البحريين من طبيعه البرى منهماء و هما من حقيقه واحده و طبيعه فأرده و لا فرق بينهما إِنَا 
فى أن أحدهما برئ و الآخر بحرى فأيضاً لا موجب للحكم بنجاسه البحرىٌ منهما لا لانصراف أدله نجاسه الكلب و الخنزير إلى 
مون البرّى منهما كما ادعاه جماعه من الأصحاب فإن عهده إثبات هذه الدعوى على مدعيهاء بل لصحيحه عبد الرحمن بن 
الحجاج قال سان اناعمة الله (عليه السلام) رجل و أنا عنده عن جلود الخر؟ فقال: ليس بها بأس» فقال الرجل: جعلت فداكك 
إنها علاجى (فى بلادى) و إنما هى كلاب تخرج من الماءء فقال أبوفية الله (عليه السلام): إذا خرجت من الماء تعيش خارجه 
من الماء؟ فقال الرجل: لاء فقال: ليس به بأس» )١١‏ لأنها نفت البأس عن جلود ما يسمى بكلب الماء؛ و هى و إن وردت فى 
خصوص كلب الماء إِلَا أن سؤاله (عليه السلام) عن أنه هل تعيش خارجه من الماء و نفيه البأس بعد ذلكك كالصريح فى أنّ العله 
فى الحكم بالطهاره كون الحيوان ممالا يعيش خارجاً عن الماء» و بذلكك تشمل الصحيحه كلاً من الكلب و الخنزير البحريين 
فيحكم بطهارتهما كما فى المتن. 


)١(‏ للألدله المتقدمه الداله على نجاسه الكلب و الخنزير بجميع أجزائهما و إن كانت مما لا تحله الحياه» و لا خلاف فى المسأله 
الى اسيك المرقى :و عاد فوص سدهيا )حدق ذهيا إل اظوار ةما لأ حل حادم احرانهما ابو اعد 


(قدس سره) و إن لم يستدل على مرامه بشىء من الأخبار إِنَا أنه ادعى أن ما لا تحله الحياه كالشعر و العظم و نحوهما لا يكون 
من أجزاء الحيوان الحىء ثم أيِد كلامه بدعوى إجماع الأصحاب عليه. 


.١ ح٠١ الوسائل 6: 27/ أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 


(؟) الناصريات: 518. 
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ولا يخفى فساد ما ذهب إليه و ذلكك لمنافاته لإطلاقات أدله نجاسه الكلب و الخنزير حيث دلت على نجاستهما بما لهما من 
الأجزاء من غير فرق فى ذلكك بين ما تحله الحياه و ما لا تحله الحياه. و دعوى الإجماع على طهاره ما لا تحله الحياه من أجزائهما 
جزافيه» بل الإجماع منعقد على خلافه؛ و إنكار أن ما لا تحله الحياه جزء من الحيوان مكابره» كيف و هو معدود من أجزائه عند 
العرف و الشرع و اللغه. 


و أما ما نسب إليه من الاستدلال على ذلكك بأن ما لا تحله الحياه من أجزائهما نظير شعر الميته و عظمها و غيرهما مما لا تحله 
الحياه فيدفعه: أنه قياس و العمل بالقياس منهى عنه فى الشريعه المقدسه. هذا على أنه قياس مع الفارق» لوضوح أن نجاسه الكلب 
و الخنزير نجاسه ذاتيه و غير مستنده إلى موتهما و نجاسه الميته عرضيه مستنده إلى الموت مع الحكم بطهارتها قبله» و الموت 
إنما يعرض الأجزاء التى تحلها الحياه دون ما لا تحله» و معه لا وجه لنجاسه ما لا تحله الحياه من أجزاء الميتهه فما ذهب إليه علم 
الهدى وجده مما لا دليل عليه. 


نعم هناكك جمله من الأخبار لا تخلو عن الإشعار بطهاره شعر الخنزير و جلده و كان ينبغى له (قدس سره) أن يستدل بها 


عا كه 


1 
منها: صحيحه زراره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البثر هل 


يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس» »1١‏ و الجواب عن ذلكك أنه لا دلاله لها على طهاره شعر الخنزير بوجه لعدم فرض العلم 
شاذفاءه الجاء الولو اد لله لجؤرق أن ككل مدو ين نوكن جسن طاهر بو الم السوال فى الرو انان سوه اتجيال حو الاسعناء 
للوضوء بحبل من شعر الخنزير لاحتمال حرمه الانتفاع بشعره شرعاًء و بما أن الوضوء أمر عبادى فيكون الاستقاء له يما هو 
مبغوض للشارع موجباً لحرمته, فنفيه (عليه السلام) البأس راجع إلى نفى حرمه الانتفاع به لا إلى نفى نجاسه الماء. 


و ثانياً: أن الروايه على تقدير دلالتها فإنما تدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاه 


)١(‏ الوسائل /١7١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب 15ح ؟. 
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على اتجاجهه بامعا دفن 


5 0 
و منها: روايه أخرى لزراره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس» )١١‏ و 


يرد على الاستدلال بها أن ظاهرها السؤال عن حكم الانتفاع بجلد الخنزير» و غايه ما يستفاد منها أن الانتفاع به بالاستقاء أمر غير 
محرم شرعاً كما إذا كان الاستقاء للدواب و لا دلاله لها على طهاره جلده بوجه؛ و يحتمل أن يكون السؤال عن انفعال ماء البثر 
بملاقاه جلد الخنزير النجسء فنفيه (عليه السلام) البأس يرجع إلى عدم انفعال مائها لا إلى طهاره 


جلد الخنزير» و مع الإغضاء عن ذلكك كله و فرض أن السؤال فيها إنما هو عن حكم الماء القليل و جواز استعماله فيما يشترط فيه 
الظيازة نضا لا محال للاستدلال بها فى المقام؛ لأنَّ الروايه حينئذ من أدله عدم انفعال الماء القليل و قد تقدم الجواب عنها فى 
بحث المياه (75). 
1 ْ 

و منها: خبر الحسين بن زراره عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال «قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلا و يستقى به من 
الكرٌ التين شوب لها أو عونا منهنا؟ فقال: لأسن :60:5 و لامك الاسعد لال نيد » الرؤانه اهبا لآن ظاهرها بريه انيت 
الضمير و التوصيف بكلمه «التى»» عدم البأس بالشرب و التوضوؤ من البئر المذكوره فى الحديث فهى ناظره إلى عدم انفعال ماء 
البئر بملاقاه النجس و أجنبيه عن الدلاله على طهاره شعر الخنزير رأساً. على أن الروايه ضعيفه لعدم توثيق الحسين بن زراره فى 
الرجال» حيث إن مجرّد دعاء الإمام (عليه السلام) فى حقّه © لا يدل على وثاقته. 


(1) الوسائل /١78 :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١5‏ ح .١18‏ 

(0) لاحظ شرح العروه 7: .17١‏ 

(*) الوسائل /١١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١6‏ ح "؛ و كذا فى 75: /16١‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 9ح ع. 
(ع) رجال الكشى: /١9‏ 771. 
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ولو اجتمع أحدهما مع الآدخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه )١(‏ و إن صدق عليه اسم أحد 
الحيوانات الأخرء أو كان مما ليس له مثل فى الخارجء كان طاهراً (؟) 


هذا وقد أثبت صاحب الحدائق و المحقق الهمدانى (قدس سرهما) روايه أخرى فى المقام و 


أسندها فى الحدائق إلى الحسين بن زياد و عبر عنها بالموثقه »»١‏ و أسندها فى مصباح الفقيه إلى الحسين بن زراره عن الصادق 
(عليه السلام) قال: «قلت له: جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به من البثر التى يشرب منها أو يتوضاأ منها؟ قال: لا بأس) .١‏ و لم 
نعثر نحن على هذه الروايه بعد ما فحصنا عنها فى جوامع الأخبار و الله العالم بحقائق الأمور. 


و المتحصل أن الكلب و الخنزير محكومان بالنجاسه بجميع أجزائهما الأعم مما تحله الحياه و ما لا تحله لما مر. مضافاً إلى أن 
الغالب فى الأخبار الوارده فى نجاستهما إنما هو السؤال عن مسهما أو إصابتهما باليد و الثوبء و من الظاهر أن اليد و الثوب إنما 
يصب شعرهما عاده لا على بشرتهما لإحاطته ببدنهماء و الشعر مما لا تحله الحياه و قد دلت على نجاسته فيما إذا أصابته اليد أو 


الثوب مع الرطوبه. 
)١(‏ لصضدق أنه كلن: أو عير ير 


(؟) لأن النجاسه و غيرها من الأحكام إنما ترتبت على ما صدق عليه عنوان الكلب أو الخنزير خارجاًء فما لم يصدق عليه عنوان 


أحدهما لا دليل على نجاسته سواء أصدق عنوان حيوان آخر طاهر عليه أم لم يصدقء هذا. 


و الصحيح أن يقال: إن المتولد منهما إذا كان ملفقاً من الكلب و الخنزير» بأن كان رأسه رأس أحدهما و بدنه بدن الآخر أو 
كان رجله رجل أحدهما و يده يد الآدخر كما شاهدنا ذلكك فى الحيوان المتولد من الكلب و الذئبء فلا مناص من الحكم 
بنجاسته 


.5١7/ :0 الحدائق‎ )١( 
إفرة مصباح الفقيه (الطهاره): 260 السطر زة‎ 
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و إن كان الأحوط الاجتناب 0١١‏ عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه 


اسم أحد الحيوانات الطاهره )١(‏ 


بلاوق اق لكك بي عرد كاز ذا سيد هيا عه و تعددت :كلك لأدامتقين القن الترقع اذا ادر كنا مو رعلاه مود ونه 
أو نجسه أيضاً محرم أو نجس و إن لم يصدق عليه شى ء من عناوين أجزائه؛ مثلًا إذا فرضنا أن خمسه من الأجزاء المحرمه أو 
النجسه مزجنا بعضها ببعض و دققناها على وجه تحصل منها معجون لا يصدق عليه شى ء من عناوين تلكك الأجزاء المحرمه أو 
النجسه فلا يشك العرف فى الحكم بنجاسته و حرمته؛ كما أنه يفهم من أدله حرمه استعمال آنيه الذهب و الفضّه حرمه استعمال 
الآنيه المصوغه منهما معاً و إن لم يطلق عليها عنوان الإناء من الذهب أو الفضه و هذا ظاهر. 


وأما إذا لم يكن المتولد منهما ملفقاً من الكلب و الخنزير و لم يتبع أحدهما فى الاسم فلا بد من الحكم بطهارته لما مرّ من أن 
النجاسه و غيرها من الأحكام مترتبه على عنوان الكلب و الخنزير و مع انتفائهما ينتفى الحكم بنجاسته سواء صدق عنوان حيوان 
آخر طاهر عليه أم لم يصدقء فان الحيوانات طاهره بأجمعها إِنَّا ما دل الدليل على نجاسته و هو مفقود فى المقام, اللَهُمَ إِلَا أن 
يتبع أحدهما فى الاسم, فإنه محكوم بالنجاسه حينئذ لصدق أنه كلب أو خنزير و إطلاق ما دلّ على نجاستهماء كما هو الحال فى 
المتولد من غيرهما كالمتولد من الفرس و الحمارء فإِنّه إن تبع أحدهما فى الاسم حكم عليه بأحكام متبوعه و أما التبعيه فى 
الحكم مطلقاً فلم يقم عليها دليل. 


)١(‏ وعن الشهيدين فى الذكرى و الروض الحكم بنجاسه المتولد من النجسين و إن باينهما فى الاسم «". و لا يمكن 


المساعده عليه و ذلكك لأن الوجه فى ذلكك إن كان تبعيه الولد لأبويه فيدفعه أنّه لا ملازمه بين نجاسه الأبوين و نجاسه ولدهماء 
لما عرفت من عدم قيام الدليل على التبعيه مطلقاًء و إن كان الوجه فيه هو استصحاب نجاسه الولد 


)١(‏ بل الأظهر ذلكك فيما إذا عد المتولد ملفّقاً منهما عرفاً. 
(0) الذكرى: 15, الروض :١‏ 127. 


المتيقنه حال كونه علقه لكونها دماً والدم نجسء كما اعتمد عليه بعضهم فى الحكم بنجاسه أولاد الكفار و به حكم بنجاسه ولد 
الكافر و إن لم يكن كافراًء فهذا الوجه لو تم فكما يجرى فى المتولد من النجسين كذلكك يجرى فيما إذا كان أحد أبويه نجساً 
دون الآدخر, و ذلك للعلم بنجاسته حال كونه علقه» بل يكون كتأسيس أصل كلى فى جميع الحيوانات فيحكم بنجاسه كل 
ل ا ل ل نا أنه غير تام و ذلكك نا ونا : فلعدم جريان الاستصحاب فى الأحكام 
الكليه الإلهيه فى نفسه على ما مهنا قي زو انان : فلعدم بقاء موضوعهه لأنْ ما علمنا بنجاسته إنما هو الدم و ما نشكك فى 


نجاسته هو الحيوان و أحدهما غير الآخر و معه لا مجرى للاستصحاب بوجه. 


هذا كله ]إذا أريديه امتعتيداتة لجابلهه الكلقنه اك كوقه دمو أما ]ذا أريث بد انكس ححا تجانيد التيفته حال كوه مضقعة 
عون ميات اد ررم رورم راتوا نجاسه أمّه بما لها من الأجزاءء فحيث إِنّه مقطوع النجاسه سابقاً 
و نشكك فى بقائها و ارتفاعها بعد تولده فالأصل يق بقتضى الحكم ببقائه على نجاسته ففيه أوَلَا: أنه لو تم لجرى 


فى المتولّد من الاسم النجس أيضاً و إن كان أبوه طاهراً. و ثانياً: أنه من استصحاب الحكم الكلى و قد عرفت عدم جريانه فى 
الأحكام الكليه الإلهيّه. 


والفا؟ أن المفرتعه كن كاعه [اقينا'و لاهن موده عل أجراتيناةو إثينا هن جرد بونوه همقل :قز كن حرف انها 
تجرنها سحل المشيقه لا ألوااعى اجزاة أنها: قعوء لو كانت التشعه ونس الممشكله: شكل الندراة قبل أن تله فيها الروتس صردرة 
كلب أو خنزير لحكمنا بنجاستها لكونها كلباً أو خنزيراً لا من جهه عدّها من أجزاء أتها إلا أنه خلاف مفروض الكلام؛ فان 
الكلام إنما هو فيما إذا كانت المضغه بصوره غيرهما من الحيوانات و معه لا وجه للحكم بنجاستها. و نجاسه المضغه عندنا و إن 
كاك نكت إلى كرنياعيفة تا أنها إها ديق على: النصيفه فيه ذا انفضيلك يمن أمهااقنا دامت فى جرفي لانطان علنها 
الجيفه بوجه. 


فالمتحصل أن المضغه لم تثبت نجاستها حتى يحكم على المتولد من الكلب و الختنزير 
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بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلكك الطاهرء فلو نز كلب على شاه أو خروف 
على كلبه» و لم يصدق على المتولد منهما اسم الشاهء فالأحوط الاجتناب عنه و إن لم يصدق عليه اسم الكلب .)١(‏ 


[الثامن الكافر بأقسامه] 
اشاره 


الثامن الكافر بأقسامه (؟) 


بالنجاسه باستصحابها فلا وجه للحكم بنجاسته. نعم, لا بأس بالاحتياط استحباباً و لو من جهه وجود القائل بنجاسته. 
)قد ظور الحال فيه نهنا ذكرتاء آنفاً اذ تسر 


(؟) المعروف بين أصحابنا من المتقدمين و المتأخرين نجاسه الكافر بجميع أصنافه بل ادعى عليها الإجماعء و ثبوتها فى الجمله 
مما 


لا ينبغى الإشكال فيه و ذهب بعض المتقدٌّمِين إلى طهاره بعض أصنافه و تبعه على ذلكك جماعه من متأخَرى المتأخَرين. و 
توضيح الكلام فى هذا المقام أنه لا إشكال و لا شكك فى نجاسه المشركين بل نجاستهم من الضروريات عند الشيعه و لا نعهد 
فيها مخالفاً من الأصحاب. نعم ذهب العامّه إلى طهارتهم ١١‏ و لم يلتزم منهم بنجاسه المشركك إلا القليل 27١‏ و كذا لا خلاف 
ف حاتي 


)١(‏ اتّفق فقهاؤهم على طهاره أبدان المشركين كما فى التفسير الكبير :١8‏ 071 و فى المغنى ج ١‏ ص 88 أن الآندمى طاهر و 
سؤره طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً عند عامه أهل العلم. و فى البدائع ج أغيل ##اسون الطاهن المتفق علي غلهاز بور الآدمين 
بكل حال مسلماً كان أو مشركاً .. و به صرح ابن نجيم الحنفى فى البحر الرائق ج ١‏ ص 158. و قال الشربينى الشافعى فى اقناعه 
ج ١‏ ص 78 الحيوان كله طاهر العين حال حياته إلا الكلب و الخنزير و ما تولد منهما أو من أحدهما. و يقرب منه عباره الغزالى 
فى الوجيز ج ١‏ ص ” و به قال ابن حجر فى فتح البارى شرح البخارى ج ١‏ ص 124 و العينى فى عمده القارئ ج ' ص و 
كذا فى الفقه على المذاهب الأربعه ج ١‏ ص 2١١‏ فليراجع. 


(؟) ذهب إلى نجاسه المشرك الفخر فى تفسيره ج ١8‏ ص 76 حيث قال: اعلم فاخن الها ف ها ادر كوة تعش يد ل على 
كونهم أنجاساً فلا يرجع إِلَا بدليل منفصل. ثم نقل وجوهاً فى تأويل الآيه المباركه و عقّبها بقوله: اعلم أن كل هذه الوجوه 


عدول عن الظاهر بغير دليل. و نقل عن صاحب الكشاف عن ابن عباس أن أعيانهم نجسه كالكلاب و الخنازير. و عن الحسن: 
من صافح مشركاً توضأ و قال هذا قول الهادى من أثمه الزيديه. و نسب القول بالنجاسه فى فتح البارى ج ١‏ ص 788 إلى أهل 
الطاعو و كدو ضوع بالتجا ما انق حي قي الموج ١ص‏ 10154 و تعجب عن القول بطهاره المشركين قائلًا: و لا عجب فى 
الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نصّ الله تعالى أنهم نجس: إنهم طاهرون ثم يقول فى المنى الذى لم يأت قط بنجاسته نص: إنه 
لجدن وتيكفى قري هنذا القول مشاعة و الخمم الله علي السلامف 
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1 
الناصب بل هو أنجس من المشركك على بعض الوجوه. ففى موثقه ابن أبى يعفور «فانٌ الله تباركك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس 
من الكلبء و الناصب لنا أهل البيت لاح منه) .)١١‏ 


كما أنه ينبغى الجزم بنجاسه غير المشركك من الكفار فيما إذا التزم بما هو أسوأ و أشد من الشركك في العباده كإنكار وجود 
الصانع رأساء لأن المشركين غير منكرين لوجوده سبحانه و إنما يعبدون الأصنام و الآلهه ليقربوهم إلى الله زلفى؛ و يعتقدون أن 
الموت و الحياه و الرزق و المرض و غيرها من لمان الراجعه إلى العباد بيد هؤلاء الشفعاء و من البديهى أن إنكار وجوده تعالى 
أسوأ من ذلك و أشد فهو أولى بالحكم بالنجاسه من المشركك بالضروره. 


و أمَا غير هذه الفرق الثلاث من أصناف الكفار كأهل الكتاب فقد وقع الخلاف فى طهارتهم و هى التى نتكلم عنها فى المقام, 
فقد يستدل على نجاسه الكافر بجميع أصنافه بقوله عر 


من قائل إِنّمَا الْمُضْرِكونَ نَجَسٌ فلا يَقرَبُوا الْمِجد الْكلامَ بَعْدَ عامِهغ هذا 27١‏ بتقريب أن اللّه سبحانه حكم بنجاسه المشركين و 
فرّع عليها حرمه قربهم من المسجد الحرام؛ و ذلكك لآنن النجس بفتح الجيم و كسره بمعنى النجاسه المصطلح عليها عند 
المتشرعه. فَإنّه المرتكز فى أذهانهم و بهذا نستكشف أن النجس فى زمان وول الآنه السار كه أيضا كان بهذا المعنى المصطلح 
عليه لأن هذا المعنى هو الذى وصل إلى كل لاحق من سابقه حتى وصل إلى زماننا هذاء و بما أن أهل الكتاب قسم 


.2 ح١١ أبواب الماء المضاف ب‎ /77١ :١ الوسائل‎ )١( 
.58 :9 التوبه‎ )0( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص: اضرا 


ل ل 
لا .م مد عد 1 لا 3 : 0 و 
من المشركين لقوله تعالى حكايه عن اليهود و النصارى و قَالَتِ الَْودُ عُرَيِد ابن الله وَ قالتِ انار الميديخ ابن اللَّه ... شبلطائة 
لا إن 9 ذه ب ع 
عَمّا يُشْركونَ )١(‏ فتدل الايه المباركه على نجاسه أهل الكتاب كالمشركين. 


وقد أجيب عن ذلكك بأمور و نوقش فيها بوجوه لا يهمنا التعرض لها و لا لما أورد عليها من المناقشات» بل الصحيح فى الجواب 
عن ذلكك أن يقال: إن النجس عند المتشرعه و إن كان بالمعنى المصطلح عليه إلا أنه لم يثبت كونه بهذا المعنى فى الآديه 
الساركة لجراز أن لايك الساسنية| النعى الاستباانقس غلن تت رمو الأعاة التعسدقى ونان تروك الآنه أصلايو ذلك 
للتدرّج فى بيان الأحكام؛ بل الظاهر أنه فى الآيه المباركه بالمعنى اللغوى و هو القذاره و أى قذاره أعظم و أشد من قذاره 
الشرك. و هذا المعنى هو المناسب للمنع عن قربهم من المسجد الحرام؛ حيث إن النجس بالمعنى المصطلح عليه لا مانع من 
دخوله المسجد الحرام فيما إذا لم 


يستازم هتكه فلا حرمه فى دخول الكفان و المشركين المسجد من جهه نجاستهم بهذا المعنى» و هذا بخلاف النجس بمعنى 
القذر لآق القدازه الكتريه مهرعه عي الله سحيجائه و الكافر غناو اللداى هوا بعة عيره فكف: ررقي مانوت الدك ادعو ل عدو 


بيته» بل و كيف يناسب دخول الكافر بيتاً يعبد فيه صاحبه و هو يعبد غيره» هذا كله أوَلًا. 


و ثانياً: أن الشرك له مراتب متعدده لا يخلو منها غير المعصومين و قليل من المؤمنين و معه كيف يمكن الحكم بنجاسه 
المشركك بما له من المراتب المتعدده؟ فإن لازمه الحكم بنجاسه المسلم المرائى فى عمله. حيث إِنّ الرياء فى العمل من الشركك 
و هذا كما ترى لا يمكن الالتزام به فلا مناص من أن يراد بالمشركك مرتبه خاصه منه و هى ما يقابل أهل الكتاب. 


و ثالثاً: أنّ ظاهر الآيات الوارده فى بيان أحكام الكفر و الشركك و منها هذه الآيه أن لكل من المشركك و أهل الكتاب أحكاماً 
تخضّه مثا لا يجوز للمشرك السكنى فى بلاد المسلمين و يجب عليه الخروج منهاء و أما أهل الكتاب فلا بأس أن يسكنوا فى 


"1 "٠ :4 التوبه‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص: 8٠‏ 


بلا-دهم مع الا-لتزام بأحكام الجزيه و التبعيه للمسلمين فحكمهم حكم المسلمين و غير ذلكك مما يفترق فيه المشركك عن أهل 
الكتابء و منه تبرّيه سبحانه من المشركين دون أهل الكتاب» و معه كيف يمكن أن يقال إن المراد من المشركين فى الآيه أعم 
من أهل الكتاب, فان ظاهرها أن المشرك فى مقابل أهل الكتاب. 


فالإنصاف أن الآيه لا دلاله لها على نجاسه المشركين فضلًا عن دلالتها على نجاسه أهل الكتابء إِلَّا أنكك عرفت أن نجاسه 


المشركين مورد التسالم القطعى بين أصحابنا قلنا بدلاله الآيه أم لم نقل» كما أن نجاسه الناصب و منكرى الصانع مما لا خلاف 
فيه و عليه فلا بد من التكلم فى نجاسه غير هذه الأصناف الثلاثه من الكفار. 

و يقع الكلام أولًا فى نجاسه أهل الكتاب ثم نعقبه بالتكلم فى نجاسه بقيه الأصناف فنقول: المشهور بين المتقدّمين و المتأخَرين 
ايه اف الككاه زر اليا قن مققاه من انون الوا مضع سح أن "مني شلك ناقى بياج الففق اند المدا لدب الدئويات 
التى رأى التكلم فيها تضييعاً للعمر العزيز 0١١‏ و خالفهم فى ذلك بعض المتقدٌّمِين و جمله من محمّقى المتأخَرين حيث ذهبوا 
إلى طهاره أهل الكتاب. و المتبع دلاله الأخبار فلننقل أُوَنًا الأخبار المستدل بها على نجاسه أهل الكتاب ثم نعقبها بذكر الأخبار 


الوارده فى طهارتهم ليرى أيهما أرجح فى مقام المعارضه. 


لا 
فمنها: حسنه سعيد الأعرج «سألت أيا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودى و النصرانى» فقال: لا» 5١‏ و لا إشكال فى سندها 


كما أن دلالتها تامّه» لأنّ ظاهر السؤال من سؤرهم نظير السؤال عن سؤر بقيه الحيوانات إنما هو السؤال عن حكم التصرف فيه 
بأنحاء التصرّفات» و قد صرّح بالسؤال عن أكله و شربه فى روايه الصدوق 0 فراجع. 


و منها: صحيحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنيه 


.18 مصباح الفقيه (الطهاره): 008 السطر‎ )١( 
.8 ح‎ ١6 أبواب النجاسات ب‎ /67١ :# و كذا فى‎ ١ 794؟/ أبواب الأسآرب ”"ح‎ :١ (؟) الوسائل‎ 
.١ أبواب الأطعمه المحرمه ب 28 ح‎ /١١١ :75 الوسائل‎ )"( 


أهل الذمّه و المجوسء فقال: لا تأكلوا فى آنيتهم و لا من 


طعامهم الذى يطبخونء و لا فى آنيتهم التى يشربون فيها الخمر» 0١١‏ و هذه الروايه صحيحه سنداً إلا أنها قاصره الدلاله على 
المدعى فان دلالتها على طهاره أهل الكتاب أظهر من دلالتها على نجاستهم, و ذلك لأنّ الحكم بنجاستهم يستازم الحكم 
بالتجنب عن جميع الاوانى المضافه إليهم حتى الانيه التى يشربون فيها الماء» و لا وجه معه لتقييد الانيه بما يشربون فيه الخمر و لا 
لتقييد طعامهم بما يطبخونه؛ فمن تقيبد الآنيه و الطعام بما عرفت يظهر عدم نجاسه أهل الكتاب. و النهى عن الأكل فى آنيتهم 
التى يشربون فيها الخمر مستند إلى نجاسه الآنيه بملاقاتها الخمر, و أما النهى عن أكل طعامهم المطبوخ فيحتمل فيه وجهان: 


أحدهما: أن أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير و شحمه و المطبوخ من الطعام لا يخلو عن اللحم و الشحم عاده. فطعامهم 
المطبوخ لا يعرى عن لحم الخنزير و شحمه. 


و ثانيهما: أن آنيتهم من قدر و غيره يتنجس بمثل طبخ لحم الخنزير أو وضع شىء آخر من النجاسات فيها لعدم اجتنابهم عن 
النجاساتء و من الظاهر أنها بعد ما تنجست لا يرد عليها غسل مطهر على الوجه الشرعى لأنهم فى تنظيفها يكتفون بمجرد إزاله 
قذارتها و هى لا تكفى فى طهارتها شرعاًء و عليه يتنجس ما طبخ فيها بملاقاتها و من هنا نهى (عليه السلام) عن أكل طعامهم 
الذى يطبخونه. و يمكن أن يكون هناكك وجه آخر لنهيه (عليه السلام) و نحن لا ندركه. 


لا 


طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أؤاكل المجوسى. و أكره أن أحرّم عليكم شيئاً تصنعون فى 


بلادكم) "١‏ و لا يخفى عدم دلالتها على نجاسه المجوس. و هو (عليه السلام) إنما ترك المؤاكله معه لعلوٌ مقامه. و عدم 


00 الوسائل ؟: ك/ام/ أبوؤات النجاسات ب الاح ؟”, وص 5١9‏ اب 2 2 وكذافى 58 ١٠٠ك'/‏ أبواب الأطعمه المحّمه ب 68 
اح 3 


(؟) الوسائل : /6١19‏ أبواب النجاسات ب ١5‏ ح 7. 


مو سوعه الإمام الخوئى؛ ج ”0 ص: ذا 


مناسبه الاشتراكك مع المعاند لشريعه الإسلام لإمام المسلمين فتركه المؤاكله من جهه الكراهه و التنزه. 


و منها: صحيحه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (عليه السلام) «فى رجل صافح رجلا مجوسياًء فقال: يغسل يده و لا يتوضأ» )١١‏ 
بدعوى أن الأمر بغسل اليد ظاهر فى نجاسه المجوسى. إِلَا أنّ الصحيح عدم دلالتها على المدعىء فانٌ الروايه لا بد فيها من أحد 


أحدهما: تقييد المصافحه بما إذا كانت يد المجوسى رطبه. لوضوح أنّ ملاقاه اليابس غير مؤثره فى نجاسه ملاقيه لقوله (عليه 
السلام): «كل شىء يابس زكى) .)١(‏ 


و ثانيهما: حمل الأممر بغسل اليد على الاستحباب من دون تقييد إطلاق المصافحه بحاله الرطوبه. كما التزم بذلكك بعضهم و 
ذهب إلى استحباب غسل اليد بعد مصافحه أهل الكتاب, و لا أولويه للأمر الأول على الثانى بل الأمر بالعكس بقرينه ما ورد فى 
روايه القلانسى قال «قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): ألقى الذمى فيصافحنىء قال: امسحها بالتراب و بالحائط» قلت: فالناصب؟ 
قال: اغسلها؛ «*2 و لعل ذلكك إشاره إلى انحطاط أهل الكتاب أو من جهه التنزه عن النجاسه المعنويه أو النجاسه الظاهريه 
المتوهمه. هذا على أن الغالب فى المصافحات يبوسه اليد فحمل الروايه على صوره رطوبتها حمل لها على مورد نادر» فلا مناص 
من حملها 


على الاستحباب بهاتين القرينتين. 


و عتهناء نا رواه أو تصير عق أحندهما (عليهما السلام) «فى مصافحه المسلم اليهودى و النصرانى» قال: من وراء الثوبء فان 
صافحكك بيده فاغسل يدكك» 0" و دلالتها على استحباب غسل اليد بعد مصافحه أهل الكتاب أظهر من سابقتهاء لأن الأمر بغسل 
يده لو كان مستنداً إلى نجاستهم لم يكن وجه للأمر بمصافحتهم من وراء 


." ح‎ ١5 الوسائل : 619/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 
.2 أبواب أحكام الخلوه ب الاح‎ /8١ :١ الوسائل‎ )0( 
ح ه.‎ ١5 أبواب النجاسات ب‎ /67١ : الوسائل‎ )( 
ح ه.‎ ١5 أبواب النجاسات ب‎ /67١ : الوسائل‎ )©( 
67 موسوعه الإمام الخوئى» ج ”2 ص:‎ 


الثياب» و ذلكك لاستلزامها نجاسه الثياب فيلزمه (عليه السلام) الأمر بغسل الثياب إذا كانت المصافحه من ورائها و بغسل اليد إذا 


و منها: ما عن على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن مؤاكله الفمجودكي كن #قنة واجد ةو 
أرقد معه على فراش واحدء و أصافحه. قال: لا) ١١‏ و نظيرها روايه هارون بن خارجه قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إنى 
أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ فقال: لا 5١‏ و لا دلالله فيهما على نجاسه المجوس إذ لم تفرض الرطوبه فى شى ء من 
الروايتين» و لا بد من حمل النهى عن المؤاكله و المراقده معهم على التنزه لتلا يخالطهم المسلمون» لوضوح أن الرقود معهم على 
فراش واحد لا يقتضى نجاسه لباس المسلم أو بدنه حيث لا رطوبه فى البين و كذا الأكل معهم فى قصعه واحده لعدم انحصار 
الطعام بالرطب. 


و منها: صحيحه أخرى لعلى بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) «عن النصرانى يغتسل مع 


المسا فى الحمام؟ قال: إذا علم أنه نصرانى اغتسل بغير ماء الحمام, إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل"» 
الحديث 0 و هى صحيحه سنداً و دلالتها أيضاً لا بأس بهاء لأنْ الأمر باغتساله بغير ماء الحمام لو كان مستنداً إلى تنجس بدن 
النص انى بشىء من المنى أو غيره كما قد يتفق لم يكن هذا مخصوصاً به لأن بدن المسلم أيضاً قد يتنجس بملاقاه شىء من 
الأعيان الب فما وجه تخصيصه النصرانى بالذكر» فمن هنا يظهر أن أمره (عليه السلام) هذا مستند إلى نجاسه النصرانى ذاتاً. 


و منها: ما ورد فى ذيل الصحيحه المتقدمه من قوله: «سألته عن اليهودى و النصرانى يدخل يده فى الماء أ يتوضأ منه للصلاه؟ 
قال: لا إِلَا أن يضطر إليه) و عن الشيخ أنه حمل الاضطرار على التقيّه 05١‏ و أنه لا مانع من التوضؤ بالماء المذكور تقيه. 


.8 ح‎ ١5 أبواب النجاسات ب‎ /67١ : الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل : /67١‏ أبواب النجاسات ب ١5‏ ح 7. 

() الوسائل : /67١‏ أبواب النجاسات ب ١5‏ ح . 

(©) نقل عنه الشيخ الأنصارى فى كتاب الطهاره: 0849 باب النجاسات باب نجاسه الكافر السطر ؟. 
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ولا يخفى بعده لأنه خلاف ظاهر الروايه» بل الصحيح أنه بمعنى عدم التمكن من ماء آخر غير ما باشره اليهودى أو النصرانى؛ و 
معنى الروايه حينئذ أنه إذا وجد ماء غيره فلا يتوضأ مما باشره أهل الكتاب و أما إذا انحصر الماء به و لم يتمكن من غيره فلا مانع 
من أن يتوضأ مما باشره أهل الكتاب, و على هذا فلا دلاله لها على نجاستهم و إِلَا لم يفرق الحال فى تنجس الماء 


وعدم جواز التوضؤ به بين صورتى الاضطرار و عدمه فلا يستفاد منها غير استحبا التجنب عما باشره أهل الكتات. 
م جو صوؤ به بين صورتنى 2 عيز استجيا : باسر : 


و منها: صحيحه ثالثه له عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن فراش اليهودى و النصرانى ينام عليه؟ قال: لا بأس؛ و لا يصلى فى 
ثيابهماء و قال: لا يأكل المسلم مع المجوسى فى قصعه واحده. و لا يقعده على فراشه و لا مسجده و لا يصافحه. قال: و سألته عن 
رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل تصاح الصلاه فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه و إن اشتراه من 
تنراق قلا بصن :فيه عتى يغتلازه ولا ولا لها أيضا على اتفانه أل الكناق بويك لم رض الرطويه اقيم لأقاه النعوبتى 
أو النصرانى» على أن الصلاه فى الثوب المستعار أو المأخوذ من أهل الكتاب صحيحه على ما يأتى عن قريبء و معه تنزل الروايه 
على كراهه الأمور المذكوره فيها. 


هذا تمام الكلام فى الأخبار المستدل بها على نجاسه أهل الكتاب و قد عرفت المناقشه فى أكثرهاء و لكن فى دلاله بعضها على 
المدعى غنى و كفايه بحيث لو كنا و هذه الأخبار لقلنا بنتجاسه أهل الكتاب لا محاله. 


إلَا أن فى قبالها عده روايات معتبره فيها صحاح و غير صحاح دلت بصراحتها على طهارتهم و إليكك نصها: 


0 
فمنها: صحيحه العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكله اليهود و النصرانى و المجوسىء فقال: إذا كان 


من طعامكك و توضأً فلا بأس» لفق 


.٠١ ح‎ ١15 أبواب النجاسات ب‎ /67١ : الوسائل‎ )١( 


(1) الوسائل *: 81 أبواب النجاسات ب 28 ح ,١‏ و كذا فى 75: 77١8‏ أبواب الأطعمه 


المحرمه ب ”7ه ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: مع 


و مفهومها عدم جواز مؤاكلتهم إذا كان من طعامهم أو لم يتوضؤواء و من ذلكك يظهر أن المنع حينئذ مستند إلى نجاسه طعامهم 
أو نجاسه أبدانهم العرضيه الحاصله من ملاقاه شى ء من الأعيان النجسه كلحم الخنزير و غيره. إذ الطعام فى كلامه (عليه السلام) 
لاو قباد وا العانة نه #السجرير الح نواتعوهنا لان كل ابسن ركنن ونالما اتدمية الرظيوص العام المطيو كال 
وقد تقدّم النهى عن أكل طعامهم المطبوخ فى بعض الأخبار و وجهناه بأحد وجهين فراجع. و كيف كان, فالصحيحه بصراحتها 
دلت على طهاره أهل الكتاب بالذات و جواز المؤاكله معهم فى طعام المسلمين إذا توضؤوا إذ لولا طهارتهم لم يكن وجه لجواز 
مؤاكلتهم سواء توضؤوا أم لم يتوضؤواء و عليه فيكون المنع عن المؤاكله من طعامهم مستنداً إلى نجاستهم العرضيه لا محاله. 


1 
و منها: ما رواه زكريا بن إبراهيم قال: «دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فقلت: إنى رجل من أهل الكتاب و إنى أسلمت و 


بقى أهلى كلهم على النصرانيه و أنا معهم فى بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لى: يأكلون الخنزير؟ فقلت: لاء 
و لكنهم يشربون الخمرء فقال لى: كل معهم و اشرب» 1١‏ و هى صريحه الدلاله على طهارتهم بالذات و أن المانع عن مؤاكلتهم 
ليس إلا ابتلاءهم بالنجاسه العرضيه الناشئه من أكل لحم الختزير و غيره» فاذا لم يأكلوه فلا مانع عن مؤاكلتهم و أما ابتلاؤهم 
بشرب الخمر فعدم منعه عن المؤاكله فلعله من جهه أن السائل لم يكن يبتلى بالآنيه التى يشربون فيها الخمرء و 


أن شارب الخمر لا ينجس فى الغالب غير شفتيه و هما تغسلان كل يوم ولا أقل من مره واحده فترتفع نجاستهما فلا يكون 
ابتلائؤهم بشرب الخمر مانعاً من مؤاكلتهم, أو أن هذه الروايه كغيرها من الأخبار الداله على طهاره الخمر فلا بد من طرحها أو 
تأولياادى هلاه الجينه ينا دل علن "تحاسة حدم 


1 
و جين ينيك ساف نو دكا بر قال رقلت لأنى هيد الله (عليه السلام): ما تقول فى طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ثم 


سكت هنيئه ثم قال: لا تأكله ثم سكت 


.2 أبواب الأطعمه المحرمه ب 28 ح‎ /1١1١ :75 الوسائل‎ )١( 


هنيئه ثم قال: لا تأكله. و لا تتركه تقول إِنّهِ حرام و لكن تتركه تتنزه عنه» إن فى آنيتهم الخمر و لحم الخنزير» 1١‏ و دلالتها على 
طهاره أهل الكتاب و كراهه مؤاكلتهم ظاهره. 

١ :‏ ٍ : 
و منها: ما رواه عمّار الساباطى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سالته عن الرجل هل يتوضاً من كوز أو إناء غيره إذا شرب 
منه على أنه يهودى؟ فقال: نعم فقلت: من ذلكك الماء الذى يشرب منه؟ قال: نعم) «7) و دلالتها على المدعى واضحهه إذ لولا 


طهارتهم لتنجس ماء الكوز و الإناء بشربهم و لم يجز منه الوضوء. 
و منها: صحيحه إبراهيم بن أبى محمود قال «قلت للرضا (عليه السلام): الخياط أو القصّار يكون يهودياً أو نصرانياً و أنت تعلم أنه 


يبول ولا يتوضأ ما تقول فى عمله؟ قال: لا بأس» 2 و هذه الروايه و إن أمكن حملها بالإضافه إلى الخياط على صوره عدم العلم 
بملاقاه يده الثوب رطباً إلا أنّها بالإضافه إلى القصّار مما لا يجرى فيه 


هذا الاحتمال ذه يقستل الثركت بيده و حيث إنه (عليه السلام) نفى البأس عن عمله فتستفاد منه طهاره أهل الكتاب و عدم 


تنجس الثوب بملاقاتهم رطباً. 


و منها: صحيحته الثانيه «قلت للرضا (عليه السلام): الجاريه النصرانيه تخدمكك و أنت تعلم أنها نصرانيه لا تتوضأ و لا تغتسل من 
جنابه» قال: لا بأس» تغسل يديها» «5» و هى كالصريح فى المدعىء و ذلكك لأن السؤال فى تلكك الروايه يحتمل أن يكون قضيه 
خارجيه بأن كانت عنده (عليه السلام) جاريه نصرانيه تخدمه و قد سأله الراوى عن حكم استخدامهاء و عليه فيكون قوله (عليه 
السلام): «لا بأس تغسل يديها» جمله خبريه؛ و معناها عدم البأس بخدمتها لطهاره يديها و ارتفاع نجاستها العرضيه بالغسل. و لكن 
يبد هذا الاحتمال أن السائل من كبراء الرواه و لا يكاد يحتمل فى حقه أن يسأله (عليه السلام) عن فعله» فان اعتبار فعل الإمام 
كاعتبار قوله 


)١(‏ الوسائل 75: 7١١١‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 28 ح ع. 
(؟) الوسائل :١‏ 79؟/ أبواب الأسآرب “اح ". 

(©) التهذيب *: همح 1١67‏ و عنه فى الوافى ©: 7١9‏ ح 18. 
(©) الوسائل : 677/ أبواب النجاسات ب ١15‏ ح .١١‏ 
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مما لا يخفى على مثله. فهل يحتمل فى حقّه أن يسأله (عليه السلام) عن حكم استخدام الجاريه النصرانيه بعد قوله: يجوز 
استخدام الجاريه النصرانيه» فكذلك الحال بعد فعله (عليه السلام). 


و يحتمل أن يكون السؤال فيها على نحو القضيه الحقيقيه كما هو الأأظهر, أن السؤال يقع على أنحاء مختلفه فتاره يسأل عن 
الغائب بقوله: الرجل يفعل كذاء و أخرى يفرض السائل نفسه مبتلى بالواقعه من غير أن يكون مبتلى بها حقيقه 


كقؤلة: إلى أصلن و أشك فى كذاتو كلاو الما هرضن المسكوال عن بسن الواقعه كقوله: [ ملت وافككق قي كذاء كل 
ذلك على سبيل الفرض و التقدير و عليه فقوله (عليه السلام) «تغسل يديها» جمله إنشائيه و تدل على وجوب غسل اليد على 
الجاريه» و على كلا التقديرين الروايه تدل على طهاره أهل الكتاب و أنه لا مانع من استخدامهم إلا نجاستهم العرضيه الم تفعه 
بالغسل. 


و منها: ما ورد فى ذيل صحيحه على بن جعفر المتقدّمه )١١‏ حينما سأل أخاه (عليه السلام) عن اليهودى و النصرانى يدخل يده 
فى الماء من قوله: «لا إِنَا أن يضطر إليه» فإن حمل الاضطرار فى الروايه على التقيّه كما عن الشيخ 01١‏ (قدس سره) بعيد» و قد 
قدّمنا أنه بمعنى عدم وجدان ماء غيره» و بذلكك تكون الروايه ظاهره فى طهاره اليهود و النصارى و عدم نجاسه الماء بملاقاتهما 
و إلا لم يفرق الحال بين صورتى وجدان ماء آخر و عدمه. و منها غير ذلكك من الأخبار التى يستفاد منها طهاره أهل الكتاب» و 
هى كما عرفت تامه سنداً و صريحه دلاله و بعد ذلكك لا بد من ملاحظه المعارضه بينها و بين الأخبار الوارده فى نجاستهم 


فنقول: 


مقتضى الجمع العرفى بين الطائفتين حمل أخبار النجاسه على الكراهه. لأَنّ الطائفه الثانيه صريحه أو كالصريحه فى طهارتهم و 
الطائفه الاولى ظاهره فى نجاسه أهل الكتاب, لأنّْ العمده فى تلكك الطائفه موثقه سعيد الأعرج أو حسنته المشتمله على 


.6" فى ص‎ )١( 
نقل عنه الشيخ الأنصارى فى كتاب الطهاره: 084 باب النجاسات باب نجاسه الكافر السطر ؟.‎ )( 
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قوله (عليه السلام) «لا» و صحيحه على بن 


جعفر المتضمنه لقوله (عليه السلام) «فيغسله ثم يغتسل» و هما كما ترى ظاهرتان فى النجاسه و قابلتان للحمل على الاستحباب و 
الكراهه و أما الطائفه الثانيه التى منها صحيحه إسماعيل بن جابر المتقدمه فهى كالصريح فى أن النهى عن مؤاكله أهل الكتاب 
تنزيهى و ليست بحرام فتدل على طهارتهم بالصراحه؛ و معه لا مناص من رفع اليد عن ظاهر الطائفه الأولى بصراحه الثانيه كما 
جرى على ذلكك ديدن الفقهاء (قدس سرهم) فى جميع الأبواب الفقهيه عند تعارض النص و الظاهر. 


ومن هنا ذهب صاحب المدارركك )١١‏ و السبزوارى «7) (قدس سرهما) إلى ذلككء و حملا الطائفه الأولى على الكراهه و 


استحباب التنزه إلا أن معظم الأصحاب لم يرتضوا بهذا الجمع بل طرحوا أخبار الطهاره على كثرتها و عملوا على طبق الطائفه 
الثانيه» و المستند لهم فى ذلكك على ما فى الحدائق 370 أمران: 


جد فاه غرف أذ أعسار لطي ره نتكقائهه ركنت لولس بي قائز؟ إلما السقر كرق تكسف ى ارطاتر اعفان التعاسه ماقف لماو 
قد بينا فى محلّه انّ موافقه الكتاب من المرجحات. و يدفعه: ما تقدمت الإشاره إليه سابقاً من منع دلاله الآيه المباركه على نجاسه 
المش ركين فضلًا عن نجاسه أهل الكتابء و قد بينا الوجه فى ذلكك بما لا مزيد عليه» فراجع. 


و ثانيهما: أنْ أخبار النجاسه مخالفه للعامه لأن معظم المخالفين للا كلهم يعتقدون طهاره أهل الكتاب )6 وقد ورد فى روايات 
أئمتنا (عليهم السلام) الأمر بأخذ ما يخالف مذهب المخالفين من المتعارضين 2١‏ و مقتضى ذلك الأخذ بما دلّ على نجاسه 


.59/ 579 :7 المداركك‎ )١( 
.18٠ (؟) ذخيره المعاد:‎ 
.١ 773127 الحدائق ه:‎ )”( 


(©) التوبه 9: 5/8. 


(0) قدّمنا شطراً من كلماتهم فى 


هذه المسأله فى ص /27 فليراجع. 
(*) الوسائل 77: ٠١‏ أبواب صفات القاضى ب 9 ح 2١‏ 219 218 و غيرها. 
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أهل الكتاب و حمل أخبار الطهاره على التقيه. و لقد تعجب فى الحدائق من صاحب المدارك و السبزوارى (قدس سرهما) و 
حمل علهها عخيله لوده ود كز افق كنتت مذ كه إستدكا را اعلنهها باعل ]اف 


فعدولهم عما مهّده أئمتهم إلى ما أحدثوه بعقولهم حمل الظاهر على النص و اتخذوه قاعده كليه فى جميع أبواب الفقه بآرائهم 
من غير دليل عليه من سنه و لا كتاب جرأه واضحه لذوى الألباب» و ليت شعرى لمن وضع الأئمه (عليهم السلام) هذه القواعد 
النشنيفة إلى أن قال دو هل وضعت لعن هذه القريت: أو أن المحاطب يها غير العلماء الشبعه ما :هذا لاحن عات مق هولاه 
الفضلاء الأطياب انتهى .)١١‏ 


والاد فقي أقدوو اناي إق تعست الأه ورف الأكبان الزاودة على ملاس المكالف ةو لاد ينا كالفه: أنه يحمي 
بصوره المعارضه. و أين التعارض بين قوله (عليه السلام) «لا» فى أخبار النجاسه و بين تصريحه (عليه السلام) بالكراهه و التنزيه 
فى نصوص الطهاره؟ فهل ترى من نفسكك أنهما متعارضان؟ فإذا لم تكن هناك معارضه فلما ذا تطرح نصوص الطهاره على 
كثرتها؟ و لم يعرض صاحب المداركك و السبزوارى و من حذى حذوهما عن قول أئمتهم و إنما لم يعملوا بأخبار النجاسه لعدم 
معارضتها مع الطائفه الداله على الطهاره كما عرفت» و حمل الظاهر على النص أمر دارج عند الفقهاء و عنده (قدس الله 
أسرارهم) فى جميع أبواب الفقه. و ليت شعرى ماذا كان يصنع صاحب الحدائق (قدس سره) فى كتابه لولا 


ذلك فى موارد حمل الظاهر على النص على كثرتها. 


هذا كله على أن حمل أخبار الطهاره على تضافرها على التقيّه بعيد فى نفسه و ذلكك لأن التقيه إما أن تكون فى مقام حكمه 
(عليه السلام) بجواز مؤاكله أهل الكتاب و إما أن تكون فى مقام العمل بأن يكون مرادهم (عليهم السلام) معامله السائلين و 
غيرهم معامله الطهاره مع أهل الكتاب, و كلاهما بعيد غايته. أما حملها على التقيه فى 


.١07 :0 الحدائق‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى؛ ج ”0 ص: لله 


مقام الحكم فلبعد أن يكون عندهم (عليهم السلام) فى جميع محافلهم فى هذه الأخبار على كثرتها من يتَقون لأجله و يخافون 
منه فى حكمهم بنجاسه أهل الكتاب. و أما حملها على التقيّه فى مقام العمل فلأنه أبعد, إذ كيف يأمر الإمام (عليه السلام) 
بمعامله الطهاره معهم بمخالطتهم و مساورتهم و مؤاكلتهم من غير أن يأمرهم بغسل أيديهم و ألبستهم بعد المراجعه إلى منازلهم 
و تمكنهم من العمل على طبق الحكم الواقعى لثلّا يبطل وضوؤهم و صلاتهم و غيرهما من أعمالهم المتوقفه على الطهور. 


و على الجمله أن القاعده تقتضى العمل بأخبار الطهاره و حمل أخبار النجاسه على الكراهه و استحباب التنزه عنهم» كما أن فى 
نفس الأخبار الوارده فى المقام دلاله واضحه على ارتكاز طهاره أهل الكتاب فى أذهان المتشرعه فى زمانهم (عليهم السلام) و 
إنما كانوا يسألونهم عن حكم مؤاكلتهم أو غيرها لأنهم مظنه النجاسه العرضيه؛ فمن هذه الأخبار صحيحتا إبراهيم بن أبى محمود 
المتقدّمتان ١١‏ المشتملتان على قوله: «و أنت تعلم أنها نصرانيه لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابها و قوله: «و أنت تعلم أنه يبول و لا 
يتوضاأء لأن أهل الكتاب لو لم تكن طهارتهم 


مرتكزه فى أذهان المتشرعه لم يكن حاجه إلى إضافه الجملتين المتقدمتين فى السؤالء لأن نجاستهم الذاتيه تكفى فى السؤال 
عن حكم استخدامهم و عملهم من غير حاجه إلى إضافه ابتلائهم بالنجاسه العرضيه. 


0 
و منها: صحيحه معاويه بن عمّار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثياب السابريه يعملها المجوس و هم أخباث «إجناب» 


وهم يشربون الخمرء قال: نعم ...) الحديث "١‏ فإِنْ إضافه قوله: «و هم إجناب و هم يشربون الخمرا شاهده على ارتكاز طهارتهم 
فى ذهن السائل و إنما سأله عما يعملونه لكونهم مظنه للنجاسه العرضيه و إِنَا لم تكن حاجه إلى إضافته كما هو واضح. نعم؛ فى 
بعض النسخ «و هم أخباث إلا أنه غلط و لا يناسبه قوله «و هم يشربون الخمر» بخلاف الجنابه بجامع 


.682 فى ص‎ )١( 


(؟) الوسائل : 218/ أبواب النجاسات ب "الاح .١‏ 


النجاسه العرضيه كما لعله ظاهر. 


لا لا 5 
و منها: صحيحه عبد الله بن سنان قال: «سأل أبى أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضر: إنى أعير الذمى ثوبى و أنا أعلم أنه 


يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير ثم يرده عليّ» فأغسله قبل أن أصلى فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): صل فيه و لا تغسله 
من أجل ذلككء فإنكك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نججسه, فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نتجسه) 01١‏ و لو لا 
ارتكاز طهاره الذمى فى ذهن السائل لم يزد على سؤاله: و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير» بل ناسب أن يقول: و 
لعله عرق بدنه أو لاقته يده و هى رطبه. 


و منها: ما 


عن الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى أنه كتب إلى صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف) «عندنا حاكه 
مجوس يأكلون الميته و لا يغتسلون من الجنابه و ينسجون لنا ثياباً» فهل تجوز الصلاه فيها من قبل أن تغسل؟ فكتب إليه فى 
الجواب: لا بأس بالصلاه فيها) .)27١‏ 


1 : 
و منها: ماعن أبى جميله عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه سأله عن ثوب المجوسى ألبسه و أصلى فيه؟ قال: نعم» قلت: 


يشربون الخمر؟ قال: نعم» نحن نشترى الثياب السابريه فنلبسها و لا نغسلها» «". و تقريب الاستدلال بها قد ظهر مما قدمناه فى 
الأخبار المتقدمه. و بذلكك ظهر أن طهاره أهل الكتاب كانت ارتكازيه عند الرواه إلى آخر عصر الأئمه (عليهم السلام) و إنما 
كانوا يسألونهم عما يعمله أهل الكتاب أو يساوره من أجل كونهم مظنه النجاسه العرضيه؛ و من هنا يشكل الإفتاء على طبق أخبار 
النجاسه إِلَّما أن الحكم على طبق روايات الطهاره أشكلء لأ-ن معظم الأصحاب من المتقدَّمين و المتأخَرين على نجاسه أهل 
الكتاب, فالاحتياط اللزومى مما لا مناص عنه فى المقام. 


ثم إِنّه إذا بنينا على نجاسه أهل الكتاب بمقتضى الأخبار المتقدمه و تسالم الأصحاب 


.١ أبواب النجاسات ب *ل/اح‎ /27١ : الوسائل‎ )١( 
.8 أبواب النجاسات ب "الاح‎ /2٠١ : (؟) الوسائل‎ 
.7 أبواب النجاسات ب "الاح‎ /2٠١ : الوسائل‎ )*( 
موسوعه الإمام الخوئى» ج "؛ ص: 7ه‎ 


حتى المرتد بقسميه و اليهود و النصارى و المجوس .223١‏ و كذا رطوباته و أجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياه أو لا )١(‏ 


فهى إنما تختص باليهود و النصارى و المجوسء و يحتاج الحكم بالنجاسه فى بقيه أصناف الكفّار كمنكر الضرورى من 
المسلمين إلى 


دليل و هو مفقود. و أما المرتد فان صدق عليه أحد عناوين أهل الكتاب كما إذا ارتد بتنصره أو بتهوده أو بتمجسه فحكمه 
حكمهم, فإذا قلنا بنجاستهم فلا مناص من الحكم بنجاسته لأنه يهودى أو نصرانى أو مجوسى بلا فرق فى ذلكك بين كونه مسلماً 
من الابتداء و بين كونه كافراً ثم أسلمء و أما إذا لم يصدق عليه شى ء من عناوين أهل الكتاب فهو و إن كان محكوماً بالكفر لا 
محاله إِنَا أن الحكم بنجاسته ما لم يكن مشركاً أو منكراً للصانع يحتاج إلى دليل و هو مفقود, فإنّ الأدله المتقدّمه على تقدير 
تماميتها مختضّه بأهل الكتاب و المفروض عدم كونه منهم؛ و مع ذلكك فلا بدّ من الاحتياط لذهاب المشهور إلى نجاسه الكافر 
على الإطلاق. 


)١(‏ إذا بنينا على نجاسه أهل الكتاب أو غيرهم من الفرق المحكومه بكفرهم فهل نلحقهم فى ذلكك بالميته فنفصّل بين ما تحلها 
الحياه من أجزائهم و بين ما لا تحلها الحياه ينك فجائهة رهظ اله وفطي كن وا لسار كا بنجاسه 
جميع أجزائهم حتى ما لا تحلّه الحياه؟ الظاهر هو الأوّل و ذلك لقصور ما يقتضى نجاستهم؛ لأنا لو سلمنا دلاله الأخبار المتقدمه 
على نجاسه أهل الكتاب فإنما استفدناها من دلاله تلكك الأخبار على نجاسه أسآرهم و لا يستكشف بذلك إِلَا نجاسه خصوص 
الجزء الملاقى منهم للطعام أو الشرابء و بما أنّا نستعهد فى الشريعه المقدسه الحكم بنجاسه بعض الأعيان و طهاره بعضها كما 
هو الحال فى الميته من الحيوانات الطاهره فنحتمل أن يكون الكافر أيضاً من هذا القبيل» و معه لا يمكننا الحكم بنجاسه أجزائه 
التى لا تحلّها الحياه» و لم يرد فى شى ء من الأدله 


نجاسه اليهودى مثلًا 


)١(‏ الحكم بنجاسه أهل الكتاب مبنى على الاحتياط» و كذا الحال فى المرتد إذا لم يدخل فى عنوان المشركك أو الملحد. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: إوذه 


وماس اكات جو كاويةك ) الالرهيه أو التوضعه أو الرم الف 1ك اشم وو ع تبدر ةنانك الدين مع الالتفات إلى كونه 
ضرورياًء بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرساله. و الأحوط الاجتناب عن منكر الضرورى مطلقاًء و إن لم يكن ملتفتاً إلى كونه 


.)١( ضرورياً‎ 


بعنوانه حتى نتمسكك بإطلااقه لإثبات نجاسه جميع أجزائه» فلم يبق إلا دلاله الأخبار على نجاسه الكافر فى الجمله؛ إذ لا ملازمه 
بين نجاسه سؤره و نجاسه جميع أجزائه. لأنَّ النجاسه حكم شرعى تعبدى تتبع دليلهاء فلا يمكن الحكم بنجاسه ما لا تحله الحياه 
من أجزائهم لعدم قيام الدليل عليهاء إلا أن تحمّق الشهره الفتوائيه بذهاب الأصحاب إلى نجاستهم على وجه الإطلاق يمنعنا عن 
الحكم بطهاره ما لا تحلّه الحياه من أجزاء أهل الكتاب. 


)١(‏ قد اعتبر فى الشريعه المقدسه أمور على وجه الموضوعيه فى تحقّق الإسلام بمعنى أن إنكارها أو الجهل بها يقتضى الحك 
بكفر جاهلها أو منكرها و إن لم يستحق بذلكك العقاب لاستناد جهله إلى قصوره و كونه من || فين 


فمنها: الاعتراف بوجوده (جلت عظمته) و وحدانيته فى قبال الشرك,ء و تدل على اعتبار ذلكك جمله من الآيات و الروايات و هى 


من الكثره بمكان. 
فر لا َ« ع -. 
و منها: الاعتراف بنبوه النبى و رسالته (صلى الله عليه و آله و سلم) و هو أيضا مدلول جمله وافيه من الأخبار و الآآيات» منها قوله 


5 3 : 2 : لاه 4 4 ل ءءم ماه مو + لا 2 2 7 0 
رمن قافل و إن كُقم فى ريبما ترا لل عندنا فأنُوا بشورة من مفله و دوا شه اكع من دون الله إن 


0 ا َإِنْ لم تكلا و ل تعلو فانقو| انان الشى :قر قَها رقا و الحقازة اهناك الكافوية 41 


و منها: الامعتراف بالمعاد و إن أهمله فقهاؤنا (قدس سرهم) إلنا آنا لادترى لأهيال اعقاره وجهاء كفك و فنافرن الأساناه 
اماق الله سجاه قرح خين وامحته مع الموزا يد 


(5) البقره ؟: “الا 735 


لا لا 
على ما ببالي كما فى قوله عر من قائل إِنْ كت ومنو بالل ي اليزم الآجر 19 و قوله إن كن ؤم اللو وَ اليم الْآخِرِ "١‏ و قوله 


كات متتكع بين ؛ بالله وَ اليؤم الْآخرٍ ”8 و قوله مَنْ آمَنَّ الله وَ اليم الآخرٍ 5 إلى غير ذلكك من الآيات» و لا مناص معها من 
اعتبار الإقرار بالمعاد على وجه الموضوعيه فى تحقق الإسلام. 


و هل هناكك أمر آخر يعتبر الاعتراف به فى تحقق الإسلام على وجه الموضوعيه و يكون إنكاره سبباً للكفر بنفسه؟ 


فيه خلاف بين الأعلام فنسب فى مفتاح الكرامه إلى ظاهر الأصحاب أن إنكار الضرورى سبب مستقل للكفر بنفسيه «2؛ و ذهب 
جمع من المحققين إلى أن إنكار الضرورى إنما يوجب الكفر و الارتداد فيما إذا استلزم تكذيب النبى (صلَى الله عليه و آله و 
وار ع راركتب رو ري اويا صر دلي لوحي الم راوسا ااي 
جزما و مع الوصف أنكره و نفاه» لأنه فى الحقيقه تكذيب للنبى (صلى الله عليه و آله و سلم) و إنكار لرسالته» و هذا بخلاف ما 
إذا لم يستلزم إنكاره شيئاً من ذلكك كما إذا أنكر ضرورياً معتقداً عدم ثبوته فى الشريعه 


المقدّسه و أنه مما لم يأت به النبى (صلى الله عليه و آله و سلم إِلَّا أنه كان ثابتاً فيها واقعاً بل كان من جمله الواضحات فإن 
إنكاره لا يرجع حينئذ إلى إنكار رساله النبئ» فإذا سل أحد فى أوائل إسلامه عن الربا فأنكر حرمته بزعم أنه كسائر المعاملات 
الشرعيه فلا يكون ذلك موجباً لكفره و ارتداده» و إن كانت حرمه الربا من المسلمات فى الشريعه المقدّسه. لعدم رجوع إنكارها 
إلى تكذيب النبى (صلّى الله عليه و آله و سلم) أو إنكار رسالته. 


89:6 الساء‎ )١( 

(؟) البقره 7: 578. 

5 المقرة 006 

(©) البقره ”: /ا/ا١.‏ 

(0) مفتاح الكرامه :١‏ 157. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ”2 ص: ذه 


0 
و مما ذكرناه يظهر أن الحكم بكفر منكر الضرورى عند استلزامه لتكذيب النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) لا تختص بالأحكام 
الضروريه؛ لأن إنكار أى حكم فى الشريعه المقدسه إذا كان طريقاً إلى إنكار النبوه أو غيرها من الأمور المعتبره فى تحقق 
الإسلام على وجه الموضوعيه فلا محاله يقتضى الحكم بكفر منكره و ارتداده. 


هذا وعن شيخنا الأنصارى (قدس سره) التفصيل فى الحكم بارتداد منكر الضرورى بين المقصّدر و غيره بالحكم بالارتداد فى 
الأول لإطلاق الفتاوى و النصوص دون غيره؛ إذ لا دليل على سببيه إنكاره للارتداد و عدم مبغوضيه العمل و حرمته فى حقّه و 
ما لم يكن بمبغوض فى الشريعه المقدّسه يبعد أن يكون موجباً لارتداد فاعله و كفره .01١‏ 


و:إذ| عرقت :ذلك فتقول؟ اشتدل القاك باز قيداء سكر الصيرورى مطلقا بعد هن الأخبان: وه على طوائك تلخت الأنول: 
صحيحه بريد العجلى 01١‏ و غيرها مما أخذ فى موضوع الحكم بالكفر أدنى ما يكون به العبد مشركاً 


كما إذا قال للنواه إنْها حصاه أو للحصاه إنها نواه ثم دان به. الثانيه: صحيحه الكنانى 10 و غيرها مما أخذ فى موضوع الحكم 
بالكفر الجحد بالفريضه. و الثالثه: صحيحه عبد الله بن سنان 160 و غيرها مما دل على أن من ارتكب كبيره من الكبائر و زعم أنها 
حلال أخرجه ذلكك عن الإسلام. و هذه الطائفه بإطلاقها تدل على أن من زعم الحرام حلانًا خرج بذلكك 


.77 كتاب الطهاره: 0؛ باب النجاسات (حكم منكر الضروره من الدين) السطر‎ )١( 


(1) المرويه فى الكافى 7: .١/891‏ و روى عنه فى الوافى 6: 199/ 1818. ثم إن هذه الروايه و الروايه الثالثه و إن عبر عنهما 
بالصحيحه فى كلام المحقق الهمدانى [مصباح الفقيه (الطهاره): 098 السطر ]1١ 0٠١‏ و غيره إِلَا أن فى سنديهما محمد بن عيسى 
عن يونسء و فى نفس محمد بن عيسى كلام كما أن فى خصوص روايته عن يونس كلام آخر إِلَّا أن الصحيح وثاقه الرجل و 
اعتبار رواياته مطلقاً و لو كانت عن يونس و يأتى تفصيل الاستدلال على وثاقته عند الكلام على الحيض. 


(") المرويتان فى الوسائل :١‏ *"/ أبواب مقدمه العبادات ب ؟ح ٠١ ٠"‏ ثم إن عد روايه الكنانى صحيحه كما فى كلام المحقق 
الهمدانى و غيره مبنى على أن محمد بن الفضيل الواقع فى سندها هو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار الثقه و فيه كلام 
فليراجع مظانّه. 

(ع) المرويتان فى الوسائل :١‏ "/ أبواب مقدمه العبادات ب 'ح ٠١ ٠"‏ ثم إن عد روايه الكنانى صحيحه كما فى كلام المحقق 


الهمدانى و غيره مبنى على أن محمد بن الفضيل الواقع فى سندها هو محمد بن 


القاسم بن الفضيل بن يسار الثقه» و فيه كلام فليراجع مظانّه. 


عن الإسلام؛ سواء أ كان عالماً بحرمته أم لم يكن بل و سواء كانت الحرمه ضروريه أم غير ضروريه. 


أن لاه لارلى طق انسفنا لجرت فوا انع اقلق القت كه بدزاقب كلوه وبع كر مار اللكان يعدي داهو لازم 
الحكم بكفر المرائى فى عبادته بطريق أولى, لأن الرياء شرك كما نطقت به الأخبار »1١‏ بل هو أعظم من أن يقال للحصاه إنها 
نواه أو بالعكس. مع أنا لا نقول بكفره لأنّ الشرك الموجب للكفر إنما هو خصوص الشرك فى الألوهيه. و عليه فلا يمكن فى 
المقام الاستدلال بشى ء من الأخبار المتضمنه للشركك. 


و أمّا الطائفه الثانيه فالظاهر أنها أيضاً كسابقتها لأن ظاهر الجحد هو الإنكار مع العلم بالحال كما فى قوله عرّ من قائل وَ جد دُوا 
او استيقتها لمت 59"» وقد عرفت أن إنكار أىّ حكم من الأحكام ناته ني الشريعه المقدسه مع العلم به يستلزمه تكذيب 
النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) و إنكار رسالته سواء كان الحكم ضروريا أم لم يكنء ولا ريب أنه يوجب الكفر و الارتداد 
فهو خارج عن محل الكلادم؛ إذ الكلام إنما هو فى أن إنكار الضرورى بما أنه كذلك هلى يستلزم الكفر و الارتداد أو أنه لا 
يوجب الكفر إِلَّا مع العلم بثبوته فى الشريعه المقدسه المستازم لإنكار رساله الرسول (صلَى الله عليه و آله و سلم). 


و أمرا الطائفه الثالثه و هى العمده فى المقام فعلى تقدير تماميتها لا مناص من الحكم بكفر منكر الضرورى مطلقاً و إن لم يكن 


عوط العك روود 


يورد على دلالتها كما فى كلام شيخنا الهمدانى 2 و غيره بأن الصحيحه بإطلاقها تشمل الأحكام الضروريه و غيرهاء و مقتضى 
ذلك هو الحكم بكفر كل من ارتكب كبيره و زعم أنها حلالل؛ و هو مما لا يمكن الال-لتزام به كيف و لازمه أن يكفّر كل 
مجتهد المجتهد الآخر فيما إذا اعتقد حليه ما يرى الأوّل حرمته و ارتكبه» كما إذا بنى أحدهما على حرمه التصوير 


)١(‏ الوسائل :١‏ /2/ أبواب مقدمه العبادات ب ١١ح 0١‏ 0 18 وب ١١ح‏ 0ع ع,. 


() النمل /1؟: .١5‏ 


إفرة مصباح الفقيه (الطهاره): ع0 السطر ع1 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: اام 


مثلم و رأى الثانى إباحته و ارتكبه حيث يصح أن يقال حينئذ إن المجتهد الثانى ارتكب كبيره و زعم أنها حلال» و كذا الحال 
فيما إذا بنى على صححه التَكاح بالفارسيه و عقد بها و رأى الآخر بطلانه فإنه حينئذ ارتكب كبيره و زعم أنها حلال حيث حلّل ما 
قد حورّمه الشارع واقعاًء فالأخذ بإطلاق الصحيحه غير ممكن فلا مناص من تقييدها بأحد أمرين: 


فامًا أن نقيدها بالضرورى بأن يكون ارتكاب الكبيره موجباً للارتداد فى خصوص ما إذا كان الحكم ضرورياً و إِمَا أن نقيدها 
بالعلم بأن يقال: إن ارتكاب الكبيره و البناء على حليتها مع العلم بأنها محرمه يوجب الكفر دون ما إذا لم تكن حرمتها معلومه؛ و 
حيث إن الروايه غير مقيده بشى ء و ترجيح أحد التقيبدين على الآخر من غير مرجح؛ فلا محاله تصبح الروايه فى حكم المجمل 
و تسقط عن الاعتبار بل يمكن أن يقال: التقييد بالعلم أرجح من تقيبدها بالضرورى لأنّه المناسب للفظه الجحود الوارده فى 
الطائفه الثانيه كما مرٌ. 


كذا نوقش 


فى دلاله الصحيحه إلا أن المناقشه غير وارده لعدم دوران الأسمر بين التقييدين المتقدمين» بل المتعين أن يتمسكك بإطلاقها و 
يحكم بكفر مرتكب الكبيره إذا زعم أنها محلله بلا فرق فى ذلكك بين الأحكام الضروريه و غيرها و لا بين موارد العلم بالحكم و 


عدمه. 


ثم إن الالتزام بالكفر و الارتداد إذا لم يصح فى بعض هذه الأقسام أخرجناه عن إطلاقها و يبقى غيره مشمولًا للروايه لا محاله» و 
لا نرى مانعاً من الالتزام بالارتداد فى شى ء من الأقسام المتقدمه بمقتضى إطلاق الصحيحه إِلَّا فى صوره واحده و هى ما إذا كان 
ارتكاب الكبيره و زعم أنها حلال مستنداً إلى الجهل عن قصور كما فى المجتهدين و المقلدين» حيث إن اجتهاد المجتهد إذا 
أدى إلى إباحه حرام واقعى فلا محاله يستند ارتكابه لذلكك الحرام إلى قصوره لأنه الذى أدى إليه اجتهاده و كذا الكلام فى 
مقلديه فلا يمكن الالتزام بالكفر فى مثلهما و إن ارتكبا الكبيره بزعم أنها حلال» كيف و قد يكون المجتهد المخطئ من الأوتاد 
الأتقياء فالا-لترام بالارتداد حينئذ غير ممكن, و أما فى غيره من الصور فلا مانع من التمسكك بإطلاق الصحيحه و الحكم بكفر 
مرتكب 
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الكنيزةمطلقا قلا دوران يق الأمرية المعقد ميخ 


فالصحيح فى الجواب عنها أن يقال: إن الكفر المترتب على ارتكاب الكبيره بزعم حليتها ليس هو الكفر المقابل للإسلام الذى 
هو المقصود بالبحث فى المقام» و ذلك لأنّ للكفر مراتب عديده. 


منها: ما يقابل الإسلام و يحكم عليه بنجاسته و هدر دمه و ماله و عرضه و عدم جواز مناكحته و توريثه من المسلم» و قد دلت 
الروايات الكثيره على أن العبره فى معامله الإسلام بالشهادتين 


اللقين غليهما أ كر الناسن كماتاتى فى ميحلها: 
ا 
و منها: ما يقابل الايمان و يحكم بطهارته و احترام دمه و ماله و عرضه كما يجوز مناكحته و توريثه إلا أن الله سبحانه يعامل معه 


معامله الكفر فى الآخره؛ و قد كنا سمينا هذه الطائفه فى بعض أبحاثنا بمسلم الدنيا و كافر الآخره. 


0 
و متها: جنال لحا لالط حرا جد يان لكك على عصان وإكال' لاطعي ار وقاري بي سار ما 


ِل اليل إِمَا شاكراً و ما كَقُوراً 1» ما مضمونه أن الشاكر هو المطيع و الكفور العاصى "١‏ و ورد فى بعض الروايات أن 
المؤمن لا يزنى و لا يكذب. فقيل إِنّه كيف هذا مع أنا نرى أن المؤمن يزنى و يكذب فأجابوا (عليهم السلام) بِأنْ الايمان يخرج 
عن قلوبهم حال عصيانهم و يعود إليهم بعده فلا يصدر منهم الكذب مثلّا حال كونهم مؤمنين 00 و على الجمله أن ارتكاب 
المعصيه ليس بأقوى من إنكار الولايه لأنّها من أهم ما بنى عليه الإسلام كما فى الخبر 1١‏ و قد عقد لبطلان العباده بدونها باباً فى 
الوسائل» فإذا لم يوجب إنكارها 


." :/2 الانسان‎ )١( 


5 لا ل 
)١(‏ رو ززارء عن محمران بن أعين قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزّ و جل !د ناه تله الشبيل إما كرا و 


قا كَقُورا؟ قال: إِمَا آخذ فهو شاكر و إمّا تاركك فهو كافر) و نظيرها غيرها من الأخبار المرويه فى الوسائل /8١ :١‏ أبواب مقدّمه 


(") كما ورد فى عدّه من الأخبار المرويه فى الكافى 7: ١/98٠١‏ 7587/ 12 71/780 77. 


() ورد فى جمله 


من الروايات المرويه فى الوسائل /١ :١‏ أبواب مقدمه العبادات ب .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: اله 


و ولد الكافر يتبعه فى النجاسه )١( 0١‏ 


الحكم بالنجاسه و الارتداد فكيف يكون ارتكاب المعصيه موجباً لهما؟ 


فالموضوع للآثار المتقدّمه من الطهاره و احترام المال و الدم و غيرهما إنما هو الاعتراف بالوحدانيه و الرساله و المعاد و ليبس 
هناك شى ء آخر دخيلّا فى تحقّق الإسلام و ترتب آثاره المذكوره. نعم» يمكن أن يكون له دخاله فى تحقّق الايمان» و هذا 
القسم الأخير هو المراد بالكفر فى الروايه و هو بمعنى المعصيه فى قبال الطاعه و ليس فى مقابل الإسلام فلا يكون مثله موجباً 
للكفر و النجاسه و غيرهما من الآثار. 


( لاد حوقف[النسق عن تعاس ولد الكافر و طياويه على القول تابه اهل الكتاف نل لحف بج فص علج القول 
بطهارتهم لأن الكلام حينئذ يقع فى من يتولد من المشركء فانٌ موضوع بحثنا هذا من تولد من شخصين محكومين بالنجاسه 
سواء أ كانا من أهل الكتاب أم من غيرهم. نعم» على تقدير القول بنجاستهم فأولادهم أيضاً يكون داخلًا فى محل الكلام كأولاد 
سائر المحكومين بالنجاسه. 


ثم إن البحث عن نجاسه ولد الكافر لا ينافى تسالمهم على أن حكم ولد الكافر حكمه من حيث جواز الأسر و الاسترقاق؛ و 
ذلك لأسن هناك أمرين: أحدهما: تبعيه ولد الكافر لوالديه من حيث النجاسه و عدمها و هذا هو محل الكلام فى المقام. و 
ثانيهما: تبعيه ولد الكافر له من حيث جواز الأسر و الاسترقاق» و هذا هو الذى تسالم عليه الأصحاب و قد ثبتت بالسيره القطعيه 
فى حروب المسلمين» حيث إِنّهم كما كانوا يأسرون البالغين و يسترقونهم من الكفار كذلكك كانوا يأسرون 


أولادهم و أطفالهم فالتسالم على أحدهما لا ينافى النزاع فى الآخر. 


ثم إِنّ ولد الكافر ينبغى أن يخرج عن محل الكلام فيما إذا كان عاقلا رشيداً معتقداً بغير مذهب الإسلام كالتهود و التنصر و 
نحوهما و إن كان غير بالغ شرعاًء لأنّ نجاسته مسلمه و مما لا إشكال فيه و ذلك لأنّه حينئذ يهودى أو نصرانى حقيقه؛ و عدم 
تكله 


(1) هذا فيما إذا كان مميزاً و مظهراً للكفر, و إِنَا فالحكم بنجاسته مبنى على الاحتياط. 
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و كونه غير معاقب بشىء من أفعاله لا ينافى تهوده أو تنصرهء كيف و قد يكون غير البالغ مشيّداً لأركان الكفر و الضلال و 
مروجاً لهما بتبليغه كما ربّما يشاهد فى بعض الأطفال غير البالغين فضنًا عن أن يكون هو بنفسه كافرا» و عليه فيتمحض محل 
الكلام فيما إذا كان ولد الكافر رضيعاً أو بعد الفطام و قبل كونه مميزاً بحيث كان تكلمه تبعاً لوالديه متلقياً كل ما القى إليه على 
نهج تكلم الطيور المعلمه هذا. 


و قد استدلٌ على نجاسته بوجوه: الأوّل: أنه كأبويه كافر حقيقه بدعوى أنَّ الكفر أمر عدمى و هو عدم الإسلام فى محل قابل له 
و المفروض أنْ الولد ليس بمسلم كما أنه محل قابل للإسلام و قد مرٌ أن مجرد عدم الإسلام فى المحل القابل له عباره عن 
الكفر. و فيه: أن الكفر و إن كان أمراً عدميا إِلَما أن ظاهر الأخبار أنه ليس مطلق عدم الإسلام كفراً بل الكفر عدم خاص و هو 
العدم المبرز فى الخارج بشى ء. فما دام لم يظهر العدم من أحد لم يحكم بكفره. فالإظهار معتبر فى تحقّق الكفر كما أنه يعتبر 
فى تحقّق الإسلام؛ 


و حيث إن الولد لم يظهر منه شىء منهما فلا يمكن الحكم بكفره و لا بإسلامه. 


الغال © الاستمتعان بتقزيت أن الولك حييما كان فى تطن امه علقه كان محكوما تجاسكه لكوثة وما فستص حب تجابيعة البابقة 
عند الشكك فى طهارته. و يرده أولًا: أن النجاسه حال كونه علقه موضوعها هو الدم و قد انقلب إنساناً فالموضوع غير باق و ثانياً: 


أن الاستصحاب لا يثبت به الحكم الشرعى الكلى على ما بيناه فى محله. 
: ' 
الثالث: الروايات كصحيحه عبد الله بن سنان )»١١‏ و روايه وهب بن وهب 2١‏ وما ورد «”2) فى تفسير قوله عر من قائل وَ الذينَ 


لم انر مع لل دين 00 لا ا و ع ع ع ع 
آمَنوا وَ اتبَعَنْهُمْ ذَرَيَتَهُمْ ايان الحفنا بهم ذَرَيتَهُمْ «*» حيث دلت بأجمعها على 3 أولاد الكفار كالكفار و أنهم يدخلون مداخل 
آبائهم فى النار» كما أن أولاد المسلمين يدخلون مداخل آبائهم فى الجنهء لأن الله أعلم بما كانوا عاملين به على تقدير حياتهم. 


.188 الفقيه *: /ا الاح‎ )١( 

(؟) الفقيه *: /ا الاح 187. 

(9) الكافى ": 78/ 7. 

.5١ :27 الطور‎ )©( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج *: ص: 8١‏ 


إِنّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلًا مميزء و كان إسلامه عن بصيره 01١‏ على الأقوى )١(‏ 


هذا و لا يكن أن هذه الأخبار مخالقة للقواعتد المسلمة عند العدليه» نحيث إن مده علمه تعالى بابمان أحد أو كفره لو كان 
يكفى فى صحه عقابه أو فى ترتب الثواب عليه لم تكن حاجه إلى خلقه بوجه؛ بل كان يدخله فى النار أو فى الجنان من غير أن 
يخلقه أُوَلَا ثم يميته لعلمه تعالى بما كان يعمله على تقدير حياته إلا أنه سبحانه خلق الخلق ليتم عليهم الحجه و يتميز المطيع من 


عاط 


و لثما يكون للناس على الله حجه و معه كيف يمكن تعذيب ولد الكافر ما دام لم يعص الله خارجاً. فهذه الأخبار غير قابله 
للاستدلال بها فى المقام و لا مناص من تأويلها. 


0 0 
هذا على ١‏ أنها عل ؟ تقلرد كنامه ولاقيا حي منني الوه كا بج "مسحتعه عبد اللفرى نبقاث ازنها غدل عل ذالم كانه 


يعامل معهم معامله الكفر فى النشأه الآخره. و أين هذا مما نحن فيه من الحكم بنجاستهم و كفرهم فى هذه النشأه» و لم تثبت أيه 
ملا-زمه بينهماء و عليه فلا دليل على نجاسه ولد الكافر سوى الإجماع و التسالم القطعيين المنقولين عن أصحابناء فكما أن أصل 
نجاسه أهل الكتاب إنما ثبت بإجماعهم فكذلك نجاسه أولادهم إِنَا أن هذا الإجماع إن تم و حصل لنا منه القطع أو الاطمئنان 
على أنهم كانوا فى زمان الأثمه يعاملون مع ولد الكافر معامله الكفر و النجاسه فهو و إِنَا فللتوقف و المناقشه فى نجاسه ولد الكافر 
مجال واسع. هذا كله فيما إذا كان ولد الكافر ولداً شرعياً لأبويه و لو فى مذهبهما. 


)١(‏ إذا أقر ولد الكافر بالإسلام و أجرى الشهادتين على لسانه فلا محاله يحكم بطهارته و إسلامه لإطلاق ما دلّ على تحقق 
الإسلام بالإقرار بالشهادتين» كما يحكم بتهوّده أو تنضّره إذا اعترف بهما على نفسه من غير فرق فى ذلكك بين البالغ و غير البالغ» 
و عدم كونه مكلفاً شرعاً لا يقتضى عدم إسلامه بعد اعترافه به و اعتقاده 


)١(‏ بل مطلقاً. 


بصتحته كما ذكرناه عند اعترافه بالتهوّد و التنضّر و نحوهماء و معه لا مسوغ للحكم بنجاسته لأنه إِمَا من جهه صدق التنصر أو 
التهود عليه 


و هو مقطوع العدم فى مفروض الكلام لوضوح عدم صدقهما مع اعتقاده بخلافهما و اعترافه بالإسلام, و إما من جهه الإجماع 
المدعى على نجاسه ولد الكافر و هو أيضاً لا يشمل المقام لاختصاصه بالولد المتولد من شخصين كافرين من غير أن يعتقد 
بالإسلام. 


بقى الكلام فيما هو الفارق بين الكفر و الإسلام» هل المدار فى الحكم بإسلام أحد هو اعتقاده القلبى الباطنى أو أن المناط فى 


حصوله إظهاره الإسلام فى الخارج أو يعتبر فى حصوله كلا الأمرين؟ 


الصحيح أن يفصّل بين من حكم بإسلامه من الابتداء لتولده من مسلمين أو من مسلم و كافر و بين من حكم بكفره من الابتداء و 
أراد أن يدخل فى الإسلام بعد ذلك أما الأول فالتحقيق عدم اعتبار قت امع الأمريق المتقدّمين فى إسلامه؛ و إنما هو محكوم 
بالطهاره و بالإسلام ما دام لم يظهر الكفر. و يدل على ذلكك مضافا إلى السيره القطعيه المتصله بزمانهم (عليهم السلام) حيث إِنّه 
لم يسمع إلزامهم أحداً من المسلمين بالإقرار بالشهادتين حين بلوغه. نعم, إذا جحد و أنكر شيئاً من الأحكام الإسلاميه مع العلم 
بثبوته يحكمون بكفره و ارتداده كما أسلفناه فى البحث عن حصول الكفر بإنكار الضرورىء, جمله من الروايات الوارده فى 
:. 

منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا» »١١‏ حيث رتب 
الكفر فى المسلمين على الجحود لأنهم المراد بالعباد بقرينه قوله (عليه السلام) «لم يكفروااء لبداهه أنه لا معنى للجمله المذكوره 
بالإضافه إلى الكفّارء و عليه فما دام المسلم لم يجحد بشى ء من الأحكام الإسلاميه فهو محكوم بالطهاره و الإسلام. 


و منها: ما عن محمّد بن 


مسلم؛ قال: «كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) جالساً عن يساره و زراره عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبد اللّه ما 


تقول فيمن 


(1) الوسائل :١‏ 7/ أبواب مقدمه العبادات ب 7ح ١‏ 


ل 0 0 
شكك فى اللّه؟ فقال: كافر يا أبا محمّدء قال: فشك فى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال: كافر» ثم التفت إلى زراره 


فقال: إنما يكفر إذا جحد» "١١‏ و منها غير ذلكك من الأخبار التى تدل على عدم اعتبار شى ء من الأمرين المتقدمين فى إسلام من 


وأمّرا من حكم بكفره كذلك فالحكم بطهارته يتوقف على أن يظهر الإسلام بالإقرار بالثهادتين و إن كان إقراراً صورياً و لم 
م رق لقره عقاف 1 اسه ه المتحققه فإن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يكتفى فى 
إسلام الكفره ه بمجرّد إجرائ نهم الشهادتين باللّسان مع القطع بعدم كونهم بأجمعهم معتقدين بالإسلام حقيقه و إلى قوله ع من 
ال وال بهة نين عاو .قود وَ لما يَدْل الْإيلانٌ فى قُلُوبَكُمْ «8 حيث إِنّه سبحانه أخبر فى الآيه الأولى عن 
كذب النافقين فى فى اعترافهم برسالته (صلَّى الله عليه و آله و سلم) و اعترض فى الثانيه على دعواهم الايمان و مع ذلكك كله كان 
(صلَى الله عليه و آله و سلم) يعامل معهم معامله الطهاره و الإسلام» أضف إلى ذلكك أن بعض الصحابه لم يؤمنوا باللّه طرفه عين 
و إنما كانوا يظهرون الشهادتين باللسان و هو (صلى الله عليه و آله و سلم) مع علمه بحالهم لم 


بحكم بنجاستهم و لا بكفرهم؛ ما ورد فى غير واحدد من الأخبار من أن الإسلام ليس إلا عباره عن الإقرار بالشهادتين ٠‏ «ع» كما 
لق بذلكك أيضاً بعفى ما ورد من غير طرقناء ففى صحيح البخارى عن النبئ (صلَى الله عليه و آله و سلم) إلى أقاتل الناس 
بحن قر وال .ل إلا اللو تسعد رول الله كلق يفنون بالك دنارج بو مر الود مل «0). 


خوبىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. ”7 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


.28 ح٠١ الوسائل 18: 08"/ أبواب حدٌ المرتد ب‎ )١( 

.١ :2# المنافقون‎ )5( 

(*) الحجرات 9ع6: .١‏ 

(©) لاحظ الوسائل /١8 :١‏ أبواب مقدمه العبادات ب ١‏ ح #, 48 177 و غيرها من روايات الباب. 


1 1 : 
(5) صحيح البخارى ٠ :١‏ عن ابن عمر «أن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 


إلا الله و أن مجمدا رسول الله و يقيموا الصلاه و يؤتوا الزكاه فإذا فعلوا ذلكك عصموا منّى دماءهم و أموالهم إلا بحق الإسلام و 
حسابهم على اللّه). و أخرجه مسلم فى الجزء الأول ص "0 و فى كنز العمال 1 ل تكفيات مكتلفه. 


ولافرق فى نجاسته بين كونه من حلال أو من الرِّنا )١(‏ و لو فى مذهبه. 


و على الجمله أن احترام الدماء و الأموال و غيرهما من الآثار مترتب على إظهار الشهادتين و لا يعتبر فى ترتبها الاعتقاد بالإسلام 
قلباً و حقيقه. نعمء إنما يعتبر العقد القلبى فى الايمان و مع فقده يعامل الله 


سبحانه معه معامله الكفر فى الآخره و هو الذى نصطلح عليه بمسلم الدنيا و كافر الآخره. فالذى تحصل أن المدار فى الإسلام 
إتاته على إجزاء الشيادقين باللساق دون الحقد القلى او لا هما مما 


(1) قد تقدّم الكلام فى ولد الكافر فيما إذا كان ولداً شرعياً لأبويه» و أمَا إذا كان الولد عن زنا و لو فى مذهبهما فهل يحكم 
بنجاسته بناء على نجاسه ولد الكافر الحلال؟ فقد يتردد فى الحكم بنجاسته نظراً إلى أن المراد بالولد إن كان هو الولد الشرعى 
لو اديه ادي كن لسك جكاته والكاهيا عن :ونا لاله لو وله قرفن للزاتي نو لا لواف بورق | ريل دالو لبد العاويى كما 
يشمل الولد الحلالى كذلكك يشمل الولد الحرام حيث إِنه نشأ من ماء أحدهما و تربى فى بطن الآدخر فلا مناص من الحكم 
بنجاسته. 


هذا و الصحيح أن ولد الرّنا أيضاً ولد لهما شرعاً و لغه و عرفا فان الولد ليس له اصطلاح حادث فى الشرع و إنما هو على معناه 
اللغوىء و لم يرد فى شىء من روايتنا نفى ولديه ولد الرّنا. نعم إنما ثبت انتفاء التوارث بينهما فلا يرثانه كما لا يرثهما و هو لا 
ينافى ولديته» كيف و قد ثبت انتفاء التوارث بين الولد و والديه فى غير واحد من المقامات من غير استلزامه نفى الولديه بوجه» 
كمافق هن :كل أباد أو كات الولف كافرا أووها توك لأقراوك فد من غير أن يكرن ذلك موحا لشلت ولديقةدو أما قله 
(عليه السلام) «الولد للفراش و للعاهر الحجر» ١١‏ فهو إِنّما ورد فى مقام الشكك فى أن الولد من الزوج أو الزّنا و قد دل على أَنّه 


يعطى للفراش و للعاهر الحجرء و لا دلاله له 


.7 أبواب نكاح العبيد و الإماء ب ضح ” "ا ع‎ /١0 :7١ الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: 4ه‎ 


و لو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا )١(‏ بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهاره (5). 
[مسأله :١‏ الأقوى طهاره ولد الزِّنا من المسلمين] 


كا] هماك 3 الأتوس طبارم وله الانامى النعلمين مواد كان عن طرف أو طرفو ويل و إن كاة أنحد الأويه حبليا كناهة 
© 


علن لفن ولديه وليك اناموج و ذلكه فاق الوله لسن إلا مع تكوق من مان أحدهما وفرقه ف يطو الأخرى عو تصق قن 
ولد الزّنا أيضاً كما مر» و عليه فلا مناص من الحكم بنجاسه ولد الكافر الحرام إذا قلنا بنجاسه ولد الكافر عند كونه حلانًا فى 
مذهبه. هذا كله فيما إذا كان أبواه كافرين. 


(1) إذا حصل الولد عن زنا بين مسلم و كافره و لم يكن العمل ممنوعاً عنه فى مذهبها أو كانت جاهله بالحال إِلَّا أنه كان محرماً 
فى مذهب الإسلام فهل يحكم بنجاسته؟ الصحيح أن يحكم بطهارته. لأنّ الولديه بمعنى التوارث و إن كانت ثابته بينه و بين امّه 
كما أنه ولد لأبيه على ما بيناه إِلَا أن المقتضى لنجاسته قاصرء حيث إن الدليل على نجاسه ولد الكافر منحصر بالإجماع و هو 
مختص بالمتولد من كافرين و لا يشمل المتولد من مسلم و كافره» و عليه فمقتضى قاعده الطهاره طهارته. و من هذا يظهر الحال 
فى صوره العكس كما إذا زنى كافر بمسلمه؛ و ذلكك لاختصاص دليل النجاسه بصوره كون الولد متولداً من كافرين» فإذا كان 
أحدهما مسلماً فلا مقتضى للحكم بنجاسته 


سواء أ كان الولد ولداً شرعياً لهما أو لأحدهما أم كان من الرّنا. 
(1) قد عرفت الوجه فى ذلك آنفاً. 


(9) نسب إلى علم الهدى ١١)او‏ الحلى «") و الصَدوق «” (قدس سرهم) القول بكفر 


(1) نقله عنه فى المختلف :١‏ ه2, و انظر الإنتصار: 05. 

(؟) السرائر :١‏ لاو 7: 77ل "اول 072 

(*) ذهب الصدوق إلى عدم جواز الوضوء بسؤر ولد الزّنا كالمشرك و غيره. فانظر الهدايه: 1 الفقيه: :١‏ 8 ذيل الحديث .١١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج * ص: 82 


ولد الزّنا من المسلمين و نجاسته. و ذهب المشهور إلى طهارته و إسلامه. و استدل على نجاسته بأمور: 

5 
منها: ما ورد فى روايه عبد الله بن أبى يعفور من أن ولد الزِّنا لا يطهر إلى سبعه آباء .)١١‏ و يدفعه أن الروايه ناظره إلى بيان 
الخباثه المعنويه المتكونه فى ولد الزِّنا و أن آثارها لا تزول عنه إلى سبعه آباء و لا نظر لها إلى الطهاره المبحوث عنها فى المقام 
و يدل على ذلكك أن المتولد من ولد الزّنا ممن لا كلام عندهم أى عند السيد و قرينيه فى طهارته فضنًا عن طهارته إلى سبعه 


ا 


و منها: مرسله الوشّاء «أنّه كره (عليه السلام) سؤر ولد الزِّنا واليهودى و النصرانى و المشرك و كل من خالف الإسلام, و كان 
أشدٌ ذلك عنده سؤر الناصب» .272١‏ و فيه: أنه لا دلاله فى كراهه سؤر ولد الرّنا على نجاسته و لعل الكراهه مستنده إلى خباثته 


و منها: الأخبار الناهيه عن الاغتسال من البثر التى تجتمع فيها غساله ماء الحمام معلا ِأنّ فيها غساله ولد الزّنا أو بأنّه يسيل فيها ما 
يغتسل به الجنب و ولد الرّنا .و 


الجوات عنها أن" النيى فى علكك الروابات سعد إلى القذانه العرفيه السعرقية و لا ولآله نيا اضلن تحاسة ولك الإثاء وش كر مقارنا 
للنصارى و اليهود لا يقتضى نجاسته. إذ النهى بالإضافه إليهم قايس إلى الأنتقنان العزقن كنا اشير اللشق مش الور اباك 
حيث قيل لأبى الحسن (عليه السلام) (إِنّ أهل المدينه يقولون: إِنَّ فيه أى فى ماء الحمام شفاء من العين» فقال: كذبوا يغتسل فيه 
الجنب من الحرام و الزّانِى و الناصب الذى هو شرّهما و كل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين» 06 بمعنى أنّه ماء متقذر 
نكيف بكرن ووداشاممن العمو دود يل لفان م1 كرناة أشنا أضولة 


.6 ح١١ أبواب الماء المضاف ب‎ /119 :١ الوسائل‎ )١( 
أبواب الأسآرب "اح ؟.‎ /579 :١ (؟) الوسائل‎ 
.6 3 2١ ح١١ أبواب الماء المضاف ب‎ /1١9 :١ الوسائل‎ )"( 


(؟) وهى روايه محمد بن على بن جعفر عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) المرويه فى الوسائل :١‏ 14؟/ أبواب الماء المضاف 


ب ١١ح‏ 57. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: ا 
[مسأله ؟: لا إشكال فى نجاسه الغُلاه] 


[1989] مسأله ؟: لا إشكال فى نجاسه الغعُلاه )١( 0١١‏ 


الزّنا قد قورن فى بعض الروايات بالجنب و الزّانى 5١‏ مع أنهما ممن لا إشكال فى طهارته كما هو ظاهر. 


و منها: موثقه زراره قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا خير فى ولد الزِّنا ولا فى بشره. و لا فى شعره. و لا فى لحمه. 


ولافى دمه و لافى شىء منه يعنى ولد الرّنا» 9). 


و منها: حسنه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لبن اليهوديه و النصرانيه 


والمحوسيه أن إلى من ولد الزَّنا ...) «*» و عدم دلالتهما على نجاسه ولد الزِّنا أظهر من أن يخفلاء فان كون لبن اليهوديه و 
التعتوافةو اللمتوت كت ]افق وله لزلا شهرى تجايعهو قاين ديه خاقة و رهاق رباكا اذاف الك علدلا 


فالصحيح أن ولد الزَّنا مسلم و محكوم بطهارته لقاعده الطهاره كما ذهب إليه المشهورء من غير فرق فى ذلكك بين أن يكون 
الولد من مسلمين و بين أن يكون من مسلم و غير مسلم. 


نالعا كان رااتب : فمنهم من يعتقد الربوينه لأمير المؤمنين أو أحد الأئمه الطاهرين (عليهم السلام) فيعتقد بأنّهِ الرب الجليل 
واألداده الح لق تون رين رفوم ويطةة مط ار معت ولد سقاات :رداك ا سكالا دن لاسو و كترفي أل 
إنكار الوهيه سلخاتهة لبذاهه أثه لأ فرق ف إتكار هاب بين دعوى 


(1) بل خصوص من يعتقد الربوبيه لأمير المؤمنين (عليه السلام) أو لأحد من بقيه الأثمه الأطهار (عليهم السلام). 


(1) كما فى روايتى حمزه بن أحمد و محمد بن على بن جعفر المرويتين فى الوسائل :١‏ 119/ أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ ١ح‏ 
0 


(9) ثواب الأعمال 91ح 4 و عنه فى البحار 0: 788 ح ©. 
(؟) الوسائل ١؟:‏ 627/ أبواب أحكام الأولاد ب ه/اح ؟. 
مو سوعه الإمام الخوئى. اج 7 ص: /9 


ثبوتها لزيد أو للأصنام و بين دعوى ثبوتها لأ-مير المؤمنين (عليه السلام) لاشتراكهما فى إنكار الوهيته تعالى و هو من أحد 
الأسياك المويت» للكفر: 


و منهم من ينسب إليه الاعتراف بالوهيته سبحانه إلا أنه يعتقد أنْ الأمور الراجعه إلى التشريع و التكوين كلها بيد أمير 


المؤمنين أو أحدهم (عليهم السلام»» فيرى أنّه المحيى و المميت و أنّه الخالق و الرازق و أنّه الذى أيّد الأنبياء السالفين سرّاً و أَيَد 
النبئ الأ-كرم (صلى الله عليه و آله و سلم) جهراً. و اعتقادهم هذا وإن كان باطلما واقعاً وعلى خلاسف الواقع حقاًء حيث إِنَّ 
الكتاب العزيز يدل على أن الأمور الراجعه إلى التكوين و التشريع كلها بيد الله سبحانهء إِلَا أنه ليس مما له موضوعيه فى الحكم 
بكفر الملتزم به. نعم, الاعتقاد بذلكك عقيده التفويض لأنْ معناه أن اللّه سبحانه كبعض السلاطين و الملوكك قد عزل نفسه عما 
بر و اجو سكم درق دون الاق جين إن خا وزواتت و هذا كيرا ماتزادق فى الأشعان الكطلويه بالعرية أز 
الفارسيه» حيث ترى أن الشاعر يسند إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بعضاً من هذه مور 


وغيه فيه لاتشناف فعا لتترو رف قز لمرو زر لحف الى اللكويوين النشسويم تخيفله بدا الرانطي ال يقي كن نه 
الطائفه على ما قدّمناه من أن إنكار الضرورى هل يستتبع الكفر مطلقاً أو أنه إنما يوجب الكفر فيما إذا رجع إلى تكذيب النبىّ 
(صِلَّى الله عليه و آله و سلم) كما إذا كان عالماً بأن ما ينكره ثبت بالضروره من الدين؟ فنحكم بكفرهم على الأوّل و أمّا على 
الثانى فنفصّل بين من اعتقد بذلكك لشبهه حصات له.يسبب ما ورد فى بعض الأدعيه و غيرها مما ظاهره أنهم (عليهم السلام) 
مفوضون فى تلكك الأمور من غير أن يعلم باختصاصها للّه سبحانه؛ و بين من اعتقد بذلكك مع العلم بأنَّ ما يعتقده مما ثبت خلافه 
بالضروره من الدين بالحكم بكفره فى الصوره الثانيه دون الاولى. 


و منهم من 


لا يعتقد بربوبيه أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا بتفويض الأمور إليه و إنما يعتقد أنه (عليه السلام) و غيره من الأئمه الطاهرين 
ولاه الأأمر و أنهم عاملون لله سبحانه و أنهم أكرم المخلوقين عنده فينسب إليهم الرزق و الخلق و نحوهماء لا بمعنى إسنادها 
إليهم (عليهم السلام) حقيقه لأنه يعتقد أن العامل فيها حقيقه هو الله بل 


و الخوارج 029 و النُواصب (؟5) 


كإسناد الموت إلى ملكك الموت و المطر إلى ملكك المطر و الإحياء إلى عيسى (عليه السلام) كما ورد فى الكتاب العزيز وَ أخي 
الْمَوْتلِم بِإِذْنِ الله 9؟» و غيرها مما هو من إسناد فعل من أفعال الله سبحانه إلى العاملين له بضرب من الاسناد. و مثل هذا الاعتقاد 
رسيت الكت ادع ]كار مودي زد ما القجم من اجام الفا لالز وا انكل ع الفلاووا كلش سيره لعن اتيت ابن 
الرلفة فى السنهى عن التنى بلي الهَن عليه و آله و سلم) أول درجه الغلو «3. و الغلو بهذا المعنى الأخير مما لا محذور فيه 

ٍ ْ ّ 
)١(‏ إن أريد بالخوارج الطائفه المعروفه (خذلهم الله) و هم المعتقدون بكفر أمير المؤمنين (عليه السلام) و المتقربون إلى الله 
ببغضه و مخالفته و محاربته فلا إشكال فى كفرهم و نجاستهم., لأنّه مرتبه عاليه من النصب الذى هو بمعنى نصب العداوه لأمير 
المؤمنين و أولاده المعصومين (عليهم السلام) فحكمهم حكم النضّابء و يأتى أن الناصب محكوم بكفره و نجاسته. 


و إن أريد منهم مَن خرج على إمام عصره من غير نصب العداوه له و لا استحلال لمحاربته بل يعتقد إمامته و 


يحبه. إِلَا أنه لغلبه شقوته و مشتهيات نفسه من الجاه و المقام ارتكب ما يراه مبغوضاً لله سبحانه فخرج على إمام عصره. فهو و إن 
كان فى الحقيقه أشد من الكفر و الإلحاد إلا أنه غير مستتبع للنجاسه المصطلحه. لأنّه لم ينكر الألوهيه ولا النبوه و لا المعاد و لا 
أنكر أمرا ثبت من الدين بالضروره. 


0 
(0) وهم الفرقه الملعونه التى تنصب العداوه و تظهر البغضاء لأهل البيت (عليهم السلام) كمعاويه و يزيد (لعنهما الله) و لا شبهه 


فى نجاستهم و كفرهم, و هذا لا للأخبار الوارده فى كفر المخالفين كما تأتى جمله منها عن قريب لأنّ الكفر فيها إنما هو فى 
مقابل 


)١(‏ على الأحوط لزوماً إذا لم يكونوا من النضاب. 
(؟) آل عمران *: وع. 


.770 :١ الفقيه‎ "( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص: 8( 


1 
الايمان و لم يرد منه ما يقابل الإسلام» بل لما رواه ابن أبى يعفور فى الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «و 


إياكك أن تغتسل من غساله الحمام» ففيها تجتمع غساله اليهودى و النصرانى و المجوسى و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم فان 
الله تباركك و تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب و إن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه؛ 0١١‏ حيث إن ظاهرها إراده النجاسه 
الظاهريه الطارئه على أعضاء الناصب لنصبه و كفره؛ و هذا من غير فرق بين خروجه على الامام (عليه السلام) و عدم لأنَّ مجرّد 
نصب العداوه و إعلانها على أئمه الهدى (عليهم السلام) كاف فى الحكم بكفره و نجاسته و قد كان جمله من المقاتلين مع 
الحسين (عليه السلام) من النضَّاب و إنما أقدموا على محاربته من أجل 


نصبهم العداوه لأمير المؤمنين و أولاده. 


ثم إن كون الناصب أنجس من الكلب لعله من جهه أن الناصب نجس من جهتين و هما جهتا ظاهره و باطنه» لأسن الناصب 
محكوم بالنجاسه الظاهريه لنصبه كما أنه نجس من حيث باطنه و روحه؛ و هذا بخلاف الكلب لأن النجاسه فيه من ناحيه ظاهره 


فحسب. 


وحعتوفي 5 انكر تابه عقوي فعاو قزم النسبي فى وله ون ادر سطازوة الأقق زعي ناض و أل نتم اميم 
التصاب» حيث كانوا يدخلون بيوتهم كما أنهم كانوا يدخلون على الأثمه (عليهم السلام) و مع ذلكك لم يرد شىء من رواياتنا ما 
يدل على لزوم التجنب عن مساورتهم و لا أن الأثمه اجتنبوا عنهم بأنفسهمء فهذا كاشف قطعى عن عدم نجاسه الناصب لأنّهِ لولا 
ذلك لأشاروا (عليهم السلام) بذلكك و ينوا نجاسه الناصب و لو لأصحابهم. و قد عرفت أنّه لا عين و لا أثر منه فى شىء من 
راكنا 


مذقوعة: اننا تنه عليه :شيخنا الأنضاوى (قدس متره) وحاضله: أن اتثقان أغلب الأحكام إنما كان فى عصر الصادقين (عليهما 
السلام) فمن الجائز أن يكون كفر النواصب أيضاً منتشراً فى عصرهما (عليهما السلام)» فمخالطه أصحاب الأئمه معهم فى 


.2 ح١١ أبواب الماء المضاف ب‎ /77١ :١ المرويه فى الوسائل‎ )١( 


و أمًا المجسّمه )١(‏ 


دوله بنى أمه إنما كانت من جهه عدم علمهم بنجاسه الناصب فى ذلكك الزمان ١١‏ و توضيحه: 


أن النواصب إنما كثروا من عهد معاويه إلى عصر العباسيين لأنّ الناس مجبولون على دين ملوكهم و المرءوس يتقرّب إلى رئيسه 
بما يحبه الرئيس» و كان معاويه يسب أمير المؤمنين (عليه السلام) علناً و يعلن عداوته له جهراً و لأجله 


كثر النواصب فى زمانه إلى عصر العباسيين. و لا يبعد أنهم (عليهم السلام) لم ينوا نجاسه الناصب فى ذلكك العصر مراعاه لعدم 
تضيق الأمر على شيعتهم؛ فانّ نجاسه الناصب كانت توقعهم فى حرج شديد لكثره مساورتهم و مخالطتهم معه أو من جهه مراعاه 
الخوف و التقيه فإنهم كانوا جماعه كثيرين» و من هنا أخروا بيانها إلى عصر العباسيين حيث إنهم كانوا يوالون الأثمه (عليهم 
السلام) ظاهراً ولا سيما المأمون و لم ينصب العداوه لأهل البيت إِلَّا قليل. و ما ذكرناه هو السر فى عدم اجتناب أصحابهم عن 
الناصبء و أمّا الأئمه بأنفسهم فلم يظهر عدم تجنبهم عنهم بوجه؛ و معه لا مسوغ لرد ما ورد من الروايه فى نجاستهم بمجرّد 
استبعاد كفره و أن الناصب لو كان نجساً لبتنها الأئمه (عليهم السلام) لأصحابهم و خواصهم. 
0 

)١(‏ وهم على طائفتين: فإنّ منهم من يدعى أن الله سبحانه جسم حقيقه كغيره من الأجسام و له يد و رجل إِلَا أنه خالق لغيره و 
موجد لسائر الأجسامء فالقائل بهذا القول إن التزم بلازمه من الحدوث و الحاجه إلى الحتّز و المكان و نفى القدمه, فلا إشكال 
فى الحكم بكفره و نجاسته لأنه إنكار لوجوده سبحانه حقيقه. و أما إذا لم يلتزم بذلكك بل اعتقد بقدمه تعالى و أنكر الحاجه فلا 
ولت علق كقوه و تجاسته :و" إن كان اعشاده هذا باطلاو نبال اساي لد: 


و منهم من يدّعى أنه تعالى جسم و لكن لا كسائر الأجسام كما ورد أنه شى ء 
)١(‏ كتاب الطهاره: ١0؛‏ باب النجاسات (حكم المخالف) السطر ؟57. 
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)١( والمجيّره‎ 


لا كالأشياء )١١‏ فهو قديم غير محتاجء و مثل 


هذا الاعتقاد لا يستتبع الكفر و النجاسه و أمَا استلزامه الكفر من أجل أنه إنكار للضرورى حيث إِنْ عدم تجسّر.مه من الضرورى 
فهو يبتنى على الخلاءف المتقدم من أن إنكار الضرورى هل يستازم الكفر مطلقاً أو أنه إنما يوجب الكفر فيما إذا كان المنكر 
عالماً بالحال» بحيث كان إنكاره مستازماً لتكذيب النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم). 


دلرو يه بوفظدر الجا ري حرا حك [لر عاالخزار لي ايه عن لكات ولا علحفار ا الماع ع ارام ان 
سبحانه جسم إلهىء فانٌ للجسم أقساما فمنها: جسم مادى و هو كالأجسام الخارجيه المشتمله على المادّه لا محاله. و منها: جسم 
مالن وهو الضورءالحاضله للاشساة فى الأتعسام التاراحيه ونع حي لاماكه لها و.دتهاة جل عقلى وهو الكلى المتحقق فين 
الذهن و هو أيضاً مما لا مادّه له بل و عدم اشتماله عليها أظهر من سابقه. و منها: جسم إلهى و هو فوق الأجسام بأقسامها و عدم 
حاجته إلى المادّه أظهر من عدم الحاجه إليها فى الجسم العقلى» و منها: غير ذلكك من الأقسام» و لقد صرّح بأن المقسم لهذه 
الأقسام الأربعه هو الجسم الذى له أبعاد ثلاثه من العمق و الطول و العرض .2"١‏ و ليت شعرى أن ما فيه هذه الأبعاد و كان عمقه 
غير طوله و هما غير عرضه كيف لا يشتمل على ماده و لا يكون متركباً حتى يكون هو الواجب سبحانه. نعم» عوفت أن الالتزام 
بهذه العقيده الباطله غير مستتبع لشى ء من الكفر و النجاسه» كيف و أكثر المسلمين لقصور باعهم يعتقدون أنّ الله سبحانه جسم 
جالس على عرشه و من ثمه 


يتوجهون نحوه توجه جسم إلى جسم مثله لا على نحو التوجه القلبى. 


(1) القائلون بالجبر إن التزموا بتوالى عقيدتهم من إبطال التكاليف و الثواب 


(0) ورد مضمونه فى الكافى 8١ :١‏ ذيل الحديث 2. 
(0) شرح أصول الكافى: 717. 


0 
و العقاب بل و إسناد الظلم إلى الله تعالى» لأنه لازم إسناد الأفعال الصادره عن المكلفين إليه سبحانه و نفى قدرتهم عنها نظير 


حركه يد المرتعش فلا تأمل فى كفرهم و نجاستهم لأنه إبطال للنبوات و التكاليف. و أما إذا لم يلتزموا بها كما لا يلتزمون حيث 
الح لصي شك امارد مو د لمم 3 للك ا تيد 
ل ل ل كُتَدمِتٌ وَ عَلَلَا مَا اتَسَيِتٌ "7١‏ و قوله 
كي 8 كسبث و لع ا كسَيعم «* و قوله كل اشرئ بللا كب رَهِينٌ «©) إلى غير ذلكك من الآيات» فلا يحكم بكفرهم فال مجرّد 
اعتقاد الجبر غير موجب له و لا سما بملاحظه ما ورد من أنَّ الإسلام هو الاعتراف بالشهادتين 8١‏ اللَتين عليهما أكثر الناس. لأَنَّ 
لا.زمه الحكم بطهاره المجبّره و إسلامهم لاعترافهم بالشهادتين» مضافاً إلى استبعاد نجاستهم و كفرهم على كثرتهم؛ حيث إِنَّ 
القائل بذلكك القول هو الأشاعره و هم أكثر من غيرهم من العامّه. نعم عقيده الجبر من العقائد الباطله فى نفسها. 


و أمَا المفوّضه فحالهم حال المجبّره فإنهم إذا التزموا بما يلزم مذهبهم من إعطاء السلطان للعبد فى قبال سلطانه تعالى فلا مناص 


لصوا نايا نوا رارم عاد هيا كما وه لالج لجيه يم دادر اكه الغرار عدا راز المحرء يي سناد تيلم إلى 
الله سبحانه» لوضوح أن العقاب على ما لا يتمكن منه العبد ظلم قبيح و إن وقعوا فى محذور آخر أشدّ من حيث لا يشعرون و هو 
إيجاد الشريك لله تعالى فى سلطانه فلا يستلزم اعتقادهم هذا شيئاً من النجاسه و الكفر. 


.18 :2 الأنعام‎ )١( 

(؟) البقره 7: 588. 

(9) البقره 7: 178. 

.5١ :27 الطور‎ )©( 

(0) الوسائل /١8 :١‏ أبواب مقدمه العبادات ب ١ح‏ "ل هل 378. 
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و القائلون بوحده الوجود من الصَوقه إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إِلَا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من 
المفاسد .)١(‏ 


و أمرا ما ورد فى بعض الروايات من أن القائل بالتفويض مشركك ١١١‏ فقد ظهر جوابه مما ذكرناه سابقاً من أن للشركك مراتب 
عديده و هو غير مستتبع للكفر على إطلا.قه كيف ولا إشكال فى إسلام المرائى فى عبادته مع أن الرياء شركك باللّه سبحانه 
فالشركث المستلزم للكفر إنما هو الإشراكث فى ذاته تعالى أو فى عبادته لأنه المقدار المتيقن من قوله تعالى إِنَّمَا الْمشْرِكُونَ نجس 
على تقدير دلالته على نجاسه المشركك لأن هؤلاء المشركين لم يكونوا إِلَا عبده الأصنام و الأوثان» فالذى يعبد غير الله 
تعالى أو يشرك فى ذاته هو المحكوم بكفره دون مطلق المشرك. 


ثم إن القول بالجر و القول بالتفويض لما كانا فى طرفى النقيض و كان يازم على كل منهما محذور فقد نفاهما الأثمه الهداه 
(عليهم صلوات الله الملكك المتعال) و أثبتوا الأمر بين الأمرين قائًا: «بأنه لا جبر و لا تفويض بل منزله بينهما» 


فان فى الفعل إسنادين: إسناد إلى الله سبحانه و هو إسناد الإفاضه و الاقدار دون إسناد الفعل إلى فاعله و إسناد إلى فاعله 
إسناد العمل إلى عامله. و قد ذكرنا شيخنا الأستاذ (قدسن سدرة) أذافى هذه الأخاز العترفه المكعه للشرلة بين المتولمن تدذلاله 
واضحه على ولايتهم (صلوات الله عليهم أجمعين) حيث إن الالتفات إلى هذه الدقيقه التى يتحفظ فيها على كلتا الجهتين عداله 
اللّه و سلطانه لا يكون إِنَا عن منش! إلهى "١‏ و لنعم ما أفاده. 


)١(‏ القائل بوحده الوجود إن أراد أن الوجود حقيقه واحده ولا تعدد فى حقيقته و أنه كما يطلق على الواجب كذلكك يطلق على 
الممكى» فهما موتجودان وتحفيقة الرجوة فيهسا والحدوبو الاختلاق إلما هوحن المرقه لأن الوجود الواحئ:فن أعلى ماقت 


.6 ح٠١ أبواب حدٌ المرتد ب‎ /76٠ :18 الوسائل‎ )١( 
.58 :9 التوبه‎ )0( 

.١7 03٠١ ح‎ 189 :١ الكافى‎ )9( 

(6) أجود التقريرات :١‏ 4. 
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القَوّه و التمام و الوجود الممكنى فى أنزل مراتب الضعف و النقصان و إن كان كلاهما موجوداً حقيقه و أحدهما خالق للآخرو 
موجد له فهذا فى الحقيقه قول بكثره الوجود و الموجود معا نعم حقيقه الوجود واحده؛ فهو مما لا يستلزم الكفر و النجاسه بوجه 
بل هو مذهب أكثر الفلاسفه بل مما اعتقده المسلمون و أهل الكتاب و مطابق لظواهر الآبات و الأدعيه: فترى أنّه (عليه السلام) 
يقول: «أنت الخالق و أنا المخلوق و أنت الرب و أنا المربوب» )١١‏ و غير ذلكك من التعابير الداله على أن هناك موجودين 


متعدّد ين أحدهما موجد و خالق للآخر و يعبر عن ذلكك فى الاصطلاح بالتوحيد 


العا 


و إن أراد من وحده الوجود ما يقابل الأول و هو أن يقول بوحده الوجود و الموجود حقيقه و أنه ليس هناك فى الحقيقه إِنَا 
موجوفة واخد و لكن له تطوو اك نتكتره و امقازات متشلفت لأند 'الخالق كالق وف المكوق مخلوق كما الهف 'النتماء سماء 
وفى الأرض أرض و هكذاء و هذا هو الذى يقال له توحيد خاص الخاص و هذا القول نسبه صدر المتألهين إلى بعض الجهله 
من المتصوفين» و حكى عن بعضهم أنه قال: ليس فى جبتى سوى الله و أنكر نسبته إلى أكابر الصوفيه و رؤسائهم 27١‏ و إنكاره 
هذا هو الذى يساعده الاعتبار فان العاقل كيف يصدر منه هذا الكلام و كيف يلتزم بوحده الخالق و مخلوقه و يدعى اختلافهما 
تحيدية الاأعتبار: 


لا 
و كيف كان فلا إشكال فى أن الالتزام بذلكك كفر صريح و زندقه ظاهره؛ لأنه إنكار للواجب و النبى (صلى الله عليه و آله و 


سلم) حيث لا امتياز للخالق عن المخلوق حينئذ إِلَا بالاعتبار. و كذا النبى (صلَّى الله عليه و آله و سلم) و أبو جهل مثلًا متتحدان 
فى الحقيقه على هذا الأساس و إنما يختلفان بحسب الاعتبار. 


وما إذا أراد القائل بوحده الوجود أن الوجود واحد حقيقه ولا كثره فيه من جهه و إنما الموجود متعدّدء و لكنه فرق بِيْن بين 


موجوديه الوجود و بين موجوديه غيره من الماهيّات الممكنه لأنّ إطلاق الموجود على الوجود من جهه أنّه نفس مبدأ الاشتقاق 


(1) كما فى دعاء يستشير مفاتيح الجنان: //. 
)١(‏ لاحظ الأسفار :١‏ ١ل.‏ 


و أمّا إطلاقه على الماهيات الممكنه فإنما هو من جهه كونها منتسبه إلى الموجود 


الحقيقى الذى هو الوجود لا من أجل أنها نفس مبدأ الاشتقاق و لا من جهه قيام الوجود بها حيث إن للمشتق إطلاقات فقد 
عدر سق الثذات امو شي قناء اننيد ااا رحف مان أدضارت الذييقى ف تالمباليل اذ المتري عرق عد 
عليه لأَنّه نفس مبدأ الاشتقاق كما عرفته فى الوجود و الموجود. و ثالثه من جهه إضافته إلى المبدأ نحو إضافه و هذا كما فى 
اللابن و التامر لضروره عدم قيام اللبن و التمر ببائعهما إِلَا أنَّ البائع لما كان مسنداً و مضافاً إليهما نحو إضافه و هو كونه بائعاً لهماء 
صح إطلاق اللسابن ووالتامر على بائع التمر و اللَبن» و إطلاق الموجود على الماهيات الممكنه من هذا القبيل» لأنه بمعنى أنها 
منتسبه و مضافه إلى الله سبحانه بإضافه يعر عنها بالإضافه الاشراقيه فالموجود بالوجود الانتسابى متعدّد و الموجود الاستقلالى 
الذى هن الرجوى واخة. 

و هذا القول منسوب إلى أذواق المتألهين» فكأن القائل به بلغ أعلى مراتب التأله حيث حصر الوجود بالواجب سبحانه» و يسمّى 
هذا توحيداً خاصياً. و لقد اختار ذلكك بعض الأكابر ممن عاصرناهم و أصرّ عليه غايه الإصرار مستشهداً بجمله وافره من الآيات و 
الأشبا ع ا كانه قه طال له الفوكود قن يعي الأحضية ا دنا الدع ونإن. كان أمرا ناظلا فن نَضيه للاتثانه علن 
أصاله الماهتيه على ما تحمّق فى محله و هى فاسده لأنّ الأصيل هو الوجود إِلَا انه غير مستتبع لشى ء من الكفر و النجاسه و الفسق. 


بقى هناكك احتمال آخر و هو ما إذا أراد القائل بوحده الوجود وحده الوجود و الموجود فى عين كثرتهما فيلتزم بوحده الوجود 


و 


المرجوف أنه لو لجع ناته | 1ن الكفراك ظيتوراك وروي هززونانقة: داسو كل منينا فيك من تعوا و لفن عن لمعاف 
صفاته و يسمّى ذلك عند الاصطلاح شرحيه احص الخراض و هذا عر الذى حنثة مدر الكاليين تبي إلى الأو لاوبو العرقاء 
من خظماء أهل الكشق» و القن فاطادياة 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زوه ص: ا 
[مسأله "!: غير الاثنى عشريّه من فرّق الشّيعه] 


)١( طاهرون‎ 0١١ مسأله *: غير الاثنى عشريّه من فِرَق الشّيعه إذا لم يكونوا ناصبين و معادين لسائر الأئمه و لا ساتين لهم‎ ]٠٠١[ 


الآن حصحص الحق و اضمحلت الكثره الوهميه و ارتفعت أغاليط الأوهام 27 إِلَا أنه لم يظهر لنا إلى الآن حقيقه ما يريدونه من 
هذا الكلام. و كيف كان فالقائل بوحده الوجود بهذا المعنى الأخير أيضاً غير محكوم بكفره ولا بنجاسته ما دام لم يلتزم بتوال 
فاسده من إنكار الواجب أو الرساله أو المعاد. 


)١(‏ قد وقع الكلام فى نجاسه الفرق المخالفه للشيعه الاثنى عشريه و طهارتهم. و حاصل الكلام فى ذلكك أن إنكار الولايه لجميع 
الأنثمة (عليهم السلام) أو لبعضهم هل هو كإنكار الرساله يستتبع الكفر و النجاسه؟ أو أن إنكار الولايه إنما يوجب الخروج عن 
الايمان مع الحكم بإسلامه و طهارته؟ فالمعروف المشهور بين المسلمين طهاره أهل الخلاف و غيرهم من الفرق المخالفه للشيعه 
الاثنى عشريه؛ و لكن صاحب الحدائق (قدس سره) نسب إلى المشهور بين المتقدّمين و إلى السيد المرتضى و غيره الحكم بكفر 
أهل الخلاف و نجاستهم و بنى عليه و اختاره» كما أنه بنى على نجاسه جميع من خرج عن الشيعه 


الاثنى عشريه من الفرق (3). 


وما يمكن أن ستدل به على تجاسه المخالفية وجوه ثلادثة: الأول: ما ورد فى الرؤايات الكثيره البالغه جد الاستفاضه من أن 
المخالف لهم (عليهم السلام) كافر 9" و قد ورد فى الزياره الجامعه: «و من وخده قبل عنكما «©) فإنه ينتج بعكس النقيض 


)١(‏ إيجاب السب للكفر إنما هو لاستلزامه النصب. 
(؟) لاحظ الأسفار .١ :١‏ 


(*) الحدائق ه: .١78‏ 


0 
(؟) ففى بعضها (إن الله جعل علياً علما بينه و بين خلقه ليس بينه و بينهم علم غيره» فمن تبعه كان مؤمناً و من جحده كان كافرا 


ومن شك فيه كان مق ركا. و فى آخراغلق بان هندئى من خالفه كان كافراً ومن أنكره دغل النان إلى غير ذلكك .من الأخباز 
فإن شئت فراجع الوسائل 18: 77/ أبواب حد المرتد ب ٠١‏ ح 21 15 و غيرهما. 


(0) البلد الأمين للكفعمى: 7:". 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص: 2,72 


الخو الو نع بررقق مرق د بده ناي با رو لو ةلمرا اد 
بمكان إلا أنه لا دلاله لها على نجاسه المخالفين» إذ المراد فيها بالكفر ليس هو الكفر فى مقابل الإسلام و إنما هو فى مقابل 
الايمان كما أشرنا إليه سابقاًء أو أنه بمعنى الكفر الباطنى و ذلكك لما ورد فى غير واحد من الروايات من أن المناط فى الإسلام و 
حقن الدماء و التوارث و جواز التكاح إنما هو شهاده أن لا إله إلا اللّه و أن محمداً رسوله» و هى التى عليها أكثر الناس 01١‏ و 
عليه فلا يعتبر فى الإسلام غير الشهادتين» فلا مناص معه عن الحكم بإسلام أهل الخلاف 


و حمل الكفر فى الاخبار المتقدّمه على الكفر الواقعى و إن كانوا محكومين بالإسلام ظاهراًء أو على الكفر فى مقابل الايمانء إلا 
أن الأوّل أظهر إذ الإسلام بنى على الولايه وقد ورد فى جمله من الأخبار أن الإسلام بنى على خمس و عدّ منها الولايه :؟) و لم 
يناد أحد بشىء منها كما نودى بالولايه» كما هو مضمون بعض الروايات 80 فبانتفاء الولايه ينتفى الإسلام واقعاء إِلَا أن منكر 
الولايه إذا أجرى الشهادتين على لسانه يحكم بإسلامه ظاهراً لأجل الأخبار المتقدّمه. 


هذا كله مضافاً إلى السيره القطعيه الجاريه على طهاره أهل الخلاف» حيث إن المتشرّعين فى زمان الأثمه (عليهم السلام) و 
كذلك الأئمه بأنفسهم كانوا يشترون منهم الحم و يرون حليه ذبائحهم و يباشرونهم., و بالجمله كانوا يعاملون معهم معامله 


1 
)١(‏ منها ما رواه سماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قلت له: أخبرنى عن الإسلام و الإيمان أنهما مختلفان؟ فقال: إِنّْ 


الايمان يشاركك الإسلام و الإسلام لا يشاركك الايمان» فقلت: فصفهما لى» فقال: الإسلام شهاده أن لا إله إلا الله و التصديق 
برسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و على ظاهره جماعه الناس» و فى 
بعضها «إن الإسلام ما ظهر من قولٍ أو فعل و هو الذى عليه جماعه الناس من الفرق كلها و به حقنت الدماء و عليه جرت 
المواريث و جاز النكاح» الكافى ؟: ١/18‏ ف و غيرهما من الأخبار. 


(؟) الوسائل /١:١‏ أبواب مقدمه العبادات فى أكثر أحاديث ب .١‏ 


( اشثمل على ذلك جمله من الأحاذيث وقد أورد روانتين منهما فى الوسائل /١6 2١‏ أبوابت مقلامة 


العبادات ب ١ج‏ :3 ١‏ مقطعا وما زواننا أن تحدووو"الفضيل: 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 27> 


الطهاره و الإسلام من غير أن يرد عنهم ردع. 


الثانى: ما ورد فى جمله من الروايات من أن المخالف ناصب ١١‏ و فى بعضها: «أن الناصب ليس من نصب لنا أهل البيت» لأنكك 


و الجواب عن ذلكك أن غايه ما يمكن استفادته من هذه الأخبار أن كل مخالف للأثمه (عليهم السلام) ناصبى إِلَا أن ذلكك لا 
يكفى فى الحكم بنجاسه أهل الخلاف؛ حيث لا دليل على نجاسه كل ناصب فان النصب إنما يوجب النجاسه فيما إذا كان لهم 
(عليهم السلام) و أما النصب لشيعتهم فان كان مدتو يفت القكه امير اووس د لاذه (عليهم السلام) و لذلكك نصب لهم و 
أبغضهم فهو عين النصب للأئمه (عليهم السلام) لأنه إعلان لعداوتهم ببغض من يحبهم. و أما إذا كان منشؤه عدم متابعتهم لمن 
يرونه خليفه للنبى (صلّى الله عليه و آله و سلم) من غير أن يستند إلى حبهم لأهل البيت (عليهم السلام) بل هو بنفسه يظهر الحب 
لعلى و أولاده (عليهم السلام) فهذا نصب للشيعه دون الأئمه (عليهم السلام) إِنَا أن النصب للشيعه لا يستتبع النجاسه بوجه. لما 
تقدّم من الأخبار و السيره القطعيه القائمه على طهاره المخالفين» فالنصب المقتضى للنجاسه إنما هو خصوص النصب للأئمه 


(عليهم السلام). 


الثالث:,آن أهل الخلا.ف منكرون لما ثبت بالضروره من الدين و هو ولاديه أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث ينها لهم النبى 
(صلى اللّهِ عليه و آله 


و سلم) و أمرهم بقبولها و متابعتها وهم منكرون لولايته (عليه السلام) و قد مر أن إنكار الضرورى يستلزم الكفر و النجاسه. 


وهذاالوجه وجيه بالإضافه إلى من علم بذلكك و أنكره. و لا يتم بالإضافه إلى جميع أهل الخلاف؛ لأن الضرورى من الولايه 
إنما هى الولايه بمعنى الحب و الولاء 


.١8 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7ح‎ /84٠ :4 كمكاتبه محمد بن على بن عيسى و غيرها من الأخبار المرويه فى الوسائل‎ )١( 
.# الوسائل 9: 888/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7اح‎ )1( 
/ موسوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص:‎ 


و أمَا مع التصب اوالقيك للأئمه الذية لا سفدية بإمامتهم فهم مثل سائر التواصب .)١(‏ 


وهم غير منكرين لها بهذا المعنى» بل قد يظهرون حبهم لأهل البيت (عليهم السلام) و أمَا الولايه بمعنى الخلافه فهى ليست 
بضروريه بوجه و إنما هى مسأله نظريه» و قد فترروها بمعنى الحب و الولاه و لو تقليداً لآبائهم و علمائهم؛ و إنكارهم للولاايه 
بمعنى الخلافه مستند إلى الشبهه كما عرفتء و قد أسلفنا أنْ إنكار الضرورى إنما يستتبع الكفر و النجاسه فيما إذا كان مستلزما 
لتكذيب النبى (صلَّى الله عليه و آله و سلم) كما إذا كان عالماً بأن ما ينكره مما ثبت من الدين بالضروره و هذا لم يتحمّق فى 
حق أهل الخلاف, لعدم ثبوت الخلافه عندهم بالضروره لأهل البيت (عليهم السلام) نعمء الولايه بمعنى الخلافه من ضروريات 
المذهب لا من ضروريات الدين. 


هذا كله بالاضافه إلى أهل الخلاف. و منه يظهر الحال فى سائر الفرق المخالفين للشيعه الاثنى عشريّه من الزيديه و الكيسانيه و 
الإسماعيليه و غيرهم؛ حيث إن حكمهم حكم أهل الخلاف 


لضروره أنه ل-فرق فى إنكار الولايه بين إنكارها و نفيها عن الأثمه (عليهم السلام) بأجمعهم و بين إثباتها لبعضهم و نفيها عن 
الآخرين (عليهم السلام) كيف و قد ورد أن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر جميعهم (عليهم السلام) )١١‏ وقد عرفت أن نفى 
الولايه عنهم بأجمعهم غير مستلزم للكفر و النجاسه فضلًا عن نفيها عن بعض دون بعض. 


فالصحيح الحكم بطهاره جميع المخالفين للشيعه الا-ثنى عشريه و إسلامهم ظاهراً بلا فرق فى ذلكك بين أهل الخلاف و بين 
غيرهم و إن كان جميعهم فى الحقيقه كافرين» و هم الذين سمّيناهم بمسلم الدنيا و كافر الآخره. 


)١(‏ أمَا مع النصب فلما تقدَّم تفصيله؛ و أما مع السب فلأجل أنه لا إشكال فى نجاسه الساب لأحدهم (عليهم السلام) فيما إذا نشأ 
سّبه عن نصبه لأهل البيت (عليهم السلام) لأنْ السب حينئذ بعينه نصب و إعلان للعداوه و البغضاء فى حقّهم (عليهم 


6 الاح‎ :١ ح 39 الكافى‎ ٠١ ورد نحوه فى الوسائل 18: 58/ أبواب حدٌ المرتد ب‎ )١( 
[مسأله ؟: من شك فى إسلامه و كفره طاهر]‎ 


.)١( مسأله *: من شكك فى إسلامه و كفره طاهرء و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام‎ ]٠١١[ 


السلام) وقد مرٌ أن الناصب نجسء و أمَا إذا لم يكن سبه لأجل النصب كما إذا كان موالياً للأئمه و محباً لهم إلَا أنّه سبهم لداع 
من الدواعى ففى استلزام ذلك الحكم بنجاسته إشكالء» حيث إن الساب لهم (عليهم السلام) و إن كان يقتل بلا كلام إِنَّا أن 
جواز قتله غير مستتبع لنجاسته فإنه كم من مورد حكم فيه بقتل شخص من غير أن يحكم بنجاسته كما فى مرتكب الكبيره» 


حيتت 


إنه يقتل فى المره الثالثه أو الرابعه و لا يحكم بنجاسته. فمقتضى القاعده طهاره الساب فى هذه الصوره و إن كان بحسب الواقع 
أبغض من الكفار. 

)١(‏ إذا شككنا فى إسلام أحد و كفره فتاره نعلم حالته السابقه من الإسلام أو الكفر و لا ينبغى الإشكال حينئذ فى جريان 
استصحاب إسلامه أو كفره. و به نرتب عليه آثارهما كالحكم بطهارته و إرثه و جواز مناكحته و وجوب دفنه و غيرها من الآثار 
المترتبه على إسلامه أو الحكم بنجاسته و غيرها من الآثار المترتبه على كفره؛ و هذا كما إذا علمنا بتولده من مسلمين أو من 
مسلم و غير مسلم فإنه حينئذ ممن نعلم بإسلامه لأجل التبعيه لوالديه أو لأشرفهماء و قد ذكرنا أن الكفر فى مثله يتوقف على 
جحوده و إنكاره فاذا شككنا فى جحوده فلا مناص من الحكم بإسلامه بالاستصحاب. و كذا الحال فى من علمنا بتولده من 
كافرين لأن نجاسته متيقنه حينئذ من أجل تبعيّته لوالديه» و قد عرفت أن الإسلام فى مثله يتوقف على أن يعترف بالوحدانيه و 
النبؤه» فإذا شككنا فى أنه اعترف بهما أم لم يعترف فلا بد من استصحاب كفره و الحكم بترتب آثاره عليه. 


و أخرى نجهل بحالته السابقه و نشكك فى إسلامه و كفره بالفعل» و مقتضى القاعده فى هذه الصوره طهارته من دون أن نرتب 
عليه إسلامه و لا شيئاً من آثاره كوجوب دفنه و جواز مناكحته» و الوجه فى ذلكك أن تقابل الكفر و الإسلام و إن كان من تقابل 
العدم و الملكه. و الأعدام و الملكات من قبيل الأمور العدميهء إِنَا أنها ليست عدماً 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص: ,م/ 


[التاسع: الخمر] 


اشاره 


)١( )١١ التاسع: الخمر‎ 


عدم خاص. و بعباره أوضح أن العدم و الملكه ليس مركباً من أمرين أحدهما العدم و ثانيهما الملكه كما يعطى ذلك ظاهر 
التعبير حنى يمكن إحراز المركب منهما بضم الوجدان إلى الأصل بأن يقال فى العمى مثلًا إن الملكه و قابليته للإبصار محرزه 
بالوجدان لأنه إنسان» و عدم البصر يثبت باستصحابه على نحو العدم الأزلى فإذا ضممنا أحدهما إلى الآخر فيثبت عدم البصر 
عمن من شأنه الإبصار. و كذلك الكلام فى من يشكك فى أن له لحيه أو أنه أقرع أو غير ذلكك مما هو من الأعدام و الملكات. 


بل الصحيح أن الأعدام و الملكات إعدام خاصّه و من قبيل البسائطء و لا يسعنا التعبير عنها إِنَا بالعدم و الملكه لا أن تعبيرنا هذا 
من جهه أنها مركبه و عليه فلا يمكننا إحرازها بضم الوجدان إلى الأصل إذ لا حاله سابقه للإعدام الخاصه. فلا يصح أن يقال 
فى المقام إن القابليه محرزه بالوجدان لأن من يشكك فى كفره و إسلامه بالغ عاقل فاذا أثبتنا عدم إسلامه بالاستصحاب لأنه أمر 
حادث مسبوق بالعدم فبضم الوجدان إلى الأصل نحرز كلا جزئى الموضوع المركب للحكم بالكفر و ذلكك لما مر من أن 
الكفر عدم خاص و إذ لا حاله سابقه فلا يجرى فيه الاستصحابء كما أن استصحاب عدم الإسلام غير جار حيث لا أثر عملى له 
شرعاًء فاستصحاب عدم الإسلام لإثبات الكفر كاستصحاب عدم الإبصار لإثبات العمى من أظهر أنحاء الأصول المثبثة» و معه للا 
يمكننا الحكم بكفر من نشكك فى إسلامه و كفره كما لا يمكننا أن نرتب عليه شيئاً من الآثار المترتبه على الإسلام. نعم» يحكم 
بطهارته بمقتضى قاعده الطهاره للشكك فى طهارته و نجاسته» بل و 


لعله أعنى الحكم بطهارته مما لا خلاف فيه كما أشرنا إليه سابقا ."7١‏ 


)١(‏ نجاسه الخمر هى المعروفه بين أصحابنا المتقدّمين و المتأخَرين» و لم ينقل 


)١(‏ و يلحق به النبييذ المسكرء و أمّا الحكم بالنجاسه فى غيره فهو مبنى على الاحتياطء و أما المسكر الذى لم يتعارف شربه 
كالاسيرتو فالظاهر طهارته مطلقا. 


(1) مرّت الإشاره إليه فى شرح العروه ”: 5٠‏ ذيل المسأله .]18١[‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص: / 


الخلاف فى ذلك إلا من جماعه من المتقدّمين كالصدوق ١١‏ و والده فى الرساله «27) و الجعفى «” و العمانى «©» و جمله من 
المتأخَرين كالأردبيلى «8) و غيره حيث ذهبوا إلى طهارتهاء و اختلافهم فى ذلكك إنما نشأ من اختلاف الروايات التى هى العمده 
فى المقام و ذلكك للقطع بعدم تحمّق الإجماع على نجاسه الخمر بعد ذهاب مثل الصدوق و الأردبيلى و غيرهما من الأكابر إلى 
طهارتهاء كما أن الكتاب العزيز لا دلاله له على نجاستها حيث إن الرجس فى قوله عرّ من قائل إِنّمَا لكر وَ الْمَهِرٌ و الْأنَْابُ و 
رام وك وك قالطاو و تكعرة ول لد يعت لفن برنسء رخو انه لادامطى لا تةايقهة الأموو المد كزوه فى 
الآيه المباركه؛ فإنّ منها الميسر و هو من الأفعال و لا يتتصف الفعل بالنجاسه أبداًء بل الرجس معناه القبيح المعر عنه فى الفارسيه 


ب «يليد وزشت). 


و عليه فالمهم هو الأخبار» و لقد ورد نجاسه الخمر فى عدّه كثيره من الروايات» ففى جمالك منها ورد الأمر بغسل الثوب إذا أصابته 
حمل أو تل كوف مضه أن إؤاقد ما"قطارية موقط 1س يروم واف كالك: لأا الله و له تقطن 


قطره منه (أى من المسكر) فى حب إلا أهريق ذلكك الحب «4 و فى رابع غير ذلكك مما ورد فى الأخبار الكثيره البالغه حدّ 
الاستفاضه. بل يمكن دعوى القطع نصتدون يعضها عن الألثمة (عليهم السلام) فلا مجال للمناقشه فيها يسن السند» كما أن 
دلالنها و ليها فى لتاب البكير نا 


.©” :١ الفقيه‎ )١( 

(1) نقله فى المستمسكك :١‏ 49" 

(") نقله عنه فى الذكرى: ١7‏ السطر 717. 

() نقله عنه فى المعتبر :١‏ 877. 

(0) مجمع الفائده و البرهان ٠١ :١‏ 

.5١ : المائده‎ )9( 

(0) الوسائل ": 828/ أبواب النجاسات ب 8" و فيها عده روايات تدل على المطلب. 

(8) كما فى روايه زكريا بن آدم المرويه فى الوسائل *: /8/١‏ أبواب النجاسات ب 8" ح 8. 

(9) كما فى روايه عمر بن حنظله المرويه فى الوسائل 0؟: /6١‏ أبواب الأشربه المحرمه ب 18 ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 7 ص: */ 


لا كلام فيه. 


و فى قبالها روايات كثيره فيها صحاح و موثقات و قد دلت على طهاره الخمر بصراحتها و هى من حيث العدد أكثر من الأخبار 
الوارده فى نجاستهاء و دعوى العلم بصدور جمله منها عن الأأثمه (عليهم السلام) أيضاً غير بعيده» كما أنها من حيث الدلاله 
صريحه أو كالصريح؛ حيث نفوا (عليهم السلام) البأس عن الصلاه فى ثوب أصابه خمر معللًا فى بعضها بأنّ الثوب لا يسكر )١١‏ 
فكأنٌ مبغوضيه التخمر إنما هى فى إسكارها المتحقق بشرنها».و أماعينها كما إذا أصاب منها التوب مثنًا فمما لا بأس به. 


و هاتان الطائفتان متعارضتان متقابلتان فلا بد من علاجهما بالمرجحات و هى تنحصر فى موافقه الكتاب و مخالفه العامه على ما 


قدمناه فى محله 22١‏ و كلا المرجحين مفقود فى 


المقام» أمَا موافقه الكتاب فلما مرّ من أنه ليس فى الكتاب العزيز ما يدل على نجاسه الخمر أو طهارتهاء و أما مخالفه العامّه فلأنَ 
كلاً من الطائفتين موافقه للعامّه من جهه و مخالفه لهم من جهه, فإن العامه على ما نسب إليهم و هو الصحيح ملتزمون بنجاستها 
و عليه فروايات الطهاره متقدمه لمخالفتها مع العامهء إِنَا أن ربيعه الرأى 


.٠١ كمافى مصححه الحسن بن أبى ساره المرويه فى الوسائل ": ١/اآ/ أبواب النجاسات ب 78ح‎ )١( 
.81 : (؟) مصباح الأصول‎ 


(9) فى المغنى لابن قدامه الحنبلى ج ٠١‏ ص 77 الخمر نجسه فى قول عامه أهل العلم و فى أحكام القرآن للقاضى ابن العربى 
المالكى ج ١‏ ص 8868 نفى الخلااف فى نجاستها بين الناس إِلَّا ما يؤثر عن ربيعه أنها محرمه و هى طاهره كالحرير عند مالكك 
محرم مع انه طاهر. و فى الميزان للشعرانى ج ١‏ ص ٠١١‏ ادعى الإجماع على نجاستها عن غير داود حيث حكى عنه القول 
بطهارتها مع تحريمها. و فى فتح البارى لابن حجر العسقلانى ج 5 ص 588 ان جمهور العلماء على ان العله فى منع بيع الميته و 
حجر فى تحفه المحتاج ج ١‏ ص ١1١١‏ و منهم الغزالى فى الوجيز ١‏ ص * و إحياء العلوم ج ١‏ ص ”12. و الفقه على المذاهب 
الأربعه ج ١‏ ص ١١‏ و الشيرازى فى المذهب ج ١‏ ص "2 و العينى الحنفى فى عمده القارئ ج ه ص 2:2 و الكاسانى 


الحنفى فى بدائع الصنائع ج ه ص .1١17‏ نعم» قال النووى فى المجموع ج ؟ ص 29# انه لا يظهر من الآديه دلاله ظاهره على 
نجاسه الخمر إلى أن قال: و أقرب ما يقال فيها ما ذكره الغزالى من أنه يحكم بنجاستها تغليظاً و زجراً قياساً على الكلب و ما ولغ 


فيه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص: 6 


: لا 
الذى هو من أحد حكامهم و قضاتهم المعاصرين لأبى عبد الله (عليه السلام) ممن يرى طهارتها. 


على أنا مهما شككنا فى شى ء فلا نشكك فى أن امراءهم و سلاطينهم كانوا يشربون الخمر و لا يجتنبونه؛ و عليه فأخبار الطهاره 
موافقه للعامه عملا فتتقدم أخبار النجاسه عليها. و على الجمله أن أخبار النجاسه مخالفه للعامه من حيث عملهم كما أن أخبار 


الطهاره مخالفه لهم من حيث حكمهم. 

أن لا يسكتنا غلاج المعارضه يشي امن المرتجعين :"فلو دكنا نحن واميتظيى الصناعه العلنيه للحكمدا يطهاره الخمر لااعيداله »بو 
ذلكك لأنا إن نفينا المعارضه بين الطائفتين نظراً إلى أن إحداهما صريحه فى مدلولها و الأخرى ظاهره؛ فمقتضى الجمع العرفى 
بينهما تقديم روايات الطهاره على أخبار النجاسه لصراحتها فى طهاره الخمر و نفى البأس عن الصلاه فى ثوب أصابته خمر 
بحمل أخبار النجاسه على الاستحباب لكونها ظاهره فى نجاستها كما فى أمره (عليه السلام) بغسل الثوب الذى أصابته خمر أو 
إهراق المائع الذى قطرت فيه قطره منهاء فنرفع اليد عن ظهورها فى الإرشاد إلى نجاسه الخمر بصراحه أخبار الطهاره فى طهارتها 
فتحمل على الاستحباب لا محاله فلا مناص من الحكم بطهاره الخمر. 


و إن أثبتنا التعارض بينهما و قلنا إن المقام ليس من موارد الجمع العرفى بين المتعارضين لما حررناه فى محله من أن 


مورد الجمع العرفى بحمل الظاهر من المتقابلين على نصهماء إنما هو ما إذا كان المتعارضان على نحو إذا ألقيناهما على أهل 
العرف لم يتحيروا بينهما بل رأوا أحدهما قرينه على التصرف فى الآخر و ليس الأمر كذلكك فى المقام؛ لأنّ أمره (عليه السلام) 
بالإراقه و الإهراق إذا انضمٌ إليه نفيه (عليه السلام) 


الام عن القذ ان قن شري امنا قن هين اله لعل أل العرفة لسر وا نيتنا الا عد ددن لوو ل الت 
فى الآخر بوجه فأيضاً لا بد من الحكم بطهاره الخمر لأن الطائفتين متعارضتان و لا مر جح لإعداهها على الأخرف وتفش 
القاعده هو التساقط و الرجوع إلى قاعده الطهاره و هى تقتضى الحكم بطهاره الخمر كما مرٌ. 

ا ا 0 
أبى الحسن (عليه السلام) جعلت فداكك روى زراره عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) فى الخمر يصيب ثوب الرجل 
أنهما قالا< لا بأس بأن تصلَّى فيه نما حرم شربها. و روى عن (غير) زراره عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا أصاب 
ثوبكك خمر أو نبيذ يعنى المسكر فاغسله إن عرفت موضعه. و إن لم تعرف موضعه فاغسله كله و إن صليت فيه فأعد صلاتكك. 
فأعلمنى ما آخذ به فوقع (عليه السلام) بخطه و قرأته: خذ بقول أبى عبد الله (عليه السلام)» 01١‏ و أمَا مع هذه الصحيحه فالأمر 
بالعكس و لا مناص من الحكم بنجاسه الخمر و ذلكك لأنْ الصحيحه ناظره إلى الطائفتين و مبينه لما يجب الأخذ به 


منهما فهى فى الحقيقه من أدلّه الترجيح و راجعه إلى باب التعادل و الترجيح: و غايه الأممر أنها مرجحه فى خصوص هاتين 
المتعارضتين فلا مناص عن الأخذ بمضمونها و هى دالّه على لزوم الأخذ بقول أبى عبد الله (عليه السلام) و هو الروايه الداله على 
نجاسه الخمر و عدم جواز الصلاه فيما أصابه دون روايه الطهاره. لأنها قول الباقر و الصادق (عليهما السلام) معاً و غير متمحضه 
فى أن تكون قول الصادق (عليه السلام) وحده. 


0 
مداعلن أن الرواية الداله على طيارة الحين أيفنا لى كانت مزاده قن قول أن عبن الله (علبه السواكة) لكان هذا واد 
مراده من قول أبى عب : م موجبا لتحي 


المواقل قن "السواديه و لوعي عله إعناةة السذال اننا لتوضيح مراده و أن قول الصادق (عليه السلام) أيّهِ روايه. فإِنّ له (عليه 
السلام) حينئذ قولين متعارضين» و حيث إن السائل لم يقع فى الحيره و لا أنه أعاد سؤاله فيستكشف منه أنه (عليه السلام) أراد 


حضون الروايه الذاله عل تجاسة 


.7 الوسائل : 68/ أبواب النجاسات ب 8" ح‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص: /ا/ 


الخمر لأنها المتمحضه فى أن تكون قوله (عليه السلام) كما مرّ 


و بهذا المضمون روايه أخرى عن خيران الخادم؛ قال: «كتبثٌ إلى الرجل (عليه البيلام) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم 
الختزير أ يصلى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: صل فيه, فانٌ الله إنما حوّم شربهاء و قال بعضهم: لا تصل 
فيه» فكتب (عليه السلام) لا تصل فيه فإنّه رجس» الحديث 0١‏ إلا أنها إنما تصلح أن تكون مؤيده للمدعى و غير صالحه 
للمرجحيه بوجه. لعدم كونها ناظره إلى الطائفتين و عدم ذكر شىء منهما فى الروايه» نعم 


حكن إوجاعي إلى الميححيحة نظرا إن أن اختلاف أصحابنا إنما نشأ من اختلاف الطائفتين فكأنه (عليه السلام) حكم بترجيح 
أعباز لمان على نبا عنامي ان أن الروايه مع ذلكك غير قابله للاستدلال بهاء فان فى سندها سهل بن زياد و الأمرفى سهل 
ليس بسهل لعدم ثبوت وثاقته فى الرجال. 


و الذى تحصّل عما ذكرناه فى المقام أن الاحتمالات فى المسأله أربعه: 
أحدها: تقديم أخبان التحاسةه على أخنار الظهازة من جيه المشيحة المقدته وقلاعرفت أن هذا الاحمال هن المتعين المحتان. 


و ثانيها: تقديم أخبار الطهاره على روايات النجاسه من جهه الجمع العرفى المقتضى لحمل الظاهر منهما على النص أو الأظهر» و 
مل الأواضن الوازدهفن هنل ما يطيية الكهر علن العتزةاو الأسعيحبات: 


و ثالثها: تقديم أخبار الطهاره على أخبار النجاسه بمخالفتها للعامه بعد عدم إمكان الجمع العرفى بينهما. 


و رابعها: التوقف لتعارض الطائفتين و تكافئهما فان كل واحده منهما مخالفه للعامّه من جهه و موافقه لهم من جهه. فأخبار 
الطهاره موافقه لهم عملا و مخالفه لهم بحسب الحكم و الفتوى» كما أن روايات النجاسه موافقه معهم بحسب الحكم و مخالفه 
لهم عملًا فلا ترجيح فى البين فيتساقطان و لا بد من التوقف حينئذ. هذه هى الوجوه المحتمله فى المقام و لكنها غير الوجه الأول 


منها تندفع بصحيحه على بن مهزيار. حيث إن 


.6 الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب 8" ح‎ )١( 
/8/ مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص:‎ 


بل كل مسكر مائع بالأصاله )١(‏ 


القاغدمدو إن قفدت الأخل ,انحن حل اليحيلات إلا أن المسحه تا عن التدرى عل طيق الفاعدة و لها على .وموت الأحد 
بروايات النجاسه و تقديمها على أخبار الطهاره لما عرفت من حكومتها على كلتا الطائفتين. 


دعوى أن الصحيحه لموافقتها مع العامه بحسب الحكم أيضاً محموله على التقيّه فهى غير صالحه للمرجحيه بوجه. مندفعه بأنَّ 
مقتضى الأصل الأولى صدور الروايه بداعى بيان الحكم الواقعىء و لا مسوّغ لرفع اليد عن ذلكك إِلَا بقرينه كما إذا كانت الروايه 
معارضه بروايه أخرئى تخالف العامه» و بحيث إن الصحبخه غير معارضه بشى ء فلا موجب لحملها على الثقبه لأنه بلا مقنض. 


هذاء ثم إن الصحيحه قرينه على حمل أخبار الطهاره على التقيه و ذلكك لأنها لم تنف صدور الحكم بطهاره الخمر عن الصادقين 
(عليهما السلام) و إنما دلت على لزوم الأخذ بما دل على نجاستها فبذلك لا بد من حمل أخبار الطهاره على التقيه. فلعلها 
ود ره موافقه تسل أمراة شاه وك فوم و سلاطلي اناد الحا ريوع اكير قبن مل كاذ استففاك التبا د الطهارية عن 
الاعتبار فلا محاله تبقى أخبار النجاسه من غير معارض بشىء. 


)١(‏ لا.ريب ولا إشكال فى أن المسكرات المائعه بالأصاله ملحقه بالخمر من حيث حرمه شربهاء لما ورد فى جمله من الأخبار 
من أن الله لم يحرّم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها 0١١‏ مضافاً إلى غيرها من الأخبار الوارده فى حرمه مطلق المسكر )١‏ و 
إنما الكلام كله فى أنها ملحقه بها من حيث نجاستها أيضاً أو أنها محكومه بالطهاره فقد يقال بنجاستها كالخمر و يستدل عليها 


بوجوه: 


الأوّل: الإجماع المنعقد على الملازمه بين حرمه شربها و نجاستها. و لا يخفى ما فيه 


." ١ ح١4 الوسائل 50؟: 7/ أبواب الأشربه المحرمه ب‎ )١( 
.0 ١ ح‎ ١5 الوسائل 50؟: 70"/ أبواب الأشربه المحرمه ب‎ )1( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 4/ 


لأنّ الإجماع على نجاسه نفس الخمر غير ثابت لما مرّ 


من ذهاب جماعه إلى طهارتها فما ظنكك بنجاسه المسكر على إطلاقه. و دعوى أنْ الإجماع المدعى إجماع تقديرى و معناه أن 
القائل بطهارة الخمر كالأرديبك ومن تقندمه أو لحقه لو كان يقول بنجاستها لقال بتجاسه المسكزات المائعه على إطلاقهاء 
مندفعه بأنها رجم بالغيب» فمن أين علمنا بأنهم لو كانوا قائلين بنجاسه الخمر لالتزموا بنجاسه جميع المسكرات المائعه. هذا على 
نا لو سلمنا قيام إجماع فعلى على نجاسه المسكرات لم نكن نعتمد عليه لأنه ليس إجماعا تعبدياً كاشفاً عن قول المعصوم (عليه 
السلام) حيث إِنَا نحتمل استنادهم فى ذلكك إلى الأخبار الآتيه فكيف بالإجماع التقديرى فهذه الدعوى ساقطه. 


0 
الثانى: الأخبار الآمره بإهراق ماء الحب الذى قطرت فيه قطره من المسكر كما فى روايه عمر بن حنظله «قلت لأبى عبد الله (عليه 


اا ترى فى قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره؟ فقال: لا و الله و لا.قطره قطرت فى 
حب إِلَا أهريق ذلكك الحب» 0١‏ و الناهيه عن الصلاه فى ثوب أصابه مسكر كما فى موثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
كال لا قطن قن امك هين لا تيتكر لآن الماايكة لز اول و ل نضا قن نوات قن أضارة غير ' أو سنك حدس تدييلة 0 
و صحيحه على بن مهزيار المتقدّمه «* الآمره بالأخذ بما ورد فى نجاسه النبيذ المسكر فان هذه الأخبار دلتنا على نجاسه جميع 


المسكرات بإطلاقها و إن لم تكن خمراً. 


و الجواب عن ذلكك: أن روايه عمر بن حنظله ضعيفه لعدم توثيقه فى الرجال و إن عبر عنها بالصحيحه فى بعض الكلمات. نعم 
له روايه أخرى «6» قد تلقاها الأصحاب بالقبول 


على قبول جميع رواياته بعد ما لم ينص الأصحاب فى حقه بجرح و لا تعديلء اللَّهُمَ إِنَّا أن يستدل على وثاقته بروايه يزيد بن 


.١ أبواب الأشربه المحرمه ب 18 ح‎ ١ الوسائل 0؟:‎ )١( 
.7 أبواب النجاسات ب 8" ح‎ /6/٠ : (؟) الوسائل‎ 


(؟) فى ص 878. 
(؟) الوسائل 77: ٠١6‏ أبواب صفات القاضى ب 9ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص: 9 


0 0 
خليفه قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنّ عمر بن حنظله أتانا عنكك بوقت فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذن لا يكذب 


علينا ...) 0١١‏ لأنه توثيق له منه (عليه السلام)» و لكنّه أيضاً مما لا يمكن المساعده عليه لأن الروايه بنفسها ضعيفه فلا يعتمد عليها 


فى شى ع .)3١(‏ 


و الصحيحه إنما دلت على نجاسه خصوص النبيذ المسكرء لأنّ للنبيذ قسمين: مسكر حرام و غير مسكر حلالل وقد دلت 
الصحيحه على نجاسه خصوص المسكر منه. و لا دلاله لها على المدعى و هو نجاسه كل مسكر و إن لم يتعارف شربه. و أما 
بولقه عقا وكين 1:3ق كان مر نه حبني السعد لا انها محاوفيه اا متموله وكديا لا مك الانهد لذن جا و د 
إنما حكمنا بنجاسه الخمر بصحيحه على ابن مهزيار و لم نعتمد فيه على هذه الموثقه و غيرها مما ورد فى نجاستها لابتلائها 
بالمعارض كما مر. 


هذا وقد يقال: إن الأخبار الوارده فى نجاسه الخمر متقدمه على الأخبار الوارده فى طهارتها و لو من جهه الصحيحه المتقدمه؛ و 


قل 


قدمنا أن أخبار الطهاره محموله على التقيه بقرينه الصحيحه المذكوره. و عليه فأخبار النجاسه التى منها موثقه عمّرار مما لا 
معارض له فلا مناص من العمل على طبقهاء و قد دلت الموثقه على نجاسه المسكر مطلقاً و إن لم يتعارف شربه كما فى الماده 
الالكليه المعروقه: بالا سرت 


و يدفع ذلكك أمران: أحدهما: أن المسكر ينصرف إلى المسكرات المتعارف شربها و أما ما لم يتعارف شربه بين الناس أو لم 
يمكن شربه أصلنًا و إن كان يوجب الإسكار على تقدير شربه فهو أمر خارج عن إطلاق المسكر فى الموثقه. و لا سيما بلحاظ 
عدم تحققه فى زمان تحريم الخمر و المسكر لأنه إنما وجد فى الأعصار المتأخرهء فدعوى انصراف المسكر عن مثله ليست 
بمستبعده. و قد ادعى بعض المعاصرين فى هامش تقريره لبحث شيخنا الأستاة (قدس سره) أن ما ورد فى المنع عن بيع الخمر و 


المسكر 


)١(‏ الوسائل 6: 177 أبواب المواقيت ب ه ح ع. 


() و ذلك لأنْ يزيد بن خليفه واقفى و لم تثبت وثاقته» على أن فى سندها محتّرد بن عيسى عن يونس و هو مورد الكلام فى 
اسان 


من الروايات منصرفه عن الماده المعروفه بالألكل و أن المطلقات إنما تشمل المسكرات المتعارفه التى هى قابله للشرب دون ما 


لم يتعارف شربه. 


واتاليهماة أذ الموتقة معارضة فا الأخبان الواودم فى لمر التشتكر عل لو انون أربع: الأمولى و الثانيه: ما دل على_نجاسه 
الخير وما ذل عن ظهازقيا؟ الغالتهة ماورة فى طينانه المشسك طلقا وتهوامونفة از كير قال شال وكن آنا عل الله رعله 
السلام) و أنا عنده عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب» 


قآل ‏ امن 1ه الرائظه مازويرة فى تابه مطل التسكن كنا فى" مركقه عقان او الدسيحة التقدمةة وقد أميلقنا ةما دل هنا 
على نجاسه الخمر متقدمه على معارضتها للصحيحه المتقدّمهء و أمَا ما دل على نجاسه مطلق المسكر و طهارته فهما متعارضان و 
لا مرجٍح لأحدهما على الآدخر لأن فتوى العامّه و عملهم فى مثل المسكر غير المتعارف شربه غير ظاهرين فالترجيح بمخالفه 
العامّه غير ممكن و لا مناص معه من الحكم بتساقطهما و الرجوع إلى قاعده الطهاره. و هى تقتضى الحكم بطهاره كل مسكر لا 
يطلق عليه الخمر عرفاً. 


الثالث: ما ذكره ه صاحب الحدائق (قدس سره) 079 من أن الخمر ليست اسماً لخصوص مائع خاص بل يعمه و جميع يع المسكرات 
لأنها حقيقه شرعيه فى الأعمء فإن الخمر ما يخامر العقل كان هو المائع المخصوص أو غيره مما يوجب الإسكار؛ وقد ورد فى 
تفسير الآيه المباركه إِنَّمَا الْكَمْرٌ وَ الْمَقِرٌ ... «* أن كل مسكر خمر «. و يتوه عليه أن الوجه فى تسميه الخمر خمراً و إن كان 
هو ما نقله عن بعض أهل اللّغه من أنه يخامر العقل و يخالطه 0١‏ إِنَا أنه لم يدلّنا دليل على أن كل ما يخامر العقل خمر أو نجس 


.١١ الوسائل : ١/ا6/ أبواب النجاسات ب 8”اح‎ )١( 
.1١١7 : (؟) الحدائق‎ 


فو المائده : .3١‏ 


(6) على بن إبراهيم فى تفسيره |3 تفسير القمى ]١6٠١ :١‏ ] عن أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قوله تعالى إِنّمَا الْحَهْرٌوَ 
المقيدة الآبه راس الخيز فكل كر مق القذاتت ذا اهن قر تعر بيت التتوية فق الوهان] 08:1 كوا ايؤات الأشريه المعريدب 
اح ه. 


(0) الحدائق 


١16 6 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: كن 


لأنْ البنج أيضاً يخامر العقل إِلَّا أنه ليس بخمر و لا أنه نجس. و أما ما ورد فى تفسير الآيه المباركه فهو مما لا دلاله له على 
نجاسه الخمر حتى يدل على نجاسه كل مسكر و إنما يدل على أن الخمر رجس يجب الاجتناب عنه؛ و لا نخصّص هذا بالخمر 
بل نلتزم أن كل مسكر رجس. 


الرابع: الأخبار الوارده فى نجاسه النبيذ المسكر و هى جمله من الروايات و قد عطف النبيذ المسكر فى بعضها على الخمر )١١‏ 
فيستكشف من ذلكك أن النجاسه تعم الخمر و غيرها من المسكراتء مضافاً إلى ما ورد من أن للخمر أقساماً و أنها لا تختص بما 
صنع من عصير العنب كما فى صحيحه عبد الرحمن بن الحمّجاج «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الخمر من خمسه: 
العصير من الكرم, و النقيع من الزبيبء و البتع من العسلء و المرز من الشعيرء و النبيذ من التمرا ". و عليه فلا فرق فى النجاسه 
بين الخمر و بين غيرها من المسكرات. 


والحزات عن ذلك أن الزوانات المعكدل عن عظف اليد الشدكر علق الخونة ها د لك عل تحوية النيك اول الجداتحده ما 
من جهه أنه أمر خارج عن حقيقه الخمر و لكنه أيضاً محكوم بحرمته و نجاسته كما لعلّه الصحيح حيث إِنَّ مجرّد إلقاء مقدار من 
التمر فى ماء و مضى مقدار من الزمان على ذلكك لا يكفى فى صيروره الماء خمراً لأنها تحتاج إلى صنعه خاصه. فلو كان ذلكك 
كافياً فى صنعها لتمكن كل شارب من إيجادها و صنعها فى بيته و لم يكن لغلاء ثمنها وجه فالنبيذ خارج عن 


الخمر حقيقة: إلا أن الدليل دل على >حرهته و تجاسته و إما من عهه أنه خم فن التحقيقه و إثنا خضوه بالذكر :من بيق أفرادها مرح 
باب التعرض لبيان الفرد الخفى لخفاء كونه منهاء و على أى حال لا دلاله لها على أن كل مسكر نجس. 


امنا ما ادل علي أن لفكير' افساها متعدده فيو ا رقنا كج معنا لا دلاله لداعل تحاسه 5 نكرو اتمانيةل على عاذ 


.8 0" 7 الوسائل ": 828/ أبواب النجاسات ب 8" ذيل الحديث‎ )١( 
.” ح١ أبواب الأشربه المحرمه ب‎ /١8١ الوسائل 50؟:‎ )1( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: اند‎ 


العصير العنبى» و هذا أمر لا ننكره بوجه و نسلّم النجاسه فى كل ما صدق عليه عنوان الخمر خارجأء كيف و لعل الخمر من العنب 
لم يكن له وجود فى زمان نزول الآيه المباركه أصنًا و لا فى زمانه (صلَّى الله عليه و آله و سلم) و إنما كان المتعارف غيرها من 
أفرادها: و علج الحملة لا إشكال :فى تجاسه كل ما حدق :عله أنه عدركارها وتنا كلمتاقئ تجامه المبكر الذى لا سيدق 
عليه أنه خمرء و قد عرفت أنه لا دلاله فى شىء من الأخبار المتقدمه على نجاسته. 


الخامس: الأخبار الوارده فى أن كل مسكر خمر و كل خمر حرام و الجواب عنها أن الأخبار المستدل بها مضافاً إلى ضعف 
أسنادها قاصره الدلاله على هذا المدعى لأن الظاهر المستفاد من قران قوله: «كل خمر حرام» لقوله «كل مسكر خمر» أن التشبيه و 
التنزيل إنما هما بلحاظ الحرمه فحسب لا أن المسكر منرّل منزله الخمر فى 


جميع آثاره و أحكامه. و لقد أنتج ما تلوناه عليكك فى المقام أن الماده المعروفه بالألكل و الإسبرتو التى يتخذونها من الأخشاب 
و غيرها لا يمكن الحكم بنجاستهاء حيث لا يصدق عليها عنوان الخمر عرفاً و إن كانت مسكره كما قيل و أما المتخذه من الخمر 
المعتر عنها ب (جوهر الخمر) التى تتحصل بتبخيرها و أخذ عرقها فهى أيضاً كسابقتها غير محكومه بالنجاسه بوجه. لما قدمناه 
فى محله من أن التبخير يوجب الاستحاله و هى تقتضى الطهاره كما فى بخار البول و غيره من الأعيان النجسه 070 و عليه فإذا 
عدار لشو و لمحي نوز الأفياة الجيه سقهيى القاغذة السك يطوارته لأ الأكل ابيص عنده جر كنا 
أنه ليس بخمر حقيقه لفرض استحالته و إن كان مسكراً على تقدير شربه. هذا كله على طبق القاعده إِنَا أن الإجماع التقديرى 
المتقدَّم فى صدر المسأله و انعقاد الشهره الفتوائيه على نجاسه جميع المسكرات أوقفنا عن الحكم بطهاره غير الخمر من 
المسكرات التى يتعارف شربها و ألزمنا 


1 5 
)١(‏ كما فى روايه عطاء بن ياسر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): كل مسكر حرام 
و كل مسكر خمر). إلى غير ذلكك من الأخبار المرويه فى الوسائل 18: 78// أبواب الأشربه المحرمه ب ١8‏ ح 0 و غيرها. 
(؟) فى المسأله [هع”]. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: رك 


و إن صار جامداً بالعرض )١(‏ لا الجامد (1) كالبنج؛ و إن صار مائعاً بالعرض. 


بالاحتياط اللّازم فى المقام. 


(1) لا إشكال فى أن الخمر أو المسكر على تقدير القول بنجاسته إذا جفت و انعدمت بتبدلها هواءً لا يحكم بنجاستها لارتفاع 


موضوعها. 


نعمء الآنيه الملاقيه لهما قبل انعدامهما متنجسه فلا بدّ من غسلها ثلاث مرّات كما يأتى فى محله .)١١‏ هذا فيما إذا انعدمت الخمر 
ولم تبق لها ماده بيعد صيرورتها هواءء و أما إذا جفت و صارت كالربٌ لأجل ما فيها من المواد أو انجمدت كما ينجمد الماء 
على تقدير تحمّق الانجماد فى مثل الخمر و الألكل و نحوهما فلا ينبغى التردد فى نجاسه الجامد منهاء لوضوح أن الجفاف و 
الانجماد ليسا من المطهرات؛ و قد كانت الماده جزءاً من الخمر أو المسكر قبل جفافهما و كانت محكومه بالنجاسه حينئذ و لم 
يرد عليها مطهر شرعى فيحكم بنجاستها لا محاله. نعم» يمكن أن يزول عنها إسكارها لأنه من خواص المواد الألكليه الموجوده 
فى الخمر و هى سريعه الفناء و تنقلب هواء فى أسرع الزمان إِلّا أن ذلك لا يوجب الحكم بطهاره الماده اليابسه» لما عرفت من 
أنها كانت جزءاً من الخمر قبل الجفاف و لم يرد عليها مطهر بعد الجفاف. هذا كله فى المسكر المائع بالأصاله الذى صار جامداً 
بالعرض. 


0 
(1) بالأصاله و إن انقلب مائعاً بالعرض, و هل يحكم بنجاسته؟ بعد الفراغ عن حرمته لقوله (عليه السلام): «إن الله سبحانه لم 


يحرّم الخمر لاسمها و لكن حرّمها لعاقبتها ...) كما تقدّم 27١‏ و غيره من الأخبار الوارده فى حرمه المسكر على إطلاقه. فإن 
اعتمدنا فى الحكم بنجاسه المسكر المائع بالأصاله على الإجماع المدعى فى المسأله. فمن الظاهر أنه لا إجماع على النجاسه فى 
المسكرات الجامده بالأصاله فلا يمكن الحكم بنجاسه الجوامد من المسكرات. كما أنه إذا قلنا بنجاسه المسكرات المائعه من 
جهه أنها 


()افي" الممالة عدم 
(0) فى ص /8. 
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[مسأله :١‏ ألحقّ المشهور بالخمر العصير العنبى إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه] 


[995] شبألة :١‏ الحق المشهور بالكمر العضير العتبى إذا غلى قبل أن يذهث ظلناه وهو الأحوظ و إن كان الأقرع طيارقه (1): 


خمر حقيقه لأنها اسم و حقيقه شرعيه لكل ما يخامر العقل و يستره كما ادعاه صاحب الحدائق (قدس سره) »١١‏ فأيضاً لا سبيل 
إلى الحكم بنجاسه المسكر الجامد للقطع الوجدانى بعدم كونه خمراًء لأنها على تقدير كونها اسماً لكل مسكر لا لمسكر خاص 
فإنما تختص بالمسكرات المشروبه دون المأكوله فانٌ البنج لا تطلق عليه الخمر أبداً. 


و أمّرا إذا بنينا على نجاسه المسكر المائع بقوله (عليه السلام) «كل مسكر حرام) و ١كل‏ مسكر خمر» 05 فهل يمكننا الحكم 
بنجاسه المسكر الجامد بدعوى أنه خمر تنزيليه؟ الصحيح: لاء و ذلكك أما أوَلَا فلأجل ضعف سندها كما مرّء و أمّا ثانياً فلأجل أنَّ 
التنزيل إن تمّ و لم نناقش فيه بما مر فإنما يتم فيما يناسب التنزيل و التشبيه و الذى يناسب أن ينزّل منزله الخمر إنما هو 
المسكرات المائعه دون الجوامد لبعد تنزيل الجامد منزله المائع» فهل ترى من نفسكك أن لبس لباس إذا فرضناه موجباً للإسكار 
يصمح أن يقال إِنَّ اللبس خمر؟ هذا كله على أنَّ المسأله اتفاقنه و لم يذهب أحد إلى نجاسه المسكر الجامد. 


)١(‏ العصير على ثلاثه أقسام: العنبى و التمرى و الزبيبى. 


أما العضير العبى ففى تجاسته بالغليان قبل أن يذهب ثلثاه قولآن معروفان فى الأعصار المتأخره أحدهما: أنه ملحق بالخمر مخ 
فقط. هذا و عن المستند أن المشهور بين الطبقه الثالثه يعنى طبقه متأخرى المتأخرين الطهاره» و 


التعروق لين الطيفه القائية اع العا ريق التحاسة 0 


(1) تقدّم فى ص .4١‏ 
(؟) الوسائل 70: 72/ أبواب الأشربه المحرمه ب ١8‏ ح 2. 
(") مستند الشيعه .5١5 :١‏ 


وكا قليف الاوتى وي السق يزه الست سي اشاب أما قليل أو معدوم؛ و عليه فدعوى الإجماع على نجاسه العصير 
العنبى إذا غلى و لم يذهب ثلثاه ساقطه» كيف و لم يتحقق الإجماع على نجاسه الخمر فما ظنكك بنجاسه العصيرء لما عرفته من 
الخلاف فيها بين الطبقات. و مما يؤيد ذلكك بل يدل عليه أن صاحبى الوافى ١١‏ و الوسائل "١‏ لم ينقلا روايات العصير فى باب 
النجاسات و إثما أورداها فى بات الأشرية المخرمه فلو كان العصير العننى كالحمر من أحد: النجاسات ‏ لنقاذ وواياثة قن بأبها كما 
نقلا أخبار الخمر كذلك. و لم يكن لتركك نقلها فى باب النجاسات وجه صحيح. 


و"أعا الاسعذلال على تحاشكه ما اسقدل على تجاسة المسكر قف فيان إلى عدم استلزام الغليان الإسكارء ما قدّمناه من عدم 
تماميته فى نفسه و عدم ثبوت نجاسه كل مسكر كما مرّ. نعم» لا كلام فى حرمه شرب العصير العنبى إذا غلى و لم يذهب ثلثاه إلا 
أنها أجنبيه عما نحن بصدهه فى المقام. و ما ورد فى بعض الروايات من أنه لا خير فى العصير إن طبخ حتى يذهب ثلثاه و بقى 
منه ثلث واحد 0 لا دلاله له على نجاسته بوجه لأن خيره شربه فاذا غلى يصح أن يقال إنه لا خير فيه حتى يذهب ثلثاه لحرمه 
شربه قبل ذهابهماء و ذلكك لوضوح أن الخير فيه لا يحتمل أن يكون هو استعماله فى رفع الحدث أو الخبث و لو 


قلنا بطهارتة لأنه لين :بماء قتققى الخير غنه نفى اللأثر المرغوب,منة .و هو الشرب واقن عرفت صحتة: و من المضحك الغريت 
المند ال كو ع عه لتسزري لا نوا ردني كايو ادحا موا اع( يورا رارح علبي لاه ا جني ليطن 
(لعنه الله تعالى) فى عنب غرسه آدم و ما غرسه نوح (عليه السلام) و أن الثلثين له و الثلث لآ-دم أو نوح 6" فالسنّه جرت على 
ذلك. أو 


.6مه١‎ :7١ الوافى‎ )١( 

(؟) الوسائل 10: 109؟/ أبواب الأشربه المحرمه ب ١ح ١‏ " و غيرهما. 

(9) كما فى روايتى أبى بصير و محمد بن الهيثم المرويتين فى الوسائل 18: 18/ أبواب الأشربه المحرمه ب ”ح © /. 
(6) الوسائل 1: 187/ أبواب الأشربه المحرمه ب ١‏ ح 7 5 و غيرهما. 
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بما ورد من أن الخمر يصنع من عده أمور منها العصير من الكرم ١١‏ و ذلكك لأنها أجنبيه عن الدلاله على نجاسه العصير رأساً. 


لا 


السلام) عن الرجل من أهل المعرفه بالحق يعنى به الشيعه يأتينى بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث, و أنا أعرف أنه يشربه على 
النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربهء قلت: فرجل من غير أهل المعرفه يشربه على الثلثء و لا 
يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجاً قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم؛ «7) حيث دلتنا هذه الموثقه على عدم 
الاعتناء بقول ذى اليد و إخباره عن 


ذهاب ثلثى العصير و أن المناط فى سماع قوله اعتقاده و عمله» فان كان معتقداً بجواز شربه على النصف و كان عمله أيضاً شربه 
عليه فلا يعتد باخباره» و أما إذا اعتقد جوازه على الثلث كما أن عمله كان شربه على الثلث فيعتمد على إخباره. كما دلتنا على أن 
العصير العنبى بعد غليانه و قبل أن يذهب ثلثاه خمر تنزيليه فيترتب عليه ما كان يترتب عليها من أحكامها و آثارها التى منها 
نجاستهاء لأن البختج على ما فسروه بمعنى «بخته) فالمراد منه هو العصير العنبى المطبوخ. 


هذا وقد نوقش فى الاستدلال بها من وجوه: 


الأموّل: أنْ البختج لم يثبت أنه بمعنى مطلق العصير المطبوخ و إن فته به جمع منهم المحدَّث الكاشانى (قدس سره) 10 بل 
الظاهر أنه عصير مطبوخ خاص و هو الذى يسمّى عندنا بالربٌ كما فى كلام المحقق الهمدانى (قدس سره) «15» و من المحتمل 
القوى أن يكون هذا القسم مسكراً قبل استكمال طبخه. و عليه فغايه ما تقتضيه هذه الموثقه 


." 0 ح١ الوسائل 10: 109؟/ أبواب الأشربه المحرمه ب‎ )١( 

() الكافى *: /7١‏ /0 التهذيب 4: 177/ 818 الوسائل 18: 147/ أبواب الأشربه المحرمه ب /اح 8. 
(”) الوافى :١‏ عمع. 

(ع) مصباح الفقيه (الطهاره): 00١‏ السطر 8 
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تنزيل خصوص هذا القسم من العصير منزله الخمر بجامع إسكارهماء و لا نضايق نحن من الالتزام بنجاسه القسم المسكر منه 
للموثقه. و أما مطلق العصير العنبى المطبوخ و إن لم يكن مسكراً فلا دلاله لها على نجاسته بوجه. 


وبيدفعه: أن تفسير البختج بالقسم المسكر من العضير المطبوخ مخالق صريح لما حكم به (عليه السلام) فى ذيل الموثقه: من 


طهارته و جواز شربه إذا كان المخبر ممن يعتقد حرمه شربه على النصف و كان عمله جارياً على الشرب بعد ذهاب الثلثين. و 
الوجه فى المخالفه أن البختج لو كان هو القسم المسكر من العصير لم يكن وجه لحكمه (عليه السلام) بطهارته و جواز شربه 
عمن لاز مق يشر قوله لهات التلقيق» لأ ذهانهمًا وتإن كان مطهرا للنضير لو قليا _تجاسفه أو محللا له ]لا أنه ايكون مطهراً 
للمسكر أبداً لأ-نه محكوم بنجاسته و حرمه شربه ذهب ثلثاه أم لم يذهباء فمن هذا نستكشف أن البختج ليس بمعنى القسم 
المسكر من العصيرء و إنما معناه مطلق العصير المطبوخ كما فسّره به جماعه. و ظنى و إن كان لا يغنى من الحق شيئاً أن البختج 
معرّب «يختكك» و الكاف فى الفارسيه علامه التصغير فمعنى «يختكك» حينئذ ما طبخ طبخاً غير تام و هو الذى لم يذهب ثلثاه» ثم 


00 الكاف بالجيم كما هو العاده فى تعريب الألفاظ الأجنبيه. فإن أواخرها إذا كانت مشتمله على لفظه كاف تتبدل بالجيم كما 
فى البنفسج الذى هو معرّب «بنفشكك. فالنتيجه أن البختج بمعنى العصير المطبوخ فهذه المناقشه غير وارده. 

الثانى: أنّ الروايه على ما رواه الكلينى (قدس سره) غير مشتمله على لفظه «خمر» بعد قوله فقال» و إنما تشتمل على قوله (عليه 
السلام) لا تشربه» و عليه فلا دلاله لها على نجاسه العصير و إنما تدل على حرمه شربه فحسب. نعم» نقلها الشيخ (قدس سره) فى 
تهذيبه مشتمله على لفظه خمر فالروايه هكذا: فقال: خمر لا تشربه؛ و إن لم ينقل هذه اللفظه فى شىء من الوافى و الوسائل مع 
إسنادهما الروايه إلى الشيخ أيضاً. 


و من هنا تعجب فى 
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الكلينى غير مشتمله على لفظه خمر و نسباها إلى الشيخ أيضاً مع أن روايه الشيخ مشتمله عليها ١١)؛‏ فعلى هذا فالروايه و إن دلت 
على نجاسه العصير قبل ذهاب ثلثيه إلا أن روايه الشيخ معارضه بروايه الكلينى» و أصاله عدم الزياده و إن كانت تتقدم على 
أصاله عدم النقيصه لبناء العقلا-ء على العمل بالزياده؛ لأن أصاله عدم الغفله فى طرف الزياده أقوى عن أصاله عدم الغفله فى 
طرق الشصه كاف لأساف تق سح :نض لقكله أو لظت ملاسو أما أنه رقينى ققدت علق الرؤانها كلم أو كلجنين يوم 
البعد بمكان» و مقتضى هذا تقديم روايه الشيخ على روايه الكلينى (قدس سرهما) إِلَا أن أضبطيه الكلينى فى نقل الحديث تمنعنا 
عن ذلككء لأن الشيخ (قدس سره) كما شاهدناه فى بعض الموارد و نقله غير واحد قد ينقص أو يزيد» و معه أصاله عدم الغفله 
فى روايه الكلينى لا يعارضها أصاله عدمها فى روايه الشيخ فتتقدم روايه الكافى على روايه التهذيب و به يثبت عدم اشتمال 
الروايه على لفظه خمرء أو أن الروايتين تتعارضان و معه لا مناص من الرجوع إلى قاعده الطهاره فى العصير قبل ذهاب ثلثيه. 


هذا على أن أصاله عدم الزياده إنما تتقدم على أصاله عدم النقيصه فيما إذا كان ناقلها ساكتاً و غير ناف للزياده» و هذا كما إذا 


دلت إحدى الروايتين على استحباب شىء يوم الجمعه من دون أن تنفى | تابه فى غيره مما لك الأشرى على ١‏ سك ابه وم 
الجمعه و ليلتها فحينئذ يؤخذ بالزياده لبناء العقلاء كما مرء و أما إذا كان ناقل 


النقيصه نافياً للزياده كما أن راوى الزياده مثبت لها كما هو الحال فى المقام لأن الناقل بنقله النقيصه ينفى اشتمال الروايه على 
الزياده فلا وجه لتقديم المثبت على النافى فهما متعارضتانء فلا بد من المراجعه إلى قاعده الطهاره و هى تقتضى الحكم بطهاره 


هذا كله بناء على أن روايه الشيخ فى تهذيبه مشتمله على زياده لفظه «خمر» و أمَا إذا بنينا على عدم اشتمالها على الزياده نظراً 
إلى أن صاحبى الوافى و الوسائل من مهره فن الحديث و من أهل الخبره و التضاع فيه؛ و معه إذا نقلا الروايه عن الشيخ فى 
تهليبه 


.17 :0 الحدائق‎ )١( 
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غير مله علق الفظله تمر فاك ماله ركوق ذلك كاهفا عن أن الكتات: المد كو :غير مشتعمل عليها و إن 'اشكمل عليه عضن 
بتكف كلذ ورد علهماها أوزده ماعي السنناتن اقدسل ونام الست هيما قل اللعديك و 333 كزنا فى تحله أن لقعا رضن 
من جهه اختلا.ف النسخ خارج عن موضوع تعارض الروايتين لأنه من اشتباه الحجه بلا حجه كما أشرنا إليه فى بحث التعادل و 
الترجيح 0١‏ حيث إِنا إنما نعتمد على روايه الكافى أو الوسائل أو غيرهما للقطع بأن الأول للكلينى و الثانى للحر العاملى و هما 
ثقتان و رواياتهما حجه معتبره» فاذا اشتبهت النسخ و اختلفت فنشكك فى أن ما رواه المخبر الثقه هل هو هذه النسخه أو تلكك فهو 
من اشتباه الحيجه بلا حيجه الموجب لسقوط الروايه عن الاعتبار» فالأخذ بروايه الكلينى أوضح. إذ لم تثبت روايه الشيخ لا مع 
الزياده و لا بدونها لسقوطها عن الاعتبار من جهه اشتباه الحجه بلا حجه, و معه تبقى روايه الكلينى 


من غير معارض و قد هر أنها غير مشتمله على لفظه خمر فلا دلاله لها على نجاسه العصير قبل ذهاب ثلثيه و إنما تستفاد منها 


و الصحيح اشتباه الوافى و الوسائل فى نقلهماء فان الظاهر أن التهذيب مشتمل على الزياده لكثره نقلها عن الشيخ فى تهذيبه و هى 
تكشف عن أن أكثر نسخ الكتاب مشتمل على الزياده» فلو كانت عندهما نسخه غير مشتمله عليها فهى نسخه غير دارجه و لا 
معروفه؛ فلا بد من أن يتبها على أن النقيصه من جهه النسخه غير المعروفه الموجوده عندهماء فحيث لم يتنها على ذلكك بوجه 
فدلا سنا علج اشعبال التسيكة التو حوةه عتدهيًا قالع الرنات الب كروي انشاح كا نفلها اشعاهاننروات الكلق (قدسن 
سره)» و عليه فالروايتان متعارضتان و لا مناص من الحكم بتساقطهما و الرجوع إلى قاعده الطهاره و هى تقتضى الحكم بطهاره 
العصيم حول 


الثالث: أن تنزيل شىء منزله شىء آخر قد يكون على وجه الإطلاق و من جميع الجهات و الآثار ففى مثله يترتب على المنرّل 
جميع ما كان يترتب على المنزل عليه من 


.877 : مصباح الأصول‎ )١( 


أحكامه و آثاره. كما إذا ورد: العصير خمر فلا تشربه أو قال: لا تشرب العصير لأنه خمرء لأنّ لفظه «فاء» ظاهره فى التفريع و تدل 
حل جره تنك نادف ال مون المحترضه على جترن "التقدعن مله لتحم قارفا و كنل لكك ةلحا لفن انا لانن له 
كالتنصيص بأن النهى عن شربه مستند إلى أنه منزّل منزله الخمر شرعاًء و بذلكك يحكم بنجاسه العصير لأنها من أحد الآثار 
المترتبه على الخمر. 


وقد يكون التنزيل بلحاظ بعض الجهات و الآثار و لا 


يكون ثابتاً على وجه الإطلاق كما هو الحال فى المقام لأن قوله (عليه السلام) «خمر لا تشربه) إنما يدل على أن العصير منرّل 
منزله الخمر من حيث حرمته فحسبء و لا دلاله له على تنزيله منزله الخمر من جميع الجهات و الآثار و ذلكك لعدم اشتماله على 
لفظه «فاء» الظاهره فى التفريع» حيث إن جمله «لا تشربه و قوله «خمرا بمجموعهما صفه للعصير أو من قبيل الخبر بعد الخبر أو 
أنها نهى» و على أى حال لا دلاله له على التفريع حتى يحكم على العصير بكل من النجاسه و الحرمه و غيرهما من الآثار المترتبه 
على الخمر. 


فتحصّل أنْ الصحيح هو القول الثانى و لا دليل على نجاسه العصير بالغليان كما هو القول الآخر. 


هذا و قد يفصّل فى المسأله بين ما إذا كان غليان العصير مستنداً إلى النار فيحكم بحرمته و يكون ذهاب ثلثيه محلنًا حينئذ» و بين 
ما إذا استند إلى نفسه أو إلى حراره الهواء أو الشمس فيحكم بنجاسته إِنَا أن ذهاب الثلثين حينئذ لا يرفع نجاسته؛ لأنّ حاله حال 
الخمر فلا يطهّره إلا تخليله. و هذا التفصيل نسب من القدماء إلى ابن حمزه فى الوسيله ١١‏ و اختاره شيخنا شيخ الشريعه 
الأصفهانى (قدس سره) فى رسالته إفاضه القدير التى صنفها فى حكم العصيرء و قد نسبه إلى جماعه منهم ابن إدريس "١‏ و 
الشيخ الطوسى فى بعض كلماته 70. 


)١(‏ الوسيله: هع" 


60 السام عم لاا 


.09١ النهايه:‎ )"( 


و استدل عليه تاره بما يرجع حاصله إلى المنع الصغروى؛ حيث ذكر أن العصير العنبى إذا نش و غلى بنفسه و لو بمعونه أمر 
خارجى غير منفرد فى الاقتضاء كالشمس و حراره 


القؤاء 9 تحوسيا كنا ذافيح قل يلاه الايد لد :عو مك الأ فاته دده الزماة بلقي "الريك و تحدك فم بسمراقيه وه 
التى يعر عنها فى الفارسيه ب «ترشيدن فبه ينقلب مسكراً حقيقياً وهو إذن من أحد أفراد الخمر و المسكر و لا إشكال فى 
نجاسه الخمر كما مر. و التكلم فى الصغريات و إن كان خارجاً عن الأبحاث العلميه إلا أن ما أفاده (قدس سره) لو تم و ثبت 
اقتضى التفصيل فى المسأله من دون حاجه إلى إقامه الدليل و البرهان عليهء لأن ما قدمناه من الأدله على نجاسه الخمر يكفينا فى 
الحكم بنجاسه العصير إذا غلى من قبل نفسه لأسنه فرد من أفراد الخمر حينئذء إِلَا أنه لم يثبت عندنا أن العصير إذا غلى بنفسه 
ينقلب خمراً مسكراً كما لم يدع ذلكك أهل خبرته وهم المخلّلون و صنّاع الخل و الدبس» بل المتحقق الثابت خلافه» فان صنع 
الخمر و إيجادها لو كان بتلك السهوله لم يتحمل العقلاء المشمّه فى تحصيلها من تهيئه المقدّمات و المئونات و بذل الأموال 
الطائله فى مقابلهاء بل يأخذ كل أحد مقداراً من العصير ثم يجعله فى مكان فاذا مضت عليه مدّه ينقلب خمراً مسكراً. نعم» ريما 
ينقلب العصير الذى وضع لأجل تخليله خمراًء إلا أنه أمر قد يتّفق من قبل نفسه و قد لا يتفق. 


و أخرى منع عن كبرى نجاسه مطلق العصير بالغليان» و عمده ما اعتمد عليه فى ذلكك أمران: 


أحدهما: دعوى أن كل روايه مشتمله على لفظه الغليان من الأخبار الوارده فى حرمه العصير إنما دلت على أنه لا خير فى العصير 
إذا غلى أو لا تشربه إذا غلى أو غيرهما من 


التضياضن: الوازدة فى الرواناكة إلا أن الحزمه :أو التحاسة على تفنو الول نواغير معناة ف :تلك الأخسار يذهات النلقي نذا 
عليه فلا دلاله فى شىء منها على أن الحكم الثابت على العصير بعد غليانه يرتفع بذهاب ثلثيه بل ليس من ذلكك فى الروايات 
عين و لا أثر» كما أن كل روايه اشتملت على التحديد بذهاب الثلثين فهى مختصّه بالعصير المطبوخ أو ما يساوقه كالبختج و 


فهذه الأخبار قد دلّتنا على أن العصير المطبوخ الذى يستند غليانه إلى النار دون مطلق العصير المغلى إذا ذهب عنه ثلثاه و بقى 
ثلثه فلا بأس بهء و لا دلاله فى شى ء منها على عدم البأس فى مطلق العصير المغلى إذا ذهب عنه ثلثاه فمن ذلكك يظهر أن ذهاب 
الثلثين محلل للعصير الذى استند غليانه إلى الطبخ بالنار و لا نجاسه فيه أبداً و أمّا ما استند غليانه إلى نفسه و لو بمعونه أمر 
خارجى غير منفرد فى الاقتضاء كالشمس و حراره الهواء فذهاب الثلثين فيه لا يكون موجباً لحليته و لا مزينًا لنجاسته فبذلكك 
نبنى على أن العصير إذا غلى بنفسه فهو نجس محرّم شربه ولا يرتفع شى ء من نجاسته و حرمته إِلَا بانقلابه خلا كما هو الحال 
فى الخمر و سرّه أنّ الغليان فى الطائفه الاولى من الروايات و هى الأخبار المشتمله على حرمه العصير أو نجاسته بغليانه لم يذكر 
له سبب» و كلّ وصف لشىء لم يذكر استناده إلى سبب فالظاهر أنه مما يقتضيه نفس ذلكك الشىء بمادّته. 


و عليه فالروايات ظاهره فى أنّ الغليان المنتسب إلى نفس ماده العصير و لو بمعونه أمر 


خارجى هو الذى يقتضى نجاسته دون الغليان المنتسب إلى النار» و بهذا صحٌ التفصيل المتقدم ذكره. و معه لا وجه لما عن 
المحقق الهمدانى و غيره من عدم استناد ذلكك إلى دليل» حيث ذكر المحمّق المذكور بعد نقله التفصيل المتقدّم ذكره عن ابن 
حمزه فى الوسيله أنه لم يعلم مستنده .)١١‏ 


و دعوى: أن هذه النكته فى الروايات ذكر السبب و عدمه قضيه اتفاقيه لا يناط بها الحكم الشرعى كما عن بعض معاصريه 
مندفعه بأنْ النتكات و الدقائق التى أعملها الأئمه (عليهم السلام) فى كلماتهم مما لا مناص من أخذها كما يجب الأخذ بأصلها 


"". هذه خلاصه ما أفاده (قدس سره) فى الأمر الأول من استدلاله بعد ضم بعض كلماته ببعض و زياده منّا لتوضيح المراد. 


و لكن لا يمكتنا المساعده على هذه الدعوى بوجه. لأنها مما لا أصل له حيث إِنّ 


"١ مصباح الفقيه (الطهاره): 007 السطر‎ )١( 


(0) إفاضه القدير: 12 ه". 


الأخبار المشتمله على لفظه الغليان مما دل على حرمه العصير أو نجاسته و إن لم يغى فيها الحكم بذهاب الثلثين» إِلَا أن عدم ذكر 
السبب للغليان لا يقتضى استناده إلى نفس العصيرء لأنه دعوى لا شاهد لها من العرف و لا من كلمات أهل اللّغه. كيف فان عدم 
ذكر السبب يقتضيي الإطلاق من حيث أسبابه فلا يفرق بين استناده إلى نفسه أو إلى النار أو غيرهماء فالمراد بالغليان فى حسنه 
حماد عن أبى عبد الله (عليه السلام) «لا يحرم العصير حتى يغلى» 0١١‏ و فى خبره الآخر: «تشرب ما لم يغل فاذا غلى فلا تشربها 
١‏ أعم من الغليان بالنار و الغليان بنفسه؛ فلا يكون عدم ذكر السبب موجباً 


لتقسد الغليان دخ ما ستند إلى نفسه. فإذا ورد أن الرجا إذا مات يبنتقا ماله إلى وارثه. فلا يحمله أحد على إراده 
جا صو ل 0000 1 0 ١‏ 9 إلىدوار 3 2 


موف موكة الفطة إلى شن عب ةباذا" كا متسيهتن الى عدف قتا اوتعر قا وهدرهها تق الاشاف الكاويده. 


هذا كله على أن الغليان لا يعقل أن يستند إلى نفس العصيرء فإنّه لو ضّبٌ فى ظرف كالإناء و جعل فى ثلاجه أو غيرها مما لا 
تؤثر فيه حراره خارجيه فلا محاله يبقى مدّه من الزمان ولا يحدث فيه الغليان أبداًء و عليه فالغليان غير مسبب عن نفس العصير 
عل ذاقنا مرهن لن أحرضا وى ديار ارمطزانه البو ار لفتحن وبع لا ديه :لدان كن لاله ررك ل اليا 
بنفسه حتى ينتج أن الحاصل بسببه لا يرتفع حكمه بذهاب ثلثى العصير. 


نعم يبقى له سؤال و هو أنه هب أن الغليان فى الروايات المذكوره مطلق و لا يختص بالغليان بنفسه إلا أنه لم يدلنا دليل على أن 
ذهاب الثلثين فى مطلق العصير يقتضى طهارته و يرفع حرمته» لما قدمناه من أن الطائفه الثانيه المشتمله على ذهاب الثلثين مختصه 
بالعصير المطبوخ بالنار أو ما يساوقه. فذهابهما إنما يكون غايه لارتفاع الحرمه أو النجاسه فى خصوص ما غلى بالنار» و أما فى 
غيره فلا دليل على ارتفاع حكمه بذهابهما فلا بدّ من التمسكك حينئذ بعدم القول بالفصل و الملازمه بين ما غلى بالنار و ما غلى 


بغيرها و هى بعد لم تثبت. 


." 0 الوسائل 18: /817؟/ أبواب الأشربه المحرمه ب “اح‎ )١( 
." 0 (؟) الوسائل 18: /817؟/ أبواب الأشربه المحرمه ب “اح‎ 


1 
و هذا السؤال و إن كان له وجه إلا أنى يندفع بأن الطائفه الثانيه و إن اختصت بالمطبوخ كما ادعاه إلا أن بينها صحيحه عبد الله بن 


سنان أو حستته. قال: «ذكر أبو عبد اللّه (عليه السلام) أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه فهو حلال» 1١‏ و العصير 
فيها مطلق و تدلّنا هذه الصحيحه على أنَّ ذهاب الثلثين رافع لحرمه مطلق العصير سواء غلى بنفسه و نش أُوَلَا ثم أغلى بالنار و 
ذهب ثلثاه أم لم يغل قبل غليانه بالناره هذا بل قيل إن الغالب فى العصير الموجود فى دكاكين المخللين و صنّاع الخل و الدبس 
هو الأول لأ-ن العصير عندهم كثير و لا يتمكنون من جعله دبساً دفعه و من هنا يبقى العصير فى دكاكينهم مده و يحصل له 
النشيش من قبل نفسه ثم يغلى بالنار و يذهب ثلثاه. فالمتحصل أن ذهاب الثلثين مطلقاً يرفع الحرمه الثابته على العصير غلى بنفسه 
أم غلى بالنار. 


1 
ثانيهما: صحيحه ابن سنان أو حسنته عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: «كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و 


يبقى ثلثه» )7١‏ حيث إنه رتّب الحرمه المغياه بذهاب الثلثين على العصير الذى أصابته النار» فيستفاد منها أن ما لم تصبه النار من 
العصير كما إذا غلى بسبب أمر آخر لا ترتفع حرمته بذهاب ثلثيه و إِلّا فما فائده تقييده العصير بما أصابته النار؟ 


و دعوى أن القيد توضيجىء خلاف ظاهر التقييد لأنّ القيود محموله على الاحتراز فيما إذا لم يؤت بها لفائده أخرى كما فى قوله 
عر من قائل وَ بكم اللَاتى فى ميجو ركم «*0 حيث إن الإتيان بالقيد من جهه الإشاره إلى حكمه 


الحكم بحرمه الربائب لا أنّ حرمتها مختضّه بما إذا كانت فى الحجور, و عليه لا مناص من التفصيل فى حليه العصير بذهاب ثلثيه 


ترفوو علانه مهاو ضوو مغلاتة فنيي أمر كر لذن القانه كوا المعله يتنه لصن ةا فد 
بين حصيو 0 صو عانة: تسبيه امن 0-4 1 8 بيسحصر بجح 


.١ الوسائل 0!: /711/ أبواب الأشربه المباحه ب 7ح 7: 588 أبواب الأشربه المحرمه ب ه ح‎ )١( 
.١ الوسائل 50؟: 7187/ أبواب الأشربه المحرمه ب 7ح‎ )1( 
737 :© النساء‎ )9( 


و يتوجه عليه أن الأصل فى القيود و إن كان هو الاحتراز و قد يتنا فى مبحث المفاهيم أن الوصف كالشرط ذات مفهوم إِلَا أن 
مفهومه أن الطبيعه على إطلاقها غير مقتضيه للحكم و الأثر و إنما المقتضى لهما حصه خاصه من الطبيعى؛ و لا دلاله له على أن 
لمكم الحارك لتدك اللحضي غير نات نميه أخرق من الظبية:: لوس ذا ورد أكرم ارتل الغالة يدلا تفود الزجل بأن يكون 
عالماً على أن طبيعى الرجوليه غير مقتض لوجوب إكرامهاء بل الذى ثبت له وجوب الإكرام حصه خاصه و هى الرجل المتصف 
بالعلم» لأمنه لو كان ثابتاً لطبيعى الرجل على إطلاقه كان تقييده بالعالم من اللغو الظاهرء إِنَا أنه لا يدل على أن الرجل العادل أو 
غيره من الحصص غير متصف بهذا الحكم, حيث لا دلاله فى الوصف على كونه عله منحصره للوجوب فى المثال و معه يمكن 
أن تكون العداله أو الشيخوخه أو غيرهما من القيود كالعلم علّه لوجوب الإكرام مثنًا. 


و عليه يدلّنا تقييد العصير فى الروايه «بما أصابته النار» أن ارتفاع الحرمه بذهاب الثلثين غير مترتّب على طبيعى العصير و إِلّا كان 
تقيبده لغواً ظاهراً 


و إنما يترنّب على حصّه خاصّه منه و هو الذى تصيبه النارء إلا أنه لا يدلّنا بوجه على عدم ارتفاع الحرمه بذهاب الثلثين فى غيره 
من الحصص المتصوره للعصير كالمغلى بنفسه أو بحراره الشمس أو الهواء» لما عرفت من أن الوصف لا ظهور له فى العليه 
المنحصره؛ و معه يمكن أن يكون الغليان بنفسه كالغليان بالنار عله للحرمه المغياه بذهاب الثلثين هذا. 


على أنّا لو سلمنا ظهور الروايه فى إراده خصوص الغليان بالنار و فرضنا أنها كالصريح فى أن الغليان بالنار هو الذى يقتضى 
الحرمه المغياه بذهاب الثلثين دون الغليان بغيرها من الأسبابء فغايه ذلكك أن نفصّل فى حرمه العصير بين ما إذا غلى بنفسه فلا 
ترتفع حرمته إِلَا بتخليله و ما إذا غلى بالنار فترتفع حرمته بذهاب ثلثيه» و أين هذا من التفصيل فى نجاسه العصير؟ حيث لم يدلنا 
أى دليل على أن العصير إذا غلى بنفسه ينجس حتى يحكم بعدم ارتفاعها بذهاب ثلثيه. فالصحيح هو الذى 


.١17* :0 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


قدّمناه عن المحقق الهمدانى (قدس سره) من أن التفصيل فى نجاسه العصير بين غليانه بالنار و غليانه بغيرها مما لم يعلم مستنده 
»)١«‏ فان ما أفاده شيخ الشريعه (قدس سره) لو تم فإنما يقتضى التفصيل فى حرمه العصير دون نجاسته هذا. 


وقد يستدل على هذا التفصيل بروايه الفقه الرضوى «فإن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلاً من ذاته» 7١‏ فإنّه 
كالصريح فى أن الغليان من قبل نفس العصير مولد لحرمته و كذا لنجاسته و أنهما لا يرتفعان إلا بتخليله إلا أنّا ذكرنا غير مرّه أن 
الفقه الرضوى لم يثبت كونه روايه فضنًا 


عن أن تكون حتجه. 
: :. 7 


فقال: تأخذ ربعاً من زبيب و تنقيه ثم تصب عليه اثنى عشر رطلًا من ماءء ثم تنقعه ليله فاذا كان أيام الصيف و خشيت أن ينش 
جعلته فى تنور سخن قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء منه كله إذا أصبحتء ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره» ثم تغليه حتى 
تذهب حلاوته إلى أن قال: فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث» الحديث «”" بتقريب أن قوله: «و خشيت أن ينش 


ظاهره؛ أن العصير مع النشيش من قبل نفسه لا يقبل الطهاره و الحليه بإذهاب ثلثيه» فالخشيه إنما هى من صيرورته خارجاً عن 
قابليه الانتفاع به بذهاب الثلثين لأجل غليانه من قبل نفسه. فالنش فى قبال غليانه بالنار الذى يحلله ذهاب الثلثين. 


و الكلام فى هذا الاستدلال تاره يقع فى فقه الحديث؛ و أخرى فى الاستدلال به على المدعى. 


أما فقه الحديث فقد وقع الكلاسم فى المراد من أمره (عليه السلام) بجعل العصير فى تنور سخن قليلًا خوفاً من نشيشه من قبل 
نفسه» مع أن جعله فى مكان حارٌ معد لنشيشه لا أنه مانع عنه. 


.٠١" تقدّم فى ص‎ )١( 

() فقه الرضا: .58٠١‏ 

(") الوسائل 50؟: 7184/ أبواب الأشربه المحرمه ب 0ح ؟. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج *» ص: ٠١8‏ 


ذكر شيخنا شيخ الشريعه (قدس سره) أن المراد بذلكك جعل العصير فى التنور السخن لأجل أن يغلى بالنار حتى لا ينش من قبل 
وو يده أزلا: أن هله في اكور نيكم قرلا لأ رودي اانه لقلة سك دور انا 


أن مراده (عليه السلام) لو كان غليانه بالنار لعبر عنه بعباره أخصر كقوله فأغله؛ و لم يكن يحتاج إلى قوله: «جعلته فى تنور سخن 
قلينًاا على طوله. و ثالثاً: أن ظاهر الروايه أنه (عليه السلام) يريد أن يتحمّظ على العصير من نشيشه من دون أن يغلى» فما ويه به 
الروايه مما لا يمكن المساعده عليه. 


و الصحيح فى وجه ذلكك أن يقال: إن العصير أو غيره من الأشربه أو الأ-طعمه القابله لأ-ن يطرأ عليها الضياع و الحموضه إذا 
أصابته الحراره بكم خاص منع عن فسادهاء و لما طرأت عليها الحموضه بوجه فلا يسقط عن قابليه الانتفاع بها بأكلها أو بشربهاء 
ذا مها طلعاف] علي الذان بسلا فى مره فنع مع الخراره توق الي اناما افحييفة لل كان ترق لل سمال بن بر عر اوه ينك 
من ساعته أو بعد ساعات قلائل كما فى الصيف. و قد ذكر المستكشفون العصريون فى وجه ذلكك أن الفساد إنما يطرأ على 
الطعام أو الشراب من جهه الميكروبات الداخله عليهما التى تتكون فى الجو و الهواء» بحيث لو ابقى ذلك الطعام أو الشراب على 
الحراره فى درجه معينه أعنى درجه الستين و ماتت المكروبات الطارئه عليهما بتلكك الحراره لم يطرأ عليهما الحموضه و الفساد 
من غير أن يصل إلى درجه الغليان. لأنُ الحراره إنما تولد الغليان فى درجه المائه. هذا على أن ما ادعيناه و عرفته مما أثبتته 
التجربه و هى أقوى شاهد عليه سواء قلنا بمقاله العصريين أم أنكرنا وجود المكروب من رأس. و عليه فغرضه (عليه السلام) من 
الأمر بجعل العصير فى تنور سخن إنما هو التحفظ من أن تعرضه الحموضه و الفساد لمكان حراره التنور من غير أن 


يبلغ درجه الغليان» هذا كله فى فقه الحديث. 
و أمًا الاستدلال به على التفصيل المدعى ففيه أوّنًا: أن الروايه ضعيفه بحسب السند. لأنّ الراوى عن على بن الحسن فى السند لم 
يعلم أنه محمّد بن يحيى أو أنه رجل و محمّد بن يحيى يروى عن ذلكك الرجلء و حيث إن الرجل مجهول فتصبح الروايه 


نعم» لا إشكال فى حرمته سواء علق بالنان أو «الشى أو يقت إذا دفي تلناء هال خلال سؤاء كاف التاق أو بالشمين 01 ال 
بالهواء )١(‏ 


بذلك مرسله و إن عبر عنها بالموثقه فى كلمات بعضهم. 


و ثانيً: أن قوله (عليه السلام): «و خشيت أن ينش» لم يظهر أنه من جهه احتمال صيرورته محرماً على نحو لا تزول عنه بذهاب 
ثلثيه» لجواز أن تكون خشيته من جهه احتمال طرو الحموضه و النشيش على العصير و هما يمنعان عن طبخه على الكيفيه الخاصه 
التى بينها (عليه السلام) حتى يفيد لعلاج بعض الأوجاع و الأمراض مع إمكان إبقائه مده من الزمان, فالاستدلال بالروايه غير تام. 


و الصحيح هو الذى ذهب إليه المشهور من أنه لا فرق فى زوال حرمه العصير و كذا فى نجاسته على تقدير القول بها بين غليانه 
بالنار و غليانه بنفسه بعد ذهاب الثلثين. 


)١(‏ استدل على ذلكك بالإطلاق» و ليت شعرى ما المراد من ذلكك و أى إطلاق فى روايات المسأله حتى يتمشك به فى المقام؛ 
كيف فإن الأخبار المشتمله على حليه العصير بذهاب الثلثين إنما وردت فى خصوص ذهابهما بالنار» فيكفينا فى المقام عدم 
الدليل على حليه العصير بذهاب ثلثيه بمثل الشمس و الهواءء و كذا طهارته إذا قلنا بنجاسته بالغليان» هذا على أن بعضها ذات 


مفهوم و مقتضى مفهومه عدم ارتفاع حرمه العصير بذهاب ثلثيه بمثل الشمس و الهواءء و إليكك موثقه أبى بصير: «إن طبخ حتى 
يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال» 7 فان مفهومها أنه إذا لم يطبخ بالنار ليذهب ثلثاه فلا يحل. 


بل يمككن استفاده ما ذكرناه من الأخبار الوارده فى حكمه تحريم الثلثين المشتمله 


)١(‏ فى كفايه ذهاب الثلثين بغير النار إشكالء بل الظاهر عدمهاء نعم, إذا استند ذهاب الثلثين إلى النار و إلى حرارتها الباقيه بعد 
إنزال القدر عنها مثكًا كفى. 


(1) الوسائل 0؟: 180/ أبواب الأشربه المحرّمه ب 7ح م. 


على منازعه الشيطان و آدم (عليه السلام) و تحاكمهما إلى روح القدسء حيث ورد فى بعضها أنْ روح القدس أخذ ضغنثاً من 
النار فرمى به على القضيبين و العنب فى أغصانهما حتى ظن آدم أنه لم يبق منه و ظن إبليس مثل ذلككء قال: فدخلت النار حيث 
دخلت و ذهب منهما ثلثاهما و بقى الثلث؛ فقال الروح أما ما ذهب منهما فحظ إبليس و ما بقى فلكك يا آدم 201١‏ لأن ظاهرها أن 
الفجلا لعلف الباقناتما نهو ذهات التلثين بالثار. 


و كيف كانء فلا نرى إطلاقاً فى شى ء من الأخبار. نعم ورد فى بعض أخبار المسأله أنْ العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثه 
دوانيق و نصف ثم تركك حتى برد فقد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه «7» و قد دلت على أن ذهاب ثلثى العصير المعتبر فى حليته لا يعتبر 


كفى 


ذلك فى حليته لأنّ مجموع الذاهب حينئذ أربعه دوانيق» ثلا-ثه و نصف حال كونه على النار و نصف الدانق بعد أخذه منها 
لتصاعده بالبخار و هما ثلثان و الباقى ثلث واحد و هو دانقان» و لكن لا دلاله لها على كفايه ذهاب نصف الدانق الباقى فى حليه 
التسيخ كل المي واليرافمو الوجديفة اندهات تعيف الداق عد اذه مخ النار أرقا سهد إلى عراته شنتهاء لأننالتان 
أغلته و أحدثت فيه الحراره الموجبه لتصاعد المقدار الباقى منه بالبخار بعد أخذه من النار» فلا يستفاد منها أن ذهاب نصف 
الدائق يكفى فى حليه العصير و لو كان مستنداً إلى غير النار. على أن لو سلمنا دلالتها على كفايه ذهابه و لو بغير النار فإنما نلتزم 
بذلك فى خصوص مورد الروايه وهو نصف الدانق فحسبء و أما ذهاب مجموع الثلثين بغير النار فلم يدل على كفايته دليل. 
فالصحيح الاقتصار فى الحكم بحليه العصير بعد غليانه بذهاب ثلثيه بالنار. 


)١(‏ هذا مضمون ما رواه فى الوسائل 30: 7 أبواب الأشربه المحرمه ب ؟ ح ؟ و هى روايه أبى الربيع الشامى. 
1 


(1) رواه عبد اللّه بن سنان فى الوسائل 18: /19١‏ أبواب الأشربه المحرمه ب ه ح "7. 


بل الأقوى )١١‏ حرمته بمجرد النشيش )١(‏ و إن لم يصل إلى حد الغليان 


)١(‏ النشيش كما قيل هو الصوت الحادث فى الماء أو فى غيره قبل أخذه بالغليان و هو فى بعض الأوانى أوضح و أشد من 
بعضها الآدخر و فى السماور أظهر. و هل يكفى ذلكك فى الحكم بحرمه العصير و كذا فى نجاسته على تقدير القول بها أو أن 
موضوعيهما الغليان؟ 


الماتن إلى الأول و تبعه عليه غيره؛ و لعله اعتمد فى ذلك على موثقه ذريح «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا نش 
العصير أو غلى حرم :"0 حيث عطف الغليان فيها على النشيش و ظاهر العطف هو التغاير و الاثنينيه. هذا و لكنها معارضه بحسنه 
حماد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحرم العصير حتى يغلى» 2 و غيرها من الأخبار الوارده فى عدم حرمه العصير قبل 
أن يغلى» فإنها ظاهره فى عدم العبره بالنشيش الحاصل قبل الغليان غالباً» و مع المعارضه كيف يمكن الاعتماد على موثقه ذريح. 
على أة الازها أذركوة اعفان العلكات واعطفة على التشيدن لكا ظاعراء لأنه مسموق #التشتكن دائماء فلا متاين عه من حمل 
النشيش فى الموثقه على معنى آخر كنشيشه بنفسه أو حمل الغليان فيها على موارد يتحقق فيها الغليان من دون أن يسبقه 
النشيشء كما إذا وضع مقدار قليل من العصير على نار حاده كثيره فإنها تولد الغليان فيه دفعه و لا سيما إذا كانت حراره الإناء 
المصبوب فيه العصير بالغه درجه حراره النارء فان العصير حينئذ يغلى من وقته من غير سبقه بالنشيش. 


و كيف ما كان. فالاستدلال بالموثقه مبنى على أن تكون الروايه كما رواها فى الوسائل و الوافى بعطف الغليان على النشيش 
بلفظه «أوا لكنها لم تثبت كذلككء لأنْ شيخنا شيخ الشريعه الأصفهانى (قدس سره) نقل عن النسخ المصيححه من الكافى عطف 
أحدهما على الآخر بالواو» و أن العصير إذا نش و غلى حرم 0» و عليه فلا تنافى 


)١(‏ بل الأحوط. 
(؟) الوسائل 18: 817؟/ أبواب الأشربه المحرمه ب “اح 8 .١‏ 


(©) الوسائل 908-/948/'أنوات الأشرية المحرمة فى م 


(©) إفاضه القدير: ؟. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج *: ص: ١١7‏ 


0 
بين اعتبار كل من الغليان و النشيش الذى هو صوته فى ارتفاع حليه العصير و بما أنه (قدس الله سره) ثقه أمين و قد روى عطف 


أحدهما على الآدخر بالواو فلا مناص من الأخذ بروايته لاعتبارها و حجيتهاء و به يرتفع التنافى عن نفس الموثقه كما ترتفع 


ثم إذا أخذنا بروايه الوافى و الوسائل و هى عطف أحدهما على الآخر بلفظه «أو) فلا بد فى رفع المعارضه أن يقال: إن النشيش 
لم يثبت أنه أمر مغاير مع الغليان بل هو هو بعينه على ما فى أقرب الموارد حيث فّدر النشيش بالغليان و قال: نش النبيذ: غلى .١١‏ 
و أما تفسيره بصوت الغليان كما عن القاموس »”١‏ و غيره فالظاهر إراده أنه صوت نفس الغليان لا الصوت السابق عليه و عليه 
فهما بمعنى واحدء و بهذا المعنى استعمل النشيش فى روايه عمّار «*" الوارده فى كيفيه طبخ العصير حيث قال: «و خشيت أن 
ينش» فانٌ معناه خشيت أن يغلى؛ و ليس معناه الصوت المتقدَّم على غليانه لأنه لا وجه للخشيه منه. 


و هذا الذى ذكرناه و إن كان يرفع المعارضه بين الموثقه و الحسنه إلا أنه لا يكفى فى رفع التنافى عن نفس الموثقه لأنه لا 
معنى لعطف الشى ء على نفسه و القول بأنه إذا غلى العصير أو غلى حرم؛ فلا بد فى رفعه من بيان ثانوى و هو أن يقال: إن 
النشيش و إن كان بمعنى الغليان كما مر إِلّا أنه ليس بمعنى مطلق الغليان» و إنما معناه غليان خاص و هو غليان العصير بنفسه أو 


انه 


مما ينصرف إليه لفظه. فالغليان بالنار لا يطلق عليه النشيش و لم ير استعماله بهذا المعنى فى شى ء من الأخبار, لأنّ الغليان كما 
ف زر قاد هو القلت أعن تصاعد الأجراء المشازله ومازلالأجواء النتضاعده :وهو إتها تيحقق بالثا و ينات ف الغلنان 
بنفسه. و عليه فالنشيش أمر و الغليان أمر آخرء و معه لا يبقى أى تناف فى الموثقه فكأنه (عليه السلام) قال: إن غلى العصير 


بنفسه أو 


() أقرب الموارد 7: 1701. 

(1) القاموس المحيط ”: .59١0‏ 

(") المتقدّمه فى ص .٠١7‏ 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج " ص: ١١7‏ 


ولافرق بين العصير و نفس العنب» فاذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً )١( 01١‏ 


غلى بالنار حرم و عليه فموضوع الحكم بالحرمه أحد الغليانين المتقدّمين» و أما النشيش بمعنى الصوت الحادث قبل غليان الماء 


أو غيره فهو مما لا يوجب الحرمه بوجه. و إن كان الأحوط التجنب عنه من حين نشيشه. 


)١(‏ قد مر أن الموضوع للحكم بحرمه العصير إنما هو غليانه بنفسه أعنى النشيش أو غليانه بالنار» فهل هذا يختص بما إذا 
استخرجنا ماء العنب بعصره أو أنه يعم ما إذا خرج ماؤه من غير عصر كما إذا خرج عنه بالفوران فى جوف العنب أو من جهه 
كثره مائه فخرج عن قشره بالضغطه الشديده ثم اغلى؟ 


لا ينبغى التردّد فى أن العرف لا يستفيد من أدلّه حرمه العصير على تقدير غليانه خصوصيه لعصره و لا يفهم مدخليه ذلكك فى 
حرمته بالغليان» و لا سيما بملاحظه ما ورد فى حكمه حرمه العصير من منازعه آدم (عليه السلام) و إبليس و إذهاب روح القدس 
ثلثى ماء العنب بالنار «7)» حيث إن المستفاد منها 


أن الميزان فى الحكم بحليه ماء العنب إنما هو ذهاب ثلثيه بالنار» بلا فرق فى ذلكك بين خروج مائه بالعصر و بين خروجه بغيره» 
و عليه لا فرق فى الحكم بحرمه العصير بالغليان بين استخراج ماء العنب بعصره و بين خروجه عنه بغير عصرء للقطع بعدم مدخليه 
العصر بحسب الفهم العرفى فى حرمته هذا كله إذا خرج عنه ماؤه. 


و أما إذا غلى ماء العنب فى جوفه بحراره الهواء أو الشمس و نحوهما من دون استخراجه من العنب بوجه فهل يحكم بحرمته و 
نجاسته على القول بنجاسه العصير بالغليان؟ الظاهر أن هذه المسأله فرضيه خياليه لأنها تبتنى على فرض أمر غير واقع أبدأ» حيث 
إن العتب لمن تاليفو عررها نز الأزعة معم لا علق مقذاوين الناد 


)١(‏ على الأحوط. 


(0)السقديه فط ا 


و أما التمر و الزبيب و عصيرهما )١(‏ فالأ.قوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان و إن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاء بل من حيث 
التتعاسته أب 1 


حتى يمكن غليانه فى جوفه؛ بل العنب على ما شاهدنا جميع أقسامه نظير الخيار و البطيخ و الرقَى مشتمل على لحم فيه رطوبه و 
كلما وردت عليه ضغطه خرج منه ماؤه و بقيت سفالته. نعم» الماء الخارج من العنب أكثر مما يمكن استخراجه من الخيار و 
كيف كانء فلا ماء فى جوف العنب حتى يغلى» و قد مر أنْ الغليان هو القاب و تصاعد النازل و تنازل الصاعدء و كيف يتصور 
هذا فى مثل العنب و البطيخ و الخيار و غيرها مما لا يشتمل على الماء فى جوفه. 


ثم على تقدير إمكان ذلكك و وقوعه فى الخارج بفرض أمر غير واقع فهل يحكم 


بحرمته قبل أن يذهب ثلثاه؟ التحقيق أنه لا-.وجه للحكم بحرمته» لأسن ما دل على حرمه العصير العنبى بعد غليانه إنما دل على 
حرمه مائه الذى خرج منه بعصره أو بغير عصرء و أما ماء العنب فى جوفه فحرمته تحتاج إلى دليل» و لم يدلنا دليل على أن ماء 
العنب إذا غلى فى جوفه حرم حتى يذهب ثلثاه. 


)١(‏ المصطلح عليهما بالنبيذ» فيقال: نبيذ الزبيب أو التمر و لا سيما فى الأخيرء كما أن المصطلح عليه فى ماء العنب هو العصير 
كذا ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) .)١١9‏ 


(0) إذا نبذ الزييب أو التمر فى ماء و أكسبه حلاوه ثم غلى ذلكك الماء بسبب فهل يحكم بحرمته و نجاسته أو أنه محكوم 
بالطهاره و الحل؟ 


أما النجاسه فظاهرهم الاتفاق على عدمها بعد بطلان التفصيل المتقدّم 07١‏ عن ابن حمزه فى الوسيله الذى اختاره شيخنا شيخ 
الشريعه (قدس سره)» حيث ذهب إلى نجاسه العصير فيما إذا غلى بنفسه و عدم ارتفاعها إِلَا بانقلابه خلًا بلا فرق فى ذلك بين 
العصير العنبى و عصيرى التمر و الزبيب. و قد ذكر فى الحدائق أنى لم أقف على قائل 


.١70 الحدائق ه:‎ )١( 
.٠١١ فى ص‎ )0( 
١١8 موسوعه الإمام الخوئى؛ ج *؛ ص:‎ 


بنجاسه العصير الزبيبى» و نقل التصريح بذلكك عن الفاضل السبزوارى (قدس سره) .)0١١‏ و كيف كان. فالظاهر عدم الخلاف فى 
طهاره النبيذ أو لو كان هناكك خلاف فى نجاسه العصير الزبيبى فهو خلاف جزئى غير معتد به. 


و أمّا حرمته فقد وقع الكلام فيها بينهم و ذهب بعضهم إلى حرمته» و نسب ذلكك إلى جمله من متأخرى المتأخرين و المشهور 
حليته. و لنتكلم أُوّلا فى حكم النبيذ الزبيبى ثم نتبعه بالتكلم فى 


البنة المرئ إن شناء الله فول اننع مكق أن معدل نه تخرمةالنبية الرسقي نل التحاسته أمران احتدهه: الامتضكات 
التعليقى بتقريب أن الزييب حينما كان رطباً و عنباً كان عصيره إذا غلى يحرم فاذا جففته الشمس أو الهواء و شككنا فى بقائه 
على حالته السابقه و عدمه فمقتضى الاستصحاب أنه الآن كما كان» فيحكم بحرمه مائه على تقدير غليانه بل بنجاسته أيضاً إذا 
فلناابتحاسه العضير الغلهن» 


ول عدم سيد ب بط مياه الاولى: أن الاستصحاب دائماً كما مرّ غير مرّه مبتلى بالمعارض فى الأحكام 
الكليه لإللهتهء فلا مورد للاستصحاب فى الأحكام المنتجزه ه فضنًا عن الأحكام المعلقه. الثانيه: أنه لا أصل للاستصحاب التعليقى 
أسابا؛ :و ةلأ لآن كل شتر طاو جع إلى الموضوع كما أن كل موضوع يرجع إلى الشرط فى القضايا الحقيقيه حتى يدعى أن 
رجوع الشرط إلى الموضوع أمر دقى فلسفىء و المدار فى جريان الاستصحاب إنما هو على المفاهيم العرفيه المستفاده من 
القضايا الشرعيه و لا إشكال فى أن الشرط بمفهومه العرفى المستفاد من الخطاب يغاير الموضوعء و حيث إن الموضوع باق 
بالنظر العرفى فلا مانع من جريان الاستصحاب فى حكمه و إن لم يتحمّق شرطه أعنى الغليان و ذلك لأنْ هذه الدعوى و إن 
ا ا 0 0 


إلَا أن الوجه فى إنكارنا و منع شيخنا الأستاذ (قدس سره) عن الاستصحابات 


.* السطر‎ ١00 ذخيره المعاد:‎ »١1370 الحدائق ه:‎ )١( 
.817 :7 (؟) أجود التقريرات‎ 


التعليقيه من أساسها إنما هو ما قررناه فى المباحث الأ-صوليه؛ من أن الأحكام الشرعيه لها مرحلتان: مرحله الجعل و مرحله 
المجعول: 


و الشكك فى المرحله الاولى أعنى الشكك فى بقاء جعلها و ارتفاعه لا يتحقق إلا بالشكك فى نسخهاء فاذا شككنا فى نسخ حكم و 
بقائه فعلى المسلكك المشهور يجرى الاستصحاب فى بقائه و عدم نسخه و لا يجرى على مسلكنا لما حققناه فى محله. و أما 
الشكك فى الأحكام فى المرحله الثانيه و هى مرحله المجعول فلا يمككن أن يتحقق إِلَّا بعد فعليتها بتحقق موضوعاتها فى الخارج 
بما لها من القيود» فاذا وجد موضوع حكم و قيوده و شككنا فى بقائه و ارتفاعه بعد فعليته فأيضاً لا كلام فى جريان الاستصحاب 
فى بقائه بناء على القول بجريانه فى الأحكام الكليه الإ-لهيّه و لا معنى للشكك فى بقاء الحكم الشرعى و عدمه فى غير هاتين 
المرحلتين» و حيث إن الشكك فى حرمه العصير الزبيبى على تقدير الغليان لم ينشأ عن الشكك فى نسخها للقطع ببقاء جعلها فى 
الشريعه المقدسه فلا مجرى فيها للاستصحاب بحسب مرحله الجعل لعدم الشكك على الفرض. كما أن الشكك فى حرمته ليس من 
الشكك فى بقاء الحكم بعد فعليته فان العصير العنبى لم يتحقق فى الخارج فى أى زمان حتى يغلى و يتصف بالحرمه الفعليه و 
يشكك فى بقائها فلا يجرى الاستصحاب فيها بحسب مرحله المجعول أيضاًء و عليه فليس لنا حكم شرعى فى هذه الموارد حتى 
نستصحبه عند الشكك فى بقائه. نعم. الذى لنا علم بوجوده بعد ما تحمّق العنب فى الخارج و قبل أن يغلى إنما هو الملازمه العقليه 


جزئه الآخر فيقال: إنه بحيث إذا غلى يحرم إلا أنه 


حكم عقلى غير قابل للتعتّد ببقائه بالاستصحاب. 


الثالثه: هب أنا بنينا على جريان الاستصحاب فى جميع الأحكام الكليه منتججزها و معلقها إِلّا أن الأخبار الوارده فى المقام كلها 
أثبتت الحرمه» و كذا النجاسه على القول بها على عنوان العصير المتخذ من العنب و لم يترتّبا على نفس العنب و لا على أمر 
اشر وظاهز أن لدت لبتي عسي تع يقال | ذا نف ككف وقاء حكيه تحنافة وسهوؤونه ربا للستفيع و نادف لان فاده 
العصير و الزبيب مما لا يكاد يخفى على 


موسوعه الإمام الخوئى» ج *؛ ص: 1١١77‏ 


أحد» كما أن التسن أعق الماءالدى تذافيه شى ع من الزييت و اكتشت خلاوته كذ لكةء لأنهماء الفرات. أونكز أو مطن انما 
تخاون الوثيت مقتدار! عن الوماة و كشي تحلد وهو لا "يدق علد العضيي لعن أبداًء و مع التعدد و ارتفاع الموضوع المترتب 
عليه الحكم و الأثر لا مجال لإجراء الاستصحاب بوجه. 


نعم؛ لو كان العنب بنفسه موضوعاً للحكم بحرمته أو بنجاسته لحكمنا بجريان استصحابهما عند صيروره العنب زبيباً» لأن الجفاف 
و الرطوبه تعدان من الحالات الطارئه على الموضوع لا من مقوماته» فلا نضايق من القول باستصحاب الأحكام المترتبه على نفس 
العنب عند تبدله بالزبيب كاستصحاب ملكيته و نحوها. فالمتحصل أن الاستصحاب التعليقى مما لا أصل له. 


وثانيهما: الروايات حيث استدلٌ لحرمه العصير الزبيبى بجمله من الأخبار: منها: روايه زيد النرسى فى أصلهء قال: «سثل أبو عبد 
الله (عليه السلام) عن الزبيب يدق و يلقى فى القدر ثم يصب عليه الماء و يوقد تحته؛ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان و يبقى 
الثلث, فان النار قد أصابته» قلت: فالزبيب كما هو فى القدر و يصب 


عليه الماء ثم يطبخ و يصفى عنه الماء؟ فقال: كذلكك هو سواءء إذا أَدَت الحلاوه إلى الماء فصار حلواً بمنزله العصير ثم نش من 
غير أن تصيبه النار فقدم حرمء و كذلكك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد» )١١‏ حيث دلت على حرمه العصير الزبيبى إذا غلى و لم 
يذهب ثلثاه. و قد جعلها شيخنا شيخ الشريعه (قدس سره) مؤيده لما ذهب إليه من التفصيل المتقدم نقله عند الكلام على نجاسه 
العصير العنبى» و ذلكك لتصريحها بأنه إذا نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم. و أما إذا غلى بالنار فيفسد حتى يذهب ثلثاه و 
يبقى ثلثه و حيث إنها لم تقيد الحرمه فيما إذا غلى بنفسه بشى ء و قد قتدتها بعدم ذهاب الثلثين فيما إذا غلى بالنار فيستفاد منها 
أن الحرمه فى الصوره الاولى لا ترتفع إِلَا بالانقلاب. و أما إطلاق ذيلها أعنى قوله: «و كذلكك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد/ 


من غير أن تقد فساده بشى ء فهو من جهه وضوح حكمه و غايته فى صدر الروايه .)7١‏ 


.١ المستدركث 17: 758 أبواب الأشربه المحرمه ب 7ح‎ )١( 
.7* (؟) إفاضه القدير:‎ 


هذا و لقد جاءت الروايه فى جمله من كتب فقهائنا كالجواهر )١(‏ و الحدائق زفق و مصباح الفقيه 9"» و طهاره شيخنا الأنصارى 
«؟» (قدس سره) و غيرها على كيفيه أخرى حيث رووا عن الصادق (عليه السلام) «فى الزبيب يدق و يلقى فى القدر و يصب عليه 
الماء» فقال: حرام حتى يذهب الثلثان (إِنَّا أن يذهب ثلثاه) قلت: الزبيب كما هو يلقى فى القدرء قال: هو كذلكك سواءء إذا أدت 


5 


الحلاوه إلى الماء فقد فسدء كلما 


غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه (إلَا أن يذهب ثلثاه» و قد أسندت الروايه فى جمله منها إلى كل من 
رفاك الووا قرو كه الترسيي ا كما أن ار وائه سحلت عرب يننا فيا امو ,هوم عي ها شال الروا يلات تمان المفوية من فسمنق 
الغليان أعنى الغليان بالنار و الغليان بنفسه لدلالتها على أن الحرمه فى كلا القسمين مغياه بذهاب الثلثين» و عليها لا يبقى لتأييد 
شيخنا شيخ الشريعه (قدس سره) على تفصيله بهذه الروايه مجال. 


هذا إِلّا أن العلّامه المجلسى فى أطعمه البحار «8) و شيخنا النورى فى مستدركه «8) نقلا- الروايه كما نقلناه أَوَلَا و صرّح فى 
المستدركك بوقوع التحريف و التصحيف فى الروايه 027 و قوّاه شيخنا شيخ الشريعه فى رسالته و قال: ِنَّ وَل من وقع فى تلكك 
الورطه الموحشه هو الشيخ سليمان الماخورى البحرانى و تبعه من تبعه من غير مراجعه إلى أصل زيد النرسى. كما أن الروايه 
مختصه بزيد المذكور و ليس فى أصل زيد الزراد منها عين و لا أثر» فإسنادها إليه خطأ ./8١‏ 


)١(‏ الجواهر ©: ع". 


(؟) الحدائق ه: 188. 

() مصباح الفقيه (الطهاره): 007 السطر 56. 

() كتاب الطهاره: 27" باب النجاسات (حكم الزبيب إذا غلى) السطر 7؟". 
(0) البحار 92: 8١ه‏ ح 8. 

(8) تقدّم فى ص .١17‏ 

(0) المستدركك 788:17 أبواب الأشربه المحرمهب ” ذيل الحديث١١.‏ 
(8) إفاضه القدير: *”. 
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و كيف كانء فقد استدل بها على حرمه العصير الزبيبى عند غليانه قبل أن يذهب ثلثاه. و الصحيح أن الروايه غير صالحه 
للاستدلال بها على هذا المدعى و لا لأن يؤتى بها مؤيده للتفصيل المتقدم نقله» و ذلك لضعف سندها فان زيداً 


النرسى لم يونّقه أرباب الرجال و لم ينضًوا فى حقه بقدح ولا بمدح. على أنا لو أغمضنا عن ذلكك و بنينا على جواز الاعتماد 
على روايته نظراً إلى أن الراوى عن زيد النرسى هو ابن أبى عمير و هو ممن أجمعت العصابه على تصحيح ما يصح عنه فأيضاً لا 
يمكننا الاعتماد على روايته هذه إذ لم تثبت صحه أصله و كتابه الذى أستناوا الرؤانه ليه لأن الصدوق وشح سه ار 


الحسن بن الوليد قد ضعّفا هذا الكتاب و قالا: نه موضوع وضعه محمّد بن موسى الهمدانى .)١١‏ 


والمجلسى (قدس سره) إنما رواها عن نسخه عتيقه وجدها بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبى 2027١‏ و لم يصله الكتاب بإسناد 
متصل صحيح. و لم ينقل طريقه إلينا على تقدير أن الكتاب وصله بإسناد معتبر» فلا ندرى أن الواسطه أىّ شخص و لعله وضاع 
أو مجهولء و أما الأخبار المرويه فى غير تلكك النسخه كتفسير على بن إبراهيم القمى و كامل الزياره و عدّه الداعى و غيرها عن 
زيد النرسى بواسطه ابن أبى عميرء فلا يدل وجدانها فى تلكك النسخه على أنها كتاب زيد المذكور واصله؛ و ذلك لأنَا نحتمل 
أن تكون النسخه موضوعه و إنما أدرج فيها هذه الأخبار المنقوله فى غيرها تثبيتاً للمدعى و إيهاماً على أنها كتاب زيد واصله. 


و على الجمله أن لا نقطع و لا نطمئن بأن النسخه المذكوره كتاب زيد كما نطمئن بأن الكافى للكلينى و التهذيب للشيخ و 
الوسائل للحر العاملى (قدس الله أسرارهم)» و الذى يؤيد ذلكك أن شيخنا الحر العاملى لم ينقل عن تلكك النسخه فى وسائله مع 
أنها كانت موجوده عنده بخطه على ما اعترف به شيخنا 


شيخ الشريعه (قدس سره)» بل ذكر على ما يبالى أن النسخه التى كانت عنده منقوله عن خط شيخنا الحرٌ العاملى 


)١(‏ الفهرست للشيخ: الانقلا عق فهرست الصدوق. 
)١(‏ البحار :١‏ 6#. 


بواسطه ١١‏ و ليس ذلك إِلَا من جهه عدم صححه إسناد النسخه إلى زيد أو عدم ثبوته. و بعد هذا كله لا يبقى للروايه المذكوره 
وثوق ولا اعتبار فلا يمكننا الاعتماد عليها فى شىء من المقامات. 


و منها: روايه على بن جعفر عن أخيه موسى أبى الحسن (عليه السلام»؛ قال: «سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج 
طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ثم يرفع فيشرب منه السنه؟ فقال: لا بأس به؛ «؟» حيث نفت البأس عن 
العصير الزبيبى فيما إذا ذهب عنه ثلثاه و لم تنف البأس عنه قبل ذهابهما. و فيه: أن نفيه (عليه السلام) البأس عن العصير الزبيبى 
عند ذهاب ثلثيه لم يظهر أنه من أجل حرمته قبل ذهابهما و نجاسته فلا بأس بشربه بعده لحليته و طهارته» أو أنه مستند إلى أمر 
آخر مع الحكم بحليه العصير و طهارته قبل ذهاب الثلثين و بعده و هو أن العصير لو بقى سنه من غير إذهاب ثلثيه نش من قبل 
نفسه و حرم فلا يمكن إبقاؤه للشرب منه سنه إِلَّا أن يذهب ثلثاه. نعمء لا بأس بإبقائه سنه بعد ذهابهما فلا دلاله لها على حرمته 
قبل ذهابهما و لا على نجاسته؛ و هذا الاحتمال من القوه بمكان. 


و ظلّى أن العصير بجميع أقسامه يشتمل على الماده الألكليه التى هى الموجبه للإسكار على تقدير نضجه و مع الغليان إلى أن 


يذهب ثلثاه 


ترتفع عنه الماده المسببه للإسكار فلا يعرضه النشيش و إن بقى سنه أو سنتين أو أكثر و لا ينقلب مسكراً بإبقائه» و من هنا ترى 
أن الدبس فى بعض البيوت و الدكاكين يبقى سنه بل سنتين من غير أن يعرضه النشيش. و هذا بخلاف ما إذا لم يذهب ثلثاه لأنه 
إذا بقى مدّه و وصلت حرارته إلى مرتبه نضج الماده الألكليه فلا محاله ينش و به يسقط عن قابليه الانتفاع به» و لعله السر فى نفيه 
(عليه السلام) البأس فى الروايه عن إبقاء العصير إلى سنه إذا ذهب عنه ثلثاه» و مع هذا الاحتمال كيف يمكن الاستدلال بها على 


خرمة 


.75 إفاضه القدير:‎ )١( 
الوسائل 50؟: 190/ أبواب الأشربه المحرمه ب /ح ؟.‎ )1( 
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عصير الزبيب إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه. 
: ' 
و منها: موثقه مار الساباطى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سثل عن الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا؟ قال: 


تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقيه ليله» فاذا كان من غد نزعت سلافته ثم تصب عليه من 
الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غليه» ثم تنزع ماءه فتصبه على الأوّل ثم تطرحه فى إناء واحد, ثم توقد تحته النار حتى يذهب 
ثلثاه و يبقى ثلثه و تحته النار ...» 0١١‏ 


ومنها: روابته الأخرى المتقدّمه «5). و الظاهر وحده الروايتين و إنما وفع الاختلاف فى نقلهاء و يكشف عن ذلكك اتحاد رواتهما 
إلى عمرو بن سعيد. فانّ من البعيد أن يسأل شخص واحد عن مسأله واحده مرّتين و يرويهما كذلك. و كيف كان. لا مجال 


عصير الزبيب بعد غليانه» للقطع بعدم مدخليه مجموع القيود الوارده فيهما فى حليته بحيث تنتفى إذا انتفى بعض تلكك القيود التى 
منها قوله (عليه السلام) «فروّقه) أى صفّه فلا يستفاد منهما حرمه العصير بمجرد غليانه» و لعل السر فيما اعتبره من القيود التى منها 
ذهاب الثلثين هو أن لا يطرأ الفساد على العصير بنشيشه بعد ما مضى عليه زمان الذى يوجب حرمته و سقوطه عن القابليه للانتفاع 
مانن ذلك فى ذيل الروايه بقوله (عليه السلام) «فإن أحببت أن يطول مكثه عندكك فروّقه) .037١‏ 


لا 
و يؤيّده ما ورد فى روايه إسماعيل بن الفضل الهاشمى من قوله: «و هو شراب طيّب لا يتغير إذا بقى إن شاء الله) «5). نعم جاءت 


حرمة اليل الذى :قنه القجره أو الفكر فى مصمله تق الأخان ره إنا انها افا لاسدل عن تس يدو العلان عي إن الففر: 


.” أبواب الأشربه المحرمه ب 0 ح‎ /١950 الوسائل 50؟:‎ )١( 

(0) فى ص .٠١7‏ 

(") الوسائل 50؟: 7184/ أبواب الأشربه المحرمه ب 0ح ؟. 

(©) الوسائل 50: 191/ أبواب الأشربه المحرمه ب 0ح ع. 

(0) الوسائل 10: 87/ أبواب الأشربه المحرمه ب 7ح ١‏ ", ه» *. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج *» ص: ١77‏ 


- كما فى نفس تلكك الروايات و كذلك العكر عباره عن ثفل التمر يضرب به الإناء حتى يهدر النبيذ فيغلى أو أنها حب يؤتى به 
من البصره فيلقى فى النبيذ حتى يغلى و إن لم يظهر أنه أى حب فلعل الوجه فى نهيه عما كان مشتمنًا على القعوه من النبيذ إنما 
هو صيرورته مسكراً بسببها بحيث لولا ما فيه من القعوه و العكر لم يكن يتحقق فيه صفه 


الإسكار بوجه. فهما مادتان للمسكر فى الحقيقه كما أن ماده الجبن كذلكك حيث إنه لولاها لم يوجد الجبن. 


و يدلّنا على ذلك ما ورد فى بعض الروايات: «شه شه تلكك الخمره المنتنه» بعد قول السائل: إِنَا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى 
ذلكك »0١١‏ و عليه فلا مجال للاستدلال بهذه الأخبار على حرمه النبيذ بعد غليانه فيما إذا لم يوجب الإسكار. 


لا 
هذا وقد يستدل فى المقام بحسنه عبد الله بن سنان «كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» 7" نظرا إلى 


أن عموم قوله «كل عصير ... شامل لعصير الزبيب أيضاً فإذا أصابته النار فلا محاله يحكم بحرمته. و لا يخفى ما فى هذا 
الاستدلال من المناقشه. 


انزلا 'قلذن الظاهر القبعق ”إلى الأذهاة م النظه العضي يبي الدرفن اللعة :نما هق الرطوية اكول ذدما سير الأخياء 
كالبرتقال و العنب و نحوهما فيما إذا استخرجت بعصره. فيقال هذا المائع عصير العنب أو البرتقال و هكذا. نعم؛ ذكر صاحب 
الحدائق أن العصير اسم مختص بماء العنب ولا يعم غيره «0. و لعل مراده أن العصير الوارد فى روايات المسأله مختص بماء 
العنبء و أمرا بحسب اللّغه فقد عرفت أنه اسم للماء المتحصل من مثل البرتقال و غيره مما هو مشتمل على رطوبه متكوّنه فى 
جوفه. و من الظاهر أن الزبيب غير مشتمل على رطوبه متكونه فى جوفه حتى تستخرج بعصره و يصدق عليها عنوان العصير و 
فجدكافيت الجالاعل خاريها 


)١(‏ الوسائل 7١:١‏ أبواب الماء المضاف ب ١ح‏ 7؟. 
(0) المتقدّمه فى ص .٠١0‏ 
(”) الحدائق ه: .١70‏ 
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لا يصيحح إطلاق العصير عليه 


فانّ له اسماً آخر فتاره يعبر عه بالنبيذ باعتبار ما نبذ من الزبيب فى الماء و أخرى بالمريس باعتبار دلكه و ثالثه بالنقيع باعتبار 


تصفيته و أما عنوان العصير فلا يطلق عليه أبداً. 


و أمَا ثانياً: فلأن الاستدلال بعموم الحديث فى المقام مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن فيلزم أن يقال: كل عصير أصابته النار 
فقد حرم إِلَّا عصير البرتقال و اللِيمون و الرمان و البطيخ و عصير كل شى ء سوى عصيرى العنب و الزّبيبٍ و هو من الاستهجان 
بمكانء فلا مناص من حمل الحسنه على معنى آخر لا يلزمه هذا المحذور و بما أن المراد بالعصير فى الروايه لم يظهر أنه أىّ فرد 
و أنه خصوص العصير العنبى أو الأعم منه و من عصير الزبيب, و لم يمكن إراده جميع أفراده و مصاديقه فلا يمكننا الحكم 
بشمولها للمقام. 


و عليه فالصحيح أن العصير الزبيبى مطلقاً لا نجاسه و لا حرمه فيه سواء غلى أم لم يغلء إِلَا أن الاحتياط بالاجتناب عن شربه إذا 
غلى قبل ذهاب ثلثيه حسن على كل حال. 


و أمَا العصير التمرى فالحليه فيه كطهارته أظهرء حيث لم ترد نجاسته و لا حرمته فى شى ء من الأخبار سوى ما تقدّم من مثل قوله 
(عليه السلام): «كلٌ عصير أصابته النار ...» و ما ورد فى حرمه النبيذ الذى فيه القعوه أو العكر و غيره مما سردناه فى عصير 
الإيمية كنا أسلفناهتاكف' االجوانة نيا بأ تحهمها و 'قلنا إند ل لاله لماعل خرمة العضين إلا أن مكوق مبكرا لنقه فيه 


هذا فشاناً إلى رين الرواه الوارده فى دوران الحرمه مدار وصف الاسكار و أحسنها صحيحتان: إحداهما صحيحه معاويه 
بن وهبء قال «قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): 


إن رجلامن بنى عتّى و هو من صاحاء مواليكك يأمرنى أن أسألكك عن النبيذ و أصفه لككء فقال: أنا أصف لككء قال رسول الله 
(صلَى الله عليه و آله و سلم): كل مسكر حرام ...» 1١‏ و ثانيتهما صحيحه صفوان الجمّالء قال: «كنت مبتلى بالنبيذ معجياً 


.١ ح‎ ١7 الوسائل 10: /ا/ أبواب الأشربه المحرمه ب‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى» ج "ا ص: ١7‏ 
[مسأله 7: إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه] 


[8:] مسأله #: إذا صار العصير دبساً )١(‏ بعد الغليان قبل أن يذهب كلثاه فالأحوط حرمتة: و إن كان لحليته وجه :01١‏ و على هذا 
فاذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه» فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماءء 


0 0 0 
به فقلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أصف لكك النبيذ؟ فقال: بلى أنا أصفه لكث. قال رسول اللّه (صلّى الله عليه و آله و سلم): 


كل مسكر حرام» 27 و فى بعض الأخبار بعد ما سألوه (صلَى الله عليه و آله و سلم) عن النبيذ و أطالوا فى وصفه: «يا هذا قد 
أكثرت عليٌ أ فيسكر؟ قال: نعم؛ قال: كل مسكر حرام» 0 إلى غير ذلكك من الأخبار. فالمتحصل ان العصير زبيبياً كان أم تمرياً 
طاهر محلل قبل غليانه و بعده ما دام غير مسكرء و إنما يحرم شربه إذا كان موجباً للإسكار و إن كان الأحوط الاجتناب. 


)١(‏ لكثره مادته الحلويه فهل يحكم بحليته و طهارته إذا قلنا بنجاسه العصير العنبى حينئذ أو أنه باق على حرمته و نجاسته و لا 
الوجوة المحسلة فن إثنات تليق كلدتةة الأؤل؟ أن الحرمه إن كانت معلقه فى الأخان المتقدمه على كرت العقسير كقوله (علية 
السلام): «تشرب ما لم يغل فاذا 


غلا فلا تشربه) «5» فموضوع الحرمه هو المشروب. فاذا فرضنا أنه صار مأكونًا كالدبس مثلًا فقد ارتفع موضوع الحرمه و تبدل 
أمراً آخر لا يتحقق فيه شرب العصير فلا محاله يحكم بحليته. هذه الدعوى و إن كانت جاريه فى بعض الروايات كما عرفت إِلَا 
أنها لا تتأتى فى أكثرهاء لأنْ الموضوع للحرمه فيها نفس العصير كما فى حسنه عبد الله ابن سنان المتقدَّمه «) و من الظاهر أن 
إطاككيا دما دهاز العصيودينا حيك 


)١(‏ لكنه ضعيف لا يلتفت إليه. 

(؟) الوسائل ١0‏ /ا/ أبواب الأشربه المحرمه ب ١7‏ ح #. 
() الوسائل 0!: 02"/ أبواب الأشربه المحرمه ب 75 ح ©. 
(©) وهو خبر حماد المتقدَّم نقله فى ص .٠١6‏ 

(0) فى ص 3١8‏ 177. 
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دلت على أن كل عصير أصابته النار فقد حرم سواء أ صار ديسا بعد ذلكك أم لم يصر. 


الثانى: أن الغايه المقصوده من ذهاب الثلثين متحققه عند صيروره العصير دبساً و مع حصول الغايه و الغرض بذلكك لا وجه 
للحكم بحرمته. و لا يخفى أن هذه الدعوى جزافيه بحته» إذ من أخبرنا بما هو الغايه المقصوده من ذهاب الثلثين فى العصير حتى 
نرى أنها حاصله فى المقام عند صيرورته دبساً أو غير حاصله. 


الغالك#مناعن العنييف الفا :(قندين شرء )هن أت العصبير [ذانعيان دسي فق" القلك من لجال إلى حال و الاشلات من أحد 
مؤجات الطهاره ف الكل كنافى انقلت الكمورو النصيين خلا اكاترز فيد أن اللاثقالات غتر الاشسدالة و اندو كذ الاشدالد 


عباره عن انعدام شى ء و وجود شى ء آخر عقلًا وعرفاً وإما بحسب العرف فقطء و من هنا 


لا يصح أن يطلق المطهّر على الاستحاله إِنَا على وجه المسامحه. لأنّ ما هو الموضوع للحكم بالنجاسه قد زال و أما ما وجد فهو 
موضوع جديدء فارتفاع النجاسه و غيرها من أحكامه مستند إلى ارتفاعه بنفسه و انعدامه بصورته؛ لأن شيئيه الشىء إنما هى 
بصورته النوعيه» و الاستحاله هى انعدام صوره نوعيه و وجود صوره حر عقلًا وعُرفاً و ما بالنظر العرفى فحسبء لوضوح أن 
الصور النوعيه العُرفيه هى الموضوع للأحكام الشرعيه فى أدلّتها و مع ارتفاع موضوع الحكم و انعدامه لا موضوع ليطرأ عليه 
حكمه. و أما القدر المشتركك بين الصورتين النوعيتين المعر عنه بالهيولى عند الفلاسفه فلا حكم له فى الشريعه المقدسه 
لا-شتراكه بين موجودات العالم بأسرهاء مثلّا إذا استحال كلب ملحاً أو الخشبه المتنجسه رماداً ترتفع عنهما نجاستهما لانعدام 
موضوعهاء لأنّ الموجود غير المنعدم على الفرضء و هذا بخلاف الانقلاب لأنه عباره عن تبدل وصف بوصف آخر كتبدل 
الحنطه خبزاً من دون تبدل فى الصور النوعيه بوجه. حيث إن الخبز و الدقيق عين الحنطه و إنما الاختلاءف فى الأوصافء و لم 
يدلّنا دليل على أن الانقلاب موجب للطهاره أو الحليه. نعم» خرجنا عن ذلك فى خصوص الانقلاب خلا بالنص ولا يمكننا 


التعدّى عن مووده إلى غيرةه ومن هنا إذا 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ” ص: ١78‏ 


فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال. 
[مسأله "!: يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر فى الأمراق و الطبيخ و إن غلت] 
]٠١[‏ مسأله : يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر فى الأ-مراق و الطبيخ و إن غلتء فيجوز أكلها بأىّ كيفيه كانت على 


.)١( الأقوى‎ 


تنتجس العصير بسبب آخر غير غليانه بأن قطرت عليه قطره بول أو غيره ثم انقلب دبساً مثا فلا نظن 


أن يلتزم الشهيد (قدس سره) بطهارته بدعوى الانقلا.بء و عليه فالصحيح أن الحرمه الطارئه على العصير بغليانه لا ترتفع إلا 
بذهاب ثلثيه» فاذا فرضنا أنه انقلب دبساً لشده حلاوته كما يتفق فى بعض البلاد فلا مناص من الحكم بحرمته إِلَا أن يصب عليه 
مقدار من الماء فيغلى» فإذا ذهب ثلثاه نحكم بحليته حيث لا يفرق فى ارتفاع الحرمه بذهاب الثلثين بين غليان العصير فى نفسه و 
بين غليانه بالماء الخارجى المصبوب عليه فاذا فرضنا أن العصير عشره كيلوات و قد أغلى و صار دبساً بعد ذهاب نصفه بالغليان؛ 
تلماه قن مضب عله انا مهدر يه كوت | حرطن إذا على والأهن د معنم وهر ييه عاراك حك ددن 
لأن الباقى ثلث المجموع المركب من الماء و العصير. 


)١(‏ إذا طبخ الزبيب أو التمر فى المرق أو غيره فحرمته على تقدير الغليان و عدمها مبتنيان على ما قدمناه فى المسأله السابقه, فإن 
قلنا بعدم حرمه العصير زبيبياً كان أم تمرياً كما قلنا به فلا ينبغى الإشكال فى جواز أكلهما فى الطبيخ و الأمراق غلى بالماء أو 
الدهن أم لم يغلء و أما إذا قلنا بحرمه عصيرهما إلحاقاً له بالعصير العنبى فى المرق أو فى غيره فلا كلام أيضاً فى حليه أكلهما. و 
قد قدمنا أن الغياق هو,القلي:و هن تتازل الأجزاء و تصاغدهاء و ذكرنا أتد لاا يتحقق فى خيز المائغات كالعتي:و التفر و الزتيت.:و 
أمَا إذا فرض غليانهما و لو بالماء أو الدهن و فرضنا صدق عنوان العصير و لو مع المقدار القليل مما حولهما من الدهن و المرق 
فأيضاً لا نلتزم بحرمه أكلهما فى الأغذيه و ذلك لأنَّ 


المحرم حينئذ إنما هو المقدار القليل الذى فى حولهما إلا أنه لما كان مستهلكاً فى بقيه المرق و الطبيخ جاز أكله لانعدام 
موقيوة التترعه عرف ار نا لدسال الند العداءق فى [التعي يت إن جاهر عضر كله و لكنّه إذا طبخ مع اللّحم و استهلكك فى 
ضمنه يحكم بجواز أكله بالاستهلاكك. 


موسوعه الإمام الخوثى» ج ج ” ص: / ١‏ 


[العاشر: الفقاع] 
اشاره 


العاشر: الفقّاع 00 


هذا كله فيما إذا قلنا بطهاره عصيرى التمر و الزييب» و أما إذا قلنا بتجاستهما إلحاقاً لهما بالعصير العتبى عند القائلين بنجاسته فلا 
مانع أيضاً من أكلهما فى الأغذيه و الأطعمه إذا لم يعرض عليهما الغليان» و أما إذا غليا فيحكم بنجاسه ما حولهما و لو بمقدار 
قليل» و مع تنجس شى ء من المرق يتنجس الجميع فلا محاله يحرم أكلهما مع المرق و الطبيخ و لا ينفع حينئذ استهلاك ذلكك 
المقدار النجس القليل فى بقيه أجزاء الطبيخ لأ-نه ينتجس البقيه بمجرد ملاقاتهاء نظير ما إذا أصابته قطره دم أو بول لأنها ينتجس 
جميع المرق و شبهه و إن كانت مستهلكه فى ضمن المرق. 


فتحضل أن السا لك د على الساأله المتقدمت و دك إذا نقينا هنا كك حرمه عغصضيرض العمز و الزيسب قضلا عن تحاسدهنا قاذ تر 
مانعاً من أكلهما فى الطبيخ و المرق و كذلك الحال فى العنبء لأنَا و إن قلنا بحرمه عصيره إِلَا أنا أنكرنا نجاسته» و قد عرفت أن 
الحرمه غير مانعه عن جواز أكله فى الأطعمه و الأمراق ما دام لم تطرأ عليه صفه الإسكار فيما إذا كان بمقدار يستهلكك فى بقيه 


الطبيخ و المرق. 


(1) لا إشكال فى نجاسه الفقاع فى الشريعه المقدّسه كحرمته, بل الظاهر أنها اتفاقته بين أصحابنا القائلين بنجاسه الخمر و تدلّ 


على نجاسته الأخبار المستفيضه منها: مكاتبه ابن فضالء قال:.دكتيتٌ إلى أبى الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفمّاع فقال: هو 
الخمر و فيه حد شارب الخمر) .)١١‏ و منها: موثقه عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر؛ "١‏ إلى 
غير ذلكك من الأخبار. حيث اشتملت على أن الفقّاع خمر و ورد فى بعضها أنه خمر مجهول «7. و هذا إما لأجل أن الفمّاع خمر 
حقيقه و إن كان إسكاره ضعيفاً بحيث لا يسكر إِلَّا بشرب مقدار كثير منه و عن بعض أهل الخبره و الاطلاع أن الماده الألكليه 
التى تدور عليها رحى الإسكار 


.8 7 أبواب الأشربه المحرمه ب 77 ح‎ 72٠ الوسائل 0؟:‎ )١( 

(1) الوسائل 0؟: 72٠‏ أبواب الأشربه المحرمه ب 77 ح 7 . 

(*) كما فى موثقه ابن فضال و روايه أبى جميله المرويتين فى الوسائل 0!: /"8١‏ أبواب الأشربه المحرّمه ب 77 ح 00١‏ 8. 
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وهو سراف متقلكد الشغير عن وعة محمودن ورقال: أن مسكرا ذاو إذا كان سكدا شه غنالقم مزه ولا 
نخابف إذا إذا كان سسكا 41 


فى العرق بأقسامه إنما هى بنسبه الواحد إلى اثنين فنصفه الآخر خليط و مزيجء و أما فى الخمر بأقسامها فهى بنسبه الواحد إلى 
خمس. و فى الفمّاع بنسبه الواحد إلى خمسينء و حيث إنه خمر حقيقيه حكم بنجاسته و حرمته, و يدل عليه قوله (عليه السلام): 
انه خمر مجهول كما مرّ و قوله: إنه خمره استصغرها الناس 1١‏ و إما من جهه أنّ الفمّاع و إن لم يكن خمراً حقيقيه إِنَا أن الشارع 


نزّله منزله 


الخمر فى جميع ما كان يترتّب عليها من أحكامها فهو تنزيل موضوعى. و كيف كانء فلا إشكال فى أنْ حكمه حكم الخمر 
بعينهاء و إنما الكلام فى تعيين موضوعه و تحقيق أن الفمّاع أى شىء و إليه أشار الماتن بقوله: و هو شراب متخذ من الشعير. 


)١(‏ وقع الكلام بينهم فى أن الفقاع ما هوه فذهب بعضهم إلى أنه شراب يذ من ماء الشعير؛ و عن آخر أن الفمّاع و إن كان 
بحسب القديم و الغالب يِتَخذْ من ماء الشعير إلا أنه الآن قد يتخذ من الزبيب» و قيل: إن إطلاقه على الأعم لعله اصطلاح حدث 
فى خصوص الشام. و عليه فلا بد من النظر إلى أن ما نحكم بنجاسته و حرمته هل هو خصوص ما اتخذ من ماء الشعير أو أن كل 
شى ء صدق عليه أنه فقا محكوم بنجاسته و حرمته و إن انح من غيره؟ 

الصحيح الاقتصار فى الحكم بهما على خصوص ما اتخذ من ماء الشعير» و ذلكك لأنهم بعد اتفاقهم على أن الشراب المتخذ من 
ماء الشعير فاع حقيقه اختلفوا فى أن المتخذ من غيره أيضاً كذلكك أو أنه خارج عن حقيقته فهو من الاختلا.ف فى سعه 
الموضوع و ضيقه؛ و لا مناص معه من الاكتفاء بالمقدار المتيقن و هو المتخذ من ماء الشعير كما هو الحال فى جميع الموارد 
التى يدور فيها الأمر بين الأقل و الأكثرء و ذلك للشكك فى أن المتّخذ من غيره أيضاً من الففّاع حقيقه أو أن المراد به فى زمانهم 


(عليهم 


.١ الوسائل 0؟: ه8"/ أبواب الأشربه المحرمه ب 78ح‎ )١( 
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[مسأله ؟: ماء الشعير الذى يستعمله الأطباء فى معالجاتهم ليس من الفقاع] 


[8>؟] مسأله © ماء الشعير الذق يستعهله الأطباء في 


معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال .)١(‏ 


السلام) و بلدهم إنما هو خصوص المتخذ من ماء الشعير. حيث إن إطلاقه على الأعم فى غير زمانهم أو فى غير بلادهم كالشام 
مما لا يكاد يجدى فى الحكم بحرمته و نجاسته؛ إذ المدار فيهما على ما يطلق عليه الفقاع فى عصرهم و بلدهم و حيث إنه 
مشكوك السعه و الضيق فيرجع فى غير المورد المتيقن إلى أصاله الطهاره و الحل. 


فالمتحصّل أن المائع إذا كان مسكراً فلا إشكال فى حرمته كما يحكم بنجاسته إن تم ما استدل به على نجاسه مطلق المسكر و 
أما إذا لم يكن مسكراً فالحكم بنجاسته و حرمته يحتاج إلى دليل و هو إنما قام عليهما فى الشراب المتخذ من الشعير» فيرجع فى 
المعكد من غزرة إلى 'مقتفي الأصول: 


بقى الكلام فى شىء و هو أنه هل تتوقف نجاسه الفقّاع و حرمته على غليانه و نشيشه أو يكفى فيهما مجرّد صدق عنوانه كما هو 
مقتضى إطلاق الفتاوى و أغلب النصوص؟ فقد يقال بالأول و أن حكمهم بحرمه الفقاع و نجاسته على الإطلاق إنما هو بملاحظه 
أن الغليان و النشيش معتبران فى تحقق مفهومه. لأن الفقاع من فقاعه. فلا يكون فقاعاً حقيقه إِلَا إذا نش و ارتفع فى رأسه الزبد. 
و هذا هو الصحيح لصحيحه محمّد بن أبى عمير عن مرازم؛ قال: كان يعمل لأبى الحسن (عليه السلام) الفقاع فى منزله» قال ابن 
أبى عمير: و لم يعمل فقاع يغلى» 01١‏ حيث دلت على أن المحرّم من الفمّاع هو الذى يغلى و ينشء و إِلَا لم يكن وجه لعمله فى 
منزل أبى الحسن (عليه السلام) و تفسير ابن أبى عمير بأنه لم يعمل فمّاع يغلى. 


)و 


ذلك لأن ما يستعمله الأطباء فى معالجاتهم إنما هو الماء الذى يلقى على الشعير ثم يطبخ معه و يؤخذ عنه ثانياً فيشرب و لا دليل 
على حرمته و نجاسته, إذ الفقاع و إن أطلق عليه ماء الشعير إلا أنه ليس كل ما صدق عليه ماء الشعير محكوماً 


.١ أبواب الأشربه المحرمه ب 4" ح‎ /8١ :78 الوسائل‎ )١( 
[الحادى عشر: عرق الجنب من الحرام]‎ 


اشاره 


الحادى عشر: عرق الجنب من الحرام 0 )0 


بنجاسته و حرمته؛ و إنما المحرّم و النجس منه هو الذى يطبخونه على كيفيه مخصوصه يعرفها أهله. 


)١(‏ وقع الخلاف فى نجاسه عرق الجنب من الحرام و طهارته» فعن الصدوقين «") و الشيخين "2 و غيرهم القول بنجاسته» بل عن 
الأمالى: أن من دين الإماميه الإقرار بنجاسته 20 و ظاهره أن النجاسه إجماعيه عندناء و عن الحلى (قدس سره) دعوى الإجماع 


على طهارته و أن من قال بنجاسته فى كتاب رجع عنه فى كتاب آخر .)2١‏ 
و استدلٌ للقول بنجاسته بأمور: 


الأولةما ثقله المجلسى فى البحاز من كثاتب النتاقب لازن شهرآشوت ثقذاغن كتان المعضد فى الأضولء قال» قال على ين 
مهزيار: وردثٌ العسكر و أنا شاكك فى الإمامه فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد فى يوم من الربيع إِلّا أنه صائف و الناس عليهم 
ثياب الصيف و على أبى الحسن (عليه السلام) لباده و على فرسه تجفاف لبود و قد عقد ذنب فرسه و الناس يتعتجبون عنه و 
يقولون: أ لا ترون إلى هذا المدنى و ما قد فعل بنفسه؟ فقلتٌ فى نفسى لو كان هذا إماماً ما فعل هذاء فلما خرج الناس إلى 
الصحراء لم يلبثوا إِلّا أن ارتفعت سحابه عظيمه هطلت فلم يبق 


أحد إِنَا ابتل حتى غرق بالمطر و عاد (عليه السلام) و هو سالم من جميعه» فقلتٌ فى نفسى يوشكك أن يكون هو الامام, ثم قلت 
أريد أن أسأل عن الجنب إذا عرق فى الثوب فقلتٌ فى نفسى 


)١(‏ فى نجاسته إشكال بل منع؛ و منه يظهر الحال فى الفروع الآتيه» نعم الأولى ترك الصلاه فيه فيما إذا كانت الحرمه ذاتيه. 
(؟) نقل الصدوق فى المقنع: © 5# عن والده حرمه الصلاه فيه و به قال الصدوق فى الفقيه 5٠ :١‏ ذيل الحديث 187. 

(") المقنعه: ١/ء‏ النهايه: *. 

(©) أمالى الصدوق: 8؟/ا مجلس "9. 

(8)السراقر 1 ارا 

موسوعه الإمام الخوئى, ج *, ص: ١١‏ 


فقلت فى نفسى إن كشف وجهه فهو الامام فلا قرب منّى كشف وجهه ثم قال: إن كان عرق الجنب فى الثوب و جنابته من 


حرام لا يجوز الصلاه فيه» و إن كانت جنابته من حلال فلا بأس» فلم يبق فى نفسى بعد ذلكك شبهه .)١١‏ 


الثانى: ما رواه إدريس بن داود أو يزداد الكفرثوثى أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى فى عهد أبى الحسن (عليه السلام) 
فأراد أن يسأله عن الثوب الذى يعرق فيه الجنب أ يصلَى فيه؟ فبينما هو قائم فى طاق باب الانتظار إذ حرّكه أبو الحسن (عليه 
السلام) بمقرعه و قال مبتدثاً: إن كان من حلال فصل فيه» و إن كان من حرام فلا تصل فيه .07١‏ 


العالك: زواية للق الرضوع «اشعوقة قف كدرو انث حن و كاف الشابة مع الخلال: فتجوز العاذه فيه ونان كانت ران 
فلا تجوز الصلاه فيه حتى يغسل» 9" وهذه الروايه و إن كانت بحسب الدلاله ظاهره. حيث إِنَّه (عليه السلام) جعل الحكم بعدم 


جواز الصلاه فيما أصابه عرق الجنب من الحرام مغياً بغسله و لم يجعل غايته الزوال و توضيحه: أن الثوب الذى أصابه عرق 
الجنب لم يسقط عن قابليه الصلاه فيه إلى الأبد بضروره الفقه بل بالضروره الارتكازيه؛ فيرتفع المنع عن الصلاه فى مثله بأحد 
مين لامعال إن الع ناكا نهدا رق فداه عرق ليق اشوا فير ققخ سر إن كان لتنا إن ماتعيةة اررق 
عن الصلاه فى نفسه و لو مع القول بطهارته نظير أجزاء ما لا يؤكل لحمه حيث إنها مانعه عن الصلاه و إن كانت طاهره كما فى 
بصاق الهرّه مثنًا فترتفع مانعيته بزواله كإزالته بالنفط أو البائزين أو بغيرهما إِنَا أنه (عليه السلام) لما جعل منعه عن الصلاه فيه مغيا 
بغسله ولم يجعل غايته الزوال كشف ذلكك عن نجاسه عرق الجنب من الحرامء إِلَا أنها لا تتم بحسب السندء فان الفقه الرضوى 
لم يثبت كونه روايه فضلًا عن أن تكون معتبره. 


)١(‏ البحار ١7 :8١0‏ 017/8 المناقف ع: اع اع. 
(؟) الوسائل : /اا6/ أبواب النجاسات ب 77 ح .١7‏ 
(9) فقه الرضا: . 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ". ص: ١7‏ 


وأما رو ارك و الن سينا ا ضعيفتان» أما بحسب السند فلأنٌ حال إسنادهما غير واضح حيث لم يذكر السند فيهما 
بتمامه. و دعوى انجبارهما بشهره الفتوى بمضمونهما بين القدماء» مدفوعه صغرى و كبرىء أما بحسب الكبرى فلما مر غير مرّه 
من أن الشهره لا يمكن أن تكون جابره لضعف الروايه كما أن إعراضهم عن روايه لا يكون كاسراً لاعتبارهاء و أما بحسب 
الصغرى فلما قدّمنا نقله عن الحلى (قدس سره) و هو من الأعلام المحمّقين من أن من ذهب إلى نجاسه 


عرق الجنب من الحرام فى كتاب ذهب إلى طهارته فى كتاب آخر .0١١‏ 


فالمشهور حينئذ هو طهاره العرق دون نجاسته فكيف يتوهّم أنهم اعتمدوا فى الحكم بنجاسته إلى هاتين الروايتين. على أن 
اشتهار الفتوى بنجاسته لو سلم أيضاً لا يكاد يجدى فى المقام؛ لأنّ الشهره التى يدعى أنها جابره أو كاسره إنما هى الشهره فى 
مقابل النادر لا الشهره فى مقابل شهره اخرى مثلها كما فى المقام. 


و أما بحسب الدلاله فلأنٌ الروايتين إنما تدلّان على المنع من الصلاه فى ثوب أصابه عرق الجنب من الحرام و لا دلاله له على 
نجاسته لأمنه لا-زم أعم للنجاسه كما مره و مما يبود نجاسه عرق الجنب من الحرام أو مانعيّته عن الصلاه أن السؤال فى الأخبار 
المتقدّمه إنما هو عن عرق الجنب و لم يقع السؤال عن عرق الجنب من الحرام؛ و هذا كاشف عن عدم معهوديّه نجاسته إلى 
زمان العسكرى (عليه السلام)» و التفصيل فى نجاسته أو مانعيّته بين كون الجنابه من الحلال و بين كونها من الحرام إنما صدر 
منه (عليه السلام) مع أن من البعيد أن تخفى نجاسته أو مانعّته عند المسلمين إلى عصر العسكرى (عليه السلام) لكثره ابتلائهم به 
فى تلتكه لزي كدر سور عن السنلوطون و الأمرا لوي لاضن :]ذا هك العزام الى الخرام باليرعن كرطه الرويعه بام 
حيضها أو فى نهار شهر رمضان. 


كيف و قد ورد فى جمله من الأخبار عدم البأس بعرق الجنب و أن الثوب و العرق لا يجنبان 5)» فلو كان عرق الجنب من 
الحرام نجساً أو مانعاً عن الصلاه لورد ما يدلّنا 


.17١ تقدّم فى ص‎ )١( 


(0) الوسائل *: 60/ أبواب النجاسات ب ”اح 1 ”0 ه 2 


على نجاسته أو مانعيته إلى زمان العسكرى (عليه السلام) فمن هذا كله يظهر أنه لا مناص من حمل الأخبار المانعه على التنزه و 
الكراهه لاستقذار عرق الجنب من الحرام, و بهذا المقدار أيضاً تثبت كرامته (عليه السلام) و إعجازه حيث أجاب عما فى ضمير 


السائل من غير أن يسبقه بالسؤال. 


بقى الكلام فى مرسله الشيخ (قدس سره) فى مبسوطه حيث قال فى محكى كلامه: و إن كانت الجنابه من حرام وجب غسل ما 
عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا .)١١‏ فالكلام فى أن ما رواه ذلك البعض أى روايه؛ و الظاهر أنه أراد بذلكك روايه على بن 
الحكم عن رجل عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «لا تغتسل من غساله ماء الحمّام» فإنه يغتسل فيه من الزناء و يغتسل فيه ولد 
الإكناة»و الناصب فنا آقل النيك و عشوي ا و ذلك لذب إن كافك هنا كعاروايه أحوى دالددعلى تعاس عرق لعج من 
الحرام لنقلها نفس الشيخ فى كتابى الأخبار أو نقلها لا محاله فى شى ء من كتبه المعدّه للاستدلال كالمبسوط و غيره» و لم ينقل 
شيئاً يدل على ذلكك فى كتبه فتعتّن أن يكون مراده تلكك الروايه المتقدّمهء إِنَا أنها غير قابله للاعتماد لضعف سندهاء فان على بن 
الحكم إنما رواها عن رجل و هو مجهولء و معه تدخل الروايه فى المراسيل و لا يمكن أن نعتمد عليها فى مقام الاستدلال. 


وأضف إلى ذلك,. المناقشه فى دلالتها حيث إنها إنما تقتنضى نجاسه بدن الزانى و ولد الزنا وقد قدّمنا طهاره ولد الزنا كما لا 
إشكال فى طهاره بدن الزانى» و إنما الكلام فى نجاسه عرقه 


ولا دلاله لها على نجاسه عرقه بوجه. على أنها معارضه بما دلّ على طهاره الزانى و ولد الزنا. نعم» لا إشكال فى نجاسه الناصب 
كما أسلفنا فى محلّه :“0 فتحصّل أنه لم ترد روايه معتبره فى عرق الجنب من الحرام حتى يستدلٌ بها على 


)١(‏ المبسوط 9١ :١‏ ما نضّه: «ان كانت الجنابه عن حرام روى أصحابنا انه لا تجوز الصلاه فيه). 

(؟) الوسائل :١‏ 9١؟/‏ أبواب الماء المضاف ب ١١‏ ح "؛ و كذا فى ": 68/ أبواب النجاسات ب 317 ح 17. 
9 فى ص ؤتء. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج "ا ص: ١‏ 


سواء خرج حين الجماع أو بعده )١(‏ من الرجل أو المرأه» سواء كان من زنا أو غيره» كوطء البهيمه أو الاستمناء أو نحوهما مما 
حرمته ذاتيه» بل الأقوى ذلكك فى وطء الحائض و الجماع فى يوم الصوم الواجب المعيّن أو فى الظهار قبل التكفير (؟). 


نجاسته. و قد بتنا فى كتاب الصلاه أن الشيخ (قدس سره) كثيراً ما يسند الروايه إلى أصحابنا اجتهاداً منه (قدس سره) فى دلاله 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


و بالجمله أن الأخبار المتقدمه التى استدل بها على النجاسه فى المقام ضعيفه و غير قابله للاعتماد عليها فى الاستدلال. ثم إنه لو 
قلنا بانجبار ضعفها من جهه شهره الفتوى بمضامينها عند القدماء فغايه ما يستفاد منها عدم جواز الصلاه فيما أصابه عرق الجنب 
من الحرام؛ و قد عرفت أنه غير ملازم للحكم بنجاسته لاحتمال كونه مانعاً مستقلا 


عن الصلاه كما هو الحال فى أجزاء ما لا يؤكل لحمه. 


)١(‏ لأنن الجنابه إنما تتحقق بالتقاء الختانين و حيث إنها من الحرام فيصدق أنه جنب من الحرام, فاذا بنينا على نجاسه عرقه 
بمقتضى الأخبار المتقدمه فلا مناص من الحكم بنجاسته حين التقائهما و بعده بلا فرق فى ذلكك بين خروج المنى و عدمه لأن 
النجاسه متربّه على عنوان الجنابه و هى غير متوقفه على الإمنزال فى الجماع. و أما العرق قبل الجماع و الالتقاء فلا إشكال فى 
طهارته لعدم تحقّق موضوع النجاسه و هو الجنابه من الحرام فعدم نجاسته سالبه بانتفاء موضوعهاء فما فى بعض الكلمات من أن 
العرق قبل الجماع محكوم بطهارته لخروجه عن الإطلاق من سهو القلم حيث لا موضوع حتى يخرج عن الإطلاق. 


(1) تبتنى هذه المسأله على أن المراد بالحلال و الحرام فى روايتى على بن مهزيار و إدريس بن داود المتقدمتين هل هو الحليه و 
الحرمه الفعليتين سواء كانتا ذاتيتين أم عرضيتين» مثا إذا أكره أحد على الزنا أو اضطر إليه فكان حلانًا فعلياً فى حقه لم يحكم 
بنجاسه عرقه و إن كان محرّماً ذاتياً فى نفسه. كما أنه إذا جامع زوجته و هى حائض أو فى يوم الصوم الواجب المعتيّن بحيث 
كان الوطء محرّماً فعلياً فى حقّه حكم 


موسوعه الإمام الخوئى, ج *» ص: ١8‏ 
[مسأله :١‏ العَرّق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس] 


]٠١[‏ مسأله :١‏ العرّق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس و على هذا فليغتسل فى الماء البارد» و إن لم يتمكن فليرتمس 
فى الماء الحار» و ينوى الغسل 


بنحاسه عرقه و إن كان بحلانًا ذاتيا فى نفسه. 


أو المراة متهنما هو التحليه:و الخرمه الذاقدان» اعت ههنا ما كان طريقه مدا فى الفسة زيما كان 


الطوايق الح ستيج ك3 لكاتو نزخ عر أمنا يزمكي جلكه أو تدر يقن : ففى الصوره الاولى من المثال المتقلام ييحكم بتجامنه عرقه لانه 
جماع انسد الطريق إليه فى نفسه فى الشريعه المقدسه و إن طرأ عليه الإكراه أو الاضطرار أو غيرهما مما يوجب حليته الفعليه: 
الاق قور لا رك كوا رواعاه السو لم ادا اوري لعب ا لج رمرم امناو اب اي 1 0 
لكان عليه الجن خن العرام بن تملك العايل سا روسج سجاه وال ال عله الاج اكد وير لعز بن فال بل 
ا م ١١‏ فللابن وطيها؟ 


فعلى الأوّل لا بد من الحكم بنجاسه عرق الجنب فى جميع موارد الحرمه الفعليه ذاتيه كانت أم عرضيه. و على الثانى يقتصر فى 
الحكم بنجاسه عرق الجنب بما إذا كانت الجنابه محرمه ذاتيه فحسب. ولا يبعد دعوى انصراف الحلال و الحرام إلى الحرمه و 
الحليه الذاتيتين» حيث إن ظاهر قوله (عليه السلام) «إذا كان عرق الجنب و جنابته من حرام لا يجوز الصلاه فيه» و إن كانت 
جنابته من حلال فلا بأس» أن تكون الجنابه بعنوان أنها جنابه محرّمه. أو كانت بما هى كذلكك محلله. فإذا كانت الجنابه بما أنها 
جنابه محلله لم يحكم بنجاسه عرق الجنب لأنّ الجنابه فى موارد الحرمه العرضيه بما أنها جنابه محلله و إنما حكم بحرمتها 
بعناوين زائده على ذواتها فلا يكون مثلها مستازماً لنجاسه عرق الجنب. نعم؛ إذا أكره على الزنا أو اضطر إليه حكم بنجاسه عرقه. 
لذن التحباة يهل يما انها عضانة ميحرمة و إن كانت محلله بعنوان طارئ آخر. 


,737* النساء ع:‎ )١( 


حال الخروج» أو يحدكك للق 


بدنه تحت الماء بقصد الغسل .)١(‏ 


[مسأله ؟: إذا أجنب من حرام ثم من حلالء أو من حلال ثم من حرام] 


[707] مسأله ؟: إذا أجنب من حرام ثم من حلالء أو من حلال ثم من حرام؛ 


(1) إذا اغتسل المجنب من الحرام فى الماء البارد فلا إشكال فى صحه غسله فيحكم بطهاره عرقه بعد غسله. و أما إذا اغتسل و 
الماء حار فيشكل الحكم بصحه غسله إذا عرق بدنه فى أثنائه. لأنّ الجنابه لا ترتفع إِلَا بتمام الغسل» و من هنا لا يجوز له مس 
كتابه القرآن و لا دخول المسجد و لا-غير ذلكك من الأحكام المترتبه على الجنابه فيما إذا غسل بعض أعضائه و لم يغسل 
الجميع» فاذا عرق بدنه و هو فى أثناء غسله و قلنا بنجاسه عرق الجنب من الحرام فلا محاله يتنجس بدنه بذلكك و لا يصح الغسل 
مع نجاسه البدن. و توضيحه: أنه إذا قلنا بكفايه ارتماسه واحده أو صبه كذلكك فى عَسله و غسله بأن يطهر بدنه بتلكك الارتماسه 
و ينوى بها الاغتسال حتى تحصل طهاره بدنه عن الخبث و طهارته الحدثيه فى زمان واحدء لأن الطهاره البدنيه و إن لم تكن 
متقدمه على غسله زمانا إلا أن تقدمها الرقيى كاف فى ضبحه غسله فلا يكون غرفه فى أثناء خسله مائعاً غن صحه و ذلك لأنة 
يرتمس فى الماء دفعه واحده أو يصب الماء على بدنه و ينوى به غسل الجنابه فإنه كما يطهر بدنه عن الخبث حينئذ كذلكك 
تزول عنه جنابته» و لا يضره اتحادهما زماناً لأنّ الطهاره الخبثيه متقدّمه على غسله رتبه و التقدم الرتبى كاف فى صيحه الغسل 
كما مرٌ. 


و أما إذا اعتبرنا فى صحته تقدم الطهاره الخبثيه بحسب الزمان فلا يتمكن الجنب من الحرام من الغسل إذا عرق بدنه 


فى أثنائه لتنجس بدنه قبل إتمام غسله؛ و قد ذكر الماتن فى تصحيح ذلكك أنه يرتمس فى الماء حينئذ و به يطهر بدنه و ينوى 
غج لسكا بطال عرونهه ار مد قن مف الداء قمع الفيد؛ فكون دكوله فقن الباء يرا لكذلة كما أن خروتهه أو 
تحريكك بدنه تحت الماء اغتسال من الجنابه. 


وماأفاده (قدس سره) يبتنى على القول بكفايه الارتماس بحسب البقاء فى صبّعه الغسل و عدم اعتبار إحداثه» لأن إحداث 


الارتماس حينئذ و إن لم يكن كافياً فى ارتفاع 


)١(‏ يأتى ما فيهما من الإشكال فى صحه الغسل. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج *. ص: ١1/‏ 


فالظافن عبن عرقة اها خعوم انف الصوزء الال 71 


جنابته لنجاسه بدنه حال الارتماسء إِلَا أنه إذا طهر بدنه بذلكك و نوى الغسل بتحريكك بدنه تحت الماء أو بخروجه كفى ذلكك 
فى غسله. لاستمرار ارتماسه و بقائه ما دام غير خارج عن الماء و قد فرضنا أن الارتماس بقاء كاف فى صحه غسله. و أما إذا قلنا 
أن الاغتسال إنما يصح بأحد أمرين: و هما صبّ الماء على البدن أو الارتماس فى الماء ارتماسه واحده كما فى الخبر 0١١‏ و لا 
يتحفّق شى ء منهما بالارتماس بقاءَء لأنه بعد ارتماسه لم يصب الماء على بدنه» كما أنه لم يرتمس ارتماسه. لأن ظاهر إسناد 
الفعل إلى فاعله إنما هو إيجاده و إحداثه إِنَا أن تقوم قرينه على إراده الأعم و عليه فالاغتسال بالارتماس بقاء محل إشكال فى 
نفسه و لو مع قطع النظر عن نجاسه عرق الجنب من الحرام؛ فالغسل فى الماء الحار غير ممكن فى حقه لابتلائه بنجاسه البدن كما 


4. 


عرفت. 


)١(‏ الجنابه الوارده فى الروايتين المتقدمتين إن أخذت فى موضوع الحكم 


بالنجاسه بما هى جنابه إذا كانت عن حرام؛ و فى موضوع الحكم بالطهاره إذا كانت عن حلال أو أخذت كذلك فى موضوع 
الحكم بالمانعيه عن الصلاه فلا ينبغى الإشكال حينئذ فى أنّ العبره بالوجود الأوّلء فإن كان من حرام حكم بنجاسه عرقه و إِلَا 
حكم بطهارته و ذلك لأجل أنه لا معنى للجنابه بعد الجنابه, و أن الجنب لا يجنب ثانياً» و المعلول يستند إلى أسبق علله» 
فالجنابه تستند إلى العمل الحرام السابق و أما العمل الثانى فهو غير مسبب للجنابه بوجه. و أما إذا قلنا إن الجنابه فى الروايتين إنما 
اعلولى نوضوع الشكي تبون سابع عزن شير إلى يها ودنويجي اها هن نجلاية دكانما ولا على أن سيت 
الجنابه إذا كان محرّماً يحكم بنجاسه عرق الجنب و بمانعيته فى الصلاه و إن كان سببها محللًا فلا يحكم بشى ء منهما فلا كلام 
حينئذ فى أنه صدر منه سببان و فعلان أحدهما محرم و الآخر حلال» فيحكم بنجاسه عرقه و مانعيته من الصلاه سواء فى ذلكك 


تقدّم الحرام و تأخره. 


وقد يتوهم حينئذ أن جملتى الروايه متعارضتان» لأن مقتضى إحدى الجملتين 


)١(‏ الوسائل 7: 770/ أبواب الجنابه ب 78 ح ه. 
[مسأله !: المجنب من حرام إذا تِيمَم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسه عرقه] 


]1١4[‏ مسأله *: المجنب من حرام إذا تيمم لعدم السك مق الشس ا فالظاهر عدم نجاسه عرقه 01١‏ و إن كان الأحوط الاجتناب 
عنه ما لم يغتسلء و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيمّمه بالوجدان .)١(‏ 


طهاره عرقه فى مفروض المسأله. لأنه أتى بسبب جنابه و هو حلال و مقتضاه طهاره عرق الجنب و عدم مانعيته عن الصلاه؛ كما 


أن مقتضى الجمله 


الثانيه نجاسته و مانعيته لأنه أتى بسبب جنابه و هو حرام و هو يقتضى نجاسه العرق و مانعيته» و لأجل ذلكك تتعارضان فتسقطان 
فلا يبقى دليل على نجاسه عرق الجنب و لا على مانعيته عن الصلاه فى مفروض الكلام» فان مقتضى قاعده الطهاره طهاره عرقه 
كما أن الأصل عدم مانعيته عن الصلاه إلا أنّ هذه الدعوى بمكان من الفساد, و ذلكك لأنّ الجنابه من الحرام أعنى السبب 
المحرم و إن كانت مقتضيه للنجاسه و المانعيه عن الصلاه إلا أن الجنابه من الحلال أعنى السبب الحلال ليست مقتضيه للطهاره و 
لا لصبحه الصلاه و إنما يحكم بالطهاره و عدم المانعيه لعدم المقتضى للحكم بالنجاسه أو المانعيه» و من الظاهر أنه لا تصادم بين 
المقتضى للنجاسه و المانعيه و هو السبب الحرام و بين اللابديه مقتضى و هو السبب الحلال و بما أنه أوجد السبب المحرم فهو 
يقتضى نجاسه العرق و مانعيّته من غير معارضه شى ء» و هو نظير قولنا إن بول ما لا يؤكل لحمه يوجب النجاسه و يمنع عن 
الصلاه و بول ما يؤكل لحمه لا يوجبهماء فإذا أصاب الثوب كلاهما فهل يتوهم أحد أن فيه سببين أحدهما يقتضى النجاسه و 
المانعيه و الآخر يقتضى الطهاره و عدم المانعيه فيتعارضان و يرجع إلى قاعده الطهاره و أصاله عدم مانعيه البول حينئذ؟ و ذلكك 
لوضوح أن بول ما يؤكل لحمه إنما يحكم بطهارته و عدم مانعيته لعدم المقتضى لا من جهه مقتض للطهاره أو جواز الصلاه 
موعن اهز أنوالاا شافع ارو لشفي و اللامقفي نز مق ذا شوو حال بغي 


)١(‏ لا إشكال ولا كلام فى أن المتيمم متطهر لقوله عر 


من قائل فى آيه التيمم 


)١(‏ الظاهر أن حكمه حكم العرق قبل التيمّم. 


517 ره كو يه لوقو لق زان مه يم وا زو رع رفاو و 
لمتكي فى تلك الأره "لأس كوا .نكال وهاي للكمزوع: كن ستيداته: إن لا لإريد باتو هذا أن سدق ف حسف وير و 
إنما أراد أن كيرف نقد أطلك الطهاره على التيمم كما ترىء و فى الروايه «إِنَّ التيئم أحد الطهورين» 7١‏ و لو لا كونه طهاره 
لزم التتخصيص فيما دل على اشتراط الطهاره فى الصلاه لصحه صلاه المتيمم و هو غير متطهر و هو آب عن التخصيصء فكون 
التيمم طهوراً مما لا إشكال فيه. 


و إنما الكلا-م فى أن الطهاره الحاصله بالتيمم رافعه للجنابه حقيقه إلى زمان التمكن من الماء و تعود الجنابه بعده» و هذا لا 
بمعنى أن التمكن من أسباب الجنابه لانحصار سببها بالوطء و الإنزال» بل بمعنى أن رافعيه التيمم للجنابه موقته بوقت و محدوده 
من الابتداء بحد و هو زمان عدم التمكن من الماء و استعماله؛ و عليه فيترتب على التيمم كل ما كان يترتب على الطهاره المائيه 
من جواز الدخول معها فى الصلاه و مس كتابه القرآن و غيرهما من الآثار» أو أن الطهاره الحاصله بالتيمم مبيحه للدخول فى 
الصلاه فحسب لا بمعنى أن التيمم ليس بطهور بل بمعنى أنه طهور غير الطهاره المائيه» فلنا طهارتان: المائيه و الترابيه و هما 
طهاره واجد الماء و طهاره الفاقد له و الطهاره الثانيه إنما يترتب عليها إباحه الدخول فى الصلاه معها و إباحه كل ما هو مشروط 


بالطهاره فهو مع 


جنابته شرعاً و واقعاً حكم عليه بجواز الدخول فى الصلاه مثا لا أنه خرج من الجنابه كما إذا اغتسل. 


و الثانى هو المتعيّن» و ذلكك لأنه لا يكاد يستفاد من أدلّه كفايه التيمم بندلا من العسل أن التيمم رافع للجنابه حقيقه لأن أدله 
التيمم إنما دلت على كفايته و بدليته فى المطهريه فلا يمكننا الحكم بأنه كالطهاره المائيه يرفع الجنابه حقيقه» فيتعين أن يكون 
التبعم مبيحاً..واتنتى عليهما فروع: منها: ما إذا قيمم بدلا عن الغسل ثم أحدت 


.6 المائده ه:‎ )١( 
0 ابواب التيمم ب ١5ح اءب اح‎ ١ 1 الوسائل‎ )( 


[مسأله ؟: الصبى غير البالغ إذا أجنب من حرام] 


]٠١9[‏ مسأله ؟: الصبى غير البالغ إذا أجنب من حرام ففى نجاسه عرقه إشكالء و الأحوط أمره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ 
على الأقوى .)١(‏ 


بالأصغر بأن نام أو بال فهل يجب أن يتوضأ حينئذ لصلواته أو لا بدّ من التيمم؟ فعلى القول بأن التيمم رافع يجب عليه الوضوء 
لأنه كمن اغتسل و نام» و على القول بأنه مبيح يجب التيمم عليه لأنه جنب. و إنما حكم الشارع بإباحه دخوله فى الصلاه لتيممه 
و هو قد انتقض بنومه. فهو بالفعل جنب غير واجد للماء فيجب أن يتيمم لصلاته. 


و منها: ما إذا لم نتمكن من تغسيل الميت لمانع فيه فيمّمناه» فلو مسّه أحد بعد ذلكك لا يجب عليه الغسل بمسه بناء على أن التيمم 
رافع للحدث حقيقه و يجب عليه ذلكك بناء على أنه مبيح» لآن الميت محدث بحدث الموت و إنما أبيح دفنه بتيممه فحسب. 


و منها: ما نحن فيه. أن التيمم إذا كان رافعاً للجنابه حقيقه فنحكم بطهاره عرقه لأنه ليس جنباً من الحرام» 


و أما بناء على أنه مبيح كما هو المختار فعرقه محكوم بالنجاسه لأ-نه جنب من الحرام و إنما التيمم أوجب إباحه دخوله فى 
الصلاه. 
0 


و منها: غير ذلكك من الفروع التى يأتى تفصيلها كتفصيل الكلام فى أن التيمم رافع أو مبيح فى مبحث التيمم إن شاء اللّه فانتظره. 
)١(‏ يقع الكلا-م فى هذه المسأله من جهتين: إحداهما فى أن عرق الصبى المجنب من الحرام هل هو كعرق البالغ المجنب 
محكوم بنجاسته أو أنه محكوم بالطهاره على خلا-ف المجنب من الحرام من البالغين؟ و ثانيتهما: أنه إذا قلنا بنجاسه عرقه فهل 
يصح منه غسل الجنابه حتى يرتفع به نجاسه عرقه و مانعيته من الصلاه أو أن الغسل منه لا يقع صحيحاًء فلا رافع لنجاسه عرقه و لا 
لمانعيته عن الصلاه. و لنسمّ الجهه الأولى بالبحث عن المقتضى و الجهه الثانيه بالبحث عن الرافع. 


اذا اليه الحو كالحكم ينها بيه عرق الصجى إذا احج من التعراف رو بعكم بطهار يات على 1ن المراد مق لنظه الخرام 
الوارده فى الروايتين المتقدمتين هل هو الحرام الفعلى الذى يستحق فاعله العقاب بفعله» بمعنى أن ما أخذ فى موضوع الحكم 
بنجاسه العرق و مانعيته هو الحرام بما أنه حرام فلعنوان الحرام دخاله فى ترتّب حكمه. 


أو أن المراد بها ذات العمل بمعنى أن الحرام أخذ مشيراً إلى الذوات من اللواط و الزنا و الاستمناء و نحوها و إن لم يكن فاعلها 
مستحقاً للعقاب بفعلهاء حيث إن المحرم مبغوض و لا يرضى الشارع بفعله أبداً و إن لم يستحق فاعله العقاب» و من هنا يوخ 


فعلى الأول لا يحكم 


متحققه بالإضافه إليه» و على الثانى لا بد من الحكم بنجاسه عرقه إذا أجنب من الحرام لأنه عمل مبغوض و لا يرضى الشارع 
بفعله و إن لم يكن فاعله و هو الصبى مستحقاً للعقاب. 


و الظاهر أن الأوّل هو المتعين الصحيح, لأن ظاهر أخذ الحرام موضوعاً للحكمين المتقدّمِين أن لعنوان الحرام مدخليه فى ترتبهما 
وأنه أخذ فى موضوعهما بما أنه حرام فحمله على أنه أخذ مشيراً إلى أمر آخر هو الموضوع فى الحقيقه أعنى ذات العمل 
خلاسف الظاهر و لا يصار إليه إِلّا بقيام قرينه تدل عليه» و معه لا مناص من حمل الحرام على الحرام الفعلى الذى يستحق فاعله 
العققابت. 


و يؤيد ذلكك أن الوطء بالشبهه مع أنه عمل مبغوض فى ذاته لم يلتزموا فيه بنجاسه عرق الواطئ أو بمانعّته فى الصلاه» و لا وجه 
له إِلنَّا عدم كون الوطء بالشبهه محرّماً فعلياً فى حق فاعله؛ و كذلك الغافل و نحوه. فالمتحصل أن العمل إذا لم يكن محرّماً فعليا 
بالإضافه إلى فاعله إما لأجل أنه ل حرمه بحسب الواقع أصلًا كما فى مثل الصبى و إما لعدم كون الحرمه فعليه و إن كانت 
متحمّقه فى نفسها كما فى حق الواطى بالشّبهه فلا يمكن الالتزام بنجاسه عرقه و لا بمانعيته فى الصلاه. 


و أمّا الجهه الثانيه: أعنى صحه الغسل من الصبى و فساده بعد الفراغ عن نجاسه عرقه فملخص الكلادم فيها: أن المسأله من 
صغريات الكبرى المعروفه و هى مشروعيه عبادات الصبى و عدمهاء و تفصيل الكلام فى تحقيقها يأتى فى بحث الصلاه 


إن شاء الله 21١‏ و نشير إلى إجماله هنا توضيحاً للمراد فنقول: مشروعيه عبادات الصبى هى المعروفه عندهم, و عن غير واحد 
الاستدلال عليها بإطلاقات أدلّه التكليف كالأوامر المتعلقه بالصلاه أو الصوم أو غيرهماء حيث إن إطلاق هذه الخطابات يشمل 


الصبيان و قد رفع عنهم الإلزام بما دل على رفع القلم عن الصبى فلا محاله تبقى محبوبيه العمل بحالها و هى كافيه فى صححته. 


و لكن الاستدلال بذلكك عليل بل لعلّه أمر واضح الفساد و ذلكك أما أُوَلَاء فلأنٌ التكاليف الشرعيه أمور غير قابله للتجزيه و 
التقسيم إلى إلزام و محبوبيه حتى يبقى أحدهما عند ارتفاع الآخرء نظير ما ذكروه فى محله من أنه إذا نسخ الوجوب بقى الجوازء 
لأنها بسائط بحته صادره عن الشارعء فاذا فرضنا أن هذا الأمر الواحد البسيط قد رفعه الشارع عن الصبى فلا يبقى هناكك شىء 
يدل على محبوبيه العمل فى نفسه. 


و أمَا ثانيً: فلما بتناه فى محله من أن الأحكام الإلزاميه من الوجوب و التحريم مما لا تناله يد الجعل و التشريعء لأن ما هو مجعول 
للشارع إنما هو الاعتبار أعنى اعتباره شيئاً على ذمه المكلفين و هو ملزوم لتلكك الأحكام الإلزاميه» و أما الأحكام الإلزاميه بنفسها 
فهى أحكام عقليه يدركها العقل بعد اعتبار الشارع و جعله؛ لأنه إذا اعتبر العمل على ذمه المكلفين و لم يرخحصهم فى تركه فلا 
محاله يدرك العقل لابديه ذلك العمل و استحقاق المكلف العقاب على مخالفته. فتحصّل: أن الإلزام من المدركات العقليه و 
مجعول الشارع أمر آخر و عليه فلا معنى لرفع الإلزام بالحديث لأنه ليس من المجعولات الشرعيه كما عرفت؛ فلا مناص من أن 
يتعلّق الرفع بالاعتبار الذى عرفت أنه فعل 


الشارع و مجعوله. فإذا فرضنا أن الشارع رفع اعتباره فى حق الصبى فمن أين يستفاد محبوبيه العمل بالإضافه إليه؟ فهذا الاستدلال 
ساقط. 


و أحبين ها ستدل به على مشروعيه غباداث الضبى إثما هو الأمر الوارد بأمر 


.]181١[ فى المسأله‎ )١( 
[الثانى عشر: عرق الإبل الجلاله]‎ 


اشاره 


الغاتى غشر: عرق الابل الجلاله 013 بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط (1): 


الصبيان بالصلاه و غيرها من العبادات 079: لما قدّمناه فى الأصول من أن الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلكك الشىء حقيقه؛ و حيث 
إن الشارع أمر أولياء الصبيان بأمر أطفالهم بالصلاه مثلًا فيثبت بذلكك أمر الشارع بالصلاه بالإضافه إلى الصبيان و هو يدل على 
محبوبيه عبادات الصبى التى منها غسله. و النتيجه أنه لا مانع من ارتفاع نجاسه عرق الصبى المجنب من الحرام أو مانعيته بغسله. 


)١(‏ لم يقع خلاف فى طهاره العرق فى غير الإبل من الحيوانات الجلّاله عدا ما يبحكى عن نزهه ابن سعيد 00 و هو شاذ لا يعبأ به 
فى مقابله الأصحاب. و أما عرق الإيل الجلاله فعن جمله من المتقدمين القول بنجاسته؛ بل قيل إنه الأشهر بين القدماء و ذلكك 
لحسنه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلاله» و إن أصابكك شى ء من عرقها 
فاغسله) (©). 


0 
و صحيحه هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تأكل اللحوم الجلاله. و إن أصابكك من عرقها شى ء فاغسله) 


«8) و الام فى «الجلّاله» فى الصحيحه إن حملناها على العهد و الإشاره إلى الإبل الجلاله فهى و الحسنه متطابقتان فيختص نجاسه 
العرق بخصوص الجلاله من الإبل؛ و أما إذا أبقيناها على إطلاقها لتشمل الجلال من غير الإبل 


أيضاً كما يرومه القائل بنجاسه العرق فى مطلق الجلّال بحملها على النجس فهو و إن كان يقتضى الحكم بنجاسه العرق فى مطلق 
الجلال إِلَا أنه خلاف التسالم على طهاره عرق الجلال من غير الإبل. و كيف كانء فقد استدل بهاتين الروايتين على نجاسه عرق 
الإبل الجلاله» بل استدلٌ بالثانيه على نجاسه عرق مطلق 


)١(‏ الظاهر عدم نجاسته, لكن لا تجوز الصلاه فى عرق الحيوان الجلال مطلقاً. 

(1) كما فى حسنه الحلبى المرويه فى الوسائل 5: /١9‏ أبواب أعداد الفرائض ب ”اح 8 8. 
(*) نزهه الناظر: 19. 

(؟) الوسائل *: 67/ أبواب النجاسات ب ١18‏ ح 5 .١‏ 

(0) الوسائل *: 67/ أبواب النجاسات ب ١8‏ ح 5 .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج * ص: ١68‏ 


الجنّمال» لأن الأمر بغسله ظاهر فى الإرشاد إلى نجاسته كما مر فى نظائره منها قوله (عليه السلام): «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا 
يؤكل لحمه) .)١١‏ 


و لكن الصحيح عدم نجاسه العرق من الإبل الجلاله فضنًا عن غيرهاء بيان ذلكك: أن الأمر بغسل الثوب أو البدن و نحوهما مما 
أصابه البول أو العرق و إن كان ظاهراً فى نجاسه البول أو العرق و لا سيما إذا كان بلفظه من كما فى قوله (عليه السلام): «اغسل 
ثوبكك من أبوال مالا يؤكل لحمه»؛ لأنها ظاهره فى أن الأممر بغسل الثوب أو اليدن إنما هو من جهه الأثر الحاصل من إصابه 
الول ولس لتك الخكر ‏ كااتسابنه .و كدلكك الها فنا ]ةا امن هسل قسن الول ار العرق كيان التحمية و السحعيحه 
المتقدّمتين حيث قال (عليه السلام) «اغسله» أى ذلكك العرق» فإنه أيضاً ظاهر فى الإرشاد إلى نجاسه العرق و إن كان فى الظهور 


دون 


القسم السابق. إِلَّا أن هذا إنما هو فيما إذا لم يكن فى الروايه قرينه أو ما يحتمل قرينيته على خلاف هذا الظهور و هى ثابته فى 
الروايتين لأسنه (عليه السلام) نهى عن شرب ألبان الإبل الجلالله فى الحسنه أولّما ثم فرّع عليه الأ.مر بغسل عرقهاء كما أنه فى 
الصحيحه نهى عن أكل لحوم الجلاله ثم فرّع عليه الأمر بغسل عرقهاء و سبق الأمر بغسله بالنهى عن شرب الألبان أو أكل اللحوم 
قرينه أو أنه صالح للقرينيه على أن وجوب غسل العرق مستند إلى صيروره الجلال من الإبل و غيرها محرّم الأكل عرضاً و لا 
تجوز الصلاه فى شىء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه: روثه و لبنه وعرقه و غيرهاء كانت حرمته ذاتيه أم عرضيه بالجلل أو بوطء 
الآندمى أو بشرب الشاه من لبن خنزيره» و لأجل ذلكك فرّع عليه الأمر بغسل عرقه حتى يزول ولا يمنع عن الصلاه و إن كان 
محكوماً بالطهاره فى نفسه كما هو الحال فى ريق فم الهره أو غيرها من الحيوانات الطاهره مما لا يؤكل لحمه. 


و على الجمله أن الأمر بغسل عرق الجلال فى الروايتين إما ظاهر فيما ذكرناه أو أنه محتمل له و معه لا يبقى للاستدلال بهما على 
نجاسه العرق مجال. ثم إن تخصيص العرق 


.7 الوسائل ": 600/ أبواب النجاسات ب /ح‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج *؛ ص: ١68‏ 


بالذكر دون بقيه أجزائها و رطوباتها إنما هو لكثره الابتلاء به فان عرقها يصيب ثوب راكبها و بدنه لا محاله. 


0 
ثم إن الوجه فى التعدى عن المحرمات الذاتيه إلى المحرم بالعرض إنما هو إطلاق الأدله الداله على بطلان الصلاه فيما حرّم الله 


أكله من غير تقيبده 


بالمحرّم بالذات» و غير ذلك مما يستفاد منه عموم المنع لكل من المحرمات الذاتيه و العرضيه؛ و تفصيل الكلام فى ذلكك 
تاكول لن كناو انقرفي بعازه] تيم ج51 |لنسترى (لى(التسركيات اميه يتن تناكل لتاقن وا لبجر سق لالجو 
افشاك كدها نوهو ساتده اق اشم يوم الذاتى و الوقيطر اوه لد قينا الاسقاة رفنتن سو اق (سالةاللتاغره 
المشكوك فيه على اختصاص المانعيه بالمحرم الذاتى, و أفاد أن الجلل لا يوجب اندراج الحيوان المتصف به فى عنوان ما لا 
يؤكل لحمه و لا-فى عنوان حرام أكله 0١‏ إِلَّا أنه فى تعليقته المباركه بنى على تعميم المانعيه للجلل أيضاًء و هما كلامان 
متناقضان و التفصيل موكول إلى محله. 


و كيف كانء فلا دليل على نجاسه عرق الإبل الجلّاله فضنًا عن غيرهاء و من هنا كتبنا فى التعليقه: أن الظاهر طهاره العرق من 
الإبل الجلاله و لكن لا تصح فيه الصلاه. فعلى هذا لا موجب لحمل اللا فى الصحيحه على العهد و الإشاره حتى تطابق الحسنه و 
ئلا يكون إطلاقها على خلاف المتسالم عليه» بل نبقيها على إطلاقها و هو يقتضى بطلان الصلاه فى عرق مطلق الجلال من دون 
تخصيص ذلك بالإبل» و قد عرفت أنها لا تدلٌ على نجاسته حتى يكون على خلاف المتسالّم عليه هذا على أنه لا عهد فى 
الصحيحه حتى تحمل عليه اللمام. و الذى تلخص أن الأسمر بغسل العرق من الإبل الجلالله أو من مطلق الجلال و إن سلمنا أنه 
إرشاد و ليس أمراً مولوياً لبداهه أن غسل العرق ليس من الواجبات النفسيه فى الشريعه المقدّسه إِنَا أنه إرشاد إلى مانعيته لا إلى 
نجاسته. 


(1) رساله فى 


اللباس المشكوكك فيه: .55٠‏ 


[مسأله :١‏ الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر] 


]1٠١[‏ مسأله :١‏ الأسحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر بل مطلق المسوخات و إن كان الأقوى طهاره 


الجميع (0. 


)١(‏ ذهب بعض المتقدّمين إلى نجاسه الثعلب و الأرنب و الوزغ و الفأره» و آخر إلى نجاسه الثعلب و الأرنب» و عن ثالث نجاسه 
الوزغ» و عن بعض كتب الشيخ نجاسه مطلق المسوخ .)١١‏ و عن بعضها الآخر نجاسه كل ما لا يؤكل لحمه .01١‏ 


والصحيح طهاره الجميع كما ستتضح. أما الثعلب و الأرنب فقد ورد فى نجاستهما مرسله يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبد 
الله (عليه السلام)؛ قال: «سألته هل يحل أن يمس الثعلب و الأرنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً؟ قال: لا يضره و لكن يغسل 
يده 0 إِلَا أنها ضعيفه و لا يمكن أن يعتمد عليها فى الحكم بنجاسه الأرنب و الثعلب لإرسالهاء كما لا مجال لدعوى انجبارها 
بعمل الأصحاب إذ الشهره على خلافها. 


و أما الفأره فقد دلت على نجاستها صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الفأره الرطبه قد وقعت 
فى الماء فتمشى على الثياب أ يصلّى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره نضحه بالماء» «©) و هى معارضه بصحيحته 
الأخرى عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن العظايه و الحيه و الوزغ تقع فى الماء فلا تموت أ يتوضاً منه للصلاه؟ قال: 
لابن معو ساق عن فأزره وقد فى معت ذهن و اريم قل أنا تويك ١‏ بسع دن سل #اقال: لقي او ينطق هه اقابو سيد 
سعيد الأعرج 


قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأره و الكلب تقع فى السمن و الزيت ثم تخرج منه حبه فقال: لا بأس بأكله) «©1 و ما 


رواه فى 


)١(‏ الخلاف #: 18 188 م "١8‏ ما نصه: «القرد لا يجوز بيعه لأنه مسخ نجس». 
(9) النهايه: 7ه المبسوط ."0/:١‏ 

() الوسائل : 687/ أبواب النجاسات ب #”اح ". 

(©) الوسائل : /68٠‏ أبواب النجاسات ب "اح 7. 

(0) الوسائل : /68٠‏ أبواب النجاسات ب اح .١‏ 

(©) الوسائل 75: /1١98‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 58 ح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى, ج "؛ ص: 1١617‏ 


قرب الاستاد عن الى البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) «أن علياً (عليه السلام) قال: لا بأس بسؤر الفأره أن 
شرك هته يتزع )فا ن "هده الروانات: القلانك مطفه علي طيازه الثارث و مدها لا مناضن من تعمل جاندل خلج تجاستها على 
استحباب الاجتناب عنها أو على كراهه تركه. 


1 
و أما الوزغه ففى صحيحه معاويه بن عمّار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأره و الوزغه تقع فى البثر» قال: ينزح منها 


ثلاث دلانه لازو ظاهرفااى إن كان شتفئ اسه الووغه إلا أنها أضا محارطه مححة على نم تعفن المتقدمة ليله عل 
طهاره الوزغ و العظايه و الحيّه إذا وقعت فى الماء و لم تَمْتء و مع المعارضه لا يعتمد عليها فى شىء. 


و أما العقرب ففى موثقه أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الخنفساء تقع فى الماء أ يتوضاً به؟ قال: نعم, لا 
بأس بهء قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه» «*" و فى ذيل موثقه سماعه: «و إن كان عقرباً فأرق الماء 


قبا دو غاء غتره0 06 و ظاه هيبا تابه لحرت كما ترص ةواقن قا لهسا رواسشاووقاته نعيوة القت قن عق أ ينين اللد 
(عليه السلام)» قال: «سألته عن الفأره و العقرب و أشباه ذلكك يقع فى الماء فيخرج حتّاً هل يشرب من ذلكك الماء و يتوضاً به؟ 
قال: يسكب منه ثلاث مراتء و قليله و كثيره بمنزله واحده ثم يشرب منه و يتوضأ منه غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه 80 إَِا 
أنها ضعيفه فلا يمكن أن يعارض بها الموثقه و من هنا يشكل الحكم بطهاره العقرب. و الذى يسهل الخطب أن الموثقه قاصره 
الدلاله على نجاسته؛ لأنها إنما اشتملت على الأمر بإراقه الماء الذى وقع فيه العقرب و لا دلاله له على نجاسته؛ و لعلّه من جهه ما 
فيه من السم فقد أمر بإراقه الماء دفعاً لاحتمال تسممه. هذا و يبِعَد القول بنجاسه العقرب أن ميتته لا توجب نجاسه الماء لأنه مما 


الل لدو لمات لها 


.287 ح‎ 18٠ أبواب الأسآآرب 4ح فى قرب الإسناد:‎ /١8١ :١ الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل :١‏ 187/ أبواب الماء المطلق ب 19 ح ؟. 

(9) الوسائل /56٠ :١‏ أبواب الأسآرب 4ح 0 #. 

(©) الوسائل /56٠ :١‏ أبواب الأسآرب 4ح 2 #. 

(0) الوسائل /6٠ :١‏ أبواب الأسآرب 9ح ع. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج *» ص: ١58‏ 

[مسأله ؟: كل مشكوى طاهر] 

[113] ضياله # كل مشكوك طاهر (1)أسواه كانت الشحبيه لأحتبال كتامح الأعيان التحسه أو لاحتمال تنجسه مع كونه من 


الأعيان الطاهره. و القول بأَنْ الدم المشكوكك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسه ضعيف ]١[‏ (؟) 


و معه كيف يوجب نجاسه الماء وهو حى. 


و على الجمله أن الأخبار الوارده فى نجاسه الحيوانات المذكوره معارضه و معها إما أن تأخذ بمعارضاتها لأنها أقوى و إما أن 
نحكم بتساقطهما و الرجوع إلى أصاله الطهاره و هى تقضى بطهاره الجميع؛ هذا بل يمكن استفاده طهارتها من صحيحه البقباق 
قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرّه و الشاه و البقره و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم 
أتركك شيئاً نا سألته عنهء فقال: لا بأس بهء حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس ... )1١‏ حيث تدلّنا على طهاره جميع 
الحيوانات سوى الكلبء مع أن أكثرها مما حرّم الله أكله و من المسوخ. هذا كله فى طهاره بدن الحيوانات المذكوره و أما 
بولها و روثها فقد تقدّم أنهما محكومان بالنجاسه من كل حيوان محرّم أكله. 


)١(‏ طهاره ما يشكك فى طهارته و نجاسته من الوضوح بمكان و لم يقع فيها خلاف لا فى الشبهات الموضوعيه و لا فى الشبهات 
الحكميه. و من جمله أدلتها قوله (عليه السلام) فى موثقه عمّار: «كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذرء فاذا علمت فقد قذر و ما 
لم تعلم فليس عليكك» 3١‏ و هذا الحكم ثابت ما دام لم يكن هناكك أصل موضوعى يقتضى نجاسه المشكوكك فيه. 


(1) قد أسلفنا أنه لا فرق بين الدم و غيره من النجاسات فعند الشكك فى أنه من القسم الطاهر أو النجس يحكم بطهارته؛ إِلَّا فى 


]١[‏ هذا فى غير الدم المرئى فى منقار جوارح الطيور. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 578/ أبواب الأسآرب ١ح‏ 8 و كذا 


فى ": /8١17‏ أبواب النجاسات ب ١١ح .١‏ 
(؟) الوسائل : /681/ أبواب النجاسات ب /الاح 6. 


نعم» يستثنى مما ذكرنا الرطوبه الخارجه بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات» أو بعد خروج المنى قبل الاستبراء بالبول فإنها مع 
الشكك محكومه بالنجاسه .)١(‏ 


[مسأله ": الأقوى طهاره غساله الحمّام] 


[؟11] مسأله *: الأقوى طهاره غساله الحمّام (؟) 


مشاهداً فى منقار الجوارح من الطيور لأنّ الأصل حينئذ أن يكون نجساًء و ذلكك لقوله (عليه السلام) فى موثقه عار بعد السؤال 
عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب: «كل شى ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إِلَا أن ترى فى منقاره دما فإن رأيت فى 
منقار دماً فلا توضأ منه و لا تشرب» 01١‏ حيث دلت على نجاسه الدم حينئذ مع الشكك بحسب الغالب فى أنه من القسم الطاهر أو 
النجس» حيث يحتمل أن يكون من دم السمكك أو المتخلف فى الذبيحه كما يحتمل أن يكون من دم الميته؛ فإنّ العلم بكونه 
من القسم النجس قليل الاتفاق, و مع هذا كله حكم (عليه السلام) بنجاسته فالأصل فى الدم المشاهد فى منقار الجوارح هو 
النجاسه. و لو من جهه جعل الشارع الغلبه أماره على أن الدم من القسم النجس كما أوضحناه فى مبحث نجاسه الدم. 


)١(‏ يأتى الكلا-م فى الرطوبه الخارجه بعد البول أو المنى عند التكلم فى الاستبراء و نبئين هناكك أن الشارع حكم فيها بوجوب 
الغسل أو الوضوء فيما إذا خرجت قبل الاستبراء بالبول أو الخرطات و لو من جهه تقديم الظاهر على الأصلء إِلَا أن الأخبار 
الوارده فى ذلكك لم تدل على أن البلل المشتبه بعد البول و قبل الاستبراء بول أو أن الخارج بعد المنى و 


قبل الاستبراء منى» و إنما دلت على أن البلل المشتبه ناقض للوضوء أو الغسلء و من هنا قد يتوقف فى الحكم بنجاسه البلل 
المشتبه لعدم دلالله الدليل على نجاسته. و تفصيل الكلام فى دلاله الأخبار على نجاسه البلل المشتبه و عدمها يأتى فى مسأله 


الاسغراء إن شاء الله 


(؟) وقع الخلاءئ فى طهاره غساله الحمّام و نجاستهاء فمنهم من قال بنجاستها و إن كانت مشكوكه الطهاره فى نفسها و أنها 
ملحقه بالبللين المشتبهين و مستثناه عمّا 


)١(‏ الوسائل :١‏ 70؟/ أبواب الأسآرب ع ح ؟. 


حك ونوا ان لاك ور داكن كدي اطاط طن لاه و4 لسع عي وميا أن راغناة لام ما يله الامو 
التى يشكك فى طهارتها و نجاستها لقوله (عليه السلام): «كلّ شىء نظيف ...). و ليعلم أن محل البحث و الكلام إنما هو صوره 
الشكك فى طهاره الغساله و نجاستهاء و أما مع العلم بحكمها كما قد يتفق فى الحمامات المعموله فى البيوت» حيث يحصل العلم 
فى بعض الموارد بملاقاتها مع العين النجسه أو بعدم ملاقاتها فهى خارجه عن محل البحث و هو ظاهر. 


واقنف اسل للقول بنجاستها بجمله من الأخبار الوارده فى المنع عن الاغتسال بماء الحمّام أو بغسالته 0١١‏ لأنه سواء ا 
الاغتسال فى تلكك الروايات معناه المصطلح عليه الذى هو فى مقابل الوضوء أم ارعة معنا التو أعنى إزاله الوسخ لا وجه 
للنهى عنه إلا تجاستها: هذا و لان بخن أن تلكك:الزؤانات لا دلآلة نهاعلى تجاسة العشساله رجه لأن التهن فيها معلل .بعلل غير 
مناسبه لنجاسه الغساله» ففى بعضها: «فإنه يغتسل فيه من الزِّنا و يغتسل فيه 


ولد الزّنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم)» و فى آخر «إن فيها تجتمع غساله اليهودى و النصارى و المجوسى و الناصب لنا 
أهل البيت و هو شرّهم» و غيرهما من العلل» و من الظاهر أن بدن الجنب مطلقاً و كذا ولد الزنا و الجنب من الحرام كلها محكوم 
بطهارته. نعم» وقع الكلا-م فى نجاسه عرق الجنب من الحرام و قد مر أنْ الحق طهارته» كما أن نجاسه اليهود و النصارى ليست 
متسالماً عليها فى الشريعه المقدّسهء و ما هذا شأنه كيف يصلح أن يعلل به نجاسه غساله الحمّام. 


على أنها قد عللت فى بعض أخبارها بأن ولد الزنا لا يطهر إلى سبعه آباء» و هذه قرينه قطعيه على أن النهى عن الاغتسال فى 
غساله الحمّام غير مستند إلى نجاستها بالمعنى المصطلح عليه؛ لعدم نجاسه ولد الزّنا فى نفسه فضلًا عن أبنائه إلى سبعه أبطن و 
الناصب لأهل البيت (عليهم السلام) و إن قلنا بنجاسته إِلَا أنه ليس بهذه الروايه لما عرفت ما فيها من القصورء فانٌ غير الناصب 
مممّن ذكر معه فى الروايه إما نقطع 


.2 ١ ح١١ أبواب الماء المضاف ب‎ 75١8 :١ الوسائل‎ )١( 
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0 
بطهارته أو أن نجاسته وقعت محلا للخلافء و إنما حكمنا بنجاسه الناصب لما ورد فى موثقه ابن أبى يعفور من «أن الله تباركك 


و تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب و أن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه) .)١١‏ 


وخلن الحللة أن غتة الأخار سما له مان كه يكام العسالد فضنا عم أن غدل علباو وق هنا لاد مرو تعملها عل نات 
التنزه عن الغساله لتقذرها بالقذاره المعنويه 


لأنها ممست اليهودى و النصارى و الجنب و ولد الزنا وغيرهم ممن لا تخلو من القذاره معنى» هذا بل ورد النهى عن الاغتسال بما 
قد اغتسل فيه و إن كان المغتسل فى غايه النظافه و الورع. حيث ورد: «من اغتسل من الماء الذى قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا 
يلومنٌ إِنَا نفسه) .)73١(‏ 


لا 


الحمّرام يغتسل فيه الجنب و غيره اغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنبء و لقد اغتسلت فيه و جئت فغسلت 
رجلى و ما غسلتهما إِلَا بما لزق بهما من التراب» « و صحيحته الثانيه قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) جائياً من الحمّام و بينه 
و بين داره قذر فقال: لولا ما بينى و بين دارى ما غسلت رجلىء ولا يجنب (و لا يخبث) ماء الحمّمام) «©) و موثقه اوه نانك 
أبا جعفر (عليه السلام) يخرج من الحتّرام فيمضى كما هوء لا يغسل رجليه حتى يصلّى) «8) فانٌ هذه الأخبار دلّتنا على طهاره 
غساله الحمّام لأنه (عليه السلام) لم يغسل رجليه مع القطع باصابتهما الغساله؛ إما لأنه (عليه السلام) بنفسه قد اغتسل فى الحمّام 
كما هو مقتضى الصحيحه الأولى فاصابه الغساله برجليه (عليه السلام) واضحه. و إما لأن رجليه وقعتا على أرض الحمّام يقيناً كما 
أن الغساله أصابت الأرض قطعاً فقد أصابتهما 


)١(‏ الوسائل /١7١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ 2 ؟. 
(1) الوسائل /١7١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب ١١ح‏ 2 ؟. 


(*) الوسائل /1١١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب 9 ح 


(©) الوسائل /١58 :١‏ أبواب الماء المطلق ب /اح ”و فى بعض النسخ (ما غسلت رجلى و لا نحيت (و لا تجنبت) ماء الحمّام). 
(0) الوسائل :١‏ ١١5؟/‏ أبواب الماء المضاف 4: 7. 
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الغساله بواسطه أرض الحمّام لا محاله. فلو كانت الغساله متنجّسه لغسل (عليه السلام) رجليه لتنجسهما مع أنه لم يغسلهما إِلَا لما 
لزقهما من التراب» ولا بدّ معه من حمل الأخبار المانعه على التنزه و الكراهه. 


هذا ثم لو سلمنا نجاسه الغساله فإنما نسلّمها فى الحمّامات التى يدخلها اليهود و النصارى و الناصب و غيرهم ممن سمّى فى 
الروايات كما كان هو الحال فى الحمّامات الدارجه فى عصرهم (عليهم السلام)» فان الحماميين كانوا من أهل السنّه و كان 
متكلها ناجل و ابرق نيوك و سيار و الناسيت لبد الاستعته بشابيه المشانة ف هلها لا ال 
الروايات إلى غيرها من الحمامات التى نعلم بعدم دخول اليهود و النصارى و الناصب فيها كحمّاماتنا أو نشكك فى دخولهم دونه 
خرط القتاد» فكيف يمكن الحكم حينئذ بنجاسه الغساله على وجه الإطلاق. فالإنصاف أن غساله الحمّام لا دليل على نجاستها. 


وهم و دفع: أمَا الوهم فهو أن من البعيد جدّاً بل و لا يحتمل عاده طهاره الغساله فى الحمّامات المتعارفه» فإن من يريد الاغتسال 
فى الحمام لم تجر العاده على أن يطهّر بدنه من الخبث خارجاً ثم يدخله لمجرّد الاغتسال بل إنما يدخله مع نجاسه بدنه فيكون 
الماء الملا.قى لبدنه متنجساً و به تكون الغساله التى هى مجمع تلكك المياه المتنجسه متنجسه لقلتها أو لو كانت كثيره أيضاً 
يحكم بنجاستها لما قدمناه من أن تتميم القليل كراً 


بالمتنبّمس غير كاف فى الاعتصام, و بثر الغساله إنما تتمم كراً بالمياه المتنجّسه و معه كيف صمح للإمام (عليه السلام) أن يغتسل 
فيها أو لا يغسل رجليه إِنَا لأجل ما لزقهما من التراب. 


و أمًا الدفع فهو أن الحمّامات الموجوده فى عصرهم إنما كانت عباره عن عدّه حياض صغار كما هى كذلكك فى حمّاماتنا اليوم 
و كانت تتصل تلكك الحياض بماء الخزانه بشىء كانبوب و مزمله و لو من خشب و بها كانت الماده تتصل بالحياض و توجب 
طهارتهاء كما أنها تطهّر أرض الحمّام بجريانها عليه إلى أن يصل إلى بثر الغساله فتوجب طهاره البئر أيضاء لأنها ماء مطهّر عاصم 
فتطهر البثر بوصولهاء و من 


موسوعه الإمام الخوئى» ج *؛ ص: ١37‏ 


و إن ظنّ نجاستها )١(‏ لكن الأحوط الاجتناب عنها. 
[مسأله ؟: يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلى فى معابد اليهود و النصارى مع الشك فى نجاستها] 


[ 1 ماله ©» يسح رثن العام (0 إذا آراد أن يصلى فى معابد اليهود و النصارى مع الشكث (”) فى نجاستهاء و إن كانت 


محكومه بالطهاره. 
[مسأله 4: فى الشك فى الطهاره و النجاسه لا يجب الفحص] 


[١؟]‏ مسأله 0: فى الشكك فى الطهاره و النجاسه لا يجب الفحص. بل يبنى على الطهاره إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسه؛ و لو 
أمكن حصول العلم بالحال فى الحال (6). 


هنا ورد فى روايات ماء الحمّام أنه معتصم بمادته و حكمنا بطهاره الغساله و اغتسل فيها الامام (عليه السلام) و لم يغسل رجله من 
جهه تنجسهاء بل لأجل ما لزقها من التراب قائلًا: «إن ماء الحمام لا يجنب أو لا يخبث». 


(1) لعدم الدليل على اعتباره فحكمه حكم الشكك فى نجاستها. 


(0) للنصوص الوارده فى استحباب رش الماء عند الصلاه فى البتع و الكنائس أو فى بيوت المجوس كما فى النصوص »2١1١‏ بل و 


(*) قد قيد الماتن و بعضهم الحكم باستحباب الرش بما إذا شكك فى نجاسه معابدهم, فلا استحباب عند العلم بطهارتها لعلمه 
بنزول المطر على سطح دارهم أو علم بتجدد بنائها من قبل بناء مسلم, و لكن النصوص خاليه من التقييد بصوره الشكك فى 
نجاستهاء و مقتضى إطلاقها أن الرش مستحب و لو مع العلم بطهارتهاء و هو نوع تنزه عن اليهود و النصارى و المجوس بفعل ما 


يشعر به و إِلَّا فليس رشه رافعاً لاحتمال نجاستهاء كيف فان الرش يقتضى سرايه النجاسه إلى المواضع الطاهره منها على تقدير 


(؟) الشبهه قد تكون حكميه كما إذا شككنا فى نجاسه الخمر أو المسكر أو عرق الجنب من الحرام أو عرق الجلال و نحوها مما 
وقع الشك فى نجاسته و طهارته؛ و لا 


." 37 ح 7 ع, ب 18ح‎ ١7 أبواب مكان المصلى ب‎ /١٠ :8 الوسائل‎ )١( 
١05 موسوعه الإمام الخوئى» ج *» ص:‎ 

[فصل فى طرق ثبوت النجاسه] 

اشاره 


فصل فى طرق ثبوت النجاسه طريق ثبوت النجاسه أو التنتجسء العلم الوجدانى (1) 


إشكال بسفد فى وحوت التخض بو الظرن أنه لبدن اليحدييد انن نس بطيارة اانى ء أو بتحاسكه الاين القتحضن و البأمن قزق 
الظفر بالدليل؛ و ذلكك لأن أدله اعتبار قاعده الطهاره و غيرها من الأصول و إن كانت مطلقه إِلَا أن مقتضى الأدله العقليه و النقليه 
المذكورتين فى محلهما عدم جريانها قبل الفحص عن الدليلء فبهما نقيّد إطلاقاتها بما بعد الفحص عن الدليلء إِلَا أن هذه 
امورو قر مراده للمائه قطعا. 


وقد تكون الشبهه موضوعيه كما إذا علمنا بالحكم و شككنا فى الموضوع الخارجى و لم ندر مثلًا أن الدم المشاهد من القسم 
الطاهر أو النجس أو أن المائع المعتّن ماء أو بول أو أنه متنجس أو غير متنجسء ففى جميع ذلكك تجرى أصاله الطهاره و غيرها 
من الأصول من غير اعتبار الفحص فى جريانها و إن أمكن تحصيل العلم بسهوله كما إذا توقف على مجرّد النظر و فتح العين و 
ذلك لإطلاق أدله اعتبارها و عدم ما يدل على تقييدها بما بعد الفحص من عقل و لا نقل؛ مضافاً إلى ما ورد فى بعض الروايات 
من قوله (عليه السلام): «ما أبالى أبول أصابنى أو ماء إذا لم أعلم» 0١١‏ لدلالته على عدم توقف جريان أصاله الطهاره على 
الفحص فى الشبهات الموضوعيه. 


فصل 


)١(‏ لما حمّقناه فى بحث الأ-صول من أن العلم حيجه بذاته؛ و الرّدع عن العمل على طبقه أمر غير معقول كما أشرنا إليه فى 


:" الوسائل‎ )١( 


/621/ أبواب النجاسات ب /الاح ه. 
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أو البيّنه العادله )١(‏ و فى كفايه العدل الواحد إشكال )١١‏ فلا يتركك مراعاه الاحتياط (؟). 


)١(‏ لإطلا.ق دليل حجيتها إلا فيما دل الدليل على عدم اعتبار البيّنه فيه كما فى الزّنا لأنه لا يثبت بالبيّنه بمعنى شهاده عدلين بل 
يعتبر فى ثبوته شهاده أربعه عدول و كذلكك ثبوت الهلال على قول. و توضيح الكلام فى المقام: أنّ البيّنه لا يراد منها فى موارد 
امتعهالاتها:فى الكناب :و السقه الامطلق ناته الناة ناشت يد القى < كنااهى معتاقا لقف لذن السمق هاده عنونين 

5 00 0 5 5 سٍ 5 4 5 رك هراك 0 2-0 5 و سمو لا 
طاح جد بد بدت ورين الفتوامياك له فومكل اراد عر رن الل ىلا3101 نر أل الذكر إِنْ كثتّمْ ا 
فلمؤن: باليّاتِ و الزَّبْرِ «" و غيرهما ليست بمعناها المصطلح عليه قطعاء و إنما استعملت بمعناها اللغوى أعنى ما به البيان و 
الدليل» كما أن المراد بها فى قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنما أقضى بينكم بالبيّنات و الايمان» 1١‏ مطلق الدليل و كأنه 
(صلى الله عليه و آله و سلم): أراد أن يثبّه على أنّ حكمه فى موارد الدعاوى و المرافعات و كذا حكم أوصيائه ليس هو الحكم 
النفس الأمرى الواقعى, لأنّ ذلكك كان مختضّاً ببعض الأنبياء» و إنما حكمه حكم ظاهرى على طبق اليمين و الدليل. 


0 
ثم إن النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) فى موارد القضاء لا طبق الببّنه بهذا المعنى اللغوى على شهاده عدلين فاستكشفنا 


بذلكك اعتبار شهادتهما و أنها مصداق الدليل و البيّنهه و هذا بإطلاقه يقتضى اعتبار البيّنه بمعنى شهاده العدلين فى 


جميع مواردها إِلّا فيما قام الدليل على عدم اعتبارها فيه كما مره و على ذلكك لا شبهه فى ثبوت النجاسه بشهاده عدلين حيث لم 
يرد دليل يمنع عن اعتبارها فى النجاسه كما منعه فى الزَّنا. 

لا 5 1 
(1) لا اعتبار بخبر العدل الواحد فى الدعاوى و الترافعم حيث لم يطبق (صلى الله عليه و آله و سلم) البيّنه فيهما إِلّا على شهاده 
عدلين» كما لا اعتبار به فى مثل الزنا لأنه 


() الأظهر ثبوت التجاسة بقول الغدل الواحد بل مطلق الثقه: 

(؟) الأنعام 2: /ا. 

5 الل وانعمعع, 

(6) الوسائل 77: 777/ أبواب كيفيه الحكم و أحكام الدعوى ب 7ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى, ج *» ص: ١52‏ 


إساهة شهاةة | رتكوعورلوو إتنا الكلام فى اعتباره فى غير هين المورديخ) فهل غير العدل الواجن تيت :به الموضوعات 


الخارجيه على وجه الإطلاق حتى يمنع من اعتباره دليل أو لا اعتبار بخبره فى ثبوتها و إن كان معتبراً فى بعض الموارد الخاصه؟ 


التحقيق أن خبر العدل الواحد كالبينه يعتبر فى الموضوعات الخارجيه كما يعتبر فى الأحكام, و الوجه فيه أن عمده الدليل على 
حجيه خبر العدل فى الأحكام إنما هى السيره العقلائيه القائمه على الأخذ بأقوال الموثقين فيما يرجع إلى معاشهم و معادهم؛ و 
قد أمضاها الشارع بعدم الرّدع عنهاء و من الظاهر عدم اختصاص سيرتهم هذه بباب دون باب. لأنْ حال الموضوعات الخارجيه و 
الأحكام عندهم على حد سواء؛ وقد جرت سيرتهم على الركون و الاعتماد على أخبار الثقات فى جميع ما يرجع إلى معاشهم و 
معادهم, و بها يثبت اعتبار خبره فى الموضوعات التى منها بوليه مائع أو تنجسه و نحوهما. 


و يؤيده ما ورد من النهى عن إعلام 


المصلى بنجاسه ثوبه بقوله (عليه السلام): «لا يؤذنه حتى ينصرف» 03١‏ نظراً إلى أن إخبار العدل الواحد لو لم يكن معتبراً فى 
ها نه كن تس شر أعبار الحضلئ بتخائية ونه وج ص سد :«وانظيريها ما ركاف كوديح مق أعبرالمسدل بعلم إحاظة الحاذ 
جميع بدنه حيث قال (عليه السلام): ونا كان عليكه رسكت 51ت لاوكدد لذ ا لاقوت الك اعبار العذل الراحد: 


وقد يقال كما قيل إِنْ روايه مسعده بن صدقه رادعه عن السيره العقلائيه فى الموضوعات الخارجيه و ذلكك لأنه (عليه السلام) 
بعد ما حكم فى الروايه بحلّيه الأشياء المشكوكك فيها قال: دو الأشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم به اليئنهه 40 حيث 
حصر المثبت فى الموضوعات الخارجيه بالعلم و البِيّنهء و منه يظهر أن خبر العدل الواحد لا اعتبار به فى الموضوع الخارجى. 


و يندفع ذلكك مع الغض عن ضعف سندها بمسعده أنّ البيّنه فى الروايه لم يرد 


.7 2١ الوسائل *: /5817/ أبواب النجاسات ب 57 ح‎ )١( 
.7 2١ الوسائل *: /5817/ أبواب النجاسات ب 57 ح‎ )0( 
أبواب ما يكتسب به ب 8ح ع.‎ /89 :١7 الوسائل‎ )"( 
١01 موسوعه الإمام الخوئى» ج ". ص:‎ 


وكنكذانها قر ل متاحت اليد تلكة أو إجازه أو إعارة أو أماتنو يل أو صنت (): 


منها معناها المصطلح عليه لأنه كما عرفت اصطلاح حديثء بل المراد بها على ما قدمناه آنفاً و سابقاً فى بحث المياه هو الدليل و 
ما به البيان» و يدل عليه مضافاً إلى أنه معناها لغه أن المثبت فى الموضوعات الخارجيه غير منحصر بالعلم و البيّنه المصطلح 
علنياة لأنيا كينا انهه كذلكك دة الاتمحاتة و 


حكم الحاكم و الإقرار» و عليه فمعنى الروايه أن الأشياء كلها على هذا حتى يظهر حكمها بنفسه بحيث لو لاحظتها رأيت حرمتها 
أو نجاستها مثنا كما هو الحال فى موارد العلم الوجدانى» أو يظهر من الخارج بالدليل كما فى موارد البينه المصطلح عليها و خبر 
العدل الواحد و حكم الحاكم و الاستصحاب و إقرار المقر فالروايه لا تكون رادعه عن السيره أبداً. و لأجل هذه المناقشه 
استشكل الماتن فى كفايه خبر العدل الواحد و احتاط و لا بأس بمراعاته. 


(1) بعد البناء على ثبوت النجاسه بإخبار الثقه لا يبقى مجال للبحث عن ثبوتها باخبار ذى اليد إذا كان ثقه فلا بدّ حينئذ من فرض 
الكلا-م فيما إذا لم يعلم وثاقته فنقول: لا إشكال فى اعتبار إخباره عما بيده سواء أ كان مالكاً لعينه أم لمنفعته أو للانتفاع أو لم 
يكن مالكاً له أصنًا كما إذا غصبه. و هذا للسيره العقلائيه حيث جرت من لدن آدم (عليه السلام) إلى زمانناء هذا على أنَّ من 
أخبر عما هو تحت سلطانه أو عن شؤونه و كيفياته يعتمد على إخباره و يعامل معه معامله العلم بالحال» و لعلّه من جهه أن من 
استولى على شى ء فهو أدرى بما فى يده و أعرف بكيفتاته» و من جمله شؤون الشى ء و كيفتاته نجاسته و طهارته و لم يرد ردع 
عنها فى الشريعه المقدّسه فبذلكك يثبت اعتبار قوله و إخباره. 


5000 7 يلياً بنجاسه أشياء كثيره من الذبائح و أيدى المسلمين و الفرش و الثياب و الأوانى و غيرها و لو 


عن طهارتها لكان استصحاب النجاسه حاكماً بنجاستها و لم يمكننا إثبات طهارتها بوجه و هو مما يوقعنا فى عسر و حرج فيلزم 
اختلال النظام» و إنما خرجنا عن استصحاب النجاسه بإخبار 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج *: ص: ١38‏ 


صاحب اليد و به صار الحكم بطهارتها من نقض اليقين باليقين و خرج عن كونه نقضا لليقين بالشكك, و ليس ذلكك إلا من جهه 
قيام السيره على اعتباره» و معه لا يفرق بين إخباره عن طهارته و بين إخباره عن نجاسته أو غيرهما من شؤونه و كيفياته. 


هذا مضافاً إلى الأخبار الوارده فى بيع الأدهان المتنجسه الآسمره باعلا-م المشترى بنجاستها حتى يستصبح بها »1١‏ لأسن إعلام 
المشترى و إن وقع الخلا-ف فى أنه واجب نفسى أو شرطى إلا أنه لا إشكال فى وجوبه على كل حال و منه يستكشف اعتبار 
قول صاحب اليد و إخباره عن نجاسه المبيع بحيث لو أخبر بها وجب على المشترى أن يستصبح به أو يجعله صابوناء و ما ورد 
قينن أغاز رسلا قفي راهن ل فلن كال لا بملعده قن فلك قزق لماه قال ف يفيل له بعك ]إن هر لهو له 
يشل فين أندالا بسلى فيه لاست و إذا اعضل: أذ مكون الهنوستا ]عرق عليهاقالرو اتدل على اعتبان إعبار المعير عن تجاس: 
الثوب المستعار بحيث لو أخبر بها وجب على المستعير أن يعيد صلاته. 


نذابو سكناد سوفن التصوضن الوارؤه فى 'العطدر لعن أن امم يحدة الحصدير عن ذهابة الثلنية إكما تعتير فيما إذا طهر 
صدقه من القرائق و الأمارات الخارجيه: كما إِذَا كان ممن يشربه على الفلث.:و لا يستحل شربه على 


السيفة أو كان عستي سل ا امكفي الاناء الغاقلية عل ما كول عليه مؤتقة شعاونة بق عتان ادو متحي ععاو ددرن وين 318 


مقتضى هذه النصوص عدم جوز الاعتماد على قول صاحب اليد فى خصوص العصير تخصيصاً للسيره فى مورد النصوص. هذا و 
قد قدّمنا بعض الكلام فى هذه المباحث فى مبحث المياه 26 فليراجع. 


)١(‏ الوسائل :١7‏ 48/ أبواب ما يكتسب به ب ع ح ع. 
(؟) الوسائل !: 68/ أبواب النجاسات ب 57 ح ". 

(") الوسائل 58: "97/ أبواب الأشربه المحرمه ب /اح ع. 
(©) الوسائل 58: "191/ أبواب الأشربه المحرمه ب /اح ”. 
(0) تقدّم فى المنيألة [130] 

موسوعه الإمام الخوئى» ج *» ص: ١09‏ 


و لا اعتبار بمطلق الظن و إن كان قويّاً )١(‏ فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادى محكوم بالطهاره و إن حصل الظن 
بنجاستهاء بل قد يقال بغخدم رجحان الاحتياط (0) بالاجتناب عنهاء بل قد يكرهء أو يحرم إذا كان )١١‏ فى معرض حصول 


لاقن 


(1) لعله أراد بالظن القوى الظن غير البالغ مرتبه الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادى العقلائى الذى يكون احتمال خلافه موهوماً 
غايته و لا يعتنى به العقلاء» و إلا فهو حجه عقلائيه يعتمد عليه العقلاء فى جميع أمورهم و لم يردع عن عملهم هذا فى الشريغه 
المتديف ولع كدي لور لكك رقو الايد كا ريق اشر نا اذى لمرو كل إلى قي لاله عر به الام كان الاين 
يعتنى العقلاء باحتمال خلافه كما إذا كان تسعين فى المائه و تسعاً فى العشره لم يثبت حجيته فلا بدّ فى مورده من الرجوع إلى 
استصحاب الطهاره التى هى الحاله السابقه فى المتنجسات, أو إلى أصاله الطهاره 


إذا شكك فى مورد أنه من الأعيان النجسه أو غيرها لعموم أدلّتهماء إن المراد بالشكك الذى أخذ فى موضوع الأصول أعم من 


(؟) عدم رجحان الاحتياط أو مرجوحيته بما أنه احتياط أمر غير معقولء لأنه عباره عن التحفّظ على الأمر الواقعى المحتمل لثنا 
يقع فى مفسدته أو تفوت عنه مصلحته و كيف يتصوّر المرجوحيه فى مثله و إِلّا فما فائده التحفظ على المطلوب الواقعى؟ نعم. 
قد يلازم الاحتياط عنوان آخر مرجوح أو حرام و به يقع التراحم بينهما فيقدم الأقوى منهما بحسب الملاك» فقد يوجب ذلكك 
مرجوحيه الاحتياط بل حرمته إلا أنه لا بختص بالاحتياط فى باب النجاسات بل و لا بختص بالاحتياط أصنًا إن العناوين الأَوليه 
ظلرا :قن يكل وهنا الحاو م القائو يدر فق اميا و الغلو اق القانورئ اللذى اسه رو اق" الانشانا شق بوي قد عل الأعلي به 
الوعتواتن ةقان غيرفاقد بوجت #رجوتجكه للحتت الغالب أو الأغلتة :و هذا كما إذا كان عندهدماء 


)١(‏ فى إطلاقه إشكال بل منع. 


يشكك فى طهارته و نجاسته فان الاحتياط بعدم التوضؤ منه إنما يحسن فيما إذا كان عنده ماء آخرء و أما إذا كان الماء منحصراً 
به فان الاحتياط حينئذ بعدم التوضؤ منه مما لا إشكال فى حرمته و مرجوحيته: لعدم مشروعيه التيم مع التمكن من التوضؤ بماء 
محكوم بالطهاره شرعاً. و أما الوسواس فهو مما لا كلام فى مرجوحيته لأنه مخل للنظام و موجب لتضبيع الأوقات الغاليه على ما 
شاهدناه بالعيان و إنما الكلام فى أمرين آخرين: 


أحدهما: فى أن الجرى العملى على طبق الوسوسه محرّم شرعى أو لا حرمه له؟ مثنًا إذا توضأ ثم توضاً 


و هكذا أو صِلَّى ثم صلّى فهل نحكم بفسقه و سقوطه بذلكك عن العداله؟ فيما إذا التفت إلى وسوسته الذى هو مرتبه ضعيفه من 
الوسواس دون ما إذا لم يلتفت إليها و اعتقد صححه عمله و بطلا-ن عمل غيره و هو مرتبه عاليه من الوسواس فإنه لا يحكم عليه 
بشى ء لغفلته. 


و ثانيهما: أن الاحتياط المستلزم لتعقب الوسواس محرم أو لا حرمه له؟ أما الجرى على طبق الوسوسه فالظاهر عدم حرمته بعنوان 
الوسوسه و إن التزم بعضهم بحرمته. نعم قد يتنّصف بالحرمه بعنوان آخر ككونه سبباً لنقض الصلاه و هو محرّم على المشهور أو 
لاستلزامه تأخير الصلاه عن وقتها أو لتفويت واجب آخر كالإنفاق على من يجب عليه إنفاقه أو لاستلزامه اختلالى النظام أو 
الهلا-كه و نحوهماء إلا أنها عناوين طارئه محرمه فى حد أنفسها من غير ناحيه الوسواس. و الكلا-م فى أن الوسواس بما هو 
كذلكك إذا لم يستلزمه شىء من العناوين المحرّمه محرّم أو لا حرمه فيه. 


لا لا 
نعم؛ ورد فى بعض الروايات النهى عن تعويد الشيطان نقض الصلاه ١١‏ و فى صحيحه عبد الله بن سنان «ذكرت لأبى عبد الله 


(عليه السلام) رجلا مبتلى بالوضوء و الصلاه؛ و قلت: هو رجل عاقل» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): و أى عقل له وهو د : 
الشيطان؟ فقلت له: و كيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذى يأتيه من أى 


)١(‏ الوسائل 8: 78؟/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ١18‏ ح ؟. 
[مسأله :١‏ لا اعتبار بعلم الوسواسى] 


[0١؟]‏ مسأله :١‏ لا اعتبار بعلم الوسواسى "١١‏ فى الطهاره و النجاسه .)١(‏ 


فى هو فاته يقول لكف هن عنهل الشيطاة» #9 إلا أن شيعا من ذلكك لا 


يقتضي حرمه الوسواسء و ذلكك فإن النهى عن التعويد إرشاد إلى عدم ارتكاب نقض الصلاه لأنه مرجوحء و قد ذهب المشهور 
إلى حرمته و التزم بعضهم بكراهته و ليس تحريماً مولوياً وقد علّل ذلكك فى بعض الروايات بأن الخبيث إذا خولف و عصى لم 


بعد ("). 


و كيف كانء فلا تستفاد من الروايه حرمه الوسواس و كذا صحيحه ابن سنان» و ذلكك لأنا نسلم أن الوسواس بل مجرد الشكك و 
التردد من الشيطان و نعترف بأن الوسواسى يطيعه إِلَما أنه لا-دليل على حرمه إطاعه الشيطان فى جميع الموارد» إذ الإنسان قد 
يقدم على مكروه أو مباح ولا إشكال فى أنه من الشيطان. لأنْ المؤمن حقيقه الذى هو أعز من الكبريت الأحمر لا يضيع وقته 
الثمين بالاشتغال بالمكروه أو المباح» كيف و قد حكى عن بعضهم أنه لم يرتكب طيله حياته مباحاً فضلًا عن المكروه؛ فارتكاب 
غير محبوبه تعالى إطاعه للشيطان مع حليته فليكن الوسواس أيضاً من هذا القبيل. 


فالمتحصل: أنه لا دليل على حرمه الوسواس فى نفسه اللّهُمَ إِلَا أن يستلزم عنواناً محرماً كما إذا استلزم تأخير الصلاه عن وقتها و 
هو الذى يتفق فى حق الوسواسى غالباً وقد حكى عن بعض المبتلين بالوسواس أنه أتى نهراً عظيماً للاغتسال قبل أن تطلع 
الشمس بساعه و فرغ من اغتساله و الشمس قد غربتء و لا إشكال فى حرمه ذلكك. و نظيره ما إذا أدى إلى اختلال النظام أو إلى 
فاع فده وسار هما د امور ال قفن نا لخت مل تشع السو ادن فق لور نما له مما ناه ) نا :كان دقاف رهد 


)١(‏ يقع الكلام فى 


ذلكك من جهات: الجهه الأولى: هل يجب على الوسواسى 


)١(‏ بمعنى أنه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهاره و لا يعتمد على إخباره بالنجاسه. 
(0) الوسائل :١‏ *2/ أبواب مقدّمه العبادات ب ١٠ح .١‏ 

(؟) الوسائل 8: 578/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 18 ح ؟ .. 
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تحصيل العلم بالواقع فى مقام الامتثال أو أن له أن يكتفى بالشكك و الاحتمال فى فراغ ذمّته؟ 


لايس الإشكال فى أن الوطواتىئ يجوز أن كتفي فى امتالهببالشك ولا يجب عليه تحصيل العلم بالفراغ» و ذلك لأنَّ شكه 
خارج عن الشكوك المتعارفه عند العقلاء فلا يشمل مثله الشكك الذى اخناق رضيو الأصيو ل فلابيد ف ا مل لا يناك 
ولا-غيره» و لا مناص معه من أن يمتثل على النمط المتعارف عند العقلاء» و لا يضرّه الشكك فى صحه ما أتى به على النحو 
المتعارف رو ذلك لالتعا نالواردة فى ينه قار سيهوة واوكحة :دلت على أنه يكف بالشكة. و الاكيال لذ دن عليه تعميل 
العلم بإتيان المأمور به. لأنه إذا ثبت ذلكك عند كثره الشكك فيثبت مع الوسواس الذى هو أشدّ من كثره الشكك بالأولويه القطعيه. 


الجهه الثانيه: إذا شهد الوسواسى بنجاسه شىء و أخبر بها فهل يعتمد على إخباره و شهادته أو لا اعتبار بهما لاستنادهما إلى 
علمه و اعتقاده و هو فى ذلكك قطاع لأنّ علمه إنما يحصل من الأسباب التى لا يحصل لغيره منها ظن بل و لا احتمال؟ 


المتعين هو الثانى للعلم بأن إخباره و شهادته مستندان إلى وسوسته أو إلى سبب لا يفيد غيره ظنا و لا احتمانًا. و قد نقل عن 


نحن المنلدية انه كان 


يتوضأ و هو على سطح دار فاعتقد أن قطره من ماء الوضوء قد طفرت من الأرض و صعد الهواء بها إلى أن وقعت على رقبته و 
صار هذا سبباً لزوال وسوسته حيث تنبه أنه من الشيطان إذ كيف يطفر الماء من الأرض و يصعد إلى أن تقع على رقبته. 


وعن بعض المتقدمين أنه كان يعتقد نجاسه جميع المساجد الكائنه فى النجف من جهه انفعال الماء القليل بملاقاه الآلات و 
الأدوات المستعمله فى البناء» و أعجب من الجميع ما حكى عن وسواسى عامى أنه كان يحلق لحيته مقدمه لوصول الماء إلى 
بشرته لاعتقاد أن اللحيه و لو خفيفها مانعه عن وصول الماء إلى البشره؛ و من البديهى أن الاخبار المستند إلى تلكك الاعتقادات 
السخيفه الخياليه مما لا مساغ للاعتماد عليه. 


.8 ١ ح‎ ١18 الوسائل 8: 777/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب‎ )١( 
[مسأله ؟: العلم الإجمالى كالتفصيلى]‎ 


[15؟] مسأله 7: العلم الإجمالى كالتفصيلى فاذا علم بنجاسه أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما (1)» إِلَا إذا لم يكن أحدهما محلا 
لابتلائه (؟) فلا يجب الاجتناب عمّا هو محل الابتلاء أيضاً. 


الجهه الثالثه: إذا اعتقد الوسواسى بطلان عمله من صلاته أو وضوئه و نحوهما لعلمه بطرو حدث يقطعه أو يمنع عنه فهل يحكم 
ببطلان عمله لعلمه هذا أو لا يعتمد على علمه؟ الصحيح أن علمه هذا حجه فى حقه و لا مناص من الحكم ببطلان عمله و ذلكك 
أن التصدّف فى حجيه علمه و ردعه عن العمل على طبقه غير معقولء و أما التصرّف فى متعلق قطعه بأن يقال إِنْ الحدث إنما 
يبطل الصلاه إذا علم من غير طريق الوسوسه دون ما إذا علم بطريقها فهو و إن 


كان خدعه حسنه حتى يرتدع الوسواسى عن عمله إلا أن المانعيه أو الشرطيه بحسب الواقع و مقام الثبوت غير مقيدتين بما إذا 
أحرزهما المكلف بطريق متعارف» حيث لم يدل دليل على تقييد إطلاقات المانعيه أو الشرطيه بذلك, و لا نحتمل انعقاد إجماع 
تعبدى على اختصاص المانعيه أو الشرطيه بما إذا أحرزتا بطريق متعارف. لأنّ المسأله غير معنونه فى كلماتهم و لا طريق معه إلى 
تحصيل إجماعهم. و دعوى أنه ليس بحدث و إنما هو أمر تخيله الوسواسى حدثاء إنما تفيد فى مقام الخديعه للارتداع و لا تنفع 
فى تقبيد المانعتّه أو الشرطيه بوجه. فالصحيح بطلان عمله فى مفروض المسأله على تقدير مطابقه علمه الواقع و أما ما ورد من 
النهى عن تعويد الخبيث و أنَّ الوسوسه من الشيطان و أنْ من أطاعه لا عقل له فإنما ورد فى صوره الشكك فى البطلان و من هنا 
نهى عن تقض الصدلاه فإ النقضن أمر اخيارئ المكلت حيشذه و كذلكك الحال فن متابعة الشنيظان لأنّْ موردها الشكف كما 


عرفت و كلامنا إنما هو فى صوره العلم ببطلان العمل فهو منتقض فى نفسه و لا معنى للنهى عن نقضه. 
)١(‏ قد أسلفنا تفصيل الكلام فى ذلكك فى مباحث القطع باشكالاته و نقوضه و أجوبتها. 

(؟) القول بانحلال العلم الإجمالى بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء و إن 
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[مسأله ؟: لا يعتبر فى البيّنه حصول الظن بصدقها] 


[1117] مسأله *: لا يعتبر فى البيّنه حصول الظن بصدقها )١(‏ نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها (5). 


كان مشهوراً عند المتأخَرين عن شيخنا الأنصارى (قدس سره) بل لم نجد قائلًا بخلافه» إِلَا أنه كما ذكرناه فى الأصول )١١‏ مما لا 


أساس له فانٌ الخروج عن محل الابتلاء و 


عدمه سيان فى ت: تنجيز العلم الإجمالىء إِلَا أن يكون خروجه عنه من جهه عدم قدره المكلف عليه عقلّه كما إذا علم إجمانًا بوقوع 
قطره دم على يده أو على جناح طائر قد طار فان الاجتناب عن الطرف الآخر غير لازم حينئذء و الوجه فيما ذكرناه من عدم 
التفرقه بين خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء و عدمه؛ هو أن العلم الإجمالى ليس بنفسه عله فى تنجيز متعلقه و إنما تنجيزه 
مستند إلى تساقط الأصول فى أطرافه بالمعارضه؛ فان فرضنا أن بعضها مما لا يتمكن منه المكلف عقلًا فلا يبقى مانع عن جريان 
الأسجرة فق مسقن طرافلا المعام رنا امهيا اس نال لال لك تعر قن لط رف كاري عزن لدو ودار وأما إذا 
كتانت الأطراف مقلاووة لعفلا و لو بوزاسظه أو وسائط فمجرد خروج بعضها عن محل الابتلاء بالفعل مع التمكن منه عقلًا غير 
سحو الأعلان رمد الاعدالن بويك الآذ جريانةالأقبول فى كلو لطر قن مسارم الترخيض فلن التخالفه القطمهة بو جريانها فى 
أحدهما دون الآخر من غير مرجح و هو معنى التساقط بالمعارضه؛ و بهذا يكون العلم الإجمالى منجزاً حيث لا بد من الاحتياط 
فى كل واحد من الأطراف دفعاً لاحتمال العقاب. 


)١(‏ لعدم ابتناء اعتبارها على إفادتها الظن بمضمونهاء و لا على عدم قيام الظن بخلافهاء فانٌ مقتضى دليل الاعتبار حجيه البينه 
على وجه الإطلاقء أفادت الظن أم لم تفد ظن بخلافها أم لم يظن. 


(6) لأن دلبل اعتباز الكنه لا سكن أن بتكمل كلا المتعازضين لاستحاله التقد بالضدين أو التقيضين و لآ أحدهما المعين لأنه بأ 


الرجوع إلى أمر آخر. 


.897 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
١88 موسوعه الإمام الخوئى, ج *؛ ص:‎ 
[مسأله ©: لا يعتبر فى البيّنه]‎ 


[16؟] أله 6 لأ يغبر فى النه )١9‏ ذكر سيد الشهاده () 


)١(‏ و الصحيح التفصيل بين ما إذا لم يكن بين الشاهدين أى البِيّنه و المشهود عنده خلاف فى شىء من النجاسات و 
المتتجسات اجتهاداً أو تقليداً فلا يعتبر ذكر مستند الشهاده؛ و بين ما إِذا كان بينهما خلاف فى شىء.منهما كما إذا رأى الشاهد 
نجاسه الخمر أو نجاسه العصير أو منجسيه المتنجس دون المشهود عنده فيعتبر ذكر المستند حينئذ» و توضيح ذلكك: 


أن الشاهد أعنى الببّنه إذا أخبر عن نجاسه شىء و ذكر مستندها أيضاً و لكنا علمنا بخطأه و عدم صحه مستندهاء كما إذا أخبر 
عن نجاسه الماء لأجل إخباره عن أنه لا.قى الدم» و قد علمنا بعدم ملاقاته له و أن ما لاقى الماء كان طاهراًء فلا إشكال فى 
سقوطه عن الاعتبار و عدم حجيه شهادته؛ فإِنّ إخباره عن السبب بالمطابقه و إن دلّ على نجاسه الماء بالالتزام إلا أنه لا اعتبار 
بالدلاله الالتزاميه بعد سقوط الدلاله المطابقيه عن الاعتبار للعلم بخطأه, فالنجاسه الناشئه من ملاقاه الدم منتفيه يقيناً و النجاسه 
المسببه عن شى ء آخر لم تحكك عنها الشهاده بالمطابقه و لا بالالتزام. و إلى هذا أشار الماتن بقوله: نعم لو ذكرا مستندها و علم 
و أمّا إذا أخبر بنجاسه شىء و لم يذكر مستندها فهو منحل واقعاً إلى أمرين و إن كان الشاهد غير ملتفت إليهما: أحدهما: 


الإخبار عن الكبرى المجعوله فى الشريعه المقدّسه على نحو القضايا الحقيقيه و هى نجاسه البول أو المنى أو غيرهما من الأعيان 
النجسه و منجسيته لما يلاقيه 


خارجاً. و ثانيهما: الإخبار عن أن تلك الكبرى المجعوله قد انطبقت على موردها و مصداقها و أن صغراها تحققت فى الخارج 
تمع 15١‏ الو لاو المدى رهنلا لأفى الماك أو« الكرني ارا . 
أما أوّلهما: فلا اعتبار للبينه فى مثله» فإن الحكايه و الإخبار عن الأحكام المجعوله فى الشريعه المقدّسه وظيفه الرواه حيث 


ينقلونها حتى يأخذ عنهم الفقيه» أو وظيفه 


نا" إذا كان رين النفه وس فاع مده حيلف فى سوب البداسه: 


المفتى و الفقيه حيث يفتى بوجوب شىء أو حرمته حتى يتبعه مقلدوه؛ و أمَا البيّنه فليس لها أن تخبر عن الأحكام الكليه بوجه. 


و أمّا ثانيهما: فهو و إن كان إخباراً عن الموضوع الخارجى أعنى ملاقاه النجس للماء مثلّاه فلا مناص من أن تتبع فيه البينه و إن 
كان مدلولًا التزامياً لها إِلَا أن البينه إنما تحكى عن ملاقاه الماء للنجس بالالتزام فيما إذا لم يكن بين الشاهد و المشهود عنده 
خلااض فى الأسباب المؤثره فى التنجيسء كما إذا كان أحدهما مقلداً للآخر أو كانا مقلدين لثالث أو مجتهدين متطابقين فى 
الرأى و النظر و قد بنيا على نجاسه الخمر أو العصير أو على منجسيه المتنجس و هكذاء و لعل توافقهما فى ذلكك هو الأغلبء لأَنّ 
اسكتلال العاهها اله ننا لا واه المشهود عيده عن ف التكين :فلي الاتفاق: 


و كيف كانء فإذا لم يكن بينهما خلااف فى ذلك فأخبار الشاهد عن نجاسه شى ء إخبار التزامى عن ملاقاته النجس أو 


المتنجس. لأ-نه لا معنى للمعلول من غير عله و هو إذا لم يعلم بسبب النجاسه على تفصيله فلا أقل من أنه عالم به على الإجمال 


عضرا أو غيرهما من النجاسات و المتنجسات. و بما أنه إخبار عن الموضوع الخارجى فلا محاله تتبع فيه البينهء لأن الأخبار 


الالترامى كالإخبار المطابقى حمّعه و مانع عن جريان الأصل العملى و هو ظاهر. 


وأمّا إذا كان بينهما خلاف فى ذلكك كما إذا رأى الشاهد البينه نجاسه الخمر أو العصير أو منجسيه المتنجس دون المشهود 
عكنام وافلا خيرم رتاس الماءامن غز ذ كر ستكد هاو اسفيلنا اسعاد مقن «لكه .إن ما لزاه المتعهود عيد» تحساء فلذ يكويق 
إخباره هذا إخباراً عن ملاقاه الماء مع النجس بالالتزام. نعم يدل بالدلاله الالتزاميه على تحقّق طبيعى الملاقاه و جامعها المردد 
بين المؤثر بنظر المشهود عنده و غير المؤثر و ظاهر أن الأثر لم يترتب على طبيعيها و إنما هو مترتب على بعض أفراده» و لم يخبر 
الشاهد عن تحقق الملاقاه المؤثره لا بالمطابقه و هو ظاهر و لا بالالتزام. 


و بالجمله أن الألفاظ إنما وضعت للدلاله على ما أراد المتكلّم تفهيمه؛ و لا دلاله فى كلام الشاهد على أنه قصد تفهيم حصول 
الملاقاه المؤثره بنظر المشهود عنده أو 


غيرهاء فنحن بعد فى شكك فى ملاقاه الماء للبول أو غيره من المنجسات فأى مانع معه من الرجوع إلى استصحاب عدم حصول 
الملاقاه المؤثره كملاقاته البول أو المنى أو غيرهماء و هذا الاستصحاب جار من غير معارضء فانٌ استصحاب عدم حصول 
الملاقاه غير المؤثره مما لا أثر له» و حيث لم تقم البينه على حصول الملاقاه المؤثره فلا مانع من الرجوع إلى الأصل. نعم لو 
كانت للبينه دلاله على حصولها و لو بالالتزام كما إذا لم يكن بينهما خلاف فى الأسباب المؤثره فى 


التتجيس لكانت حاكمه على الاسئص حاب المذكور لا محاله لأنها حينشذ تزيل الشكك عن حصول الملاقاه المؤثره بالتعيد, فما 
ذهب إليه العلامه (قدس سره) من أن الشاهد لا يعتنى بشهادته إذا شهد بالنجاسه و لم يذكر السبب لجواز اعتماده على ما لا 
يعتمد عليه المشهود عنده ١‏ هو الصحيح. 


و دعوى استقرار سيره العقلاء على قبول شهادته و عدم فحصهم و سؤالهم عن مستندهاء عهدتها على مدّعيها لأنه لم تثبت عندنا 
سيره على ذلكك, و قد عرفت أن إخباره عن الحكم المجعول فى الشريعه المقدّسه أعنى نجاسه ملاقى الماء على نحو القضيه 
الحقيقيه غير معتبر» و إخبارها عن حصول الملاقاه فى الخارج و إن كان معتبراً إلا أن ما يثبت به إنما هو حصول طبيعى الملاقاه 
لا الملاقاه المؤثره بنظر المشهود عنده؛ و المدار فى ثبوت النجاسه بالبينه إنما هو على إخبارها عن سبب تام السببيه عنده لا ما هو 
سب عقن الشاهذة إذ لآ ورت غلية أثر خفن المشهوه عسنده و مهنا ذكر المائة فى المسأله الآتيه أن الشاهد إذا أخير يا لذ 
سئي لنافى اسه الملاقر صقدي إلا أن سبي قار شها عكار التعيوة عدن عه فجابنه الفلاق لذ محال 


فتحصّل أن البّنه إذا أخبرت عن النجاسه و لم يذكر مستندها فلا يعتمد على شهادتها عند اختلافهما فى الأسباب. هذا كله فى 
هذه المسأله» و مما ذكرناه فى المقام يظهر الحال فى المسائل الآتيه فليلاحظ. 


(8) التذ كر 1 
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نعم لو ذكرا مستندهاء و علم عدم صحته لم يحكم بالنجاسه. 
[مسأله 4: إذا لم يشهدا بالنجاسه بل بموجبها كفى] 


[119] مسأله ه: إذا لم يشهدا بالنجاسه بل بموجبها كفى )١(‏ و إن لم يكن موجباً عندهما أو عند 


الجتل هما ذ قالا: ان ففل] اله ىت لاق َ المجنبف 9 ا »أو ماء الغساله ُ عند ١‏ ل بنجاستهما وإن ِ 9 
1 جا وعد حرق عن رام من يعو 1 
ملسهما التجابية. 


[مسأله 2: إذا شهدا بالنجاسه و اختلف مستندهما كفى فى ثبوتها] 


]١7١[‏ مسأله 2: إذا شهدا بالنجاسه و اختلف مستندهما كفى فى ثبوتها (؟) 


)١(‏ لما ظهر مما أسلفناه فى الفرع السابق من أن المدار فى ثبوت النجاسه بالبينه إنما هو على إخبارها عن سبب تام السببيه بنظر 
المشهود عنده فان معه لا يبقى مجال لاستصحاب عدم ملاقاه النجس للأماره الحاكمه عليه؛ و الأمر فى المقام كذلك, و لا 
عبره بعدم كون المشهود به سبباً للنجاسه عند الشاهد. 


(؟) قد فصّلى الماتن (قدس سره) فى المسأله بين ما إذا نفى كل منهما قول الآخر و ما إذا أخبر من غير أن ينفى الآخرء فحكم 
بالنجاسه فى الصوره الثانيه و استشكل فيها فى الصوره الأأولى. و التحقيق: أن المشهود به بالبينه لا مناص من أن يكون واقعه 
واحده شخصيه كانت أم كليه» حيث لا يعتبر فى البينه أن يكون المشهود به واقعه شخصيه. لأن البينه إذا شهدت على أن المالكك 
قد باع داره من زيد بخصوصه فالمشهود به واقعه شخصيه فيثبت بشهادتهما أن المالكك باع داره من فلان» كما إذا شهدت على 
أنه باع داره من أحد شخصين: عمرو و بكر من غير تعيين يثبت أيضاً بشهادتها أن المالكك باع داره من أحدهماء مع أن المشهود 
به واقعه كليه أعنى البيع من أحدهما المحتمل انطباقه على هذا و ذاككء نظير المتعلق فى موارد العلم الإجمالى كما إذا علمنا 
ببيعه من أحدهماء فكما أنْ متعلق العلم حينئذ هو البيع الكلى المتخصّص بإحدى الخصوصيتين القابل انطباقه على البيع من عمرو 
أورسى ب كد كه اليدال عمد 


قيام البيّنه على بيع المالكك من أحدهما. 


و كيف كان فالمعتبر فى البينه إنما هو وحده الواقعه المشهود بها كليه كانت أم شخصيه. و أما إذا أخبر أحد الشاهدين عن أن 


المالكك باع داره من زيد مثلًا و أخبر الآخر عن بيعها من شخص آخرء فلا تكون الواقعه المشهود بها واحده بل واقعتان 


و إن لم تثبت الخصوصيه. كما إذا قال أحدهما: إن هذا الشى ء لاقى البول و قال الآخر: إنه لاقى الدم. فيحكم بنجاسته »»١١‏ لكن 
لا تثبت النجاسه البوليه و لا الدميه» بل القدر المشتركك بينهما. لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل 
النجاسه. و أما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما: إنه لاقى البول و قال الآخر: لا بل لاقى الدم ففى الحكم بالنجاسه إشكال .2١١‏ 


قد أخبر كل منهما عن واقعه. فهى خارجه عن كونها مشهوداً بها بِالببّنه فتدخل فى شهاده العدل الواحد و لا يثبت بشهادته بيع 
المالكك فى موارد المرافعه. و أما الجامع المنتزع من كلتا الشهادتين أعنى بيعه من أحدهما فهو مدلول التزامى للشهادتين و 
الدلاله الالتزاميه تتبع الدلاله المطابقيه حدوثاً و حجيه؛ فإذا فرضنا سقوط الشهادتين عن الحجيه فى مدلولهما المطابقى لأنه من 
شهاده العدل الواحد فلا مجال لاعتبارهما فى مدلولهما الالتزامى. و إذا تحمّقت ذلك فنقول: 


إِنَّ الشاهدين فى المقام قد يخبر كل منهما عن ملاقاه الإناء للبول مثلّا و هى قضيه شخصيه و بما أن المشهود به واقعه واحده 
فكت بشهادتهما تجاسه الملاقق لا محالة.و أخرئى يخيران :عن ماذقاه الآناء لأحد تحسيق من غير تعيينه كالبول أو المنى» وه 


قضيه كليه و حيث إِنّ 


المشهود بها واقعه واحده كسابقه أيضاً يحكم بنجاسه ملاقى النجس و هو الإناءء» و ثالثه يخبر أحدهما عن أن الإناء لاقى البول 
متلماء و يخبر الآدخر عن ملاقاته الدم ولا يمكننا حينشئذ الحكم بنجاسه الملاقى لتعدد الواقعه المشهود بها فان كل واحد من 
الشاهدين قد شهد بما لم يشهد به الآخر فهى خارجه عن الشهاده بالبينه. نعم» هى من شهاده العدل الواحد و لا تثبت بها النجاسه 
بناء على عدم اعتبار خبر العدل الواحد فى الموضوعات و أما الجامع الانتزاعى أعنى عنوان 


)١(‏ فيه إشكال بناء على ما تقدم منه (قدس سره) من الإشكال فى ثبوت النجاسه بخبر العدل الواحد» نعم بناء على ما اخترناه من 
ثبوتها به يثبت به الخصوصيه أيضاً. 


4 الأظهر عدم نوكيا 


ملاقاته لأحدهما فلم تشهد عليه الببّنه على الفرض. نعم؛ هو مدلول التزامى للشهادتين و قد عرفت أنّ الدلاله الا-لتراميه تابعه 
للدلاله المطابقيه حدوثاً و حجيه و مع سقوط الشهادتين عن الحجيه فى مدلولهما المطابقى لا يبقى مجال لحجيتهما فى مدلولهما 
الالتزامى. 


ولافرق فى ذلك بين ما إذا نفى كل منهما قول الآخر و ما إذا شهد بملاقاه الإناء للبول من غير أن ينفى ما شهد به الآخر و هو 
ملاقاته للدم فى المثال» و ذلك لأنا إن بنينا على حجيه الدلاله الالتزاميه و إن سقطت الدلاله المطابقيه عن الاعتبار فلا محيص 
من أن نلتزم بثبوت النجاسه فى كلتا الصورتين لدلاله الشهادتين على ملاقاه الإناء لأحدهما بالالتزام نفى كل منهما الآخر أم لم 
ينفه» و من هنا التزم صاحب الكفايه (قدس سره) فى مبحث التعادل و الترجيح أن الدليلين المتعارضين ينفيان الثالث بالدلاله 
الالتزاميه 


مع سقوطهما عن الاعتبار فى مدلولهما المطابقى بالمعارضه لنفى كل منهما الآخر فالتنافى بينهما غير مانع عن حجيه المدلول 
الالتزامى حينئذ .0١‏ و أما إذا بنينا على أن الدلاله الالتزاميه تتبع الدلاله المطابقيه حدوثاً و حجيه كما هو الصحيح فلا يمكتنا 
الحكم بنجاسه الملا.قى فى شى ء من الصورتين لسقوط الدلاله المطابقيه عن الحجيه و به تسقط الدلاله الا-لتزاميه أيضاً عن 
الاعتبار» فنفى أحدهما الآخر و عدمه سيان فلا تثبت بهما نجاسه الملاقى» هذا كله مجمل القول فى المسأله. 


وأها تتصتيلة: فهو أن المههودىية قد كورى مور ذا و احذا شحص ا قن كلها القهاديى إلا اننبا قات فى عزارضيةوطرا وأو 
يختلفان فى صنفه أو فى نوعه مع التحفظ على وحده الموجود المشهود به. و أخرى يكون المشهود به وجودين مختلفين قد 
شهد كل من الشاهدين بكل منهما مع اختلافهما فى عوارضهما أو فى صنفهما أو فى نوعهما و هذه صور اختلاف الشاهدين. 


أما إذا كان المتدهودريه مواجودا وعدا #مخصميا و احتلل الشاهداق فى عواوضه كما إذا فيك كا سيماعل أن قطره يؤل وقعت 
فى الإناء و ادّعى أحدهما أنها وقعت فيه 


.6"9 كفايه الأصول:‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج *؛ ص: 17١‏ 


لاوز قال لاخر وفيت ف تهاراكى هما فاق على ]ذدما قاقد احدعجاهز الذى تاهو الالسودرمدة أو اكير عق مشحن وزانن 
و اتكلفاءق :وتان و تعروهسا هنا 015 المتكيوه به الل اعدضيم تدا وانحدا ,اكاك شكال قن تويك" اللساسة نفهاة هما ولا 
يضرّها اختلافهما فى عوارض المشهود به لأسن العوارض و الطوارئ مما لا مدخليه له فى شى ء من الأحكام الشرعيه و 
موضوعاتهاء فإن النجاسه مثلًا حكم ثبت على ما 


لاقته عين نجسه كانت ملاقاتهما فى الليل أم فى النهار. 


و كذلك الحال فيما إذا كان المشهود به موجوداً واحدا إِلَا أن الشاهدين اختلفا فى صنفه» كما إذا شهدا على وقوع ميته مشخصه 
فى ماء قليل و اتفقا على أن ما شاهده أحدهما هو الذى شاهده الآخر و لكنهما اختلفا فى أنها ميته هره أو شاه أو ادعى أحدهما 
أن الميته رجل الشاه و قال الآخر بل كانت يد الشاه» أو شهدا على وقوع قطره من دم الرعاف فى الإناء و اختلفا فى أنه من هذا 
أو من ذاكك لأنّ المشهود به موجود واحد فلا مناص من الحكم بنجاسه الماء بشهادتهماء و اختلافهما فى صنفه كاختلافهما فى 
عوارضه غير مانع عن اعتبار الشهادتين؛ لأنّ الخصوصيات الصنفيه غير دخيله فى نجاسه الميته أو الدم و نحوهماء حيث إن الميته 
مما له نفس سائله تقتضى نجاسه ملاقيها كانت ميته هره أم شاه و هكذا. 


وأأما"]ذا كا البقير نه متوجودا واجدا إلا أنيما اشعلقا ف توغه كما :]ذا :اتنشا عل "أن اقطره فكين فد وفك ف الاناء إلا انيما 
اختلفا فقال أحدهما إنها كانت قطره بول و شهد الآخر بأنها كانت قطره دم» فالصحيح أن النجاسه لا تثبت بشهادتهما حينئذ و 
ذلك لتعدد المشهود به» حيث شهد أحدهما بوقوع قطره دم فى الإناء و شهد الآخر بوقوع قطره بول فيه و هما أمران متعددان» و 
إن كان الواقع فى الإناء موجوداً واحداً فهاتان الشهادتان تدخلان فى شهاده العدل الواحد و هى خارجه عن البينه. و أما العنوان 
الانتزاعى أعنى وقوع أحدهما فى الإناء فقد عرفت أنه ليس بمشهود به للبينه بالمطابقه و إنما هو مدلول التزامى للشهادتين» و 


قد مرٌ أن الدلاله الالتزاميه تابعه للدلاله المطابقيه حدوثاً و حجيه و مع عدم اعتبار الشهادتين فى مدلولهما المطابقى لا يبقى 
مجال لحجيتهما فى مدلولهما الالتزامى بلا فرق فى ذلكك بين نفى أحدهما الآخر 
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و عدمه, هذا بل الشهادتان مع فرض وحده المشهود به متنافيتان دائماً الاستحاله كون الموجود الواحد بولًا و دماً فأحدهما ينفى 
الآدخر لا محاله؛ و عليه فلا يمكن الحكم بثبوت النجاسه فى مفروض المسأله حتى إذا قلنا بكفايه شهاده العدل الواحد فى 
الموضوعات الخارجيه؛ و ذلك لأنهما شهادتان متعارضتان و قد مر أن التعارض مانع عن شمول دليل الاعتبار للمتعارضين؛ هذا 
كله مع وحده المشهود به. 


و أما إذا كان المشهود به موجودين مختلفين» كما إذا شهد أحدهما على أن الهرّه بالت فى الإناء بعد صلاه المغرب و شهد 
الآخر بأنها بالت فيه بعد طلوع الشمسء و هذا لا بمعنى أن ما رأى أحدهما هو الذى رآه الآخر و إنما يختلفان فى زمانه حتى 
يرجع إلى الصوره الاسولى من صور وحده المشهود به؛ بل إن هناك أمرين متعددين و المشهود به لأحدهما غير المشهود به 
للآدخرء فقد ظهر مما ذكرناه فى الصور المتقدمه أن البينه لا تثبت نجاسه الملاقى حينئذ لتعدد المشهود به فتدخل الشهادتان 
بذلكك تحت شهاده العدل الواحد, و أما الجامع الانتزاعى فقد عرفت حكمه فلا نعيد. 


و كذلك الحال فيما إذا كان المشهود به أمرين متعدّدين مع اختلاف الشاهدين فى صنفهما أو فى نوعهماء و الأوّل كما إذا 


شهد أحدهما بوقوع قطره دم من رعافه فى الإناء و شهد الآخر بوقوع قطره دم من المذبوح فيه. و الثانى كما إذا شهد أحدهما 
بوقوع قطره 


بول فيه» و شهد الآ-خرء بوقوع قطره دم فيه لا مع اتفاقهما على أن ما وقع فيه قطره واحده و أن ما رأى أحدهما هو الذى رآه 
الآآخر كما فى الصوره الأسخيره من صور وحده المشهود به» بل هما متفقان على تعدد القطره و أن المشهود به لأحدهما غير 
المشهود به للآخرء فالمدار فى استكشاف وحده المشهود به و تعدّده فى هذه الصوره إنما هو على العنوان الذى تقع الشهاده 
بذلكك العنوان» ففى الصوره المتقدّمه وقعت الشهاده على وقوع قطره نجس فى الإناء إِلَا أن أحدهما يدعى أنها قطره دم و الآخر 
يدّعى أنها قطره بول؛ و أما فى هذه الصوره فإحدى الشهادتين إنما وقعت على وقوع قطره بول فيه و الشهاده الأخرى وقعت على 
وقوع قطره دم فيه فالمشهود به فى إحدى الشهادتين غير المشهود به فى الثانيه. و كيف كانء فلا يترتّب على شهاده البيّنه أثر مع 
تعدّد المشهود به. 
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[مسأله /!: الشهاده بالإجمال كافيه أيضاً] 


[91]اسنأله /ة الشهادة بالاتجمال كافيه أرقا كنا إذاقالةة أحد هديع تهين. فد الالناب عتيسا (1): و أما لو شهد أحدهها 
بالإجمال و الآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد 5-6 محى قال الاكو هد سسا مح فقي المياله وعرم وجوت 


الاجتناب عنهماء و وجوبه عن المعين فقط. و عدم الوجوب أصلا (5). 


ثم إن الفرق بين هذه الصوره و بين صوره اختلاف الشاهدين فى نوع المشهود به مع فرض وحدته هو أنّا لو قلنا بكفايه إخبار 
العدل الواحد فى الموضوعات الخارجيه نلتزم بنجاسه الملاقى فى المقام» لتعدد المشهود به و عدم نفى كل منهما الآخر فهما 
شهادتان غير متعارضتين لا بد من أتباعهماء و 


هذا بخلاف صوره اختلافهما فى نوع المشهود به مع اتحاده لما عرفت من أن الشهادتين مع فرض وحله المشهود به متعارضتان 
اما فاك كلا بمنيها يني الاك اك مضه أنه كوو قت دواعت لا فضا 


)١(‏ لماعرفت من أن شهاده البته عق اسه أحد شقن غير المعية كشتهادتها على تجاسه المعرن متهماء فضت تحاسه الآثاء 
بشهادتها لوحده الواقعه المشهود بها نعم لا تثبت بها الخصوصيه كما هو واضح. 


(؟) فان اختلفا فى سبب النجاسه كما أنهما مختلفان فى الإجمال و التعيين بأن شهد أحدهما بأن قطره بول أصابت أحد الإناءين 
من غير تعيبنه و شهد الآدخر بأن قطره دم لاقت أحدهما المعين» فلا إشكال فى عدم اعتبار الببّنه حينئذ لما مرّ و عرفت من أن 
المشهود به إذا كان واحداً شخصياً معيناً عندهما لا يحكم باعتبار الببّنه فيما إذا اختلف الشاهدان فى سبب النجاسه و مستندها 
فضلًا عما إذا كان المشهود به مختلفاً فيه من حيث الإجمال و التعيين. و أما إذا اتفقا على ذلكك و أن النجس الواقع فى الإناء 
قطره 


ويه أوسطها بان علن قوت الساسة انان العدل:الواحدةبو لا "فالويحه الأخر هو اوقد 
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وال شل و لكدوب] اخملا سن عي نه خم سانيا قاض اهيا عن انها وفيت بق اهمد الإناديه لاعن النشيق انين افر 
بوقوعها فى أحدهما ا لمعير' ففيه وجوه و احتماللات: 


فقد يقال بوجوب الاجتناب عن المعّن فحسب» أن وجوب الاجتناب عنه مشهود به لكلتا الشهادتين حيث شهد به أحدهما 
انو كيك به الآسخر على وجه الإجمالء فإن لازم وقوع النجاسه فى اهنا عين لمعي وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين 
فالمعين قد شهد 


كلاهما بوجوب الاجتناب عنه» نعم لا يثبت بذلك نجاسته حتى يحكم بنجاسه ملاقيه و إنما يجب الاجتناب عنه فحسبء و هذا 
بخلاءف الطرف الآخر فان وجوب الاجتناب عنه مشهود به لأحدهما و ليس بمشهود به لمن أخبر عن وقوع النجاسه فى المعين 
منهماء فيجب الاجتناب عن المعتّن دون الآخر. 


واالحرانة غى ذلكةة أن فكاءت لمعيه عتييااق إن كانت سشيودا بها لأخدهيا لا أ هياده الع بنحابه هدك على تحر 
الإجمال لا تثبت وجوب الاجتناب عن المعتّن» و ذلكك لأن النجاسه الإجماليه غير ثابته بالبينه و إنما شهد بها العدل الواحد و مع 
عدم ثبوت النجاسه الإجماليه لا يثبت وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين؛ لأنها إذا سقطت عن الاعتبار فى مدلولها المطابقى فلا 
مجال لاعتبارها فى مدلولها الالتزامى و هو وجوب الاجتناب عن المعين منهما. 


فتحصّل أن وجوب الاجتناب عن المعيّن ليس بمشهود به لكلا الشاهدين بل لأحدهماء و حيث إنه من شهاده العدل الواحد فلا 
يترتب على شهادته أثر بناء على عدم اعتبار شهادته فى الموضوعات الخارجيه. و إن شئت قلت: إن وجوب الاجتناب عن طرفى 
العلم الإجمالى حكم عقلى لا يثبت بالشهاده لأنه يتبع موضوعه فإذا تحمّق حكم العقل على طبقه دون ما إذا لم يتحقّق موضوع. 
فلا محيص من أن تتعلق الشهاده بالنجاسه. و لم تتعلق شهاده بنجاسه المعين من كليهما و إنما شهد بها أحدهما فلا أثر لشىء 


من الشهادتين. 

وقد يقال بوجوب الاجتناب عن كليهماء حيث إن أحدهما قد شهد بنجاسه ما هو 
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[مسأله 4: لو شهد أحدهما بنجاسه الشى ء فعلًا والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا فالظاهر وجوب الاجتناب] 


[171] مسأله 6: لو شهد أحدهما بنجاسه الشى ء فعلًا و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعا فالظاهر وجوب الاجتناب و 


كن ايه انبا "بالتخاسه النافة لزان الاتتعينات 1 


الجامع بين الإناءين و هو عنوان أحدهما و شهد الآدخر أيضاً بنجاسه ذلك الجامع لكن متخصصاً بخصوصيه معينه» فشهادته 
بنجاسه المعين شهاده بنجاسه الجامع مع زياده و هى الشهاده بالخصوصيه. و حيث إنه من شهاده العدل الواحد فلا تثبت بها 
الخصوصيه فيكون الجامع مشهوداً به لكليهما فلا مناص من الاجتناب عن كلا الطرفين. و يدفعه: أن الشهاده بفرد خاص غير 
منحله إلى شهادتين بأن تكون شهاده بالجامع و شهاده بالخصوصيه و إنما هى شهاده واحده بخصوص الجامع المتخصص 
فالشهاده فى المقام إنما تعلّقت بأحدهما المعتّن و هى شهاده به بخصوصه مباينه مع الشهاده المتعلّقه بالجامع» حيث إن الثانيه 
هاف نا ده قن عردو الأول كته دننوما عر عقوف وقول د باعل اف اجدهةا هد باحر كان و الكل ديد رام خافن 
و لا جامع ببنهما فلا تثبت النجاسه بشىء من الشهادتين لأنهما خبران عن أمرين متغايرين» و حيث إن الشهادتين لم تتعلقا بشى ء 
واحد فلا تثبت النجاسه فى شى ء منهما بالشهادتين. 


و عليه فالصحيح عدم لزوم الاجتناب عن شىء من الطرفين. نعم, لو قلنا بثبوت النجاسه بخبر العدل الواحد كما قلنا به لا مناص 
من الاجتناب عن خصوص المعين منهماء لأنَّ فى البين خبرين تعلق أحدهما بنجاسه الجامع و لازمه الاحتياط» لأنه علم إجمالى 
تعتردى و تعلق ثانيهما بنجاسه واحد معين و هو أيضاً علم تعبدى بنجاسته فالمعتّن معلوم النجاسه يقيناً و الطرف الآخر مشكوكك 
فيه فلا مانع من الرجوع فيه إلى الأصلء لأنه غير معارض بالأصل فى المعين للعلم التفصيلى بنجاسته بالتعبد و هو يقتضى 
الانحلال. 


)١(‏ لا كلام فى أنهما إذا شهدا بنجاسه شى ء فعلًا تثبت 


نجاسته بشهادتهما على تفصيل قد تقدّمء كما أنهما إذا شهدا بنجاسه شى ء سابقاً يترتب عليهما الأثر و هو 


الحكم بنجاسته فعلًا بالاستصحاب. لما قدّمنا فى محله من أن الأماره إذا قامت على طهاره ما علمنا بنجاسته بالوجدان سابقاً كما 
أنه يمنع عن جريان استصحاب النجاسه فيه لأنه من نقض اليقين باليقين» كذلك إذا قامت على نجاسه شى ء أو طهارته حدوثاً 
لأنها علم تعبدى فلا يجوز نقضه بالشكك فيستصحب حكمهاء لبداهه أنه لا فرق فى اليقين السابق بين الوجدانى و التعبدى فإنَ 
إطلاق اليقين يشملهماء فإذا أخبرت البّنه عن نجاسته سابقاً فلا مانع من استصحابها لأنها يقين تعبدى. 


و إِنّما الكلاسم فيما إذا اختلفت شهادتهما فشهد أحدهما بنجاسته فعلًا و الآخر بنجاسته سابقاً» فان كانت الواقعه المشهود بها 
متعدده كما إذا أخبر أحدهما عن أن قطره من دم الرعاف أصابت الإناء آخر الليل و أخبر الآخر عن إصابه نجس آخر للاناء 
أو الكل قاذ شاع التجا به سين رشههاد قينا شما] ذا كانا متسيدي» دي حك الوناة نلعم إذا: كانا ممجتلفين مانا نا على 
عدم ثبوت النجاسه باخبار العدل الواحد. و لعل هذه الصوره غير مراده للماتن (قدس سره). و أما إذا كانت الواقعه واحده كما 
إذا شهدا بوقوع ميته حيوان معين فى الإناء إلا أنهما اختلفا فى زمانه و ادعى أحدهما أنها وقعت فى أول الليل و قال الآخر وقعت 
فيه آخره فاتفقا من جهه و اختلفا من جهه فلا مانع من الحكم بثبوت النجاسه بشهادتهما لوحده الواقعه المشهود بهاء و كونها 
أول الليل و آخره مما لا دخاله له فى نجاسه الإناء» نعم إنما تثبت بهما النجاسه الجامعه بين الزمانين 


من غير تعيين احدهما. 


ثم إِنّ هناكك صوراً: الاولى: ما إذا علمنا أن ذلكك الإناء الذى قامت البينه على نجاسته أُوَل الليل أو آخره لم يطرأ عليه مطهّر لا 
ف اذل اللبل والأافى عرو لشفي الاشكال أ الأاس يكن الخكساى مكيل لان التحابه باد وفحف ها اول الثاه 
أو فى آخره باقيه بحالها بلا حاجه معه إلى استصحاب النجاسه للعلم الوجدانى يبقاء النجاسه الجامعه بين الزمانين» و نظيره ما إذا 
شهدت البينه بنجاسه شى ء فى زمان معين كأول الليل فى المثال و قد علمنا بعدم طرو مطهّر عليه إلى آخر اللَيل لأا لا نحتاج 
فى الحكم بنجاسته آخر اللِيل إلى استصحابها للعلم الوجدانى يبقائها. 
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الغانية: انا إذا علمتا بطرو طهر عليه فى زمانة كمقصك" للب فق المكال إلذآنا شتككذا ف 'تجامعةه السك قن زمان حتضولها نحي 
لاتدوئ' أن السانيه الكليه نيكسب الزفاق الغابسها بالينه :هل عانص يشحفقة فى أل الكل فارتفت أو أثها كانت متتحمفه فى أخرة 
فهى باقيه» و لا مانع حينئذ من استصحاب النجاسه الجامعه بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع لأنه من القسم الثانى 
من استصحاب الكلى و هو جار فى نفسه إلا أنه معارض باستصحاب بقاء الطهاره الطارئه على الإناء فى منتصف الليل فى 
المثال حيث نشكك فى بقائها من جهه احتمال وقوع النجاسه فى آخر الليل فيستصحب طهارتهاء و حيث إنه معارض باستصحاب 
النجاسه فيتساقطان فيرجع إلى قاعده الطهاره فى المشهود به. 


الثالثه: ما إذا شككنا فى أن الإناء هل طرأ عليه مطهر فى أحد الزمانين أم لم يطرأ. و يجرى فى هذه الصوره استصحاب 


النجاسه الكليه بحسب الزمان. لأنا كنا على يقين من حدوثها بالبينه و إن لم ندر زمانها و هو من استصحاب القسم الثانى من 
الكلى» إذ قد أوضحنا فى محله أن الجامع لا يلزم أن يكون جامعاً لفردين أو الأفراد» بل إذا كان جامعاً بين زمانين فى فرد واحد 
أيضاً يجرى فيه الاستصحاب الكلى فلي راجع. 


ودعوين أننرنى |مرميسات القرى لمر ده الاق ينا 5 كزقاء فى موده بين | ذا القرى لبر تعكهمنا لكدييي لكيو بدن التقيهات 
الكلى بين حالتين أو حالات و إن كان أمراً جزئياً فى نفسه. و بالجمله إذا شككنا فى المقام فى ارتفاع النجاسه الجامعه بحسب 
الزمان لاحتمال طرو مطهّر على الإناء و لو بآن بعد تحقق النجاسه فلا مانع من استصحابهاء و مرجع استصحاب الأحكام الجزئيه 
إلى استصحاب الموضوع الخارجى كما بتيناه فى محلّه فمرجع استصحاب نجاسه الإناء إلى استصحاب عدم طرو رافعها. 


هذا كله بناء على عدم ثبوت الموضوعات الخارجيه بغير البينه» و أما إذا اكتفينا فى ثبوتها بخبر العدل الواحد فلا مناص من 
الحكم بنجاسه المشهود به فعلّا فى جميع الصور المتقدمه لقيام خبر العدل على نجاسه الإناء بالفعلء و لا ينافيه الخبر الآخر 
الحاكى عن نجاسته فى الزمان السابق كما هو الظاهرء اللّهمٌ إلا أن تقع بينهما المعارضه من ناحيه وحده الواقعه المشهود بهاء 
حيث يستحيل أن تقع فى زمانين مختلفين و معه 
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[مسأله 4: لو قال أحدهما: إنه نجس و قال الآخر: إنه كان نجساً] 


8 ] اباك ةلو قال امهيا إن ىقال الكضر زه كاف تحبا والاة طاهر فالظاهر عدم الكفايه 0١١‏ و عدم الحكم 
بالنجاسه )١(‏ 


ينفى كل منهما الآخر فيتعارضان و يتساقطان فيرجع إلى قاعده الطهاره. 


)١(‏ الفرق بين هذه 


المسأله و المسأله المتقدمه أن الشاهد بالنجاسه السابقه فى تلكك المسأله كان جاهنًا بحكم الإناء فعلاء و أما فى هذه المسأله فله 
شهادتان: إحداهما أنه كان نجساً سابقاء و ثانيتهما أنه طاهر بالفعل» كما أن الشاهد الآخر يشهد بنجاسته الفعليه؛ فإن قلنا بكفايه 
شهاده العدل الواحد فى الموضوعات الخارجيه تتعارض الشهادتان» لاخبار أحدهما عن نجاسته الفعليه و إخبار الآخر عن طهارته 
كذلك و يحكم بتساقطهما و الرجوع إلى استصحاب النجاسه السابقه الثابته بشهاده العدل الواحد المخبر عن طهارتها بالفعل لأنه 
غير معارض بشى ء, أو إلى قاعده الطهاره فيما إذا أخبر الشاهد بنجاسته الفعليه عن طهارتها السابقه» لأن الواقعه واحده و كل 
منهما ينفى الآخر فيتعارضان و يتساقطان و يرجع إلى قاعده الطهاره لا محاله. 


و أمًا إذا قلنا بعدم أعقار بر الخدل الراسنن فى النوموعاة الشا ريخم فإن كان الشهوة يه تعددا كما إذا اك اجدهما عن 
نجاسه الإناء بالفعل بملاقاته البول و أخبر الآخر عن أنه كان متنجساً بملاقاته الدم أوّل الليل و قد طهّره فى منتصفه فهو طاهر 
بالفعل فلا تثبت نجاسته بالشهادتين لتعدّد المشهود به. فحال هذه المسأله حال المسأله المتقدّمه عند تعدّد المشهود به. و أما إذا 
كانت الواقعه المشهود بها واحده كما إذا أخبرت البيّنه عن قطره دم معينه وقعت فى الإناء و اختلفا فى زمانه» فقال أحدهما أنها 
وقعت فيه سابقاً و قال الآخر إنها وقعت فيه فعلا فلا مانع من الحكم بثبوت النجاسه الجامعه من حيث الزمان بشهادتهما و قد مرّ 
أن الاختلاف فى الزمان غير قادح فى صحه الشهاده؛ فحال هذه المسأله حال المسأله المتقدّمه حيث إِنَّ 


)١(‏ بل الظاهر الكفايه بناء على ثبوت النجاسه بخبر العدل الواحدء فإنه 


حينئذ تكون الشهادتان متعارضتين بالنسبه إلى الحاله الفعليه» و أما الشهاده بالنسبه إلى النجاسه السابقه فلا معارض لهاء فيجرى 
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[مسأله :٠١‏ إذا أخبرت الزوجه أو الخادمه أو المملوكه بنجاسه ما فى يدها] 


]١7[‏ مسأله :٠١‏ إذا أخبرت الزوجه أو الخادمه أو المملوكه بنجاسه مافى يدها من ثياب الرُّوجَ أو ظروف البيت كفى فى 
الحكم بالنجاسه. و كذا إذا أخبرت المريّيه للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسه ثيابه» بل و كذا لو أخبر المولى ١١‏ بنجاسه بدن 
العبد أو الجاريه أو ثوبهما مع كونهما عنده أو فى بيته .)١(‏ 


[مسأله :1١‏ إذا كان الشى ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما فى نجاسته] 


[90؟1] مسأله :١١‏ إذا كان الشىء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما فى نجاسته (1) نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر و 
قال الآخر: إِنّه نجسء. تساقطا 


دعوى أحدهما الطهاره الفعليه كالعدم, لأنه إخبار عدل واحد و المفروض عدم ثبوت الطهاره به فهى هى بعينها. 


)١(‏ قد مرّ و عرفت أن اعتبار قول صاحب اليد عما هو تحت سلطانه و استيلائه أو عن كيفياته و أطواره إنما ثبت بالسيره القطعيه 
العقلاتيف و لذ إشكال فى تحقتها فى الموازد الى ذكرها المائخ (قدس سره) عدا الأخيرء:و ذلكك لأن السيد و إن كان ستولا 
على عبده أو جاريته و هما تحت يده و سلطانه إِلّا أن حجيه قول صاحب اليد لم تثبت بدليل لفظى يمكن التمسكك بإطلاقه حتى 
فى مثل السيد و عبده. و إنما مدركها السيره القطعيه و المتيقن منها هو ما إذا لم يكن لما فى اليد إراده مستقله من ثياب و 
ظروف و نحوهما مما لا يتصرف بإراده منه و اختيار و إنما يتصرف فيه صاحب اليد و أما إخباره عن نجاسه أمر مستقل فى 
وجوده و إرادته بحيث له أن يفعل ما يشاء و يزاول النجاسات و المطهرات كما فى العبد و الأمه فلم تثبت سيره من العقلاء على 
اعتبار قول صاحب اليد فى مثله» نعم 


ثياب العبد و غيره مما هو مملوكك لسيده و تحت بيده و لا إراده مستقله له مما يعتبر قول صاحب اليد فيه كما مرٌ. 


()الآن البسرء القلوكيه لأ قر شما يم ما إذا كان البق سيغفاه ىما لذا كاقة غر سعفله كما إذا اشقرى سان ملكا أو 
استأجراه أو وهبه لهما واهب أو أباحه المالكك لهماء و الحكم فى جميع ذلك على حد سواء. 


)١(‏ فيه إشكال بل منع» نعم إذا كان ثوبهما مملوكاً للمولى أو فى حكمه قبل إخباره بنجاسته. 
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كما أن البيّنه تسقط مع التعارض »)١1(‏ و مع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه (؟). 

[مسأله ؟1: لا فرق فى اعتبار قول ذى اليد بالنجاسه] 

[99] مسأله 17 لآفرق فى اعسار قول ذى البد بالتجاسه بين أن يكون فاسقاً أو عادلاء بل مسلماً أو كافراً (0). 
[مسأله *1: فى اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً إشكال] 


[77] مسأله :٠*‏ فى اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً إشكال و إن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً (©). 


كنا عودت وحيه كاذ كرتاء آننا و ساننا قن وف النياة 010 
(1) قدّمنا وجهه فى مبحث المياه عند التكلم فى طرق ثبوت النجاسه "١‏ و لا نعيد. 


(5) لأنٌ عداله صاحب البد و فسقه و كذلكك إسلامه و كفره على حد سواء بالإضافه إلى السيره العقلائيه؛ لأنها قائمه على قبول 
قوله مطلقاً من غير فرق بين إسلامه و كفره و لا بين فسقه و عدالته. و أما ما ورد من عدم قبول قول الكافر بل الفاسق فى الإخبار 
عن طهاره شى ء مما بيده بعد نجاسته لاعتبار الإسلام بل الورع و العداله فيه كما فى نصوص البختج 1 فهو أجنبى عما نحن 
بصدده. إذ الكلاام إنما هو فى ثبوت النجاسه بقول صاحب اليد و قد عرفت أنها تثبت باخباره بمقتضى السيره العقلائيه. و أما 


اعتبار قوله فى ثبوت الطهاره و عدمه فيأتى التعرض له عند التكلم على موجبات الطهاره و أسبابها إن شاء الله .»©١‏ 


(؟) لا فرق فى اعتبار قول صاحب اليد بين بلوغه و عدمه. بل يعتمد عليه حتى إذا كان صبياً إلا أنه كان بحيث يميّز النجس عن 
غيره» و ذلك بمقتضى سيره العقلاءء» إذ رب صبى أعقل من الرجال و أفهم من غيره» و إنما فرّق الشارع بينهما من حيث 


.]١17١0[ فى المسأله‎ )١( 
.]١17١0[ فى المسأله‎ )0( 


() الوسائل 70: 19/ أبواب الأشربه المحرمه ب /اح ع, 


(©) بعد المسأله [97] (فصل فى طرق ثبوت التطهير). 
[مسأله ؟1: لا يعتبر فى قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال] 


ل0؟ اال ل سر اقول قزل ساحن التد أن حكن قل الأبصيال 1ك كتاقد يقال قلى عرض شحصن ناد معنا و بعاد 
أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلا-ن وضوئه» و كذا لا يعتبر أن يكون ذلكك حين كونه فى يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده 
بنجاسته حين كان فى يدهء يحكم عليه بالنجاسه ١١‏ فى ذلك الزمان» و مع الشكك فى زوالها تستصحب (2). 


)١(‏ قد سبق أن ذكرنا أن اعتبار قول صاحب اليد مدركه السيره العقلائيه الممضاه فى الشريعه المقدسه بعدم الردع عنهاء و لا 
يفرق فيها بين أن يكون إخباره عما فى يده قبل استعماله و بين أن يكون بعد استعماله» فلو توضأ أحد بماء أو اغتسل به ثم أخبر 
مالكه أو من بيده عن نجاسته حكم بنجاسته و بطل وضوؤه و غسله. و قد يرتفع الموضوع و ينعدم باستعماله و معه لا معنى 
للحكم بنجاسته أو طهارته. نعم» تظهر ثمره اعتبار قوله فى الحكم ببطلان وضوء المتوضى أو غسل المغتسلء و هذا كما إذا كان 
الماء قليلًا بحيث انعدم باستعماله فى الغسل أو الوضوء, و قد لا ينعدم كما إذا كان الماء كثيراً و اغتسل فيه بالارتماس أو توضاً 


به. 


و ثالثه لا يترتب ثمره على انكشاف نجاسه الشى ء المستعمل باخبار صاحب اليد كما إذا صلَى فى ثوب أحد ثم أخبر من بيده 
عن تجاسته فَإنٌ إخبارة هذا مما لا يترثب ثمره عليف لأنّْ مالعيه التجاسه عن الضلاه إثماهى متوطه بإحرازها و إن كانت منسية 


فى حال العملء و لا مانعيه للنجاسه المجهوله بوجه 


فلا معنى لاعتبار قول ذى اليد و عدمه حينئذ. و أما إذا ترتب على إخباره بعد الاستعمال أثر كما فى المثال المتقدم لأنّ طهاره 
الماء فى الغسل و الوضوء شرط واقعى فإذا اتكشفت نجاسته بعدهما فيحكم ببطلانهما لا محاله» لأن السيره كما عرفت لا يفرق 


فيها بين سبق إخباره الاستعمال و بين تأخره عنه. 


(؟) إذا خرجت العين عن ملكك مالكها أو عن استيلاء من بيده ثم أخبر عن أنها 


)١(‏ على الأحوط ولا يبعد أن لا يحكم عليه بهاء نعم إذا كان ثقه تثبت النجاسه باخباره على الأظهر. 
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كافع تيه حال كونها تسر داع ندا تدا فاه فيا ٠١‏ ونه فلن قولة نظرا إلى أذ الميغيته: نما هود فحاسيه العيق الى كاك 
ملو كة له أو فكت :إنتئااله أوالا بعتم عليه لآن:النكر لا نطق :غلته عباهيه البد ال اخاره؟ 


فيه وجهانء ثانيهما صحيحهما و ذلكك لأن مدركك اعتبار قوله هو السيره العقلائيه كما عرفت» و لم تحرز سيرتهم على قبول قوله 
فى أمثال المقام» و يكفى فى عدم حجيته مجرّد الشكك فى سيرتهم» حيث إِنا نحتمل أن تكون سيره العقلاء هى مدركك القاعده 
المعروفة مق أن من ملك شنيئاً ملك الأقرار بها كما أفاده التحقق الهمدائق ١١‏ (قدسن ستره) وابةا سحكفق: أن اعبار قول ذى 
اليد يدور مدار ملكه و استيلائه و مع انتفائهما لا ينفذ قوله و لا يعتمد عليه. 


هذا وقد يدعى قيام السيره على قبول خبره فى المقام و بالأخص فيما إذا كان إخباره قريباً من زمان استيلائه» كما إذا باع ثوب 
مخ أحد وبيعك تشليمة إلنه أخير عن تجاستة ولا يمكن المساغدة غلى 


هذا المدعى, لأن سيره العقلاء و إن جرت على قبول إخبار البائع عن نجاسه المبيع إِلّا أن المستكشف بذلك ليس هو اعتبار قول 
ذى اليد بعد انقطاع سلطنته و يده و إنما المستكشف هو اعتبار خبر الموثق فى الموضوعات الخارجيه كما هو معتبر فى الأحكام 
و الذى يدلنا على ذلكك أن البائع فى مفروض المثال لا يعتمد على إخباره عن نجاسه المبيع فيما إذا لم تثبت وثاقته عند المشترى 
لاحتمال أن البائع يريد أن يصل بذلكك إلى غرضه و هو فسخ المعامله حيث يبدى للمشترى نجاسته حتى يرغب عن تملكه و 
إبقائه» و مع هذا الاحتمال لا يعتمد على إخباره عند العقلاء. و أظهر من ذلكك ما لو باع المالكك ما بيده و لما أتلف ثمنه أخبر 
المشترى بأنه كان مغصوباً أو وقفاً فهل يعتمد على دعواه هذه؟ نعم, لو ادعى شيئاً من ذلكك قبل أن يبيعه اعتبر قوله لأنه من إقرار 
العقلاء على أنفسهم, فالإنصاف أن قول صاحب اليد لم يثبت اعتباره فى أمثال المقام. 


.15 السطر‎ 2٠١ مصباح الفقيه (الطهاره):‎ )١( 
18 موسوعه الإمام الخوئى؛ ج * ص:‎ 
[فصل فى كيفيه تنس المتنجسات]‎ 

اشاره 


فصل فى كيفيه تنجس المتنجسات يشترط )١(‏ فى تنجس الملاقى للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما 


)١(‏ وذلك للارتكاز حيث لا يرى العرف نجاسه ملاقى النجس أو المتنجس و تأثره من شى ء منهما مع الجفاف. و أما الأخبار 
الوارده فى نجاسه ملاقى النجس أو المتنجس من غير تقييدها بما إذا كان فيهما أو فى أحدهما رطوبه مسريه؛ فقد ورد بعضها 
فى مثل ملاقى البول أو الماء المتنجس و نحوهما مما فيه الميعان» و الرطوبه فى مثله مفروغ عنها لا محاله» و هذا 


كما فى الأخبار الآمره بغسل ما أصابه البول 0١١‏ و موثقه عار الآنمره بغسل كل ما لاقاه الماء المتننجس :22 و ورد بعضها الآخر 
فيما لا رطوبه مسريه فيه من غير أن تقيد نجاسه الملاقى بما إذا كانت فى أحد المتلاقيين أو فى كليهما رطوبه مسريه و هذا كما 
فى صحيحه محمّد بن مسلم 00 و حسنته © الآنمرتين بغسل المكان الذى أصابه الكلب أو بغسل اليد إذا مسسته إِلَا أنه لا 
مناص من رفع اليد عن إطلاقها بالارتكازء لأنّ ملاقاه اليابس مع مثله مما لا أثر له عند العرفء و من هنا حملنا ما ورد فى 
خصوص الميته من الأسمر بغسل ما أصابته مطلقاً من غير تقيبده بما إذا كان فى أحد المتلاقيين أو فى كليهما رطوبه مسريه «ه) 
على الاستحباب. و قلنا إِنّ ملاقاتها مع الجفاف غير مؤثره فى نجاسه الملاقى. 


."١ ح‎ ١ الوسائل *: 98/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 

(0) الوسائل :١‏ 157/ أبواب الماء المطلق ب 8ح .١‏ 

() الوسائل : /6١8‏ أبواب النجاسات ب ١١‏ ح 6,. 

(©) الوسائل : /6١8‏ أبواب النجاسات ب ١١‏ ح 4. 

(5) الوسائل ": /68١‏ أبواب النجاسات ب *” ح ١‏ 7 ” و غيرها. 
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أو فى أحدهما رطوبه مسريه فاذا كانا جافين لم ينجسء و إن كان ملاقياً للميته. لكن الأحوط غسل ملاقى ميت الإنسان قبل 
الغسل و إن كانا جافين» و كذا لا ينجس إذا كان فيهما أو فى أحدهما رطوبه غير مسريه .)١(‏ ثم إن كان الملاقى للنجس أو 
المتنجس مائعاً 


و أما وجوب الغسل بملاقاه ميت الآدمى بعد برده و قبل تغسيله و لو مع الجفاف فهو أمر 


آخر لأنن الكلا-م إنما هو فى تأثير ملاقاه النجس مع الجفاف من حيث الخبث لا من ناحيه الحدث. و الوجه فى هذا كله هو 
الارتكاز» و ما ورد من تعليل عدم نجاسه ملاقى النجس بأنه يابس كما فى حسنه محمد بن مسلم فى حديث «أنَّ أبا جعفر (عليه 
السلام) وطئ على عذره بابسه فأصاب ونه قلما أحبوه:قالة | لبن هن اسه قا لايل :افقاك: لأ رامن اذام و مرئقه غيل الله بق 
بكير قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط» قال: كل شى ء يابس زكى» 
75١‏ 


هذا كله مضافاً إلى أن الأوامر المطلقه الوارده بغسل ما أصابه النجس «*") ظاهره فى أنفسها فى اعتبار الرطوبه فى أحد الملاقيين» 
فان الغسل عباره عن إزاله الأمثر و الأ-ثر إنما يتحقق بملاقاه النجس مع الرطوبه المسريه حيث لا تأثير فى الملاقاه مع الجفاف 
فييك الأخبان أبقا شاهده علق أن الرطرب المسرية معدره فى تجاه ملا التجين أوالمعصن: فالمتحضل أن اعشار الرظيه 
فى تأثير النجاسات مما لا إشكال فيه. 


)١(‏ إن الرطوبه بإطلاقها غير كافيه فى الحكم بنجاسه الملاقى و تأثره من النجس بل يعتبر أن تكون مسريه بالارتكاز بأن ينتقل 
بعض الأجزاء المائيه فى النجس إلى 


.١1؟ ح‎ 7١8 الوسائل : 6/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 


(') الوسائل /88١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ”١‏ ح ه. ثم إن الروايه و إن عبر عنها بالموثقه فى كلماتهم إلا أن فى سندها 
محمد بن خالد و الظاهر أنه محمد بن خالد الأشعرى الذى لم تذكر وثاقته فى الرجال. 


عيوهداام الأخاة 
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تنجس كله كالماء القليل المطلق؛ و المضاف مطلقاًء و الدهن المائع و نحوه من المائعات .)١(‏ 


ملاقيه» فالرطوبه التى لا تعد ماء بالنظر العرفى كما فى رطوبه الطحين و الملح الموضوعين على مكان رطب من سرداب و نحوه 
إذا كانت مكتسبه من الماء النجس غير كافيه فى الحكم بنجاسه الملا.قى, و ذلكك لأن الرطوبه و إن كانت بالنظر العقلى هى 
الأجداء النافقه 'الماتيه غير القابلة للايضان كنا الحال فى ابكار لأنه أيفاء أجراء هار من الناء عضاقه بالعرارة إلى الهواء هن 
غير أن تشاهد فيه الأجزاء المائيه فالرطوبه جوهر و ماء و ليست عرضاً بوجه و إِلَا استحال انتقالها من شىء إلى شى ء لاستحاله 
انتقال العرض كما هو ظاهر إِلَّا أنها تعد بالنظر العرفى عرضاً و لا تعد ماء عندهم؛ و من هنا لا يحكم بنجاسه الرطوبه لأنها عرض» 
فهى لآ تقبل التجاسة كما لا تؤثر فى تحاسة الملاقى لأنها أمر ار ؤراء الماء المتجسء و لأجل هذا حكمنا بطهازه الوق الذدئ 
صبغ بالدم النجس بعد غسله و إن كان لونه باقياً فى الثوب و كذا فى الحناء المتنجسء لأن الألوان بحسب الدقه و إن كانت من 
الجواهر كالدم و الحناء و نحوهما و غايه الأمر أنها أجزاء صغار غير قابله للمشاهده بالأبصارء إذ لو كانت من الأعراض حقيقه 
استحال فيها الانتقال مع أن انتقالها من مثل الدم و الحناء إلى ملاقيهما مما لا خفاء فيه إلا أنها بالتظر العرفى من الأعراض:-فهئن 
لبت دما والاحناء و لا غيرهنامن الأعان التجبه أو التتسه فلا مين فى انها كمال تزترافى ملافنها. 


)١(‏ قد يكون ملاقى 


النجس أو المتنجس مائعاً وقد يكون جامداًء و المائع إما ماء و إماغيره من زيت و دهن و أمثالهماء كما أنَّ الماء مطلق أو 
مضاف. أما الماء المطلق فلا كلام فى انفعاله بملاقاه النجس أو المتنجس إذا لم يكن بالغاً قدر كر و إن لم تكن النجاسه ملاقيه 
لجميع أجزائه» حيث إن إصابه النجس لجزء من أجزائه كافيه فى تنجس الجميع؛ فإذا لاقى طرفه الشرقى نجساً فيحكم بنجاسه 
طرفة الغري أ يق الآنة مان اكد أضاعة التحاسد وم :هذا يلين اتخالاف غير الما مق الباتعاث كالادهاة 


و الزيوتء لأن حكمها حكم الماء القليل كما مر فى محله. أما الماء المضاف فهو أيضاً يتنجس بأجمعه عند ملاقاه جزء منه نجساً 
سواء كان قلينًا أم كثيراً» لأن الكريه إنما هى عاصمه فى الماء دون المضاف و قد تقدم كل ذلكك فى محله. 


أما الملاقى الجامد كالثوب و الأرض و نحوهما مع الرطوبه المسريه فى كل من المتلاقيين أو فى أحدهما فالنجاسه فيه مختصه 
بموضع الملاقاه منه دون جميع أجزائه. لأنّ الجامد إما أن يكون غير الموضع الملاقى منه جافاًء و إما أن يكون مرطوباً بالرطوبه 
المسريه. أما مع جفاف غير موضع الملاقاه منه فلا كلا-م فى عدم تنجس الجميع بنجاسه جزئه. و هذا مضافاً إلى أنه المطابق 
للقاعده لأن النجس لم يلاق تمامه. مورد للنصوص منها: صحيحه زراره «تغسل من ثوبكك الناحيه التى ترى أنه قد أصابها) .)١١‏ 


وأمَا إذا كان بقته أجزائه رطباً برطوبه غير مسريه فلظهور أن الملاقاه مع النجس مختصه بموضع منه فلا موجب لتنجس الجميع 
و إن كانت فيه رطوبهء إِلَا أن الرطوبه غير المسريه 


فى حكم الجفاف حيث إنها غير معدوده من الجواهر و العرض لا يتنجس كما أنه لا ينتجس لعدم كون العرض ماءً و لا غيره 


و إنما الكلام فيما إذا كان الملاقى الجامد رطباً برطوبه مسريه كالأرض الممطوره بعد انقطاع المطر فهل يحكم بنجاسه الجميع 
51[ لاتق حدر يه لتحي لكر إل السدال از قمر و تطر ركيد قاذا تفع حو قله هين مدر زه التتصيل اده ومافانة وهو ادق 
الجزء الثالث المتصل به فينجسه و هكذا إلى أن تنتهى أجزاؤه؛ أو أن المتنجس إنما هو خصوص الموضع الملاقى منه للنجس 
دون بقيه أجزائه و إن كانت مشتمله على رطوبه مسريه؟ الثانى هو الصحيح لأن الظاهر أن الاتصال بما أنه كذلك لا يكفى فى 
الحكم بالنجاسه لعدم كونه موضوعاً لها. إذ الموضوع المترتب عليه التننجس هو الإصابه 


.7 الوسائل ": 807/ أبواب النجاسات ب /اح‎ )١( 
1/17 موسوعه الإمام الخوئى» ج ". ص:‎ 


نعمء لا ينجس العالى بملاقاه السافل إذا كان جارياً من العالى »)١(‏ بل لا ينبجس 


و الملاقاهء و إصابه النجس و ملاقاته مختصتان بجزء من الجامد و غير متحققتين فى الجميع» و لم يقم دليل على أن الاتصال 
يوجب النجاسه. نعم؛ لو انفصل جزء من ذلكك الجامد ثم اتصل بالموضع المتنجس منه يحكم بنجاسه ذلك الجزء لصدق إصابه 
النجس و ملاقاته بالاتصالء كما إذا أخذنا مقداراً من الطين ثم ألقيناه على الموضع المتنجس منه. لصدق أنه لالقى نجساً و 
أصابه. ففرق واضح بين الاتصال قبل تنجس موضع من الجسم و بين الاتصال بعد تنجسه. و الفارق هو الصدق العرفى فإن 
الملاقاه و الإصابه تصدقان فى الثانى دون الأوّلء هذا. 


بل يمكن 


دعوى القطع بعدم تنجس تمام الجسم الجامد بتنجس بعضه. و ذلك لاستازامه الحكم بنجاسه جميع البلد بسطوحه و دوره و 
أرضه إذا كانت مبتله بالمطر مثلًا و قد بال أحد فى جانب من البلد و هو مقطوع العدم, فالاتصال غير كاف فى الحكم بنجاسه 
الجسم» و قد خرجنا عن ذلكك فى الماء و الدهن و نحوهما من المائعات للدليل» حيث قلنا بانفعال جميع أجزائها إذا أصابت 
النجاسه طرفاً منها لأن الاتصال مساوق للوحده و هو ماء أو مائع واحد لاقاه نجس فيتنجس لا محاله. 

)١(‏ بمعنى أن ما ذكرناه من الحكم بنجاسه جميع الماء القليل بملاقاه جزء منه نجساً يختص بما إذا كان واقفاًء و أما إذا كان 
جارياً من الأعلى إلى الأسفل و كان النجس أسفلهما فلا يحكم بنجاسه السطح العالى بملاقاته» فلو صب ماء من الإبريق على يد 


الكافر مثلًا لا بحكم بنجاسه الماء الموجود فى الإبريق بتنجس السافل منه حيث لاقى يد الكافر هذا. 


بل ذكرنا فى مبحث المياه أن المناط و الاعتبار إنما هما بخروج الماء بقوّه و دفع و لا يعتبر فى عدم انفعال الماء أن يكون عالياً. 
بل لو كان أسفل من الماء المتنبجس أيضاً لا يحكم بنجاسته إذا خرج بقوّه و دفع و هذا كما فى الفوّاراتء لأنَّ تنمس العالى فى 
مثلها غير مستازم لتنجس أسفله حيث إِنَّ القوه و الدفع توجبان التعدّد عرفاً. و لا يفرق فى ذلكك بين الماء و غيره من المائعات» و 
قد تقدّم هذا كله سابقاً و إنما أشرنا إليه فى المقام تبعاً للماتن (قدس سره). 


السافل بملاقاه العالى إذا كان جارياً من السافل كالفوّاره» من غير فرق فى ذلكك 


بين الماء و غيره من المائعات. و إن كان الملا.قى جامداً اختصت النجاسه بموضع الملاقاه سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا 
لكفع العانيه جزءا مق أووظا كناف القوت: المرطيت أو الأرقي الترطريف فاته إذا وضلة المكابةه إلى جز من الارقين أو 
الثوب لا يتنتّجس ما يتصل به و إن كان فيه رطوبه مسريه؛ بل النجاسه مختصه بموضع الملاقاه» و من هذا القبيل الدهن و الدبس 
الجامدان» نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاه منه» فالاتصال قبل الملاقاه لا يؤثر فى النجاسه و 
السرايه بخلاف الاتصال بعد الملاقاه. و على ما ذكر فالبطيخ و الخيار و نحوهما مما فيه رطوبه مسريه إذا لاقت النجاسه جزءاً منها 
لا تتنجس البقتِهه بل يكفى غسل موضع الملاقاه إلا إذا انفصل بعد الملاقاه ثم اتصل. 


[مسأله :١‏ إذا شك فى رطوبه أحد المتلاقيين» أو علم وجودها و شك فى سرايتها لم يحكم بالنجاسه] 


[119؟] مسأله :١‏ إذا شكك فى رطوبه أحد المتلاقيين» أو علم وجودها و شكك فى سرايتها لم يحكم بالنجاسه )١(‏ و أما إذا علم 
سبق وجود المسريه و شكك فى بقائها فالأحوط الاجتناب و إن كان الحكم بعدم النجاسه لا يخلو عن وجه 0١١‏ (). 


(9إذا شككناق ملافاء شى للتجين أو علينا ببلاقاتهما وشككنا فى وجوه الرطويهفيينا اورف أخدهنا أو علمنا بها أيضا و 
شككنا فى كونها مسريه ففى جميع ذلكك يحكم بطهارته. لعدم العلم بتحمّق الموضوع للحكم بالنجاسه و مع الشكك قاعده 
يانه ويد قاد 


(0) يبتنى جريان الاستصحاب فى بقاء الرطوبه المسريه لإثبات نجاسه الملاقى على تحقيق أن الموضوع فى الحكم بنجاسته ما 
هو؟ فان قلنا أن موضوعه السرايه كما قدّمناه آنفاً و قلنا إِنَّ اعتبارها هو الأظهر لأنه الذى يقتضيه الارتكاز العرفى و ما 


أسبقنا ذكر ٠‏ من الأخبار فلا يمكننا اسنتصحاب بقاء الرطوبه لإثبات سرايتها إلى الملاقى إِلَّا على القول بالأصول المثبته» و حيث 
إن السرايه غير ثابته فلا يمكننا الحكم بنجاسه الملاقى بالاستصحاب. 


)١(‏ هذا الوجه هو الأظهر. 
[مسأله ؟: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص» و إن كان فيهما رطوبه مسريه لا يحكم بنجاسته] 


[70] مسأله ؟: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخصء و إن كان فيهما رطوبه مسريه لا يحكم 
فزوال العين يكفى )١‏ فى طهاره الحيوانات .)١(‏ 


و أمَا إذا قلنا إن موضوع الحكم بنجاسته عباره عن ملاقاته مع النجس أو المتنجس حال رطوبتهما أو رطوبه أحدهما فلا مانع من 
استصحاب بقاء الرطوبه حينئذء فإِنْ ملاقاتهما محرزه بالوجدان فإذا أثبتنا رطوبتهما أو رطوبه أحدهما بالاستصحاب فلا محاله 
يتحقّق الموضوع للحكم بنجاسه الملاقى. و أما إذا شككنا فى ذلكك و لم ندر أن الموضوع فى الحكم بنجاسته هو السرايه أو 
الملاقاه مع رطوبه أحدهماء فأيضاً لا مجال لإجراء الاستصحاب فى المقام للشكك فى أن بقاء الرطوبه يترتّب عليه أثر أو لا أثر له 
ولا مناص معه من الرجوع إلى قاعده الطهاره و هى تقتضى الحكم بطهاره الملاقى فى مفروض المسأله. و قد ظهر من ذلكك أن 
الاحتياط فى كلام الماتن استحبابى؛ و أن الوجه فى قوله: «إن الحكم بعدم النجاسه لا يخلو عن وجه؛ هو الأظهر الوجيه كما 
أشرنا إليه فى تعليقاتنا على المتن. 


)١(‏ قد حكم (قدس سره) بطهاره ما لاقاه الذياب و نحوه من الحيوانات الملاقيه ص النجس الرطب بقاعده الطهاره» لاحتمال أن 
لا يتأثر بدن الحيوان 


بالنجاسه و لا يقبل الرطوبه من النجس كما قيل بذلكك فى الزئبق و نحوه. أو من جهه أن زوال عين النجس مطهّر لبدنه كما يأتى 
فى محلّه «. و تفصيل الكلادم فى المقام: أنه لا ينبغى التأمل فى أن زوال العين عن بدن الحيوان كاف فى الحكم بطهارته من 
غير حاجه فى ذلكك إلى عروض أى مطهّر عليه و ذلكك لأن أكثر الحيوانات بل جميعها مما نعلم بنجاسته و لو حين ولادته بدم 
النفاس» و مع القطع بعدم طرو أى مطهّر عليه و لا سيما فى 


)١1(‏ هذا الاحتمال خلاف الوجدان. 
(9) “تعد كفاية الحثمال الزوال أيضاً لإطلاق النلضن:؛ 
(") المسأله [88"] (العاشر من المطهرات). 


الصحارى و القفار لقله الماء و عرّته يعامل معه معامله الأعيان الطاهره بعد زوال العين عنه» فطهاره بدن الحيوان بعد زوال العين 
حا اريت قد 


ثم إن الشككث فى تنجس ما وقع عليه مثل الذباب فى مفروض المسأله من ثوب أو بدن و نحوهماء قد يكون مستنداً إلى الشكك 
فى السرايه من جهه الشكك فى رطوبه الجسم الملاقى أو الشكك فى بقاء الرطوبه النجسه فى رجل الذباب مثلم حيث علمنا 
بوقوعه على النجس الرطب و قد كانت رجله مشتمله على عين النجس و رطوبتها يقي إِلَا نا نشكك فى بقائها فيما إذا طار عن 
العين النجسه و وقع على الثوب أو البدن الجاف أو الرطب بغير رطوبه مسريه» ففى مثل ذلكك لا يحكم بنجاسه ما وقع عليه 
الذباب مثا باستصحاب بقاء الرطوبه» لما عرفت من أنه لا يثبت سرايه النجاسه إلى الملاقى إِلَّا على القول بالأصل المثبت. و لا 


يفرق فى ذلكك بين القول بتنجس بدن 


الحيوان و طهارته بزوال العين عنه و بين القول بعدم تنجسه من الابتداء. 


وقد يستند إلى الشكك فى بقاء العين النجسه أو المتنجسه فى رجل الذباب مثا مع العلم برطوبه الشى ء الذى وقع عليه الذباب 
كالماء أو الثوب أو البدن الرطبين و نحوها مما نعلم أن فيه رطوبه مسريه» و يفصّل فى هذه الصوره بين ما إذا قلنا بتنجس بدن 
الحيوان و طهارته بزوال العين عنه» و بين ما إذا قلنا بعدم تنجسه من الابتداء» فإنه على الأوّل قد علمنا بنجاسه رجل الذباب فى 
المثال و قد فرضنا أنه لاقاه ماء أو ثوب فيه رطوبه مسريه بالوجدان فلا مناص معه من الحكم بنجاستهماء و مجرّد الشكك فى 
زوال النجاسه عنه لا يوجب الحكم بطهاره الملاقى بل يحكم ببقائها و عدم زوال النجاسه عن الحيوان بالاستصحاب. و أما على 
الثانى فلا يمكننا الحكم بنجاسه ملاقى بدن الحيوان» لعدم نجاسه بدنه على الفرض. و أما اشتماله على عين النجس فهو و إن 
كان قطعياً فى زمان إِنَا أن استصحاب بقائها على بدنه إلى حين ملاقاته الماء أو الثوب لا يثبت أنه لاقى النجس للشكك فى أنه 
لاخى رجل الذباب أو لانقى العين النجسه الموجوده على رجله؛ فالتعبد ببقاء العين على رجله لا يثبت ملاقاه الماء أو الثوب مع 
النجس إِلَّا على القول بالأصل المثبت. 


و بعباره واضحه الموضوع المعلوم فى الخارج و هو ملاقاه الماء لرجل الذباب مثا 


لا أثر له» إذ المفروض أن بدن الحيوان لا ينجسء و ما هو موضوع الأمثر و هو ملاقاه الماء مع العين الملاقيه لرجل الذباب لم 
بحرز إِلَا على القول بالأصل المثبتء فإذن لا يحكم 


و التفصيل بذلك هو الذى ذهب إليه المشهور و هو الوجه المؤيد المنصورء إِلَا أنه قد يقال بعدم نجاسه ملاقى الحيوان مطلقاً و 
لو على القول بتنجس بدنه وذلكك لعدم جريان الاستصحاب فى الحيوان نفسه. لأسن زوال العين مطهّر للحيوان على الفرض 
فنجاسه بدنه إنما هى ما دام لم تزل عنه عين النجسء فلو حكمنا بنجاسه ملاقى الحيوان حينئذ مع الشكك فى بقاء العين و زوالها 
فهو ام جهة اتتصييحات كا ذافي الحم وميك اراهاف بن ان كن امعد بعر ار لات الامو العقلك التى ينها 
الاستصحاب يعتبر فى جريانها أن يترتب عليها أثر عملى كما هو مقتضى كونها أصلًا عملياً ولا أثر لنجاسه بدن الحيوان فى 
المقام» لأن الملاقى إنما يلاقى العين النجسه قبل أن يلاقى الحيوان بزمان فالأثر الذى هو نجاسه الملاقى مستند إلى ملاقاه نفس 
الفيق: الفحية لذ إلن ملافا عقين الحيزان لمتفعدي تجانقة: 


ولا يخفى فساده و ذلك لأسن هذا القائل إن أراد أن الحكم بالنجاسه فى ظرف اليقين ببقاء العين لا أثر له فإن نجاسه الملاقى 
بسع راك كفا لعي انال ملؤقاء اتدل و33 01اللتهايه اجكانا اعزتير با الملد فاذماع من الحكه وكيا سن هه 
تلك الآثار. و مع ذلكك لا مانع من الاستصحاب و الحكم بنجاسه الملاقى بقاء» و لا يعتبر فى جريان الاستصحاب أن يكون الأثر 
أثراً للمتيقن حدوثاً بل يكفى أن يكون أثراً له بقاءَ. و إن أراد أن الاستصحاب لا يترتب عليه الحكم بنجاسه الملاقى؛ فإن العين 
إذا كانت باقيه فنجاسه الملاقى مستنده إلى ملاقاتهاء و إن لم تكن باقيه فالمحل طاهر و لا أثر لملاقاته فبالنتيجه 


نعلم وجداناً بعدم تنجس الملااقى بملاقاه المحل فكيف يمكن الحكم به بالتعبد ببقاء نجاسه المحلء فيرد عليه: أن الحكم 
بنجاسه الملاقى ليس مسبباً و معلولًا للملاقاه و نجاسه الملاقى بأن يكون حكماً شرعياً مترشحاً من موضوع خارجى أو من حكم 
شرعى آخرء فإن الأحكام الشرعيه كلها اعتبارات خاصّه لا تنشأ إِلَا من إراده من بيده الاعتبار و يستحيل أن تنشأ من أمر تكوينى 


أو من اعتبار 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ”, ص: 1١97‏ 


تشريعىء و عليه فالحكم بنجاسه الملاقى إنما يترتب على الملاقاه الخارجيه و على نجاسه ما لاقاه ترتّب الحكم على موضوعه لا 
ترب المعلول على علته» و معه لا يضر بالاستصحاب العلم بنجاسه الملاقى قبل أن يلاقى ما حكم بنجاسته بالتعبد على تقدير 
نجاسته واقعاًء و ذلكك كما إذا علمنا بطهاره جسم بعينه و بنجاسه جسم آخر كذلك ثم علمنا إجمانًا بعدم بقائهما على ما كانا 
عليه فاما أن الجسم الطاهر قد تنجس أو أن النجس قد طهر فإنه حينئذ لا إشكال فى جريان الاستصحاب فى كل منهما فيحكم 
بطهاره ما كان طاهراً و بنجاسه ما كان نجساًء ثم إذا لاقى الجسم المحكوم بطهارته ما حكم بنجاسته فلا ينبغى الشكك فى الحكم 
بنجاسته مع أنّا نعلم أنه لم يتنجس من قبل هذه الملاقاه إذ المفروض أنّا نعلم أنه إما كان نجساً قبل الملاقاه أو أن ما لاقاه طاهر, 
ولت ذلكك ‏ لااذى يه ما د كريد مق آنل تاقرو تافر أن الأنتكام الشر عه وارقيا ع اعد رات كريط راي بعلن لامر 
الخارجيه ترتب الأحكام على موضوعاتها لا ترتّب المعاليل على عللها. 


فالمتحصل: أن ما ذهب ]إلبه المشهوز من التفصيل بين المسلكين و 


الحكم بجريان استصحاب النجاسه على الأول هو الصحيح. هذا كله حسبما تقتضيه القاعده فى نفسها إِلَا أنّا لا نقول باستصحاب 
التجامه علق كاذ الميعلكيق نظرا إلى التضوطى الو اقفن "انما لذو من ترد ينها ها ودين فى الام عيه لتر أو الشرثه 
مما شرب منه باز أو صقر أو نحوهما من جوارح الطيور فيما إذا لم ير فى منقارها دم .)١١‏ و منها: ما ورد من نفى البأس عن 
الصلاه فى ثوب وقع عليه الدود من الكنيف إلا أن يرى فيه أثر .7١‏ و منها غير ذلكك من الأخبار. حيث إن موردها بعينه ما نحن 
بصدده للقطع بنجاسه الدود قبل خروجه من الكنيف إِلَا أنه (عليه السلام) حكم بطهارته ما دام لم ير فيها عين النجس فالحكم 
بنجاسته منوط برؤيه العين فيه» و أما مع الشكك فى بقائها على الحيوان و عدمه فلا بدّ من الحكم بطهارته. لأنَّ الاستصحاب إنما 
يقوم مقام العلم بما أنه علم كاشف و لا يقوم مقام الرؤيه التى هى بمعنى العلم الوجدانى 


)١(‏ كموثقه عار المرويّه فى الوسائل :١‏ ٠؟/‏ أبواب الأسآر ب ع ح ” ع. 
(؟) وهو صحيحه على بن جعفر المرويّه فى الوسائل *: 258/ أبواب النجاسات ب ١8ح .١‏ 


حيث إنه الظاهر منها بعد القطع بعدم مدخليه خصوص الرؤيه فى الحكم بنجاسته. إذ لو علم بها علماً وجدانياً و لو من غير طريق 
الرؤيه كما إذا علم بها باللّمس فى الليل المظلم أيضاً يحكم بنجاسته؛ و حيث إنه قد أخذ فى موضوع الحكم بما أنه صفه 
وجدانيه فلا يقوم الاستصحاب مقامه. و معه لا بد من الحكم بطهاره الحيوان 


عند الشكك فى بقاء العين على بدنه و زوالها عنه بلا-فرق فى ذلكك بين القول بعدم تنجس الحيوان من الابتداء و بين القول 
بتنجسه و طهارته بزوال العين عنه. 


هذاء ثم لو تنزلنا عن ذلكك و قلنا أن الرؤيه كنايه عن العلم الكاشف سواء كان وجدانياً أم تعبدياًء أو عملنا بما ورد فى بعضها من 
قوله (عليه السلام): «و إن لم تعلم أن فى منقارها قذراً توضأ منه و اشرب» 3١‏ و قلنا إِنَّ المراد بالعلم فيها أعم من الوجدانى و 
التعّدى كما فى قوله (عليه السلام): «كل شى ء نظيف حتى تعلم ...» 7 و قوله (عليه السلام): «كل ما كان فيه حلال و حرام 
فهو لكك حلال حتى تعرف ...) «* فلا مناص من الحكم بنجاسه ملاقى الحيوان بالاستصحاب لأنه يقوم مقام العلم الطريقى و به 
يثبت بقاء النجاسه على بدنه بلا فرق فى ذلكك بين المسلكين» فان استصحابها لا يكون مثبتاً حينئذ على القول بعدم تنجس بدن 
الحيوافة و ذلك انه انها يكون مثبتاً فيما إذا اعتبرنا فى موضوع الحكم بنجاسه الملاقى ملاقاته للعين النجسه كما هو الحال مع 
قطع النظر عن الأخباره و أما إذا قلنا إن الموضوع فى الحكم بنجاسه الملاقى إنما هو ملاقاته لعضو من أعضاء الحيوان كالمنقار 
لأ-نه مقتضى الروايات المتقدّمه حيث دلت على نجاسه ما لاقاه منقار الجوارح أو غيرها مشروطاً بما إذا علمت أن فى منقارها 
قذراًء فلا يكون الاستصحاب مثبتاً بوجه لإحراز ما هو الموضوع بنجاسه الملاقى و هو ملاقاه المنقار مثلًا بالوجدان كما أن شرطه 


و هو وجود النجاسه فيه محرز بالاستصحاب. هذا و لكن الأظهر أن الرؤيه بمعنى خصوص العلم الوجدانى و معه لا 


بثركب على استصحاب بقاء التحاسه أثر على كلا المسلكية: 


.” أبواب الأسآرب ع ح‎ /7١ :١ الوسائل‎ )١( 

(1) كما فى موثقه عمّار المرويه فى الوسائل *: 681/ أبواب النجاسات ب /ا#اح ع. 
(5) الوسائل 78: /١١‏ أبواب الأطعمه المباحه ب #١‏ ح .١‏ 
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[مسأله ": إذا وقع بعر الفأر فى الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقاؤه و إلقاء ما حوله] 


[1*؟] مسأله *: إذا وقع بعر الفأر فى الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقاؤه و إلقاء ما حوله و لا يجب الاجتناب عن البقيه» و 
كذا إذا مشى الكلب على الطين. فإنه لا يحكم بنجاسه غير موضع رجله إِلَّا إذا كان وحلا .)١(‏ 


)١(‏ قد تقدّم منه (قدس سره) و منّا اعتبار السرايه فى الحكم بنجاسه ملاقى النجس أو المتنجّسء و ذكرنا أنه لا بد فيه من وجود 
الرطوبه المسريه فى كليهما أو فى أحدهما و أما الرطوبه المعدوده من الأ-عراض بالنظر العرفى فهى غير كافيه فى الحكم 
المذكرن أمذاء كما ذكرنا أن سحي جرد هن أجراء غير الماات لآ برحب شرانه التحاسة إلى أجتزاقها الأخير بو لو مع الرطازايه 
المسريه. و إنما أعاده الماتن فى المقام نظراً إلى النصوص الوارده فى بعض الفروع؛ و قد وردت فيما بأيدينا من المسأله عدّه 
نصوص ربما تبلغ ثلاث عشره روايه» وقد فصّلى فى بعضها بين الذوبان و الجمود كما فى حسنه زراره عن أبى جعفر (عليه 
السلام) قال: «إذا وقعت الفأره فى السمن فماتت فيه فان كان جامداً فألقها و ما يليها و كل ما بقى و إن كان ذائباً فلا تأكله و 
استصبح به و الزيت مثل ذلكك» »١١‏ و فى بعضها التفصيل بين الزيت و غيره من السمن و العسل كما فى روايه إسماعيل بن عبد 


الخالق عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سأله سعيد الأعرج السمّان و أنا حاضر عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفأره 
فتموت كيف يصع به؟ قال: أما الزيت فلا تبعه إِلّا لمن تبين له فيبتاع للسراجء و أما الأكل فلاء و أما السمن فان كان ذائباً فهو 
كذلكك و إن كان جامداً و الفأره فى أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثم لا بأس به. و العسل كذلكك إن كان جامداً» .7١‏ 


والسر فى تفصيلها بين الزيت و غيره أن الزيت كالماء ينصرف عند إطلاقه إلى معناه الحقيقى و هو خصوص الزيت المتخذ من 
الزيتون» و إنما يحمل على غيره فيما إذا قيد بقيد كما إذا قيل زيت اللوز أو زيت الجوز و هكذاء كما هو الحال فى الماء بعينه 
فانه 


(1) الوسائل 75: /١41‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب ”8 ح 1 و كذا فى 17: /91/ أبواب ما يكتسب به ب مح .١‏ 
(0) الوسائل :١7‏ 48/ أبواب ما يكتسب به ب #ح ه. 
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ينصرف إلى إراده الماء المطلق إِلَّا أن يقيد بقيد كماء الرمّان أو البطيخ و نحوهما. و الزيت المستحصل من الزيتون لا ينجمد فى 
الفمكوىو القعاءو إن كاعر قفن الصف ]كد مساق العاف وه هنا ذلك الزوانه علق تخائسه موت الفارةافنه مق غثر 
تفصيلء و فصّلت فى السمن و العسل بين ذوبانهما و عدمه. 


1 
و فى ثالث التفصيل بين الصيف و الشتاء كما فى صحيحه الحلبى؛ قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأره و الدابه تقع 


فى الطعام و الشراب فتموت فيه فقال: إن 


كان سمناً أو عسلًا أو زيتاً فإنه ربما يكون بعض هذاء فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله و إن كان الصيف فارفعه حتى تسرج 
به» و إن كان برداً فاطرح الذى كان عليه و لا تتركك طعامكك من أجل دابّه ماتت عليه 01١‏ و قد أسندها شيخنا الأنصارى (قدس 
سره) إلى سعيد الأعرج 3١‏ و هو اشتباه من قلمه الشريف كما نبهنا عليه فى بحث المكاسب «*7. و المراد بالصيف و الشتاء فيها 
إنما هو التفصيل بين الذوبان و الانجماد و ذلك للقرينه الخارجيه و الداخليه: أما الخارجيه فهى ظهور أن المائعات تنجمد فى 
الشتاء كما تذوب فى الصيفء و أما القرينه الداخليه فهى قوله (عليه السلام): «فانزع ما حوله» لوضوح أن النزع لا يمكن إِلَّا فيما 
له صلابه و انجماد فمن ذلكك يظهر أن مراده (عليه السلام) هو التفصيل بين الذوبان و الانجماد. و أما ما فى ذيلها أعنى قوله 
(عليه السلام): «و إن كان برداً فاطرح الذى كان عليه) فلعله تأكيد لما أمر به فى صدرها بقوله (عليه السلام): «فان كان الشتاء 
فانزع ما حوله) و يبتّده أنه تكرار فى الكلا-م و هو من الاستهجان بمكان. و الصحيح كما فى بعض النسخ هو الثرد بمعنى 
القطعات المبلله من الخبز بماء القدر أو غيره» فهذه الجمله حينئذ من متفرعات ما ذكره فى صدرها بقوله (عليه السلام): «فان 
كان الشتاء فانزع ما حوله» و ذلك لأنّ تنجس قطعه من القطعات المبلله بالمرق مثلًا لا يوجب تنجس الجميع 


.# أبواب الأطعمه المحرمه ب 6# ح‎ /١40 :75 الوسائل‎ )١( 
.,28:١ (؟) المكاسب:‎ 

(9) مصباح الفقاهه :١‏ 2؟1. 
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و الساظ فق 


الجمود و الميعان أنه لو أَخِدّ منه شى ء فان بقى مكانه خالياً حين الأخذ و إن امتلا بعد ذلكك فهو جامده و إن لم يبق خالياً أصلًا 


فهو مائع .)١(‏ 
[مسأله ؟: إذا لاقت النجاسه جزءاً من البدن المتعرق لا يسرى (7) إلى سائر إجزائه] 
[190] مسأله © إذا لأقت التجاسه جزءا من البدن المتعرق لآ يسرع (؟) إلى سائر إجزائه إِنَا مع جريان العرق. 


[مسأله ه: حكم وضع الإبريق المثقوب أسفله على الأرض النجسه] 


[195] مسأله ه: إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسه و كان فى أسفله ثقب يخرج منه الماء. فان كان لا يقف تحته بل 


ينفذ فى الأرض أو يجرى 


لكوجدين النينان إلى الاتحياة تالقاء التطياف فقس يز اننا وعد هف تلك التعمه النعحيه يخصوضها و ف كل الباقن, 


و كيف كانء فقد دلتنا هذه الأخبار على أن المائع إذا جمد و وقع فيه شى ء من النجاسات أو المتنجسات فيؤخذ منه ما حول 
الجن دون ابقيه أجراقيو و ذلك الحال فى الحوامد بالأصالة كالأرفن الرظه إذا مكنى علبها الكل مكلا فإنه لا بحسن مله إذا 
خصوص موضع الملاقاه و هو موضع قدم الكلب لا جميعه و لو مع الرطوبه المسريه اللَهمْ إِلَا أن يدخل فى المائعات كما إذا 
كان وحلًا فانٌ وقوع النجاسه فيه يوجب تنجس الجميع كما هو الحال فى جميع المائعات على ما قدّمناه سابقاً لدلاله الأخبارء بل 
لولاها أيضاً كنا نلتزم به لأنه المرتكز العرفى فى أذهاننا. 


(1) ليس المراد بالجامد ما بلغت صلابته صلابه الحجر لأنه لا يتفق فى العسل و السمن المذكورين فى الروايات؛ بل المراد به 
كما هو المتفاهم العرفى عند إطلاقه هو ما لا يسرى أجزاؤه و لا تميل إلى المكان الخالى منه بسرعه بأخذ مقدار من أجزائه و إن 
مالت إليه و تساوت سطوحه شيئاً فشيئاء و يقابله المائع وهو الذى إذا أخخذ منه شىء مالت أجزاؤه إلى المكان الخالى منه 


تسراعة. 


(1) لما تقدّم من أن الجوامد لا تسرى نجاسه جزء منها إلى جميع أجزائها و لو مع الرطوبه 


المسريهء الله إلا أن يسيل العرق من الموضع المتنجس. لأنه يوجب نجاسه كل ما أصابه. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج *؛ ص: 197 

عليها فلا يتنس ما فى الإبريق من الماء »)١(‏ و إن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما فى الإبريق بسبب الثقب تنتجس 0١١‏ و 
هكذا الكوز و الكأس و الحب و نحوها. 

[مسأله 2: إذا خرج من أنفه نخاعه غليظه و كان عليها نقطه من الدم لم بحكم بنجاسه ما عدا محله من سائر أجزائها] 


[*1] مسأله #: إذا خرج من أنفه نخاعه غليظه و كان عليها نقطه من الدم لم يحكم بنجاسه ما عدا محله من سائر أجزائها فاذا 
شكك فى ملاقاه تلك النقطه لظاهر الأنف لا يجب غسله. و كذا الحال فى البلغم الخارج من الحلق (؟). 


[مسأله !: الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه و لا يجب غسله] 


[1*0] مسأله /: الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شى ء منه بعد العلم 
ؤوال القدن اق 0 


(1) لما مر من أن القوه و الدفع يوجبان تعدد الماء عرفاء فإذا كان الماء الخارج من الثقب جارياً على وجه الأرض أو نافذاً فيها 
كيافى الأراقي الرخحوه أو الرملية فيكوق خروجه من القت بقوّه و دفع مانعاً عن سرايه النجاسه من الماء الخارج إلى داخل 
الكوق أو اللدريق: لأنيما ماد ان تعددان بالنظر العرفى و نجاسه أحدهما غير مستلزمه لنجاسه الآدخر. و أما إذا لم يكن الماء 
الخارج جارياً على وجه الأعرض و لا نافذاً فيها بل كان مجتمعاً حول الإبريق أو الكوزء فلا مناص من الحكم بتنجس الماء 
الموجود فيهما و ذلكك لسقوط الماء الخارج حينئذ من القوه و الدفع» و حيث إن الماءين متحدان لاتصالهما بالثقب فتسرى 
نجاسه أحدهما إلى الآخر لا محاله. و لعل ما ذكرناه هو مراد الماتن (قدس سره) من قوله: «و إن وقف الماء». و ذلك لوضوح 
أن وقوف الماء الخارج من الكوز أو الإبريق فى مكان آخر بعيد عنهما غير مستلزم لتنجس الماء فى داخلهماء لأنّ الماء الخارج 
لا يسقط بذلكك عن القوه و الدفع. 


(1) لما بتنناه فى المسائل المتقدّمه فليراجع. 


0 قد أسبقنا أن من شرائط تنحجس ملاقى التجس أن تكون فيهما أو فى أحدهما رطويه 


مسريه؛ و على هذا إذا أصابت الفرش أو الثوب أجزاء ترابيه متنجسه أو أجزاء العذره اليابسه و لم تكن فى شى ء من المتلاقيين 
رطوبه مسريه لم يحكم بنجاسه 


© تقدّم 3 العبره فى الانفعال وعدمه بالدفع وعدمه. 


الملاقى كالثوب و الفرش و نحوهما فلا يجب غسله. نعم, لا بد من نفضه و إخراج الأجزاء النجسه أو المتنجسه الموجوده فيه. و 
هذا الذى أفاده (قدس سره) مضافاً إلى أنه مقتضى القاعده على ما طبقناها آنفاً مما دلّ عليه النص الصحيحء فروى على ابن 
جعفر فى كتابه عن أخيه (عليه السلام) «عن الرجل يمر بالمكان فيه العذره فتهب الريح فتسفى عليه من العذره فيصيب ثوبه و 
رأسه. يصلى فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه و يصلى فلا بأس» .)١١‏ 


هذا و ينبغى أن نه على أمرين: أحدهما: أنه لو قلنا بجواز حمل النجس فى الصلاه لقلنا بجواز الصلاه فى الثوب المتلطخ بأجزاء 
العذره اليابسه من غير حاجه إلى نفضه لو لا الصحيحه المتقدّمه لأن الثوب غير متنجس على الفرض و إنما هو حامل للأجزاء 
النجسه. و قد بتنا أن حمل النجس غير مانع عن الصلاه إِلَا أن الصحيحه دلتنا على عدم جواز الصلاه فى مثله و أن حمل النجس 
بتلك الكيفيه مانع عنها و كأنه من الصلاه فى النجس و لا مناص من الأخذ بظاهرها و هو اعتبار النفض فى الصلاه فى مثل 
الثوب المتلطخ بأجزاء العذره و نحوها و مانعيه حمل النجس فى الصلا. إِلَا أنه لا بدّ من الاقتصار فى ذلك على موردها و هو 
حمل النجس بالكيفيه الوارده فى الصحيحه. 


وكاتيهما: أن :الشك فى نقاء الأجزاء النجسة 


أو السجيه قن اللوى نطلا سك نثقية بور عك وحهين: أعدذهناة أن تتكف قن تدان الأمدرا اليه أى اليهيية الظاره 
عليه» و هل هى المقدار الخارج منه بنفضه أو أنها أكثر من المقدار الخارج و بقى مقدار منها فى الثوب» ففى هذه الصوره لا 
يمكن الرجوع إلى استصحاب بقائها لأن الزائد مشكوك التحمّق من الابتداء فيكون الاستصحاب معه من القسم الثالث من الكلى 
وقد برهنا فى محله على عدم جريان الاستصحاب فيه. و ثانيهما: ما إذا علمنا بطرو مقدار معيّن من الأجزاء النجسه على الثوب و 
نفرضه مثقالين مثا و بعد نفضه نشكك فى خروج ذلكك المقدار المعلوم العروض و عدمه للشكك فى أن الخارج بمقدار مثقالين 
أو أقلء و هل يجرى استصحاب بقاء المقدار المعلوم من الأجزاء النجسه أو 


.١17 ح‎ ١8 الوسائل : 67/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 
[مسأله 4: لا يكفى مجرد الميعان فى التنجسء بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر]‎ 


[1] مسأله 8: لا يكفى مجرد الميعان فى التنجسء بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر و بعباره اخرى يعتبر وجود الرطوبه فى 
أحد المتلاقيين» فالزئبق إذا وُضِعَ فى ظرف نجس لا رطوبه له لا يتنس و إن كان مائعاًء و كذا إذا اذيب الذهب أو غيره من 
الفلزات فى بوتقه نجسه أو صب بعد الذوب فى ظرف نجس لا يتنتجس إِلَما مع رطوبه الظرف أو وصول رطوبه نجسه إليه من 
الخارج .)١(‏ 


المتنجّسه فى الثوب؟ 


فيه تفصيل و ذلكك لأمن الأ-ثر المترتب على وجود تلكك الأجزاء فى الثوب مثنًا أمران: أحدهما: الحكم بنجاسه ملاقى الثوب و 
تحوه إذا كان رطباً كالبد الرطبه أو الماء القليل كما إذا ألقينا الوب فى حت من الماء. و ثانيهما: بطلاة الضلاه فيه لأنه 


حامل للنجس و حمله بتلكك الكيفيه مبطل لها. أما بالإضافه إلى الأمر الأوّل فلا يمكن استصحاب بقاء الأجزاء النجسه فى الثوب 
لأجل الحكم بنجاسه ملاقيه الرطب و ذلكك لأن المقدار المتيقن إنما هو ملاقاه الثوب للماء مثلّاء و هى غير موجبه للحكم بنجاسه 
الماء لعدم نجاسه الثوب على الفرضء و إنما الموجب للحكم بنجاسه الماء هو ملاقاه الأجزاء النجسه الطارئه على الثوبء إِلَا أن 
امنتضيحاب نقائهنا لد يقبت أنهنا للقت الماء إلا على القول بالأصل التةه فالاسنتسحات بالأفياقة إلى هذا الأثر غير جار موا 
أدرجناه تحت القسم الثالث من الكلى أم تحت غيره. و أما بالإضافه إلى الأثر الثانى فلا مانع من استصحاب بقاء الأجزاء النجسه 
فى الثوب لأ-ن المفروض ان الثوب الحامل للنجاسه بتلكك الكيفيه محكوم ببطلان الصلاه فيه» فاذا شككنا فى بقائه على وصفه 
يجرى استصحاب بقائه على الأوصاف السابقه و به يحكم ببطلان الصلاه الواقعه فيه. 


)١(‏ قد عرفت أن المائع إذا لاقى نجساً يحكم بنجاسته لأنه مرطوب برطوبه مسريه؛ و معها لا حاجه إلى اعتبار رطوبه النجس فى 
نجاسه ملانقيه إلا أن هذا يختص بالمائع الرطبء و أما المائع الجاف الذى لا يؤثر فى ملاقيه كما لا يتأثر منه كالزئيق و نحوه 
فملاقات السن أو المنتحس البانسن لا شتضى تجاسته و إن كان مائعاء كما إذا وفسساء على ظرق بان متتس فإنه للا بتار 
بذلكك و لا ينتقل شىء من أجزائه إلى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: ان 
[مسأله 9: المننجّس لا يتنجس ثانياً و لو بنجاسه أخرى» لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما] 


[/0؟] مسأله:ة: البسفس لل سجس انا و لى بتحاسه أخرئ» لكن إذا علق حكبهها ورتب كلاهما فلو كان لتلاقى الول 
حكم و لملاقى العذره حكم آخر يجب ترتيبهما معاء و لذا لو 


لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرّتين» و إن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم و قلنا بكفايه المره فى الدم. و كذا إذا 
كان فى إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره و إن لم يتنجس بالولوغ. و يحتمل أن يكون للنجاسه مراتب فى الشدّه و 
الفبحف )و عليه فيكون كا ديجا سر و لان شكال 00 


الظرفء فحكم المائعات اليابسه حكم الجوامد اليابسه. و نظيره الفلزات المذابه كالذهب و الفضّه و النحاس و نحوها لأنها إذا 
صُبَت فى ظرف نجس كالبوتقه النجسه لا يحكم بتنجسها لأنها مائع جاف لا يؤثر فى الأشياء اليابسه و لا يتأثر منهاء و مع عدم 
السرايه و الرطوبه لا يحكم بنجاستها. نعم. إذا فرضنا أن الزئبق أو الفلز المذاب لاقى نجساً أو متنجساً و هو رطب. كالدهن 
المتنجس المصبوب فى البوتقه كما يستعمل فى الصياغه فإنه يحكم بتنتجس الزئبق أو الفلز لتأثرهما من النجس أو المتنجّس 
الرطبين. 


ثم إنها إذا تنجست فقد نقطع أن النجاسه إنما أثّرت فى سطحها الظاهر فقط فحينئذ إذا غسلنا سطحها طهرت كغيرها من 
المتنجسات, و قد نعلم أن النجاسه أثْرت فى جميع أجزاء الفلز الداخليه منها و الخارجيه لتصاعدها و تنازلها حال إذابتها فإنه قد 
تسرى النجاسه بذلكك إلى الجميع فيشكل تطهيرها حينئذ» لعدم إمكان إيصال المظهر إلى كل واحد من الأجزاء الظاهريه و 
الداخليه فلا مناص من أن تبقى على نجاستها إلى الأبد. و على الجمله أن الفلز حال ذوباته إذا أمكن أن يتنجس بمثل الدهن أو 
البول و نحوهما يخرج بذلكك عن قابليه الطهاره إلى الأبد» و أظهر من ذلكك ما لو تنيتجس الفلز أُوََا ئم اذيب, لأنّ الذوبان 


فى مثله يوجب سرايه النجاسه إلى باطنه و به يسقط عن قابليه الطهاره كما عرفت. 
)١(‏ الكلام فى هذه المسأله فى أن الاشكال الذى كان يرد على كلامه إذا أنكرنا 


تعدّد المراتب للنجاسه بحسب الشده و الضعفء و لا يرد عليه إذا قلنا به أى شى ء؟ و ليعلم قبل ذلكك أن البحث عن أصاله عدم 
التداخل أجنبى عن مسألتنا هذه بتاتاً و ذلكك لأن البحث عن عدم التداخل يختص بما إذا كانت الأوامر مولويه و لكل واحد منها 
شرط أو موضوع.؛ كما إذا ورد: إن ظاهرت فكفّر و إن أفطرت فكفرء فيقال حينئذ إن ظاهر كل شرط أنه سبب مستقل فى 
استتباعه الحكم المترتب عليه» و حيث إِنّ الشى ء الواحد لا معنى للبعث نحوه ببعثين فلا مناص من تقييد متعلق كل من الأمرين 
بفرد دون فرد آخر و يقال إن ظاهرت يجب عليكك فرد من الكفاره و إن أفطرت يجب عليكك فرد آخر منهاء و أما إذا كانت 
الأوامر إرشاديه فلا شرط و لا حكم فيها حتى يقال إِنَّ ظاهر كل من الشرطين أنه سبب مستقل يستدعى حكماً باستقلاله» و 
لاستحاله البعث إلى شىء واحد مرّتين لا بد من تقييد متعلقهما بفرد غير الفرد الآخرء و هذا لوضوح أنه لا بعث فى الإرشاد. و 
القول بعدم التداخل نتيجه استحاله البعث نحو الشى ء مرتين؛ إذ الإرشاد فى الحقيقه كالاخبار و لا مانع من حكايه شى ء واحد 
مرتين» و هذا كما فى قوله (عليه السلام): «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه؛ ١١‏ لأنه إرشاد إلى أمرين: أحدهما: نجاسه 
أبوال ما لا يؤكل لحمه و نجاسه ملاقيها. و ثانيهما: عدم ارتفاع 


نجاستها بغير الغسل» فلو فرضنا أن مثله ورد فى نجس آخر كما إذا ورد اغسل ثوبكك من الدم مثنًا فإنه أيضاً يكون إرشاداً إلى 
الأمرين المتقدمين: ففى موارد اجتماعهما كما إذا أصاب كل منهما الثوب أمران إرشاديان إلى نجاسه ملاقى كل من النجسين و 
لا محاروقي اجعيي يت يد حي ومين لاحك الى برو جاو جات نيا كال لحر كوا كرفت رام 
ليهات الشناء بر المشقى لقره انها وس كي ذا درك متلق فو كك ون وساهة اله امو وررة للق كن ادن ماله 
الرماد» فهل يتوهّم أحد أنْ الثوب المشتمل على كلتا الوساختين لا بد من تنظيفه مرّتين و لا يكفى تنظيفه مرّه واحده» فالمتحصل 
أن المسأله أجنبيه عن أصاله عدم التداخل بالكليه. 


1 
)١(‏ كما فى حسنه عبد الله بن سنان المرويه فى الوسائل 7: 600/ أبواب النجاسات ب /ح 7؟. 
[مسأله :٠١‏ إذا تنس الثوب مثا بالدم مما بكفى فيه غسله مرّه] 


[198] مسأله ٠١‏ إذا تنتجس الثوب مثا بالدم مما يكفى فيه غسله مرّه و شكك فى ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج إلى التعدّدء 
يكتفى فيه بالمرّه و يبنى .على 


و إذا تحقّقت ذلك فلنرجع إلى ما كنّدا بصدهه فنقول: الاشكال المتوجّه على كلام الماتن (قدس سره) هو أنه بنى فى صدر 
المسأله على أن المتنججس لا يتنجس ثانياً و أن الشىء الواحد لا يقبل النجاسه مرّتين فكأن النجاسه الثانيه لم تطرأ على الشىء 
من الابتداء» فمع فرض أنه لم يلاق غير نجاسه واحده كالدم مثلًا كيف يترتّب عليه أثر كلتا النجاستين إذا اختلف حكمهماء لأَنَّ 
مفروضنا أنْ النجاسه الثانيه كأنها لم تطرأ حقيقه فما الموجب للحكم بترتيب آثارها؟ و هذه المناقشه كما ترى إنما 


ترد إذا بنينا على أن المتنجس لا يتنتجس ثانياً و أن النجاسه الثانيه كالعدم حقيقه, و أما إذا بنينا على أن لها مراتب بحسب الشده 
و لديف و آله ينا عمق ادك يي لقان لاي با كوه الحا لمج اندج السوقدو حدر ملي كشن 
للمناقشه مجال حيث لا بد حينئذ من ترتيب أثر كلتا النجاستين» و هذا الاشكال هو الذى نفاه بقوله: «و لا إشكال» على تقدير 
القول بأن للنجاسه مراتب فى الشدّه و الضعف. 


ثم لا ينبغى التأمرل فى أن النجاسه سواء كانت مختلفه بحسب المرتبه أم لم تكن, و سواء قلنا إن المتنجّس ينجس أو لا ينجس 
إذا طرأت على شى ء واحد مرتين أو مرّات متعدّده اتتحد نوعها أم تعدّد لا يجب غسله إِلَّا مرّه واحده. اللَّهُمَ إلا أن يكون 
لإحداهما أثر زائد كوجوب غسلها مرتين أو التعفير فإنه لا بدّ من ترتيب ذلكك الأثر حينئذ و ذلكك لإطلاق دليله» لأن مقتضى 
إطلاءق ما دل على وجوب غسل البول مرّتين عدم الفرق فى وجوبهما بين كونه مسبوقاً بنجاسه أخرى أو لم يكنء و كذلكك 
العا لاتعيا دل على اروم سقير سول اقنه لكلاب لوظاالاقه من فاطو لها نه | جرع رمع ولاه و ته كن ارقن اوه 
ترتيب الأثر الزائد حتى على القول بعدم تنتجس المتنيجس ثانيا. 
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عدم ملاقاته للبول .)١(‏ و كذا إذا علم نجاسه إناء و شكك فى أنه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا لا يجب فيه التعفير و يبنى على عدم 
تحقق الولوغ. نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم, أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد ١١‏ 


00 


)١(‏ وذلك للاستصحاب. لأنه بعد الغسل مرّه و إن كان يشكك فى ارتفاع النجاسه كما إذا كانت دمويه و بقائها كما إذا كانت 
بوليه» فالفرد المعلوم المتحقق مردّد بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع؛ إِلَا أنه لا مجال لاستصحاب الكلّى الجامع 
بينهما حتى يحكم ببقاء النجاسه بعد الغسل مره واحده. و إن قلنا بجريان الاستصحاب فى القسم الثانى من الكلى فى محله؛ و 
ذلك لأنه إنما يجرى فيما إذا لم يكن هناك أصل حاكم عليه و هو موجود فى المقام؛ و هذا للقطع بعدم عروض النجاسه البوليه 
على الثوب فى زمان فاذا شككنا فى طروها و عدمه فمقتضى الأصل أن نجاسته باقيه بحالها و لم تزد عليها نجاسه ثانيه حتى 
يجب غسلها مرتين» و بهذا الاستصحاب نبنى على كفايه الغسل مره واحده فى المسأله. 


و بعباره اخرى: الاستصحاب إنما يجرى فى القسم الثانى من الكلى فيما إذا كان الفرد الحادث من الابتداء مردداً بين الباقى و 
المرتفع» و أما إذا علمنا بحدوث فرد معيّن ثم شككنا فى تبدل ذلك الفرد الحادث بفرد آخر أو فى طروّه مع بقاء الفرد الأول 
بحاله فلا تأمّل فى أن الاستصحاب يقتضى الحكم بعدم تبدّل الفرد الحادث بغيره و عدم طرو شىء زائد عليه» و هو نظير ما يأتى 
فى مخلّه من أن المكلف إذا كان محدثا بالأصغر ثم شكك فى أنه هل أجنب» يحكم بعندم طروء الحدث الأكبر حينشل و يبنى 
على أن حدثه هو الأصغر فيرتفع بالوضوء, و لا يجرى استصحاب بقاء الحدث الجامع بين ما علمنا بارتفاعه و ما نعلم ببقائه ."7١‏ 


(1) لاستصحاب بقاء النجاسه حتى يقطع بارتفاعها و هو من القسم الثانى 


بو اتات الكلى إلا أله فى حل أمرريى» الحدهماة لقو تجرياث الاستصوحاتب قن 


)١(‏ لا تبعد كفايه إجراء حكم الأخف. 
(0) راجع المسأله [608]. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 7 ص: 7١5‏ 
من التعدّد فى البول و التعفير فى الولوغ. 
[مسأله :1١‏ الأقوى أن المتنكس منجس] 


[9؟1] اله #١‏ الأقوق أن السكن مين ١١‏ >التحس )0 


الأحكام كما هو المعروف بينهم. و ثانيهما: منع جريان الأصل فى الأعدام الأزليه. و أما على مسلكنا من جريان الاستصحاب فى 
العدم الأزلى فلا وجه لوجوب الغسل ثانياً أو التعفير و غيره كما هو الحال فى المسأله المتقدّمهء و ذلك لأنَا قد استفدنا من الأدلّه 
الوارةه فى تطهير المتحسات أن طبيغى التجبن يكفى فى إزالته الغسل مره فلك تحاجة إلى الغسل المتعدّد و لا إلى التعقير إلا 
فيما خرج بالدليل كما فى البول و الولوغ و نحوهما. 


وعليه فنقول: الذى علمنا بحدوثه إنما هو طبيعى النجاسه الذى يكفى فى إزالته الغسل مره واحده. و لا ندرى هل تحققت معه 
الخصوصيه البوليه أو الولوغيه أم لم تتحمّق؛ و الأصل عدم تحقّق الخصوصيه البوليه و لا-غيرهاء فاذا ضممنا ذلكك إلى علمنا 
بحدوثه بالوجدان فينتج لا محاله أن الثوب متنجس بنجاسه ليست ببول ولا مستنده إلى الولوغ» و قد عرفت أن كل نجاسه لم 


تكن بولا أو ولوغيه مثلًا يكتفى فيها بالغسل مرّه. 


)١(‏ قد وقع الكلا-م فى أن المتنجس كالنجس منبجس لما لاقاه مطلقاً و لو بألف واسطه أو أن تنجيسه يختص بما إذا كان بلا 
واسطه؛ فالمتنجس مع الواسطه غير منجس؟ أو أن المنجسيه من الأحكام الثابته على النجاسات العينيه و لا يأتى فى النجس 
بالعرض مطلقاً؟ 


لا ينبغى الإشكال فى أن النجاسات العينيه منتجسه لملاقياتها و موجبه للسرايه بحيث لا 


تزول النجاسه الحاصله بملاقاتها إِلَّما بغسلها بالماء» و إن ذهب المحدث الكاشانى (قدس سره) إلى عدم الحاجه فى تطهير 


(1 هداق التحيحس الأول و أها اتتفعية القانق فاق لافن الماك أو مانا كر لذ شكال اق قا سقهية وتجا بعد جا رلاقيه 2 
هكذا كل ما لاقى ملاقيه من المائعات, و أما غير المائع مما يلاقى المتنجس الثانى فضنًا عن ملاقى ملاقيه ففى نجاسته إشكال و 
إن كان الاجتناب أحوط. 
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مجرّد زوال العين فى طهارته و لو بغير الماء إِلَا فيما دل الدليل على اعتبار غسله به 0١‏ إلا أن أبطلنا ما ذهب إليه فى محلّه 1٠‏ و 
قلنا أن ملاقاه الأعيان النجسه بالرطوبه موجبه للسرايه» و استشهدنا عليه بما ورد فى موثقه عار من قوله (عليه السلام): «يغسل 
كل ما أصابه ذلكك الماء» «0 أى الماء المتنجس بموت الفأره فيه» لأنه كاشف قطعى عن سرايه النجاسه إلى ملاقى النجس و 
ملالقى ملاقيه: ومن هنا أمر بغسل كل ما أصابه فإن الغسل كما مد عباره عن إزاله الأثر المتحقق فى المغسولء فلولا سرايه 
النجاسه إليه بملاقاه النجس لم يكن معنى للأمر بإزاله الأثر حيث لا أثر بعد زوال العين حتى يغسل و يزال و لعله ظاهر. 


و إنما الكلام فى المتنجسات و المشهور بين المتأخرين أنها كالأعيان النجسه منتجسه مطلقاًء و استدل لهم على ذلك بأمور: 


طائفه» و عليه فمنجسيه المتنجس أمر ضرورى لا خلاف فيه بين المسلمين. و يدفعه: أنه إن أريد بذلكك 


أن تنجيس المتنجس نظير وجوب الصلاه و حرمه الخمر و غيرهما من الأحكام التى ثبتت من الدين بالضروره المستتبع إنكارها 
إنكار النبوه و الموجبه للحكم بكفر منكرها ففساده مما لا يحتاج إلى البيانء لأن تنجيس المتنجس أمر نظرى و لا تلازم بين 
إنكاره و إنكار النبوه بوجه فكيف يمكن قياسه بسائر الأحكام الضروريه من الدين. 


و إن أريد أنه أمر واضح معروف لدى المتشرعه و إن لم يصل مرتبه الضروره الموجبه لكفر منكرهاء ففيه: أنه و إن كان معروقاً 
عندهم إِلَا أن ذلك لا يكشف عن ثبوته فى الشريعه المقدسه. لعدم إحراز اتصال الحكم بزمانهم (عليهم السلام). لأنَّ أىّ حكم 
إذا أفتى به المقلدون فى عصر و اتبعهم مقلدوهم برهه من الزمان فلا محاله 


./8 :١ مفاتيح الشرائع‎ )١( 
00 إفرة شرح العروه‎ 
.١ أبواب الماء المطلق ب 8ح‎ /١57 :١ الوسائل‎ )"( 


يكون معروفاً عندهم و مغروساً فى أذهانهم بحيث يزعمون أنه ضرورى فى الشريعه المقدّسه مع أنه أمر قد حدث فى عصر 
متأخر عن عصرهم (عليهم السلام). و بالجمله أن الحكم إذا لم يحرز اتصاله بزمان الأئمه (عليهم السلام) لا يستكشف باشتهاره 
أنه ثابت فى الشريعه أبدا. 


الثانى: أن تنجيس المتنجس إجماعى حيث أفتوا بذلكك خلفاً عن سلف و عصراً بعد عصر و لم ينكر ذلكك أحد. و الجواب عنه 
أولّا: أن دعوى الإجماع فى المسأله إنما تتم لو قلنا بحجيته بقاعده اللطف كما اعتمد عليها الشيخ (قدس سره) فان الحكم 
بتنجيس المتنجس قد وقع الاتفاق عليه فى عصر مثنًا و لم يظهر خلافه الإمام (عليه السلام) فى ذلكك العصر فمنه يستكشف أنه 
مرضى عنده. و لكنّا قد أبطلنا هذه 


القاعده فى محله و ذكرنا أنها على تقدير تماميتها فى نفسها لا يمكن أن تكون مدركاً لحجيه الإجماع بوجه .)1١‏ على أن إظهاره 
الخلا.ف مما لا يكاد أن يترتب عليه ثمره لأ.نه إن ظهر و عرّف نفسه و أظهر الخلاف فهو و إن كان موجباً لاتباع قوله (عليه 
السلام) إِلَا أنه خلاف ما قدّره الله سبحانه حيث عن وقتاً لظهوره لا يتقدّم عليه و لا يتأخَر عنه و أما إذا أظهر الخلاف من غير أن 
يظهر و يعرّف نفسه فأىّ أثر يترتّب على خلافه حينئذ, لأنه لم يعرف بالعلم حالئذ فضلًا عن إمامته. 


و أما على طريقه المتأخَرين فى حجيه الإجماع أعنى الحدس بقوله (عليه السلام) من إجماع المجمعين فلا يتم دعوى الإجماع 
فى المسأله» فإنه كيف يستكشف مقاله الإمام (عليه السلام) من فتوى الأصحاب فى المسأله مع ذهاب الحلى و نظرائه إلى عدم 
كلامه أن المنيجسيه من آثار عين النجس. و المتنجسات الخاليه منها نجاسات حكميات .)7١‏ و كيف كان. إِنْ الاتفاق على حكم 


.17/ :7 مصباح الأصول‎ )١( 
.178 :١ (؟) راجع السرائر‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: ا‎ 


و ثانياً: أنّ دعوى الإجماع فى المسأله لو تمت فإنما تتم فى حق المتأخَرينء و أما علماؤنا المتقدمون فلا تعرض فى شىء من 
كلماتهم إلى تلكك المسأله. و لم يفت أحد منهم بتنجيس المتنجس مع كثره الابتلاء به فى اليوم و الليله و فى القرى و البلدان» و 


ذكر المرحوم الآقا رضا الأصفهانى (قدس سره) فى رساله وجهها إلى العلامه البلاغى (قدس سره) ما مضمونه: أنَا لم نجد أحداً 
من المتقدمين يفتى بتنجيس المتنجس فضْنًا عن أن يكون مورداً لإجماعهم؛ فلئن ظفرتم على فتوى بذلكك من المتقدمين 
فلتخبروا بها و إِنَا لبدلنا ما فى منظومه الطباطبائى (قدس سره): 


و الحكم بالتنجيس إجماع السلف و شذ من خالفهم من الخلف 
وقلنا: 
و الحكم بالتنجيس إحداث الخلف و لم نجد قائله من السلف 


)١١‏ و عليه فلا يمكننا الاعتماد على الإجماعات المنقوله فى المسأله و لو على تقدير القول باعتبار الإجماع المنقول فى نفسه و 
ذلك للقطع بعدم تحمّق الإجماع من المتقدمين. أضف إلى ذلك كله أن الإجماع على تقدير تحققه ليس من الإجماع التعبدى 
فى شى ء. لأنا نحتمل استنادهم فى ذلكك إلى الأخبار أو غيرها من الوجوه المستدل بها فى المقام. 


الثالث: الأخبار فمنها: الأخبار الوارده فى وجوب غسل الاناء الذى شرت منه الكلب أو الختزير 079 بتقريب أن العاده تقنضى أن 
يكون شربهما فى الإناء من غير ملاقاتهما له و لا سيما فى الكلب حيث إنه إنما يلغ بطرف لسانه مما فى الإناء و لا يصيب فمه 
الإناء عاده» فلولا أن الماء المتنجس منتجس لما لاقاه و هو الإناء لم يكن وجه للأمر 


)١(‏ الدرّه النجفيه: ١ه‏ جاء هكذا: 
و شد من خالف ممن قد خلف و القول بالتنجيس إجماع السلف 
() الوسائل :١‏ 570/ أبواب الأسآرب ١ح‏ 5 ” * و كذا فى ": /8١0‏ أبواب النجاسات ب ١7‏ ح 27 #. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص: 7١08‏ 


بغسله أو تعفيره. و منها: ما عن العيص بن القاسمء قال «سألته عن رجل أصابته قطره 


من طشت فيه وضوءء فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه) )١١‏ لما مرٌ من أنه لو لم يكن الماء المتنجس بالبول أو 
القذر منيجساً لما أصابه لم يكن لأمره (عليه السلام) بغسله وجه صحيح. 
ا ا 

و منها: روايه معلى بن خنيسء قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه 
الماء» أمر عليه :حاف #افقال) لس وزاءه شن ب شاق؟ قلت: بل قال: قاذ بأس إن الأرضن طهر بعضنها بعك اا :فان الما 
المتنجس بملاقاه الخنزير لو لم يكن منجساً للأرض لم تكن حاجه إلى سؤاله (عليه السلام) عن وجود شى ء جاف وراءه؛ فان 
رجله طاهره حينئذ و لم تتنجمس بشى ء كان هناك شى ء جاف أم لم يكن. و منها: موثقه عار «أنه سأل أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن رجل يجد فى إنائه فأره و قد توضأ من ذلك الإناء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثيابه و قد كانت الفأره متسلخه. 
فقال: إن كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضاً أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلكك بعد ما رآها فى الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و 
يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء ...) 9 حيث أمر بغسل كل ما لاقاه الماء المتنجس بميته الفأره و لو لا أن المتنجس منجس لم 
نكن وجه لأمرة هذا و ينها غير ذلك من الأخبان: 


ولا يخفى أن هذه الأخبار أجنبيه عما هو محل البحث و الكلام؛ لأن مدعى عدم تنجيس المتنجس إنما يدعى ذلكك فيما إذا 


المتنجس الجامد الرطب قبل أن يجف فلم يقل أحد بعدم منجسيته من المتقدمين و المتأخرينء و لعلّها مما يلتزم به الكل كما 


.١15 أبواب الماء المضاف ب 9 ح‎ /1١18 :١ الوسائل‎ )١( 
." (؟) الوسائل !: 688/ أبواب النجاسات ب 97ح‎ 

(©) الوسائل /١57 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 8ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 7 ص: 7١9‏ 


ريما يلوح من محكى كلام الحلّى 019 (قدس سره)» و هذه الأخبار المستدل بها إنما وردت فى المائع المتنجس فهى خارجه عما 
نحن بصدده. نعم» إذا كان مدعى القائل بعدم منجسيه المتنجس عدم تنجيسه و لو فى تلك الصوره لكانت الأخبار المتقدمه 
حجه عليه فى المتنجس المائع أو الرطبء هذا. 


0 
وقد يستدل للمشهور بموثقه عمّمار الساباطى» قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الباريه يبل قصبها بماء قذرء هل تجوز 


الصلاه عليها؟ فقال: إذا جمّت فلا بأس بالصلاه عليها» «») حيث دلت على عدم جواز الصلاه على الباريه فيما إذا كانت رطبه» و 
لا وجه له سوى أنها منجسه لما أصابها من بدن المصلى أو ثيابه. إِنَا أن الاستدلال بها فى غير محله؛ لأن الجفاف فيها إن حمل 
على الجفاف بإصابه الشمس فحسب كما حمله على ذلك جماعه و استدلوا بها على مطهّريه الشمس للحصر و البوارى» و حملوا 
الصلاه عليها على إراده السجود على الباريه لكونها من النبات و مما يصح السجود عليه فهى أجنبيه عن تنجيس المتنجس و 
عدم لأنَّ معناها حينئذ أن القصب المبلل بماء قذر إذا جف بالشمس طهر فلا مانع معه من أن يسجد عليه؛ و أما إذا كان رطباً 


أو جف بغير الشمس فهو باق على نجاسته فلا يجوز السجود عليه 


لاعتبار الطهاره فيما يسجد عليه. 


و أما إذا حمل على مطلق الجفاف كما هو الصحيحء حيث إن الموثقه لم تقيد الجفاف بإصابه الشمسء و من هنا استشكلنا فى 
الاستدلال بها على مطهريه الشمس للحصر و البوارى و حملنا الصلاه فيها على إراده الصلاه فوق الباريه لا على السجود عليها و 
إن كان قد يسجد عليها إذا صلَى فوقهاء إِلَا أن الروايه ناظره إلى حكم ما إذا صلى فوقها سجد عليها أم لم يسجد, فمعنى الروايه 
أن القصب المبلل بالماء القذر لا مانع من أن يصلى فوقه إذا يبس لعدم سرايه النجاسه منه إلى بدن المصلى أو ثيابه» و لا يجوز 
الصلاه فوقه إذا لم يجف لسرايه النجاسه لما أصابهاء و عليه أيضاً تخرج الموثقه عما نحن 


.5١9 تقدّم فى ص‎ )١( 
(؟) الوسائل : 6/ أبواب النجاسات ب ٠"اح ه.‎ 


بصدده فيكون حالها حال الأخبار المتقدمه» لما عرف من أن منجسيه المائع المتنجس أو المتنجس الجامد الرطب مما لا خلاف 
فيه» و لا دلاله للموثقه على أن المتنجس إذا جف ثم لاقى شيئاً رطباً ينجسه أو لا ينجسه. 


فاذن العمذه فى تنجيس المتنتجس بعد جفافه و قبله عدّه روايات وردت فى الأمر بغسل الأوانى الملاقيه للخمر أو الخترير أو 
الكلب أو موت الجرذ فيها أو غير ذلكك من النجاساتء المتضمنه لوجوب غسلها من إصابه الخنزير أو موت الجرذ سبع مرّات ١١‏ 
و من إصابه الخمر و سائر النجاسات ثلاثاً «؟» و لوجوب تعفيرها من جهه ولوغ الكلب «, و ذلكك لأن الأوانى غير قابله للأكل 
ولا للبس فى الصلاه و لا لأن يسجد عليها حتى يتوهّم أن الأمر بغسلها مستند إلى 


شى ء من ذلككء و عليه فلو قلنا إِنّ المتننجس بعد جفافه غير منيبجس لأصبح الأمر بغسل الأوانى على كثرته و ما فيه من الاهتمام و 
التشديد فى تطهيرها لغواً ظاهرأًء حيث لا مانع من إبقائها بحالها و استعمالها من غير غسل لأنها غير مؤثره فى تنجيس ما أصابهاء 
فهذا كاشف قطعى عن أن الأمر بغسل الأوانى إرشاد إلى أنها منتّجسه لما يلاقيها برطوبه. 


و من الغريب فى المقام ما صدر عن المحقق الهمدانى (قدس سره) حيث أجاب عن تلكك الروايات بأنّ غايه ما يستفاد من الأمر 
بغسل الأوانى و نحوها إنما هو حرمه استعمالها و مبغوضيته حال كونها قذره؛ و لا دلاله لها على أنها منتجسه و مؤثره فى نجاسه 
ما فيها بوجهء فالأمر بغسل الأوانى مقدّمه لارتفاع المتنجس و حرمته لا أنه إرشاد إلى منجسيتها «5". و الوجه فى غرابته: أن من 
الواضح أن استعمال الإناء المتنجس و الأكل فيه إذا لم يؤثر فى نجاسه ما فيه من الطعام و الشراب مما لا مبغوضيه فيه و لا أنه 
حرام بضروره الفقه. فيتعيّن أن يكون الأمر بغسله إرشاداً إلى تنجيسه لما 


.١ و فى ص 597 ب الح‎ 2١ أبواب النجاسات ب 1 ح‎ /6١7 :* الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل *: *69/ أبواب النجاسات ب ١2ح‏ ١ب‏ فح .١‏ 

(") الوسائل *: 818/ أبواب النجاسات ب ١2ح ١‏ و كذا فى ١:70؟/‏ أبواب الأسآرب ١ح‏ ؟. 
(ع) مصباح الفقيه (الطهاره): 018 السطر .١١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ؛ ص: 7١١‏ 


يلاقبه» و ليس الأكل فى الأوانى المتنجسه كالأكل فى أوانى الذهب و الفضه. حيث إن الأكل و الشرب فيهما مبغوضان فى 
000 


المانعه عن استعمالهماء و هذا بخلاف الأكل فى الأوانى المتنجسه لأنه لم يدل دليل على مبغوضيته ما لم تكن نجاستها مؤثره فى 
نجاسه ما فيها من الطعام و الشراب. 


و دعوى أن الأمر بغسلها إنما هو لاهتمام الشارع بالتحفظ و الاجتناب عن النجاسات العينيه المتخلفه آثارها فى الأوانى المتقذره, 
و ليس إرشاداً إلى كونها منجسه لملاقياتهاء مدفوعه بأن هذا إنما يتم احتماله فى المتنجس ببعض النجاسات كالميته و الخمر و 
لا يتطرّق فى جميع الأوانى المتنجسه كالمتنجس بالماء القذرء حيث إنه إذا جف لم يبق منه عين و لا أثر. 


و نظير الأخبار المتقدمه ما ورد من عدم البأس بجعل الخل فى الدن المتنجس بالخمر إذا غسل ١١‏ لأن البأس المتصور فى جعل 
الخل فى الدن المتنجس على تقدير عدم غسله ليس إلا سرايه النجاسه منه إلى ملاقيهء حيث إِنّ الأكل فى الدن غير معهود فلا 
يتوهم أن البأس من جهه حرمه الأكل فيه. بدعوى أنّ الأكل فى الإناء المتنجس مبغوض فى نفسه و إن لم يكن مؤثراً فى نجاسه 
ما فيه من الطعام و الشراب فالغسل مقدّمه لحلّيه الأكل فيه» لوضوح أن ما فى الدن إنما يؤكل بعد إخراجه عنه و وضعه فى إناء 
آخره فالبأس فيه قبل غسله ليس إِلَا من جهه كونه منجساً لما أصابه. 


وتؤكد الأخبار المتقدمه الأخبار الآمره بغسل الفراش و نحوه المشتمله على بيان كيفيته «45: و ذلكك لأنّ الفراش و نظائره لا 
مهما فى نما مقر فيه الطهاوه من الكل أ الليس تف الفلات فل وبخه كلاس تعسليما إل الآوضاو إلكى انيب متحيناة نا 
أصابهما. 


قم - ايران» اول» ١51١8‏ ه ق 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج *؛ ص: ”١١‏ 


)١(‏ كمافى موثقه عمّار المرويه فى الوسائل *: 641/ أبواب النجاسات ب ١ه‏ ح ١‏ و كذا فى 18: 76 أبواب الأشربه المحرمه 


ب 2 3 َ 
(0) الوسائل *: /6٠٠‏ أبواب النجاسات ب 2 ح ١‏ ". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص: دض 


و أوضح من الجميع الأخبار الناهيه عن التوضؤ و الشرب من الماء القليل الذى لاقته يد قذره. و فى بعضها الأمر بإراقته» و لا وجه 
لذلكك إلا انفعال الماء القليل بملاقاه اليد المتنجسه و سقوطه بذلكك عن قابليه الانتفاع به فيما يشترط فيه الطهاره؛ فإن ادّخاره لأن 
يسقى به البستان و نحوه أمر غير مألوف» و هى عده روايات فيها الصحيح و الموثق فمنها: صحيحه أحمد بن محمد بن أبى نصرء 
قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده فى الإناء ورهى قذره. قال: يكفئ الإناء» 2١١‏ أى يقلبه. و القذر بمعنى 
النحون كعم فاقيال النطييق ودمنهاة مونقه سمافة عن أن عية الله (عليه السلام) قال: «إذا أصاب الرجل جنابه فأدخل يده 
فى الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شىء من المنى» ١؟)‏ فان مفهومها أن يده إذا أصابها شىء من المنى ففى إدخالها 
الإناء بأس» و بهذا المفهوم صرّح فى موثقته الكت الك انوس جما مين اللي أو الركوه ثم يدخل يده فى الإناء قبل 
أن يفرغ على كفيه؟ قال: يهريق من الماء ثلاث جفنات و إن لم يفعل فلا بأسء و إن كانت أصابته جنابه فأدخل يده فى الماء فلا 


بأس به إن لم يكن أصاب يده شى ء من 


المنى» و إن كان أصاب يده فأدخل يده فى الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله 37. 


و منها: ما فى الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصيب الماء فى ساقيه أو مستنقع أ يغتسل 
منه للجنابه أو يتوضأ للصلاه؟ إلى أن قال (عليه السلام): ف انع مده تقلقه اين كنا وى لماه نك واهرة عدوت و 


منها غير ذلكك من الأخبار. حيث إِنَّ إطلاقها يقتضى نجاسه الماء القليل الذى لاقته اليد المتنجسه كانت فيها عين النجس أم لم 
تكن لأنها قذره و متنجسه على كل حال. و الإنصاف أن دلاله هذه الأخبار على تنجيس المتنجس فى غايه الظهور و الوضوح. 
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.٠١ 4 7 أبواب الماء المطلق ب 8ح‎ /١57 :١ الوسائل‎ )1( 
.٠١ 4 7 أبواب الماء المطلق ب 8ح‎ /١57 :١ الوسائل‎ )*( 
.١ ح٠١ أبواب الماء المضاف ب‎ /1١8 :١ الوسائل‎ )©( 
71 موسوعه الإمام الخوئى» ج 7 ص:‎ 


و العجب من صاحب الكفايه و غيره ممن تأخر عنه و منهم المرحوم الآفا رضا الأصفهانى (قدس سرهم) حيث ذكروا أن تنجيس 
المتنجس مما لم يرد فى شى ء من الروايات. و كيف كان. فهذه الأخبار بإطلاقها يكفى فى الحكم بتنجيس المتنجس كما 


5 


عرفت. 


إلا أن الكلاءم كله فى أن تنجيس المتنجس هل يختص بالمتنجس بلا واسطه أعنى ما تنجس بالعين النجسه من غير واسطه أو 
أنه يعقة والمتحين بالمتحس و هكذاؤ لو الى الك اواشطة؟و حبك إ3 الأخاز المتقدمه بحسي الغالنة وازدة فن المستس يل 
واسطه كما فى الأوانى و الفرش و نحوهماء 


و أما المتنجس بالمتنجس و مع الواسطه فلم يدل على تنجيسه شىء فيحتاج تعميم الحكم له إلى إقامه الدليل. 
7 
فقد يقال بالتعميم و يستدل عليه بصحيحه البقباق» قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرّه و الشّاه و البقره و الإبل 


إلى أن قال فلم أتركك شيئا إلا سألته عنه» فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب 
ذلكك الماء و اغسله بالتراب أَوَل مرّه ثم بالماء» 2١١‏ بتقريب أنها دلّت على أن المناط فى تنتجس الماء و عدم جواز استعماله فى 
اليرت أو الوضوء إتمنا هو ملاقاته التجس و البعس: كنا يشمل الأعاة اله كذلك شتجل المنتجنات: ويك إن قرله 
(عليه السلام) «رجس نجس» بمنزله كبرى كليه للصغرى المذكوره فى كلامه أعنى ملاقاه الماء للنجس و كالعله للحكم بعدم 
جواز شربه أو التوضؤ منه؛ فلا محاله يتعدى من الكلب فى الصحيحه إلى كل نجس أو متنجس. لأنَّ العله تعمّم الحكم كما أنها 
قد مخض هيهو كأنه قال هذاماء لافق اكباو كل شالاقن التحين لا كرما نر لجر شرةة و هذا رات فهها إذاالاقى الماء 
مثا بالمتنجس فيقال: إنه لاقى نجساً و كل ما لاقى النجس لا يجوز شربه ولا التوضؤ به» و هكذا تتشكل صغرى و كبرى فى 
جميع ملاقيات النجس و المتنجس سواء كان مع الواسطه أم بدونها و نتيجته الحكم بتنجيس المتنجس و لو بألف واسطه. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 78؟/ أبواب الأسآرب ١ح‏ ع. 
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0 
و يؤيد ذلكك بروايه معاويه بن شريحء قال: «سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) 


و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاه و البقره و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه أو_بتوضاأً منه؟ فقال: نعم» 
اشرب منه و توضأ منهء قال قلت له: الكلب؟ قال: لاء قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لا و الله إنه نجس لا و الله إنه نجس» ١١‏ حيث 
إن ظاهرها أن العلّه فى الحكم بعدم جواز الشرب و التوضؤ من سؤر الكلب إنما هى نجاسه ما باشره و لاقاه فيتعدٌّى من الكلب 


إلى كل ما هو نجس أو متنجس هذا. 


ولا يخفى أن إطلادق النجس على المتنتجس و إن كان أمراً شائعاً لأنه أعم من الأعيان النجسه و المتنجسه و يصح أن يقال: إِنَّ 
ثوبى نجس إلا أن كلمه الرجس لم يعهد استعمالها فى شى ء من المتنجساتء بل لا يكاد أن يصح. فهل ترى صحه إطلاقها 
على مؤمن ورع إذا تنجس بدنه بشى ء؟ و ذلك لأن الرجس بمعنى «يليد» و هو ما بلغ أعلى مراتب الخباثه و القذاره فلا يصح 


على أنه لا قرينه فى الصحيحه على أن قوله (عليه السلام) «رجس نجس» تعليل للحكم بعدم جواز التوضؤ أو الشرب منهء بل فيها 
قرينه على عدم إراده التعليل منه و هى قوله (عليه السلام): «و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء»» فان لازم حمله على التعليل و 
التعدّى عن مورد الصحيحه إلى غيره الحكم بوجوب التعفير فى ملا.قى جميع الأعيان النجسه و المتنجسه. مع أنه مختص بولوغ 
الكلب و لا يأتى فى غيره من النجاسات فضنًا عن المتنجسات. و أما الروايه فهى ضعيفه بمعاويه؛ على أنها قاصره الدلاله على 
المدّعى؛ لأنّ قوله (عليه السلام) 


الاو الله إنه نجس» لم يرد تعليلًا للحكم المتقدَّم عليه و إنما ورد دفعاً لما توهمه السائل من أن الكلب من السباع التى حكم 
(عليه السلام) بطهاره سؤرهاء فقد دفعه بأن الكلب ليس من تلكك السباع» فهو فى الحقيقه كالإخبار دون التعليل» فهذا الاستدلال 
ساقط. 


و الصحيح أن يستدل على تنجيس المتنجس و لو مع الواسطه بالأخبار الوارده 


)١(‏ الوسائل :١‏ 8؟؟/ أبواب الأسآرب ١ح‏ ع. 
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فى عدم جواز التوضؤ بالماء القليل الذى أصابته يد قذره؛ و قد تقدمت الإشاره إليها آنفاء ومن جملتها: حسنه زراره الوارده فى 
الوضوءات البيانيه حيث اشتملت على حكايه الإمام (عليه السلام) عن وضوء النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) و أنه دعا بقعب 
فيه شىء من الماءء و بعد ما حسر عن ذراعيه و غمس فيه كفه اليمنى قال: «هكذا إذا كانت الكئ طاهره» )١١‏ فانْ مفهومها أن 
الكف إذا لم تكن طاهره فلا يجوز التوضؤ بإدخالها فى الماء القليل؛ و لا وجه لمنعه إلا انفعال الماء القليل بملاقاه اليد المتنجسه 
و مقتضى إطلاقها أنه لا-فرق فى ذلكك بين أن تكون الكف متنجسه بلا واسطه و بين ما إذا تنتّجست مع الواسطه. كما إذا 
تتحبة ندا بالمتحدى بلا واسطه ثم أدخلها فى الماء القليل» فان المتنجس بلا واسطه قد عرفت منجسيته فبملاقاته تكون الكف 
قذره. فاذا أدخلها فى الإناء فيصح أن يقال: إن الماء لاقته كف غير طاهره فتؤثر فى انفعاله و لا يجوز شربه و لا التوضوؤ به ثم 
ننقل الكلام إلى ما أصابه ذلك الماء المتنجس بواسطتين و نقول: إنه مما أصابه ما ليس بطاهر فينجس 


ولا يجوز التوضؤ به ولا شربه و هكذا. 


و المناقشه فى دلالتها بأن منعه (عليه السلام) عن التوضؤ من الماء فى مفروض المسأله غير ظاهر الاستناد إلى تنجيس المتنجس» 
و ذلك لاحتمال استناده إلى عدم جواز الغسل و التوضؤ من الماء المستعمل فى رفع الخبث كما هو الحال فى المستعمل فى رفع 
الحدث الأكبر مع الحكم بطهارته فى نفسه. فان الماء يصدق عليه عنوان المستعمل بمجرّد إدخال اليد فيه» و قد دلّت روايه ابن 
سنان على أن الماء الذى يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابه لا يتوضاً منه و أشباهه 25١‏ و لما ذكرناه بنوا على عدم 
جواز التوضؤ بماء الاستنجاء مع القول بطهارته» فهذه الأخبار مجمله و غير قابله للاستدلال بها على منجسيه المتنجسات مطلقاً 
كما ناقشنا بذلكك فى بحث انفعال الماء القليل. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 7881 أبواب الوضوء ب ١18‏ ح 7؟. 
(؟) الوسائل /1١10 :١‏ أبواب الماء المضاف ب 9 ح .١1١‏ 


مندفعه بوجوه: الأوّل: أن الظاهر المتفاهم من الصحيحه و غيرها أن منعهم عن التوضؤ بذلكك الماء مستند إلى منجسيه اليد 
المتنجسه و لو من جهه بنائهم على تنجيس المتنجس فى الجمله و لا يكاد يستفاد منها حسب المتفاهم العرفى أن المنع من جهه 
كون الماء من المستعمل فى إزاله الخبثء فاحتمال ذلكك على خلاف ظواهر الأخبار. 


الثانى: أن المتنجس الملااقى مع الماء من اليد و نحوها على ثلا-ثه أقسام: فإن المتنجس قد يكون متحملًا لشى ء من الأجزاء 
النجسه من البول و الدم و نحوهماء و قد يتنتجس بعين النجس إلا أنه لا يتحتمل شيئاً من أجزائها لإزالتها عنه بخرقه أو بشىء 


آخرء و ثالثه 


يتنجس بالمتنجس كاليد المتنجسه بملاقاه الإناء المتنجس فان المتنجس بلا واسطه منجس كما مرّ. أما القسمان الأولان فلا نزاع 
فى تنجيسهما الماء القليل لأنهما من المتنجس بلا واسطه أو حامل للأجزاء النجسه. فالمنع عن التوضؤ يستند إلى سرايه النجاسه 
من النجس إلى الماءء و أما القسم الثالث فالمنع عن استعماله أيضاً يستند إلى سرايه النجاسه إليه إذا قلنا بمنجسيه المتنجس و لو 
مع الواسطه؛ و يستند إلى كونه من الماء المستعمل فى إزاله الخبث إذا منعنا عن تنجيس المتنجس مع الواسطه إِلَّا أن حمل 
الروايه على خصوص قسم واحد من أقسام المتنجس الملاقى للماء خلاف الظاهر فلا يصار إليه. 


الثالث: أن المنع عن استعمال الماء القليل فى مفروض الكلام لو كان مستنداً إلى أنه من الماء المستعمل فى رفع الخبث لم يكن 
للأأمر بإراقته فى بعض الأخبار المانعه وجه صحيح. لأنه باق على طهارته و لا مانع من استعماله فى الشرب و تطهير البدن و 
نحوهما و إن لم يصح منه الوضوء. فالإنصاف أن دلاله الأخبار على منجسيه المتنجس و لو مع الواسطه غير قابله للمناقشه و ما 
ناقشنا به فى دلالتها على ذلكك فى بحث انفعال الماء القليل مما لا يمكن المساعده عليه. 

إلا أنَا مع هذا كله بحاجه فى تتميم هذا المدعى من التشبث بذيل الإجماع و عدم القول بالفصلء لأن مورد الأخبار إنما هو الماء 
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بلا واسطه و المتنجس معهاء و التعدى عنه إلى الجوامد لا يتم إِنَا بالإجماع و عدم القول بالفصل بين الماء و غيره لأنا نحتمل أن 
يكون تأقر المتعحسن فى الماء طلقا من أجل لطافتهو 


تأثره بما لا يتأثر به غيره» و من هنا اهتم الشارع بحفظه و نظافته» و ورد أن من اغتسل من الماء الذى قد اغتسل فيه فأصابه الجذام 
فلا يلومنٌ إِلَّا نفسه )١١‏ أو أمر بالاجتناب عنه إذا لاقاه المتنجس و لو مع الواسطه. و ليس هذا إِنَا لاهتمام الشارع بنظافه الماء و 
تحفظه عليه» و مع هذا الاحتمال لا مسوّغ للتعدى عن الماء إلى غيره؛ فلو تعدينا فنتعدى إلى بقيه المائعات لأن حكمها حكم 
الماء» و أما الجوامد فلا. 


على أن السرايه المعتبره فى نجاسه الملاقى أمر ارتكازى و لا إشكال فى عدم تحققها عند تعدد الواسطه و كثرتهاء مثلًا إذا لاقى 
قن طاتعبا وظا قاذ متا هد دوق تحاسف لا نخدي الاركا زو دالا ذلك المي حنيا تاندا فهيت انا الثرسا عون 
السرايه منه إلى الثالث أيضاً بالارتكازء إِنَا أن الثالث إذا لاقى شيئاً رابعاً و هكذا إلى التاسع و العاشر فتنقطع السرايه بالارتكاز و 
من هنا لا يسعنا التعدى من الماء إلى الجوامد بوجه. و لو لا مخافه الإجماع المدعى و الشهره المتحققه على تنجيس المتنجس 
مطلقاً لاقتصرنا فى الحكم بتنجيس المتنجس على خصوص الماء أو المائعات» و لذا استشكلنا فى تعاليقنا على المتن فى تنجيس 
المتنجس على إطلااقه لما عرفت من عدم دلالله الدليل على منجسيه المتنجس فى غير الماء و المائعات مع الواسطه و معه 
فالحكم بمنجسيته على إطلاقه مبنى على الاحتياط. 


هن الكاد فين ذلا لترك جولم ينحني الكتكنن طن لاقو قدا نيع ل عليه بأمورة نجه أن الك وجيب اللتويات و 
الأمر بالاجتناب عن ملاقياتها لغو لا يصدر عن الحكيم, فإنه حكم غير قابل للامتثال. و تقريب ذلكك كما فى كلام 


المحقق الهمدانى (قدس سره) بزياده منّا: أن القول بتنجيس المتنجس مطلقاً يستلزم العلم القطعى بنجاسه جميع الدور و البقاع بل 
و جميع أهل البلد و البلاد و نجاسه ما فى أيدى المسلمين و أسواقهم, و ذلكك فإن النجاسه مسريه و لا يمكن قياسها بالطهاره, 
أن 


.” ح١١ أبواب الماء المضاف ب‎ /119 :١ الوسائل‎ )١( 
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الطاهر إذا لاقى جسماً آخر لا تسرى طهارته إليه و لو مع الرطوبه المسريه» و هذا بخلاف النجاسه فإنها موجبه لسرايه النجس من 
أحد المتلاقيين إلى الآخر :)١١‏ و عليه فإذا فرضنا أن إناء أو أوانى متعدّده قد وضعت فى مكان يساورها أشخاص مختلفه 
برها عق رداك يرن الرع انه و1 سافان مادو لأ حور و غير لايع كبا )الاب ندر رع إن لمعن الشزييك 
سابقاً فنقطع بالضروره بنجاسه تلكك الآنيه أو الأوانى للقطع بملاقاتها مع المتنجس من يد أو شفه و نحوهماء كما هو الشاهد 
المحسوس فى أوقات الكثره و الازدحام كأيام الزيارات و نحوها فان من لاحظ كيفيه حركات النساء و الصبيان و سكناتهم و 
عدم اجتنابهم عن التجامات فضلا عن المتنجسات لم يحتج فى الإذعان بذلكك إلى أزيد مما سردناهء فاذا جزمنا فى أوقات 
الازدحام بنجاسه الإناء أو الأوانى المتعدده لعلمنا بنجاسه جميع من باشره. إذ يتنجس بذلكك بدنه و ثيابه فاذا مضى على ذلكك 
زمن غير طويل لأوجب تنجس داره. و بما أنه يخالط الناس و يساورهم فتسرى النجاسه إلى جميع البلاد بمرور الدهور و الأيام 
كما لا يخفى وجهه على من ابتلى بنجاسه فى واقعه و غفل عن تطهيرها إِلَا بعد أن خالط الناس. 


و كذلكك الحال فى أدوات 


البنائين و آلا-تهم حيث لا يزالون يستعملونها فى جميع البقاع و الأسمكنه مع القطع بنجاسه بعضها بالبول أو بإصابه متنجس 
كالكنيف لوضوح أن الدور و البقاع لا يطرأ عليها مطهرء كما أن عادتهم لم تجر على غسل أدواتهم و تطهيرها بعد استعمالها فى 
الكنيف فبذلك تتنجس جميع أبنيه البلادد. و كذلك الحال فى المقاهى و المطاعم حيث يدخلهما كل وارد و خارج وهو 
يوجب القطع بنجاسه الأوانى المستعمله فيهما للقطع بأن بعض الواردين عليهما نجس أو فى حكمه كما فى اليهود و النصارى و 
فسقه المسلمين و غير المبالين منهم بالنجاسه» حيث يدخلونهما و يشربون فيها الماء و الشاى مع نجاسه أيديهم أو شفاههم و هذا 
يوجب القطع بسرايه النجاسه إلى جميع البلاد. 


000 مصباح الفقيه (الطهاره): السطر 8 
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و الإنصاف أن ما أفاده من استلزام القول بمنجسيه المتنجس على وجه الإطلاق القطع بنجاسه أكثر الأشياء و الأشخاص بل 
الجميع متين غايته» و لا سيما فى أمثال بغداد و طهران و نحوهما من بلاد الإسلام المحتويه على المسلم و الكافر بأقسامهماء إذ 
الأماكن الاجتماعيه فى أمثالهما كالمقاهى لا تنفكك عن القطع بإصابه نجس أو متنجس لهاء فلو كان المتنجس منيجساً لاستلزم 
ذلك القطع بنجاسه جميع ما فى العالم, و الأمر بالاجتناب عن الجميع أمر غير قابل للامتثال؛ فبه يصبح الحكم بمنجسيه المتنجس 
و الأممر بالاجتناب عنه لغواً ظاهراً. و دعوى عدم حصول القطع بملاقاه النجس أو المتنجس فى أمثال الأسوانى الموضوعه فى 
الأماكن العامه عهدتها على مدعيها. 


بل ذكر المحقق الهمدانى (قدس سره) فى طى كلامه: «أن من زعم أن هذه الأسباب غير مؤثره فى حصول القطع لكل أحد 
بابتلائه 


فى طول عمره بنجاسه موجبه لتنجس ما فى بيته من الأثاث مع إذعانه بأن إجماع العلماء على حكم يوجب القطع بمقاله المعصوم 
(عليه السلام) لكونه سبباً عاديا لذلكء فلا أراه إلا مقلداً محضاً لا يقوى على استنتاج المطالب من المبادى المحسوسه فضلًا عن 
أن يكون من أهل الاستدلال .)١١‏ فإنكار حصول العلم بالنجاسه خلاف الوجدان. 


والجواب عن ذلكك: أن هذه المناقشه أنما ترد فيما إذا قلنا بتنجيس المتنجس على وجه الإطلا-ق. و أما إذا اكتفينا بمنجسيه 
المتنجس بلا واسطه فى كل من الجوامد و المائعات دون المتنجس مع واسطه أو واسطتين أق ا كترة اوهلا تتعيي المتنسين مد 
غير واسطه و المتنجس معها فى خصوص المائعات دون غيرها من الجوامد, فأين يلزم العلم بنجاسه جميع ما فى العالم من 
الأشخاص و الأبنيه و الأثاث» لانقطاع الحكم بالمنجسيه فى المتنجس مع الواسطه. و قد أشرنا أنّا لا نلتزم بمنجسيه المتنجس فى 
غير الواسطه الاسولى فى الجوامد بوجه. إِلا أن لا نحكم بعدم منجسيته مخافه الإجماع المدعى على تنجيس المتنجس مطلقاً و 
الوقوع فى خلاف الشهره المتحققه فى المسأله. 


و مما ذكرناه فى الجواب عن ذلكك ظهر الجواب عن الأمر الثانى من استدلالهم» و هو 


.18 مصباح الفقيه (الطهاره): 01/4 السطر‎ )١( 
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دعوى استقرار سيره المتشرعه على عدم الاجتناب عن مثل الأوانى الموضوعه فى أماكن الاجتماع أو عن الدور و الأبنيه و البقاع 
أو عن الأوانى المستعمله فى المقاهى و أمثالهاء حيث يعاملون معها معامله الأشياء الطاهره بحيث لو تعدى أحد عن الطريقه 
المتعارفه عندهم بأن اجتنب عن مثل هذه الأمور معللًا بأن من عمر الأبنيه مثلًا استعمل فى عمّارتها الآلات التى لا 


ذآل مصيليا ف هناوء الأناكة السو موعن أذ بطو فا ار اس عه ساون تخسن حدر ماله ناور اشهنام أ 
يزالون يدخلون المقاهى و المطاعم و يساورون الكفار» يطعنه جميع المتشرعه بالوسواس. 


و دعوى أن عدم اجتنابهم عن الأشياء المتقدم ذكرها إنما هو مسبب عن العسر و الحرج فى الاجتناب عنها و غير ناش عن 
ها راتوا تتذفعه بأ اراد بالنبو و ازاتحرية إن #اقرذو للدي متونيا ففية: أبذقه لا بكرن الاتعقا ب كن للكت الادور قير فى 
حق بعضهم لعدم كونها مورداً لابتلائه كما إذا كان مثرياً متمكناً من تحصيل لوازم الاعاشه من الخبز و الجبن و اللبن فى بيته فلا 
يكون الاجتناب عنها حرجياً فى حقه, و لازمه الحكم بنجاستها بالإضافه إليه. مع أن سيرتهم لم تجر على الحكم بنجاستها و لو 


بالإضافه إلى شخص دون شخص. 


و إن أريد منهما العسر و الحرج النوعيان بدعوى أنْ الاجتناب عن الأشياء المذكوره و أمثالها لما كان موجباً للعسر و الحرج على 
أغلب الناس و أكثرهم» فقد أوجب ذلكك الحكم بارتفاع النجاسه و وجوب الاجتناب عن الجميع و إن لم يكن حرجياً فى حق 
بعضء ففيه: أن ذلكك كر على ما فر منه لأنه عين الالتزام بعدم تنجيس المتنجسات. إذ الماء مثا إذا جاز شربه و صيح استعماله فى 


الغسل و الوضوء و غيرهما مما يشترط فيه الطهاره و كذا غير الماء من المتنجسات فما ثمره الحكم بنجاسته؟ 


وقد ظهر الجواب عن ذلكك بما سردناه فى الجواب عن الوجه السابق» و ذلكك لأن سيره المتشرعه إنما يتم الاستدلال بها إذا 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: 5" 


و بدونهاء و أما إذا 


اقتصرنا على خصوص المتنجس بلا واسطه على التفصيل المتقدم تقريبه فلا موقع للاستدلال بها بوجه. لأن قيام السيره على عدم 
الواسطه. 


الوجه الثالث: الأخبارء و قد استدلوا بجمله منها على عدم منجسيه المتنجس و لنتعرض إلى أهمها فمنها: موثقه حنان بن سدير» 
قال: «سمعت رجلًا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إنى ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلكك عليٌ؟ فقال: إذا بلت و 
تمسحت فامسح ذكرك بريقككء فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذاكك» )١١‏ بتقريب أن المتنجس لو كان منجساً لما أصابه كان 
مسح موضع البول المتنجس به بالريق و نحوه موجباً لاتساع النجاسه و زيادتها لا موجباً لطهارته» فمنه يظهر أن المتنجس غير 
منجس لما أصابه. و فيه: أن تقريب الاستدلال بالموثقه إنما هو بأحد وجهين: 


أحدهما: أن يكون وجه الاشتداد على السائل خروج البلل منه بعد بوله و تمسحه و قبل استبرائه» فإنه يحتمل أن يكون بولًا حينئذ 
وهو يوجب تنجس ثوبه بل بدنه و انتقاض طهارته لأنه من البلل الخارج قبل الاستبراء و به يقع فى الشده لا محاله فعلمه (عليه 
السلام) طريقاً يتردد بسببه فى أن الرطوبه من البلل أو من غيره؛ و هو أن يمسح موضع البول من ذكره بريقه حتى إذا وجد رطوبه 
يقول إنها من ريقه لا من البلل الخارج منه بعد بوله» فعلى هذا تدل الموثقه على عدم تنجيس المتنجس أعنى موضع البول 
الس تند 


و لكن يبعّد ذلكك أمران: أحدهما: أنه (عليه السلام) إنما أمره بأن يمسح ذكره بريقه و لم يأمره بمسح موضع 


البول من ذكره فلا وجه لتقييده بموضع البول أبداً. و ثانيهما: أن المتنجس إذا لم يكن منجساً فلما ذا لم يعلّم السائل طريقه 
الاستبراء التى توصله إلى القطع بعدم كون الرطوبه بولا منجساً و ناقضاً لطهارته؛ لأنه إذا بال و استبرأ فلا محاله يحكم بطهاره 
البلل الخارج منه بعد ذلكك لأن البلل بعد الاستبراء محكوم بطهارته فى 


." ح‎ ١17 أبواب نواقض الوضوء ب‎ /58 :١ الوسائل‎ )١( 
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نفسه و لا ينتجسه ملاقاه موضع البول المتنجس به لعدم تنجيس المتنجس على الفرضء و معه لم تكن حاجه إلى تعليم طريقه لا 
تفيده القطع بطهارته. هذا على أن الاشتداد لو كان مستنداً إلى خروج البلل بعد بوله لم يفرق الحال فى الاشتداد بين قدرته على 
الماء و عدمهاء لأن البلل قبل الاستبراء محتمل البوليه و ناقض للطهاره سواء تمكن من الماء و غسل موضع البول به أم لاء و إنما 
يحكم بطهارته فيما إذا خرج بعد الاستبراء و معه ما معنى قوله: فلا أقدر على الماء. 


و ثانيهما: أن يكون الاشتداد عليه مستنداً إلى خروج البلل بعد بوله و استبرائه كما قد يِتّفق فإنه أيضاً يوجب الضيق و الاشتداد. 
لأن البلل متنجس بملاقاه موضع البول حينئذ لعدم طهارته فإنه مسحه و لم يغسله و الإمام (عليه السلام) أراد أن يعلمه طريق 
التخلص عن ذلكك فأمره بأن يمسح ذكره بريقه حتى يتردد فيما يجده من الرطوبه فى أنها من البلل الخارج عن موضع البول 
ليكون متنجساً به أو أنها من ريق فمه و لم يخرج عن موضع البول كى يحكم بطهارته؛ و مع الشكك فى نجاسته يحكم بطهارته 
بقاعده الطهاره. 


و عليه فالموثقه تقتضى 


منجسيه المتنجس و تدل على أن الرطوبه لو كانت من البلل الخارج عن موضع البول حكم بنجاستها لملاقاتها المتنجس و هو 
موضع البول» و إنما لا يحكم بنجاستها فيما إذا مسح ذكره بريقه حتى يتردد فى أن الرطوبه من ريقه أو مما خرج عن المحل 
المتنجسء فلا دلاله لها على عدم تنجيس المتنجس بوجه. و هذا الاحتمال هو الذى يقتضيه ظاهر الموثقه» و على تقدير التنزل و 
عدم كونها ظاهره فى ذلكك فلا أقل من احتماله و معه تصبح مجمله و تسقط عن الاعتبار. 


1 5 
و منها: صحيحه حكم بن حكيم ابن أخى خلاد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: «أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب 


يدى شى ء من البول فأمسحه بالحائط و التراب ثم تعرق يدى فأمسح (فأمس) به وجهى أو بعض جسدىء أو يصيب ثوبى قال: 


لا بأس به» "1١‏ لأنها نفت البأس عن مسح الوجه أو بعض ج ده أو إصابه ثوبه 


.١ الوسائل ": 801/ أبواب النجاسات ب مح‎ )١( 
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باليد المتنجسه الرطبه و هو معنى عدم تنجيس المتنجس. و فيه: أن السائل لم يفرض فى كلامه أن مسح وجهه أو بعض جسده 
كان بالموضع المتنجس من يده. لأن المتنجس إنما هو موضع معن أو غير معين منها و لم تجر العاده على مسح الوجه أو غيره 
بجميع أجزاء اليدء كما أن العرق لا يحيط بتمامها عاده و إنما تتعرق الناحيه التى أصابها شى ء من البول مثلّاء فان كانت تلك 


الناحيه معينه فى يده و علمنا أنها قد لاقت وجهه أو بعض جسده و شككنا فى أن الملاقى هل كان هو الموضع المتنجس منها 


أو غيره من المواضع الطاهره فالأصل أن الموضع المتنجس لم يلاق الوجه أو بعض جسده. و أما إذا كانت الناحيه التى أصابها 
شى ء من البول غير معينه فتكون اليد من الشبهه المحصوره للعلم بنجاسه بعض مواضعها و قد بِتِنا فى محله أن ملاقى أحد 
أطراف الشبهه محكوم بالطهاره .0١١‏ 


و منها: روايه سماعه قال «قلت لأ-بى الحسن موسى (عليه السلام): إِنَى أبول ثم أتمتح بالأحجار فيجى ء منى البلل ما يفسد 
سراويلى؟ قال: ليس به بأس» 7١‏ لأسن نفيها البأس عن البلل مع العلم بملاقاته الموضع المتنجس بالبول لا يستقيم إِلَا على القول 
بعدم تنجيس المتنجسء هذا. و لا يخفى أن الروايه لا بدّ من تقييدها بما إذا كان البلل قد خرج بعد استبرائه» و ذلك لما دل 
على نجاسه البلل إذا خرج قبله فلا بد من تقييدها بذلكك؛ بل عن النسخه المطبوعه من التهذيب أنها مقيده بالاستبراء فى نفسها 


فكأنه قال فيجى ء منى البلل بعد استبرائى ما يفسد سراويلى "2 هذا. 


ثم إن الروايه غير صالحه للاعتماد عليها فى مقام الاستدلال و ذلكك أما أُوَلَا: فلآن فى سندها الحكم بن مسكين و هو ممن لم 
ينص الأصحاب على مدحه و وثاقته» نعم ذهب الشهيد (قدس سره) إلى اعتبار رواياته حيث عمل بها معلا بأنه لم يرد طعن 


.8٠١ مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
.8 ح‎ ١17 أبواب نواقض الوضوء ب‎ /187 :١ الوسائل‎ )1( 
.18١0 /8١ :١ التهذيب‎ )"( 
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فى حقه »١١‏ و اعترضه الشهيد الثانى (قدس سره) بأن مجرد عدم الجرح لا يكفى فى الاعتماد على روايه الرجل بل يعتبر توثيقه و 
مدحه (7)» و هو كما لم يرد طعن فى حقه كذلكك لم 


يرد مدحه و توثيقه و من هنا ذهب السبزوارى و صاحب المداركك (قدس سرههما) إلى تضعيفه. و كذلك الحال فى الهيثم ابن 


أبى مسروق النهدى و هو الذى روى عن الحكم حيث لم تثبت وثاقته و لم يرد فى حقه غير أنه فاضل و أنه قريب الأمر فليراجع. 


و أمّا ثانياً: فلأنها قاصره عن إثبات المدعىء لأسنه لم يظهر من الروايه أن نفيه (عليه السلام) البأس ناظر إلى عدم تنجيس 
المتنجس و أن محل البول المتنجس به لا يتنجس به البلل الخارج منه لتكون الروايه مثبته للمدعى» لاحتمال أنها ناظره إلى 
طهاره محل البول بالتمسح بشى ء كما هو كذلك فى موضع الغائط» فكأنه (عليه السلام) سئل عن أن محل البول يطهر بالتمسح 
حتى لا يتنجس به البلل الخارج منه أو لا يطهر بغير الغسلء فالبلل الخارج منه متنجس به لا محاله فأجاب عنه بقوله: «ليس به 
بأس» و معناه أن المحل يطهر بالتمسح و لا يتنجس البلل الخارج منه بسببه» و معه تحمل الروايه على التقيه لموافقتها لمذهب 
العامه كما هو الحال فى غيرها من الأخبار الوارده بهذا المضمونء بل إن هذا الاحتمال هو الظاهر البادى للنظر من الروايه» و على 
تقدير التنزل فهى مجمله لاحتمالها لكلا الأمرين المتقدمين و معه لا يمكن الاعتماد عليها فى شىء. 


و أما ما ربما يحتمل من حمل الروايه على صوره خروج البلل من غير أن يصيب مخرج البول المتنجس به؛ كما إذا خرج 
مستقيماً و أصاب السراويل أو غيره فهو بعيد غايته» لأنه يصيب المخرج عاده و لا سيما إذا خرج بالفتور. 


لا 
و منها: صحيحه العيص قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال فى موضع ليس فيه ماء» 


فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه. قال: يغسل ذكره 


() نقلهها السجلس فى 'روضه المتقين سم 
(9)انتلهها السجلس قفن روضه المتقين 1س 
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و فخذيه. و سألته عممن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابه ثوبه يغسل ثوبه؟ قال: لا» 0١١‏ حيث نفت لزوم غسل ثوبه مع ملاقاته 
اليد المتنجسه بمسح ذكره. 


و يدفعه أُوَلَا: أن الروايه لم يفرض فى ذيلها مسح موضع البول من الذكر بيده حتى تتنجس به يده و لعلّه مسح غير ذلكك المحل» 
إلَا أنه توهّم أن مسح الذكر يوجب نجاسه اليد كما أنه ينقض الوضوء عند أكثر المخالفين 7. 


و ثانياً: أنه لو سلمنا أن ذيل الصحيحه مطلق لعدم استفصاله بين مسح موضع البول و مسح غيره من مواضع الذكر و تركك 
الاستفصال دليل العموم؛ و أن مقتضى إطلاقه عدم تنجيس المتنجسء فلا مناص من تقيبد إطلاقها بما دل على منجسيه 
المتنجس» و منه صدر الصحيحه حيث دلت على وجوب غسل ذكره و فخذيه عند عرقهاء لوضوح أنه لا وجه له إِلَا تنجسها 
بالعرق المتنجس بموضع البول من ذكره فصدرها و غيره مما دل على منجسيه المتنجس قرينه على حمل إطلاق الذيل على 
التمسح بغير موضع البول من ذكره. 


و أما احتمال أن العرق لعله كان موجوداً حال بوله فى ذكره فقد أصابه البول و نتجسه ثم أصاب ذلك العرق المتنجس فخذه و 
ذكره أو غيرهماء و أن الصحيحه خارجه حينئذ عما نحن بصدده. لما تقدّم من أن المائعات المتنجسه مما لا كلام فى تنجيسها 
لملاقياتهاء و إنما الكلام فى المتنجسات التى زالت عنها عين النجس و جفت ثم أصابها شى ء رطبء فهو من 


البعد بمكان.» حيث إن عرق الذكر بحيث أن يصيبه البول عند خروجه أمر غير معهود» و على تقدير تحققه فلا ريب فى ندرته و 
لا مساغ معه لحمل الصحيحه عليه. 


)١(‏ ورد صدرها فى الوسائل /"0٠ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ”اح "و كذافى : /68١‏ أبواب النجاسات ب 78ح ١‏ و ذيلها 
فى : 801/ أبواب النجاسات ب مح 7. 


() الأم :١‏ 019 المجموع 7: ١؟,‏ مقدّمات ابن رشد :١‏ 68: المبسوط للسرخسى :١‏ 28 المحلّى :١‏ /ا79» بدايه المجتهد :١‏ 39 
الوجيز ١2 :١‏ فتح العزيز ؟: 537 8" المغنى لابن قدامه ,7١7 :١‏ الشرح الكبير .5١8 :١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: رض 


و ثالثاً: أنّ الصحيحه لو سلّمنا أن ظاهرها مسح خصوص موضع البول من ذكره بقرينه مقابله أعنى قوله: «فمسح ذكره بحجر لأنه 
بمعنى مسح خصوص موضع البول بالحجرء لما أمكننا الاعتماد عليهاء فيما نحن فيه إذ لا دلاله لها على أن ما أصاب ثوبه إنما 
هو خصوص الموضع المتنجس من يده؛ لاحتمال أن يكون ما أصابه هو الموضع غير المتنجس منهاء لإطلاق الروايه وعدم 
تقييدها بشى ء, و عليه فان كان الموضع المتنجس من يده معيناً فيشكك فى أنه هل أصاب ثوبه أم لم يصبه فالأصل عدم إصابته 
و إذا كان الموضع المتنجس غير معين فيكون الثوب من ملااقى أحد أطراف الشبهه و ملا.قى أحد أطراف الشبهه المحصوره 
محكوم بالطهاره على ما حمّقناه فى محلّه .)١١‏ و بعياره اخرى: أن الروايه كما عرفتها مشتبهه الوجه و المراد. حيث لم تقم قرينه 
على أن الوجه فى نفيها الغسل بقوله: «لا» هو عدم تنجيس المتنجسء أو أن وجهه 


أن الثوب لاقى أحد أطراف الشبهه المحصوره و هو محكوم بالطهاره كما مر. و كيف كان فهذه الروايه غير قابله للاعتماد عليها. 


قينا ووا عنصن اهعون 7 كاد لع على أن الندة الشحين» الك إذااحف اباس حالش ف وكيد فدوا دان 
تجفيف الدّن من الخمر ثم جعل الخل فيه إنما وقع فى كلام السائل» حيث لم يرد فى كلامه (عليه السلام) غير قوله: «نعم) و هو 
كما يحتمل أن يراد به جعل الخل فى دَنْ الخمر بعد تجفيفه من دون غسله و هو معنى الاستدلال بها على عدم تنجيس المتنجس 
كذلكك يحتمل أن يراد به جعل الخل فيه بعد غسله فدلالتها إنما هو بالإطلاق» و لكن لا مناص من تقييدها بما بعد الغسل» 
لموثقه عمار المتقدَّمه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء 
كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس» 0 .. حيث وردت فى تلكك المسأله بعينها ودلت على عدم البأس بجعل الخل فى 
الددن المتفحس 


ع٠” مصباح الأصول‎ )١( 

(؟) الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب ١ه‏ ح 7؟. 

(") الوسائل *: *89/ أبواب النجاسات ب 2١‏ ح ١‏ و تقدّمت الإشاره إليها فى ص ١١؟.‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 7 ص: 7717 


بالكو هذا ندا إذا كان بعل يله 


هذاء ثم إِنْ الروايه على تقدير صراحتها فى إراده كفايه الجفاف من دون غسل أيضاً لا يمكننا الاعتماد عليها فى المقام؛ و ذلكك 
لإجمالها حيث إنها و إن احتمل أن يكون الوجه فى قوله (عليه السلام) فيها «نعم» هو عدم منجسيه المتنجسء إِلَا أن من المحتمل 
أن تكون 


ناظره إلى طهاره الخمر كغيرها من الأخبار الوارده فى طهارتها و عليه فقوله «نعم) مستند إلى عدم نجاسه الدنّ فى نفسه لطهاره 
ما أصابه من الخمر و إن حرم شربهاء لأنها إذا جفت حينئذ و لم يبق فيه شى ء من أجزائها فلا مانع من أن يجعل فيه الخل أو شى 
ء آخر من المائعات. و يقرّب هذا الاحتمال أن لراوى هذا الحديث زوافة اخرى أرقا تفن طهازه الخمر فن تستهاء فال قلت 
لأبى عبد الله (عليه السلام): إنى آخذ الركوه فيقال إنه إذا جعل فيها الخمر و غسلت ثم جعل فيها البختج كان أطيب له فتأخذ 
الركوه فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل فيها البختج, قال: لا بأس بها .)١١‏ 


و منها: ما رواه على بن مهزيار قال: «كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال فى ظلمه الليل و أنه أصاب كفه برد نقطه من البول 
لم يشكك أنه أصابه و لم يره» و أنه مسحه بخرقه ثم نسى أن يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثم توضاً 
فون ااذه تمك اانه يجو ا كاقر أنه أوقطة: أنانما وزقسة: مما مات كك قاين حشتى ب إلانيا مدقا جنع ذلك 
كدت حقيتا أن سيل الضلوات اللررائ: كنت :صلكيق ذلك الوضوة بعينة ما كان منهزه فى وقتهاء وما فائت وفيا :فلا إغاده عليكف 
لهاء من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاه إلا ما كان فى وقتء و إذا كان حنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعاده 
الضلؤات المكتوبات اللوائى قاتته لأن التو خخلاق الجسد:فاعمل على ذلك إن شاء الله 82 حبك إنها تكقلت نيان أمرين: 


000 


الوسائل 0؟: /7"6/ أبواب الأشربه المحرمه ب "١‏ ح #. 


(؟) الوسائل : 6/8/ أبواب النجاسات ب 57 ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: لك 


أحدهما: صغرى أن الرجل قد تنجست يده بالبول و أنه لم يغسلهاء و إنما مسحها بخرقه ثم تمسح بالدهن و مسح به كفيه و 
وجهه و رأسه ثم توضأ و صلى. و ثانيهما: كبرى أن من صلَى فى النجس من ثوب أو بدن و التفت إلى ذلكك بعد الصلاه فإنما 
يجب عليه إعادتها فى الوقت و لا يجب قضاؤها خارج الوقت. نعم لو صلى محدثاً ثم التفت إلى حدثه بعد الصلاه تجب عليه 
إعادتها فى الوقت كما يجب قضاؤها خارج الوقت سواء أ كان محدثاً بالأصغر أم كان محدثاً بالأكبر. و قد علم من تطبيق 
الكبرى المذكوره على موردها و صغراها أن المتنجس غير منيجسء فإنه لولا ذلكك لتعيّن الحكم ببطلان الوضوء لانفعال الماء 
المستعمل فيه بملاقاه يده المتنجسه و معه تجب إعاده الصلاه التى صلاها بذلكك الوضوء فى وقتهاء كما يجب قضاؤها خارج 
الوقت مع أنه (عليه السلام) لم يحكم ببطلان الوضوء بل عدّ الرجل ممن صلَى بوضوء و أوجب عليه الإعاده فى وقتها لاتكشاف 
أن صلاته وقعت مع النجس فى وقتهاء فصريح تطبيقه هذا أن المتنجس غير منجس لما أصابه. 


و تومّم أن الوضوء فى مورد الصحيحه غير صحيح مطلقاً قلنا بمنجسيه المتنجس أم قلنا بعدمه فإن طهاره المحل معتبره فى صحه 
الوضوءء و حيث إن يده متنجسه فى مفروض الروايه بملاقاتها البول و عدم غسلها فلا مناص من الحكم ببطلان وضوئه و صلاته 
التى صلّاها بهذا الوضوء؛ مندفع بأن اشتراط طهاره الأعضاء فى الوضوء مما لم يرد فى أى 


دليل» غير أنهم اعتبروها شرطاً فى صحته نظراً إلى أن المتنجس كالنجس منيجس عندهم, فإِنّ نجاسه المحل حينئذ تقتضى سرايه 
النجاسه إلى الماء و طهاره الماء شرط فى صحه الوضوءء فإذا أنكرنا منجسيه المتنجس فلا يبقى موقع لاشتراط الطهاره فى 
أعضاء الوضوء, لأسن الماء على ذلك لا ينفعل بملاقاه العضو المتنجس و مع طهاره الماء لا مناص من الحكم بصحه الوضوء. 
نعم» يبقى المحل على نجاسته؛ و حيث إنه صلّى مع نجاسه بدنه فقد وجبت عليه إعاده صلاته فى الوقت ولا يجب عليه قضاؤها 


خارج الوك التماميه واضؤي على الفرض. 


فالإنصاف أن الصحيحه ظاهره الدلاله على المدعى. و يؤكد ذلك عق عدم تنجيس المتنجس تقييدك الإمام (عليه السلام) 
الحكم بالإعاده بالصلوات اللواتى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: الخض 


علاها فذلكةه الوفيوع نه توا الوه فى اذلككه أن بهذا القد قن عرشت المناكة الو اقعايفير اذ لكة الوموء كما إفاتوضا ثانا أو 
الثاً و صلَّى به فلا تجب إعادتها و لا قضاؤها ولا يتم هذا إِلَّا على القول بعدم تنجيس المتنجس.ء لأن يده المتنجسه لو كانت 
منجسه لما أصابها لأوجبت تنجس الماء و جميع أعضاء الوضوءء و لا بد معه من الحكم ببطلان صلواته مطلقاً سواء أ كان صلاها 
بذلكك الوضوء أم بغيره» لأسن أعضاء وضوئه المتنجسه بسبب ذلكك الوضوء باقيه على نجاستها و لم يقع عليها أى مطهّر إِلَا أن 
المتنجس لما لم يكن منتجساً و لم تستلزم نجاسه يده تنجس الماء و لا أعضاء وضوئه لم يحكم ببطلان صاواته اللواتى صلَاها 
بالوضوء الثانى أو الثالث و هكذاء و ذلكك لطهاره بدنه و أعضاء وضوثه عند التوضؤ الثانى أو الثالث و هكذاء أما غير 


يده المتنجسه بالبول فلعدم سرايه النجاسه من يده إليه» و أما يده المتنجسه فللقطع بطهارتها لأنه غسلها مرتين حيث توضأ مرّتين 
أو أكثر» و هذا بخلاف الصلوات اللواتى صلَاها بذلكك الوضوء بعينه لأن النجاسه البوليه لا ترتفع بغسل يده مرّه واحده» فاذا صلّى 
مع نجاسه بدنه فلا محاله يحكم بوجوب إعادتها فى الوقتء فالصحيحه غير قابله للمناقشه فى دلالتها. 


و الصحيح فى الجواب أن يقال: إن الروايه مضمره و لا اعتبار بالمضمرات إلا إذا ظهر من حال السائل أنه ممن لا يسأل غير الإمام 
كما فى زراره و محمّد بن مسلم و هكذا على بن مهزيار و أضرابهم, و الكاتب فيما نحن فيه و هو سليمان بن رشيد لم يثبت أنه 
ممن لا يسأل غير الإمام (عليه السلام) حيث لا نعرفه و لا ندرى من هو فلعله من أكابر أهل السنه و قد سأل المسأله عن أحد 
المفتين فى مذهبه أو عن أحد فقهائهم, و غايه ما هناك أن على بن مهزيار ظن بطريق معتبر عنده أنه سأل الإمام (عليه السلام) 
أو اظمأث به إلا أن ظنه أو اطمضائه غير مقيد بالاضتافه إلى غيره كما لعله ظاهر. 


و منها: الأخبار الوارده فى طهاره القطرات المنتتضحه من الأرض فى الإناء و هى طوائف من الاخبار فمنها: ما ورد فى غسل 
الجن لجنب من أنه بغتس| فينتتضح من الأرض 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج و ص: عرف 


فى الأناءء قال: لا بأس 0١١‏ حيث دلت على أن الأرض ولو كانت مسجسه غير موجه لتنحس القطرات المتضبحه منها فئ الاناء 
هذا. و يمكن أن يقال إن الأخبار الوارده بهذا المضمون غير ناظره إلى عدم تنجيس المتنجس و إنما سيقت لبيان أن القطرات 


المنتضحه من غساله الجنابه فى الإناء غير مانعه عن صحه الاغتسال بالماء الموجود فيه» و أن حكمها ليس هو حكم الغساله فى 


و منها: ما ورد فى القطرات المنتضحه من الكنيف أو المكان الذى يبال فيه عند الاغتسال أو غيره. قال: لا بأس به. حيث دلت 
بإطلاقها على طهاره القطرات المنتضحه من الكنيف و إن علمنا بنجاسه الموضع المنتضح منه الماء؛ لعدم استفصالها بين العلم 
بنجاسه الموضع و بين العلم بطهارته أو الشكك فيها و ترك الاستفصال دليل العموم. و هذه الأخبار على طائفتين فإن منها ما 
يقتضى طهاره القطرات المنتضحه مطلقاً بلا فرق فى ذلكك بين صورتى جفاف الأرض و رطوبتها «11 و منها ما دل على طهارتها 
مقيده بما إذا كانت الأرض جافه؛ و هذا كما رواه على بن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على 
الثياب ما حاله؟ قال: إذا كان جافاً فلا بأس» 00 و ظاهرها أن للجفاف مدخليه فى الحكم بطهاره القطرات المنتضحه من الكنيف 
كما أن للرطوبه خصوصيه فى الحكم بنجاستهاء و بها يقيد إطلاق الطائفه المتقدّمه فيختص الحكم بطهاره الماء المنتضح بما إذا 
كانظ الأرفن حاف 


و دعوى أن التقييد بالجفاف إنما هو من جهه ملا-زمته للشكك فى نجاسه المكان و طهارته» كما أن رطوبه الكنيف تلازم العلم 
بنجاسته. مندفعه بأن الجفاف غير مستلزم للشكك فى نجاسه الكنيف كما أن الرطوبه غير مستلزمه للعلم بنجاسته. إذ الجفاف قد 


يقترن بالشكك فى نجاسته و قد يقترن بالعلم بها و كذلكك الرطوبه تاره تقترن بالعلم بالنجاسه و أخرى تجتمع مع الشكك فيهاء و 
كيف كان. فالمستفاد من هذه الطائفه 


/؟1١١‎ :١ الوسائل‎ )١( 


أبواب الماء المضاف ب 9 ح ١‏ ف ع. 
(؟) الوسائل /1١ :١‏ أبواب الماء المضاف ب 9 ح “7. 
() الوسائل : /2١١‏ أبواب النجاسات ب ٠م‏ ح 7. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: أفرف 


بعد تقييد مطلقها بمقيدها عدم تنجيس المتنجس الجاف للماء الوارد عليه هذا. 


ولا يخفى أنها و إن دلت على طهاره القطرات المنتضحه من الأسرض النجسه حال جفافها إلا أنه لا بد من الاقتصار فيها على 
موردهاء و هو الماء القليل الذى أصابه النجس من غير أن يستقر معه و لا يمكننا التعدى عنه إلى غيره, فان الالتزام بعدم انفعال 
الماء القليل حينئذ أولى من الحكم بعدم تنجيس المتنجس على وجه الإطلاق فإن الحكم بعدم انفعال الماء القليل فى مورد 
الروايه لا يستلزم بوي ازتكات تقينة اليطلفداك الوارده فى انفعال الماء القليل بملاقاه النجس» فيستثنى منها ما إذا لم يستقر 
القليل مع النجس و لا محذور فى التقييد أبداًء و هذا بخلاف الالتزام بعدم تنجيس المتنجسات. لأنه مخالف للأدله الوارده فى 
منجسيه المتنجس كالنجس هذا. 


بل يمكن أن يقال: إن الحكم بعدم انفعال الماء فى مفروض الكلام مما لا يستلزمه أى محذور حتى تقييد المطلقات, و ذلكك 
لأن ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاه النجس أمران: أحدهما: مفهوم ما ورد من أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينتججسه شىء 
"١‏ و ثانيهما: الأخبار الوارده فى موارد خاصه كالماء الذى وقعت فيه فأره ميته أو الإناء الذى قطرت فيه قطره من الدم 07١‏ و غير 
ذلك من الموارد المتقدمه فى تضاعيف الكتاب, و لا إطلاق فى شىء منهما يقتضى انفعال الماء القليل بمجرد ملاقاه النجس و 
إن لم يستقر معه. أما مفهوم قوله: 


الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شى ء فلما حققناه فى محله من أنه لا إطلاق فى مفهوم ذلكك و لا دلاله له على أن الماء إذا لم 
يبلغ قدر كر ينجسه كل شى ءء و إنما يقتضى بمفهومه أنه إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شى ء ماء و ليكن ذلكك هو الأعيان النجسه 
دن السنتعسات ابا 'و لو كان الماءواودا علي ضلةفة اسه المرتضى (قدين سد كيت فضا :ني الوارةبق الموووة وال 
يستفاد من مفهومه أن النجس أو المتنجس منجس للماء فى جميع الأحوال و الكيفيات و إن لم يستقر معه. 


)١(‏ الوسائل /١88 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 9ح 2١‏ 33 ف ع. 

(؟) الوسائل /١57 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 5ح ١‏ وفى ص ١12١‏ ب 8ح .١‏ 
(") الناصريات: 7١8‏ المسأله الثالثه. 
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لكن لا يجرى عليه جميع أحكام النجس )١(‏ فاذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاه هذا الإناءء 
أو صب ماء الولوغ فى إناء آخر لا يجب فيه التعفيره و إن كان الأسحوط خصوصاً فى الفرض الثانى. و كذا إذا تنجس الثوب 
بالبول وجب تعدد الغسلء لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاه هذا الثوب 


و أما الروايات الخاصه فلأنه لم يرد شى ء منها فى انفعال الماء القليل غير المستقر مع النجسء و إنما وردت فى القليل المستقر 
مع الميته أو الدم و نحوهما. و عليه فلا إطلاق فى شىء من الدليلين حتى يشمل المقام و يكون القول بعدم انفعال القليل غير 
المستقر مع النجس تقبيداً للمطلقات أو تخصيصاً للعمومات. 


فتحصل إلى هنا: عدم تماميه شى ء من الأخبار المستدل 


بها على نفى منجسيه المتنجسات مطلقاً» فالصحيح ما ذكرناه من أن المتنجس بلا واسطه مما لا مناص من الالتزام بمنجسيته فى 
الجوامد و المائعات و أما المتنجس مع الواسطه فأيضاً لا كلام فى منجسيته فى المائعات» و أما فى الجوامد فقد عرفت عدم 
ثبوتها بدليل و إن ذهب المشهور إلى منجسيته كالمتنجس بلا واسطه؛ و لكن الإفتاء بمنجسيته مشكل و مخالفه المشهور أشكل» 
و معه يكون الحكم بمنجسيه المتنجس مبنياً على الاحتياط. 


)١(‏ فالثوب إذا أصابه البول مثلما يجب أن يغسل مرتين فى الماء القليل إِلَّا أنه حكم يخص بالمتنجس بالبول فحسبء و أما 
المتنجس بالمتنجس به كما إذا تنجس ثوب آخر بالثوب المتنجس بالبول فلا يأتى ذلكك فيه و لا يجب غسله مرّتين» فإنه لم 
يصبه البول و إنما أصابه المتنجس به فاذا قلنا بكفايه الغسل مره واحده فى مطلق النجاسات كما هو الصحيح و أن الزائد عنها 
يحتاج إلى دليل فيكتفى فى تطهير الثوب المتنجس بالمتنجس بالبول بالغسل مرّه واحده. و أما إذا لم نقل بذلكك و قلنا بجريان 
الاستصحاب فى الأحكام الكليه فلا مناص من الحكم بوجوب غسله مرّتين للشكك فى كفايه الغسل مره واحده فى تطهير 
المتنجس بما تنجس بالبول فنستصحب نجاسته حتى نقطع بارتفاعها. و كذلك الحال فيما إذا ولغ الكلب فى الإناء فان تطهيره 
قث على تعفيرة زاندا علق عسل بالمات إلا أن ذلكة الاناه'إذا لاق إناء ثانا 
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فلا نحكم باعتبار التعفير فى تطهيره لعدم ولوغ الكلب فيه و لعل هذا مما لا خفاء فيه. 


و إنما الكلام كله فيما إذا ولغ الكلب فى الإناء بأن شرب من مائه من غير أن يصيب نفسه 


ثم أفرغنا ماءه فى إناء آخرء فان التعفير لا إشكال فى اعتباره فى تطهير الإناء الأول لولوغ الكلب فيه؛ و هل يجب أيضاً ذلكك فى 
الإناء الثانى أو الثالث و هكذا لاشتراكه مع الأول فيما هو العله فى تنجيسه و هو شرب الكلب من الماء المظروف فيه من غير أن 
نفنون سافان ذلك الحاء عع م جرد فح الإقاة(الفائق أو الثالك فتهي فقي أو أن إعقاره يخص: الأول فحبيك؟ ققد 
قوّى وجوب ذلكك بعضهم فى الإناء الثانى و ما زاد» و احتاط الماتن (قدس سره) فى المسأله بعد ذهابه إلى عدم وجوب التعفير 


أما الاحتياط الاستحبابى فى تعفيره فلا إشكال فى حسنه» و أما القوه فهى مما لا وجه له؛ و ذلك لأن من لاحظ صحيحه البقباق 
التى هى المدركك فى الحكم باعتبار التعفير فى الولوغ فلا يتأمل فى الحكم باختصاصه بالإناء الأول قال: «سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن فضل الهره و الشاه و البقره و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أتركك شيئاً إلا سألته عنه؟ 
فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلكك الماءء و اغسله بالتراب أوّل مره ثم 
بالماء» ١‏ و مرجع الضمير فى قوله و اغسله غير مذكور فى الصحيحه و إنما استفدناه من القرينه الخارجيه, و هى أن الكلام إنما 
هو فى التوضؤ بسؤر الكلب و فضل مائه و من البديهى أن السؤر و فضل الكلب أو غيره لا بد من أن يكون فى إناء و إِلّا فلا 
معنى لصبه» فالذى أمره (عليه السلام) بغسله بالتراب ثم بالماء هو الإناء الذى 


شرب مئة الكلب لا محاله:و من الظاهر أن الإثاء الذى شرب منه الكلب و بقى فيه فضله و سوره إنما هو الإناء الأول دوت الثاني 
و الثالث و غيرهماء حيث إنهما ليسا بإناء شرب منه الكلب و هو ظاهرء فبهذا اختص وجوب التعفير بالإناء الأول فحسب. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 78؟؟/ أبواب الأسآرب ١ح‏ ع. 
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لا يجب فيه التعدّد. و كذا إذا تنبّجس شىء بغساله البول بناء على نجاسه الغساله لا يجب فيه التعدّد. 
[مسأله 17: قد مرٌ أنه يشترط فى تنجس الشى ء بالملاقاه تأثره] 


[160] مسأله :١7‏ قد مرٌ أنه يشترط فى تنجس الشى ء بالملاقاه تأثره فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثّر )1١‏ بالرطوبه أصلًاء كما إذا 
دهن على نحو إذا غمس فى الماء لا يتبدل أصنًا يمكن أن يقال إنه لا يتنتجس بالملاقاه و لو مع الرطوبه المسريه و يحتمل أن 
يكون رجل الزنبور و الذباب و البق من هذا القبيل .)١(‏ 


و دعوى أن الثانى و الثالث متّحدان مع الأوّل فى المناط» تحتاج إلى علم الغيب بملاكات الأحكام و من أين لنا ذلكك؛ إذ من 
الجائز أن يكون الملاك متحققاً فى خصوص الإناء الأول دون غيره. نعمء إذا قلنا بما يحكى عن العصريين من أن ولوغ الكلب 
يوجب انتقال الميكروبات إلى ما ولغ فيه فلا مناص من الحكم باتحاد الإناء الثانى و الثالث مع الأوّلء لأنّ الميكروبات المنتقله 
إلى الإناء الأوّل بعينها منتقله إلى الثانى أو غيره» فان الماء الذى ولغ فيه الكلب هو الموجود فى الجميع؛ إلا أن النجاسه و وجوب 
التعفير لو كانا دائرين مدار الميكروب لزم الحكم بوجوب تعفير الثوب و البدن و غيرهما مما افرغ فيه شىء من الماء الذى ولغه 
الكلب فى 


الإناء الأول لانتقال الميكروب إليه» و لم يقل بذلكك أحد لأنْ اعتباره مختص بالآنيه» و من المحتمل أن تنتقل الميكروبات إلى 
خصوص ما ولغ فيه الكلب أَوَنًا ولا ينتقل شىء منها إلى ملاقيه. 


)١(‏ أما كبرى ما أفاده فلما قدّمناه و عرفت من أن السرايه معتبره فى تنجيس المتنجسات بالارتكازء فان العرف لا يرى ملاقاه 
النجس مؤثره فى ملاقياته مع الجفافء فلا مناص فى تأثيرها من اعتبار السرايه و هى لا تتحقق إِلَا إذا كانت فى كلا المتلاقيين أو 
فى أحدهما رطوبه مسريه؛ و أما الصغريات الواقعه فى كلامه فلا يمكن المساعده على عدم تأثرها بالرطوبه بوجه؛ و ذلكك لأن 
الدهن بنفسه يتأثّر بالماء ما دام فيه فكيف لا يتأثر الجسم بالرطوبه بسببه حال كونه فى الماء؛ و احتمال أن رجل 


)١(‏ لكنه مجرد فرض لا واقع له. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: خرف 
[مسأله 11: الملاقاه فى الباطن لا توجب التنجيس] 


]15١[‏ مسأله *1: الملاقاه فى الباطن لا توجب التنجيس فالنخامه الخارجه من الأنف طاهره و إن لاقت الدم فى باطن الأنف. نعمء 
لو ادخل فيه شى ء من الخارج و لاقى الدم فى الباطن, فالأحوط فيه الاجتناب .)1١( 01١‏ 


[ [فصل فى أحكام النجاسه]] 
اشاره 


[فصل فى أحكام النجاسه] يشترط (5) فى صححه الصّلاه واجبه كانت أو مندوبه إزاله 


الزنبور و أخويه مما لا يتأثر بالرطوبه حال كونها فى الماء خلاف الوجدان كما ذكرناه فى تعليقتنا على المتن. 

)١(‏ قدّمنا الكلام فى ذلك فى محلّه 7 و قلنا إنَّ الملاقاه لا أثر لها فى الباطن و إن كان الملاقى أمراً خارجياً كما إذا دخل شى 
ء من الخارج إلى الجوف و لاقى فيه الدم أو غيره من النجاسات فليراجع. 

فصل 

() اتفقوا على اعتبار إزاله النجاسه عن البدن و اللباس فى صحه الصلاه و هو مما لا كلام فيه. و تدل عليه الأخبار الكثيره 


المتواتره إلا أنها وردت فى موارد خاصه من الدم و البول و المنى و نحوهاء و لم ترد روايه فى اعتبار إزاله النجس بعنوانه عن 
البدن و اللباس فى الصلاه كى تكون جامعه لجميع أفراد النجس» ففى صحيحه زراره «قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو 


شىء من منى فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء» فأصبت و حضرت الصلاه و نسيت أن بثوبى شيئا و صليتء ثم إنى ذكرت 


بعل 


(1) تقدم أن الأقوى فيه الحكم بالطهاره. 


(7)افى المشالة :121 
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ذلك. قال: تعيد الصلاه و تغسله ...» الحديث 0١١‏ و هى كما ترى تختص بالمنى و دم الرعاف و غيره من الدماء و لا تشمل 
النجاسات بأجمعهاء نعم لو قرئ الضمير فى «غيره» مرفوعاً بأن 


أرجعناه إلى الدم لا إلى الرعاف دلّت على مانعيه مطلق النجاسات فى الصلاه. 


ولك دك اسشاديد لكتدين لاعت( الرار دم دج كمال الما فى سكل الكو الدوروي و القلسروف وغرها مو يات 
التى لا تتم فيها الصلاه «7). حيث إِنَّ ظاهرها أن الأشياء التى تتم فيها الصلاه يعتبر أن تكون طاهره و إنما لا تعتبر الطهاره فيما لا 
تتم فيه الصلاه» بل يمكن استفادته مما ورد من أن الصلاه لا تعاد إِنَا من خمسه: الطهور, و الوقتء و القبله» و الركوع, و السجود 
0 حيث دل على وجوب إعاده الصلاه بالإخلال بالطهور و هو بمعنى ما يتطهّر به على ما عرفت فى أول الكتاب فيعم الطهاره 
من الحدث و الخبث. و يؤيد ذلك إراده ما يعم الطهارتين فى صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «لا صلاه إِلَّا بطهور, و 
يجزئكك من الاستنجاء ثلا-ثه أحجار و بذلكك جرت السنّه) 159 فان تذييل حكمه (عليه السلام) بنفى الصلاه من غير طهور 
بتجويزه الاستنجاء بثلا-ثه أحجار قرينه واضحه على أن المراد بالطهور ما يعم الطهاره من الخبث و الحدثء و على ذلك 
فالحديث يدلنا على اعتبار الطهاره من كل من الحدث و الخبث فى الصلاه. و لكن الصحيح هو اختصاص الطهور فى الحديث 
اللها ردق اليك كنا 'باى باد الست هن ستول اماد لمن على فى الم .عو عوان سور هاا شظره 


و كيف كانء فلا كلام فى اعتبار إزاله النجاسه عن الثوب و البدن فى الصلاه؛ فإذا 


.7 الوسائل : 5/8/ أبواب النجاسات ب 57 ح‎ )١( 
.2 ١ حا”١ الوسائل *: 80؟/ أبواب النجاسات ب‎ )0( 


() الوسائل :١‏ ١/ا"/‏ أبواب الوضوء ب 


لاح لى و فى 3: ١/ا6/‏ أبواب أفعال الصلاه ب ١‏ ح ١5‏ و غيرهما. 
(؟) الوسائل :١‏ 18/ أبواب أحكام الخلوه ب 9ح .١‏ 

(0) فى ص ."١8‏ 
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النجاسه عن البدن حتى الظفر و الشعر )١(‏ و اللباس» ساتراً كان أو غير ساتر عدا ما سيجى ء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم 
الصلاه فيه» و كذا يشترط (5) فى توابعها من صلاه الاحتياط و قضاء التشهد و السجده المنسيين. 


على ف التجوح متعمتدا وحت إعادنينا أواقفاؤهاتو لاحب عاق الحاها :ينتى بو ما تاقمية التحاسه فتحاله عت الأ كدر يال 
العالم بها فى وجوب الإعاده و القضاءء و إن ذهب شرذمه إلى التفصيل بين الوقت و خارجه فحكموا بوب ب الإعاده دون 
القضاء استناداً إلى روايه على بن مهزيار المتقدّمه 2١١‏ و تفصيل الكلام فى هذه التهال اق فو بيحلة:إؤتهاء الله 


)١(‏ الطهاره كما تعتبر فى بدن المصلى و ثيابه كذلكك تعتبر فى عوارض بدنه كشعره و ظفره لأنهما أيضاً من بدنه» و لم نقف 
على من فصل فى ذلكك من الأصحابء و لعله (قدس سره) إنما تعرض له توضيحاً للكلام؛ كما لا فرق فى اشتراط الطهاره بين 
الصنلواك ا الراحه و المقد وننة.و لانافرق فى ذلكف بين الأداءاو القضاء نان أحدهما عرق الآخرولا جفازفاق لاهن ناحيه الزعاق: 
فحيث إن الطهاره معتبره فى الصلاه و الصلاه قضاءً أيضاً صلاه اعتبر فيها الطهاره لا محاله. 


(5) هل يشترط الطهاره من الخبث فى توابع الصلاه كصلاه الاحتياط» و كذا فى قضاء الأجزاء المنسيه من الصلاه كما إذا نسى 


سجده أو غيرها ثم تذكرها فإنه يقضيها بعد 


الصلاه أو نسى التشهد بناء على أن له قضاء؟ 


ققد ستشك| :فى أعتآرها فى اقضاء الأحراة المشه بأن أعتبان الظهارة إنما مخض بالطلاه وما'يوتى. بذتمن الأجزاء النسيه يعد 
الصلاه ليس بصلاه. و هذه المناقشه لعلها تبتنى على حمل القضاء فيما دلّ على قضاء الأجزاء المنسيه على معناه المصطلح عليه» و 
أما'إذا حملناة على معناة اللغوى أعنى.مجره الإتبان فلا وجه للمنافشه أبداء و ذلكك لأنٌ القضاء عين الأداء ولا يفترقان إلا مخ 


ناحيه الزمان» 


() فى ص /77. 
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و كذا فى سجدتى السَهو على الأحوط ١١»؛‏ ولا يشترط )١(‏ فيما يتقدّمها من الأذان و الإقامه و الأدعيه التى قبل تكبيره الإحرام؛ 


و الطهاره من الخبث معتبره فى الصلاه و أجزائها كالسجده و التشهد و نحوهماء فلا مناص معه من اعتبارها فى قضاء الأجزاء 
التمينية أشاء :فاق الخدم المققيسه دلا مها المشففةة الععفر ف أداء الضداؤاة :و نه ات دوا فى حر يليا بو املك ات 
من هنا لو لم يؤت بها قضاء بطلت الصلاه حيث لم يؤت ببعض أجزائهاء فاعتبار الطهاره فى قضاء الأجزاء المنسيه مما لا شبهه 
فيه. و من تلك الأجزاء التشهد المنسى فيعتبر الطهاره فى قضائه بناء على أن له قضاء إلا أنه لم يثبت القضاء للتشهد كما يأتى فى 
محله 07١‏ إن شاء الله. 

و كذالا ينبغى الإشكال فى اعتبارها فى صلاه الاحتياط و ذلكك لأنها أيضاً صلاه و قد اعتبرنا الطهاره فى صحه الصلاه. و أما 
اعتبارها فى سجدتى السهو فلم نقف له على دليلء و لا سيما أنهما خارجتان عن أجزاء الصلاه و من هنا لا تبطل بالإخلال بهماء 


حت 


إن إثائيسا والخية تنسض بعك الصيلاة ود إتما وطها ]زعام السيطان كنا فق الك 1# كيت كان إتيما واجقاة سهان فا 
التكلم بعد الصلاه؛ لا أنهما من أجزاء الصلاه كما أنهما ليستا بصلاه فى نفسهما فلا وجه لاعتبار الطهاره فى صحتهما. 


(1) لا إشكال ولا ريب فى عدم اعتبار الطهاره فى الأذان لأنه أمر مستحب و خارج عن حقيقه الصلاه» بل قد ورد الترخيص فى 
الأذان مع الحدث ©" فما ظنّكك بجوازه مع الخيكدو أما الإقابة فيى أيضا كالأنذاة خا دعن المتلة قله موحب لاعتار 
الطهاره من الخبث فى صحتهما. و أما ما ورد من أن الإقامه من الصلاه» و أن 


(1) و إن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما. 

(0) فى المسأله .]5١19[‏ 

(9) راجع ما رواه معاويه بن عار المروى فى الوسائل 8: /١8٠‏ أبواب الخلل فى الصلاه ب 97ح .١‏ 
(©) الوسائل 0: /"4١‏ أبواب الأذان و الإقامه ب 4 ح 8١‏ 
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الاقم تأ خرها مع التطقيى :2:01 ادق باللنانى عل الأحوط اللخائ الدع سغطى عه النسلن مفطهعا ]| ماعسواء كان ست ا 
به أو لا .1١‏ و إن كان الأقوى فى صوره عدم التستر به بأن كان ساتره غيره» عدم الاشتراط (؟). 


من دخل فيها فقد دخل فى الصلاه «7) فإنما ورد اهتماماً من الشارع بالإقامه و للحث عليها لا أنها حقيقه من الصلاه» كيف و قد 
ورد أن الصلاه تفتتح بالتكبير و تختم بالتسليم» أو أن الصلاه تحريمها التكبير و تحليلها التسليم «*) و هى مع ورودها فى مقام 
البيان و التحديد لم تعد الإقامه من الصلاه» فلا يعتبر فيها ما كان يعتبر فى الصلاه 


كالاستقبال و ترك التكلّم و الطهاره من الخبث و نحوها. نعم لو تكلم المقيم بعد قول قد قامت الصلاه استحبت اعادتها. هذا 
بالإضافه إلى الطهاره من الخبث. 


وأما الطهازمسة الحنداك فاق فى مله اعتبارها فى الإقامه لا لأنها من أجزاء الصلاه بل للنهى عنها بدونها «©) و هو نهى 
وضعى يقتضى بطلان الإقامه من دونها كما هو الحال فى القيام إذ قد ورد أنه لا يقيم إِنَا و هو قائم «. و مما ذكرناه فى الأذان 
و الإقامه ظهر الحال فى الأدعيه المستحبه قبل التكبيره فلا نطيل. 


)١(‏ لانقضاء الصلاه و انتهائها و عدم كون الأمر المتأخر من أجزاء الصلاه. 


(؟) هل يشترط الطهاره فيه مطلقاً أو لا يشترط؟ أو يفصّل بين ما إذا تستّر به 


)١(‏ التستر باللحاف لا يجزئ فى صحه الصلاه و إن كان طاهراًء لأنه لا يخرج بذلك عن الصلاه عارياًء نعم إذا جعل اللحاف 
لباساً له أجزأه إِلّا أن نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاه بلا إشكال. 


(؟) هذا مضمون بعض الأخبار الوارده فى الوسائل 0: 78٠‏ أبواب الأذان و الإقامه ب 1 ح ؟١.‏ 
(") الوسائل *: /١١‏ أبواب تكبيره الإحرام و الافتتاح ب ١ح .٠١‏ 

(؟) قبل المسأله [*؟١]‏ (فصل فى شرائط الأذان و الإقامه السابع). 

(0) الوسائل 0: 789١‏ أبواب الأذان و الإقامه ب 9 ح ؟, 0 88 

(©) الوسائل 2: 607/ أبواب الأذان و الإقامه ب ١1١‏ ح ه. 
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- كما إذا لم يكن على بدنه ساتر غيره و ما إذا لم يتستر بهء بالاشتراط فى الأوّل دون الأخير؟ التحقيق أن هذا التفصيل مما لا 


(قدس سرة) بل الصحيح أن يفضّل على نحو آخر كما نبينه» و ذلكك لأن الساتر كما يأتى فى محله ساتران: أحذهما: ما يتستر به 
العوره عن الناظر المحترم, و لا يعتبر فى هذا القسم من الساتر أيه خصوصيه من الخصوصيات المفرّده؛ فإن الغرض منه ليس إِلَا 
المنع عن النظر و هو كما يحصل باللباس كذلك يحصل بالوحل و الحشيشء بل و بالظلمه و الدخول فى مثل الحب و وضع اليد 
أو الصوف و نحوهما على القبل و الدبر» لبداهه حصول الغرض بجميع ذلك كما لعله ظاهر. و ثانيهما: الساتر المعتبر فى الصلاه 
و يشترط فيه أن يكون من قبيل اللباس حيث ورد أن الرجل لا بد له فى صلاته من ثوب واحد ولا بد للمرأه من ثوبين 2١١‏ كما 
يأتى تحقيقه فى موضعه إن شاء الله فقد اعتبر فى الصلاه أن يكون المصلى لابساً و اللابس فى مقابل العارى» فلا تصح صلاه 
العريان و إن ستر عورتيه بيده أو بوحل أو ظلمه و نحوهاء لأن المصلى حال كونه متستراً بمثل الحب أو الظلمه يصح أن يقال إنه 
عريان» لعدم صدق اللابس على المتستر بظلمه أو حب. و إذا تبينت ذلكك فنقول: 


إن الحمدى تسطلعها رةه إن كان قد لين اللبواك أن ندعل يدنه ورك مداق غرنا أنه لبييه لنذاطه أن اللكين لاا بعتن فده 
كيفيه معينه فقد يكون باللبس على الوجه المتعارف و قد يكون باللف كما فى المئزر و نحوه فلا مناص من أن يشترط فيه 
الطهاره لأثة لانن وقد اشدرظنا الظهارة فى لباتن المضلى كمامة ةحرق ف ذلكةبيين أن يكون له سائز اشر غير الحا و 


عدمه) 


لأن الطهاره لا يختص اعتبارها بالساتر فحسب فإنه يعم جميع ما يلبسه المصلى متعدداً كان أم متحداً. 


وأما إذالم يلبس اللحاف و لم يلقّه على بدنه كما إذا ألقاه على رأسه أو منكبيه على ما هو المتعارف فى مثله فلا نعتبر فيه 
الطهاره بوجه لعدم كونه لباساً للمصلى على 


() ورد مضمونه فى الوسائل ع 17 أبواب لباس المصلى ب ا١'ح‏ ١وفى‏ ص 50# ب 78ح /ل 6 
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و يشترط فى صحه الصلاه أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إِلَا إذا كانت مسريه إلى بدنه 


الفرضء إِلَا أنه لو صلى معه و لم يكن له ساتر آخر بطلت صلاته لأنه صلَّى عارياً فإن المصلى كما يصح أن يقال له إنه صلَى 
عارياً فيما إذا صلى فى بيت مسقف أو فى ظلمه و نحوهما و لم يكن لابساً لشى ء» كذلكك إذا صلّى تحت اللحاف من دون أن 
يكون له لباس فيقال إنه عريان تحته فيحكم ببطلان صلاته و هذا بخلاف ما إذا كان له ساتر غير اللحاف لأنّ نجاسته غير مانعه 
عن صحه الصلاه لعدم كون اللحاف لباساً للمصلّى و إنما هو من المحمول المتنجس فى الصلاه و يأتى حكمه فى محلّه 1١‏ إن 
كا الله 


)١(‏ هذا هو المعروف بينهم بل ادعى جمله من الأصحاب الإجماع عليه و عن أبى الصلاح اشتراط الطهاره فى مواضع المساجد 
السبعه بأجمعها 7١‏ كما حكى عن السيد (قدس سره) اعتبارها فى مطلق مكان المصلىء» سواء أ كان من مواضع المساجد أو 
غيرها «0. و الظاهر بل الواقع أن محل النزاع و الكلام و 


مورد النفى و الإثبات إنما هو النجاسه غير المتعديه لأنها إذا كانت متعديه فلا ينبغى الإشكال فى بطلان الصلاه معهاء و هذا لا 
لأجل اشتزاط الطهارة فن المكان بل فق جهة امتزاطياافن ثوت المميلل: و كدت حيت إن التجاسه المتعد يه قبرى البهما ويه 
تبطل صلاته. 


بل عن فخر المحققين (قدس سره) اعتبار خلو المكان عن النجاسه المسريه من جهه اعتبار الطهاره فى المكان «©"). و كيف كانء» 
فاشتراط خلو المكان عن النجاسه المسريه موضع وفاق عندهم و إنما الاختلاءف بين الفخر و غيره فى أنه يعتبر ذلكك بما أن 
الطهاره شرط فى المكان. و غيره يعتبر من جهه أن الطهاره شرط فى ثوب المصلى 


(1) فى ص 7”8؟. 

(1) الكافى لأبى الصلاح: .15١ 18٠‏ 

(*) حكاه فى الذكرى: »18٠‏ مستند الشيعه ©: 871. 
رع الويضاح 0:١‏ 4. 
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و بدنه. و تظهر ثمره الخلاف فيما إذا كانت النجاسه المسريه مما يعفى عنه فى الصلاه كما إذا كان أقل من مقدار الدرهم من 
الدم أو كانت النجاسه مسريه إلى الجورب و غيره مما لا يتم فيه الصلاه؛ فان فى هذه الموارد لا بد من الحكم ببطلان الصلاه 
بناءَ على ما ذهب إليه الفخر (قدس سره) من اشتراط خلو المكان عن النجاسه المسريه من جهه اعتبار الطهاره فى المكان» و 
يحكم بصحتها بناء على أن اعتبار عدم النجاسه المسريه فى المكان من جهه اشتراط الطهاره فى ثوب المصلى أو بدنهه حيث إن 
نجاستهما معفو عنها على الفرضء أو أنها إنما تسرى إلى الجورب و غيره مما لا يتم فيه الصلاه و النجاسه فيه غير مانعه عن 
الصلاه. 


إذا عرفت ذلك فالكلام تاره يقع فى اعتبار الطهاره 


فى مسجد الجبهه؛ و أخرى فى اعتبارها فى مواضع المساجد السبعه بأجمعهاء و ثالثه فى اشتراطها فى مطلق مكان المصلى. 


أما اعتبارها فى مسجد الجبهه فالظاهر أنه مما لا شبهه فيه بل هو إجماعى عندهم. و قد يتوهم الخلاف فى المسأله من جماعه 
منهم المحقق (قدس سره) حيث حكى عنه أنه نقل فى المعتبر عن الراوندى و صاحب الوسيله القول بجواز السجده على الأرض 
والبوارى و الحصر المتنجسه بالبول فيما إذا تجففت بالشمس و استجوده »1١‏ مع ذهابهم إلى عدم طهاره الأشياء المذكوره 
بذلكء لأنّ الشمس عندهم ليست من المطهّرات لبعد طهاره المتنجس من دون ماءء و هذا فى الحقيقه ترخيص منهم فى 
السجده على المتنجسات. و هذا التوهّم بمكان من الفساد لأ-ن المحقق أو غيره لا يرى جواز السجده على المتنجسء و إنما 
رخص فى السجده على الأرض المتنجسه و نحوها من جهه ثبوت العفو عن السجود على أمثالها عند جفافها بالشمس مع الحكم 
ببقائها على نجاستها فانٌ الشمس عندهم ليست من المطهرات», كما التزموا بذلكك فى ماء الاستنجاء لأنه نجس معفوٌ عند بعضهم. 
و من هنا لم يرتحصوا فى السجده على الأرض المتنجسه إذا لم تجف بالشمس. 


./4 ع6 الوسيله:‎ :١ المعتبر‎ )١( 
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فتحضّل: أنه لا خلاف فى اعتبار الطهاره فى مسجد الجبهه عند أصحابناء و يدل عليه صحيحه الحسن بن محبوب عن أبى الحسن 
(عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذره و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب 
(عليه السلام) إِلِيَ بخطه: أن الماء و النار قد طهّراه »١‏ حيث قرّر (عليه السلام) السائل على اعتقاده أن النجاسه فى مسجد 


الجبهه مانعه عن الصلاه و لم يردع عن ذلكء و إنما رتحص فى السجود على الجص نظراً إلى طهارته بالماء و النار. 


هذا كله فى الاستدلال بها. و أما فقه الحديث و بيان أن الجص بعد ما تنجس بملاقاه العذره و عظام الحيوانات الميته حيث يوقد 
بهما كيف يطهّره الماء و النار» و لا سيما أن العظام تشمل المخ و أن فيه دهناً و دسومه. فقد يقال: إن المراد بالنار حراره الشمس 
و المراد بالماء رطوبه الجص الحاصله بصب الماء عليه» لعدم إمكان التجصيص بالجص اليابس» فمرجع الصحيحه إلى أن الجص 
المشتمل على الرطوبه و المتنجس بالعذره و عظام الموتى يطهر باشراق الشمس عليه. و لا يخفى بعده لأن حمل النار على حراره 
القنمسى و إؤاذه الرظو مي الماء تاويل لا ررضع به اللبيت دز فته قال إن الشحيحة غير ظاهره الوه إلا أن جيلنا يرنهينها و أن 
الفناءى الاك كيف طير ا اللسين عن مقع بالابكدلال روا علق |شتر اط الطوارما ميس ييه لذن :دلالنيا عل ذلكف با لآ 
خفاء فيه لتقريره (عليه السلام) هذا. 


و الصحيح أنه لا هذا ولا ذاكك و أنّ الماء و النار باقيان على معناهما الحقيقى و أن الجص طهر بهماء و ذلكك لأنّ النار توجب 
طهاره العذره و العظام النجستين بالاستحاله حيث تقلبهما رماداء و يأتى فى محلّه 5 أنّ الاستحاله من المطهرات. و أما الماء 
فلأن مجرّد صدق الغسل يكفى فى تطهير مطلق المتنجس إِلَا ما قام الدليل على اعتبار تعدّد الغسل فيه؛ و يأتى فى محلّه «*8 أن 
الله الواخده كافيه فى تظهير المكتجنات: كما 


)١(‏ الوسائل ": 870/ أبواب النجاسات ب ١8ح ١‏ و كذا 


فى 8: /0"/ أبواب ما يسجد عليه ب ١٠ح .١‏ 
(5) فى المسأله ]”2١[‏ (الرابع: الاستحاله). 
)فى المساله 131 
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وقفت فيما سبق )١١‏ على أن غساله الغسله المتعقبه بطهاره المحل طاهره سواء خرجت عن محلها و انفصلت أم لم تنفصلء فإنه 
لولاا ذلك لم يمكننا تطهير الأراضى الرخوه لعدم انفصال غسالتها أبداًء و عليه فاذا صبّ الماء على الجص المتنجس أو جعل 
الجص على الماء فلا محاله يحكم بطهارته و إن لم تخرج غسالته» و بهذا يصح أن يقال: إِنّ الماء و النار قد طهّراه» كما يصح أن 
يسجد عليه و لا يمنع ذلكك طبخه لأنّ الجص من الأرض و لا تخرج الأرض عن كونها أرضاً بطبخهاء كما أن اللُحم فى الكباب 
لا يخرج عن كونه لحماً بطبخه؛ فلو كان أكل اللحم محرّماً حرم أكل مطبوخه أيضاًء فلا مانع من السجود على الأرض المطبوخه 
كالجص و الكوز و الآجر و إن منع عنه الماتن (قدس سره) فى محلّه 40 إلا آنا كتبنا فى تعليقتنا: أن الأظهر جواز السجود على 
الثوره و الجص المطبوخين أيضاً لعدم خروج الجص بالطبخ عن كونه أرضاً و كذا غيره من الأجزاء الأرضيه. و دليلنا على ذلكك 
ذه التوصيعة كنا متي كن مله 


هذا كله فى اعتبار الطهاره فى مسجد الجبهه. و أما اشتراطها فى مواضع المساجد السبعه بأجمعها فقد حكى القول بذلكك عن 
أبى الصلاح الحلبى كما مرٌ 80 و لم يظهر لنا وجهه. و لعلّه اعتمد فى ذلك على النبوى: «جتّبوا مساجدكم النجاسه» «6» فان 
المساجد جمع محلى باللّام يعم المساجد السعه باجبعوا ورد علق الاشعدالال بفوصوةه الأول ؟ أن السلديى توس مرعيف الد 


ولم يعمل المشهور على طبقه حتى يتوهّم انجباره. الثانى: أن المراد بالمساجد لم يظهر أنه المساجد السبعه فى الصلاه فإِنّ من 
المحتمل أن يراد بهاربيوت الله المعدّه للعباده» و يقرّب هذا الاحتمال بل يدل عليه أن هذا التعبير بعينه ورد فى غيره من الأخبار و 
فق أرفه هينها مودت الله سبحانه كقوله (عليه السلام) «جتّبوا مساجد كم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان ..) (©) و من الظاهر 


)١(‏ بعد المسأله ]١*[‏ (فصل فى الماء المستعمل). 

(0) فى المسأله زوع1١].‏ 

ف عن ل 

(6) الوسائل 8: 79؟/ أبواب أحكام المساجد ب 756 ح ”. 
(0) الوسائل ه: *77/ أبواب أحكام المساجد ب 77 ح .١‏ 
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عدم إمكان إراده المساجد السبعه فى مثله؛ فالروايه قاصره الدلاله على المدعى. 


الثالث: أن المراد بالمساجد لو كان هو المساجد فى الصلاه فلا محاله ينصرف إلى مساجد الجبهه للانسباق و التبادر إلى الذهن 
من إطلاقها. و أما التعبير عن مسجد الجبهه بالجمع فهو بملاحظه أفراد المصلين كما لا يخفى» هذا كله فى هذا الحديث. و أما 
الصحيحه المتقدمه فالمستفاد منها بتقريره (عليه السلام) إنما هو مانعيه النجاسه فى مسجد الصلاه فى الجمله و لا إطلاق لها 
بالنسبه إلى غير مسجد الجبهه. و كيف كان فلم نقف على دليل يدل على اعتبار الطهاره فى مواضع المساجد السبعه بأجمعها. 


و أما اشتراط الطهاره فى مكان المصلى مطلقاً و هو الذى_حكى القول به عن السيد المرتضى ١١١‏ (قدس سره) فقد استدل عليه 
بموثقتين: إحداهما: موثقه ابن بكير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاذكونه الفراش الذى ينام عليه يصيبها الاحتلام 
أيصلَى عليها؟ فقال: لا» .)7١‏ و ثانيتهما: 


موثقه عتمار الساباطى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «سئل عن الموضع القذر يكون فى البيت أو غيره فلا تصيبه 
التننن و لكنه فد ربمن العرضم القدو قال: لأ ابصلى لعليه ,بج 11: 


ويمكن أن يستدل على ذلكث أيضاً بغيرهما من الأخبار منها: صحيحه زراره و حديد بن حكيم الأزدى جميعاً قالا «قلنا لأبى عبد 
الله (عليه السلام): السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلّى فى ذلكك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافاً 


فلا بأس به إِلّا أن يكون يتّخذ مبانًاا ©». و قد أخذ فيها فى موضوع الحكم أمران: 


جفاف الشىء و إصابه الشمس عليهء كما دلت بمفهومها على عدم جواز الصلاه فى المكان المتنجس إِنَا أن يطهر باشراق 
الشمس عليه. و منها: صحيحته الأخرى «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو فى المكان الذى يصلى 
فيه؟ فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر) «). لدلالتها على أن المكان الذى 


.؟"6١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل : 620/ أبواب النجاسات ب ٠"اح‏ 8. 

() الوسائل : 687/ أبواب النجاسات ب 79 ح 6. 

(©) الوسائل : 687/ أبواب النجاسات ب 79 ح 7. 

(0) الوسائل : 687/ أبواب النجاسات ب 9؟ ح © 5 .١‏ 
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يصلى فيه إذا لم يكن طاهراً و لو باشراق الشمس عليه فلا تصح فيه الصلاه. 
ا 
وقد يستدل على ذلكك بما ورد «من أن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن الصلاه فى المجزره. و المزبله» و المقبره» و 


قاعه الطريق» و فى الحمام» و فى معاطن الإبل و فوق ظهر بيت 


الله ١‏ بدعوى أنه لا-وجه للمنع عنها فى مثل المجزره و المزبله و الحمام إلا تجاسدها وتندفة أن ظاهر النهى :فى الأماكن 
المذكوره أنها بعناوينها الأوليه ككونها حماماً أو مزبله أو مجزره مورد للنهى عن الصلاه فيها لا بالعنوان الثانوى ككونها نجسه 
أو محتمل النجاسه. و السر فى ذلك النهى أن الصلاه لأجل شرافتها و كونها قربان كل تقى و معراج المؤمن مما لا يناسب 
لمك البكد كؤره لاستقذارها و سيكب ائهاة فاك ماله يكوق التهن نفزينا محمو لا على الكراهة والينى الوجدافقه بداسعهاء لأن 
النسبه بين تلكك العناوين و بين عنوان النجس عموم من وجه؛ فيمكن أن تقع الصلاه فى الحمام أو غيره مع التحفّظ على طهاره 
المكان و لو بغسله عند الصلاه. 


و أما الأخبار المتقدمه فتفصيل الجواب عنها: أن موثقه ابن بكير المانعه عن الصلاه فى الشاذكونه التى أصابها الاحتلام معارضه 
بصحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الشاذكونه يكون عليها الجنابه أ يصلَى عليها فى المحمل؟ قال: لا 
بأس بالصلاه عليها» 237 و فى روايه الشيخ قال: لا بأس 0" و روايه ابن أبى عمير قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أصلى 
على الشاذكونه و قد أصابتها الجنابه؟ فقال: لا بأس» «©» و الجمع بينهما إنما هو بأحد أمرين: أحدهما: حمل قوله فى الموثقه: 
«لا على الكراهه بقرينه التصريح فى الصحيحتين بالجواز. و ثانيهما: حمل الموثقه على ما إذا كانت الشاذكونه رطبه و ذلكك 
لالقاشي النسة مديها و كانه أن 


1 1 
)١(‏ أخرجه الترمذى 7: 178/ 26# ابن ماجه :١‏ 78/ لاعن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) أنه نهى أن يصلى فى سبع 


مواطن فى 


العزيله ع وعية فق سين الوضول 8 اولاق كزز العثال بد وعم دعاو 
(؟) الوسائل : 6/ أبواب النجاسات ب ٠"اح‏ ". 

(") التهذيب 7: وع"/ /1071ء الاستبصار :١‏ 97"/ 1599. 

(©) الوسائل : 6/ أبواب النجاسات ب ٠«#اح‏ 6. 
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الصحيحتين و إن كانتا ظاهرتين فى الإطلاق من حيث رطوبه الشاذكونه و جفافهاء إِلَا أنه لا بد من تقييدهما بصوره الجفاف و 
عدم رطوبتهما للأخبار المعتبره الداله على اعتبار الجفاف فى مكان الصلاه إذا كان نجساً كما يأتى نقلها عن قريبء فاذا قيدنا 
الصحيحتين بصوره الجفاف فلا محاله تنقلب النسبه بينها و بين الموثقه من التباين إلى العموم المطلق. لإطلاق الموثقه و شمولها 
لصورتى جفاف الشاذكونه و رطوبتهاء و بما أن الصحيحتين المجوزتين مختصتان بصوره الجفاف فيتقيد بهما الموثقه و تكون 
مسدوالة علي ممورة الرطلر يه لالم اه كمقر الكوانت قن المونقه 


و اماع هامو الأخار التلاقه الستقدمه هالحؤات غنها آنا أيقا كالتونقة ساوقة فو واه دفن الأخار مها امتحعه قن بد 
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن البوارى يبل قصبها بماء قذر أ يصلَى عليه؟ قال: إذا يبست فلا 
بأس» ١١‏ و منها: موثقه عمّار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الباريه يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاه عليها؟ فقال: 
إذا جفت فلا بأس» (7. و منها: ما رواه فى قرب الاسناد أيضاً عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل مرّ 
سكان قدارق :هه حير قذا مره الأرض وانقق الذاوقة' | ركه قال: إن أصاب مكانا غبرء فليضل اناو 


إن لم يصب فليصل و لا بأس» الى يتاه تنك يدة اخر ف لعالى ا شمدة مسقية سأل أخاه (عليه السلام) عن البيت و الدار لا 
تصيبهما الشمس و يصيبهما البول» و يغتسل فيهما من الجنابه» أ يصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم ©» فان هذه الأخبار معارضه مع 
الأخبار الثلاثه المتقدّمه لدلالتها على جواز الصلاه فى الموضع النجس. 


و يمكن الجمع بينهما أيضاً بأحد وجهين: أحدهما: حمل المانعه على إراده خصوص مسجد الجبهه و أنه لا بد من خلوه عن 
مطلق النجاسه يابسه كانت أم رطبه و لا 


.7 حا”٠ الوسائل : 6/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 

(؟) الوسائل : *60/ أبواب النجاسات ب ”اح م 

() الوسائل : 600/ أبواب النجاسات ب ٠ح‏ /! قرب الاسناد: /١98‏ 768. 
(©) الوسائل : 621/ أبواب النجاسات ب ٠"اح .١‏ 
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يشترط ذلكك فى بقيه المواضع. و ثانيهما: حمل المانعه على الكراهه بصراحه الأخبار المتقدّمه فى الجواز. و بذلكك يظهر أنه لا 
وجه لاشتراط الطهاره فى جميع مواضع الصلاه. نعم؛ إذا كان المحل مشتملًا على نجاسه رطبه تصيب الثوب و البدن فلا محاله 
يكون ذلك موجباً لبطلان الصلاه إِلَا أنه خارج عن محل الكلام كما مر. 


بقى الكلام فى شى ء و هو أن مقتضى الأخبار المتقدّمه عدم جواز الصلاه فى الموضع المتنجس الرطب الذى يوجب سرايه 
النجاسه إلى الثوب أو البدن» فهل يختص ذلكك بما إذا كانت النجاسه مما لم يعف عنه فى الصلاه أو فيما إذا سرت إلى ثيابه 
التى تتم فيه الصلاه؟ أو أنها تعمه و ما إذا كانت النجاسه مما يعفى عنه فى الصلاه أو كانت ساريه إلى مثل الجورب و 


القلنسوه و نحوهما مما لا تتم فيه الصلاه؟ ذهب فخر المحققين (قدس سره) إلى التعميم تمسّدكاً بإطلاق الروايات» و حكى عن 
والده الإجماع على عدم صحه الصلاه فى ذى النجاسه المتعدَّيه و إن كانت معفوًاً عنها فى الصلاه .)1١‏ إِلَّا أن الصحيح هو 
الاختصاص. و ذلكك لأن العهد و الارتكاز فى اشتراط الصلاه بطهاره الثوب و البدن مانعان عن انعقاد الظهور فى الإطلاق فى 
الأخبار المتقدّمه فى اعتبار خلوٌ المكان فى الصلاه عن النجاسه المتعدّيهء و يوجبان انصراف إطلاقها إلى بيان اشتراط الطهاره فى 
ثوب المصلى و بدنه» فاذا فرضنا أن النجاسه الكائنه فى مواضع الصلاه غير مانعه عنها حتى إذا كانت فى ثوبه أو فى بدنه أو أنها 
أصابت التكه و الجورب و غيرهما مما لا تتم فيه الصلاه فكيف تكون مانعه عن صحه الصلاه. 


هذا ثم لو شككنا فى ذلكك و لم ندر أن الصلاه مقيده بخلو موضعها عن النجاسه المتعدّيه أو أن الطهاره معتبره فى خصوص 
بدن المصلى و ثيابه» فأصاله البراءه عن اشتراط الطهاره فى مكان الفواكفدى اليه رأف كر ككالا عو المعامه السعديه يدكية 
و عليه فلا بأس بالصلاه فى المواضع المتنجسه إذا كانت نجاسته مما يعفى عنه فى الصلاه أو كانت ساريه إلى ما لا تتم فيه 
الصلاه. إذ لا إخلال حينئذ بشىء من شرائطها. 


.4١ :١ الإيضاح‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: و"‎ 
إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح]‎ :١ [مسأله‎ 


[181] مسأله :١‏ إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح )١(‏ إذا كان الطاهر بمقدار الواجبء فلا يضر كون 
البتعض 


)١(‏ بعد الفراغ عن اعتبار الطهاره فى مسجد الجبهه و خلوّه عن مطلق النجاسه يقع الكلام فى أن الطهاره شرط للسجود بمعنى 


أن السجود كما يشترط أن يكون واقعاً على وجه الأسرض أو نباتها كذلكك يشترط أن يكون واقعاً على الجسم الطاهر أو أن 
الطهاره من شرائط مسجد الجبهه؟ فعلى الأول إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صحت سجدته إذا كان 
الطاهر بمقدار الواجب و لا يضرها نجاسه البعض الآخر منه؛ و ذلكك لأنه يصدق حيئئذ أنه سجد على شىء طاهر حقيقه و إن 
كان أيضاً يصدق أنه سجد على شى ء نجس إِلَّا أن السجود على النجس لا يحسب من السجده المأمور بها لفقدان شرطها و هو 
الطهاره؛ و لا تكون مانعه عن صحه السجود على البعض الطاهر بوجه؛ و هو نظير ما إذا سجد على جسم بعضه من الأرض و 
بعضه من المأكول أو الملبوس فان وضع الجبهه بمقدار الواجب على الأرض كاف فى تحقق المأمور به و إن كان يلزمه صدق 
اللكدو مهل الملوش أن الما كول نضا 


و أما إذا قلنا إن الطهاره من شرائط مسجد الجبهه فلا تكفى السجده على محل بعضه نجس لعدم طهاره المحل» حيث إنه شىء 
واحد و مع نجاسه بعض أجزائه لا ينَصف بالطهاره بوجه. و يصح أن يقال إنه نجس لكفايه تنجس بعض الجسم فى إطلاق 
النجس عليه» لوضوح أن الثوب إذا تنجس بعضه يصح أن يقال إنه نجسء فإذا لم يصدق أنّ المحل طاهر فلا محاله يبطل 
السجود عليه؛ و عليه فيعتبر أن يكون مسجد الجبهه طاهراً بتمامه. و لا دلاله للصحيحه المتقدّمه ١١‏ الوارده فى الجص التى دلت 
بتقريره (عليه السلام) على اعتبار الطهاره فى مسجد الجبهه على أن الطهاره شرط للسجود أو أنها من شرائط مسجد الجبهه. لأنها 
لمان لك فلن إن السحد 


تعفر فيه الطينانه ف الجمله قن قال كوقه فحبا شاه كنا فق العضن السيكرل عد قن الصكيجة ا لتعاس عه ايها لجا إرقاد 
العذره و العظام عليه, و لا نظر لها إلى ما إذا كان 


() فى ص إرففة 
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المحل بعضه طاهراً و بعضه الآخر نجساً. و على الجمله أنها إنما سيقت لبيان عدم جواز كون المسجد نجساً بتمامه» و لا نظر لها 
إلى غير تلكك الصوره بوجه. 


وبذلك نجيب عن دعوى دلاله الصحيحه على مانعيه مطلق النجاسه فى مسجد الجبهه. و ذلكك لما سبق من أنها سيقت لبيان 
عدم جواز السجود على مثل الجص الذى يكون متنجساً بتمامه. و كيف كانء فلا يستفاد من الصحيحه شى ء من الاحتمالين. و 
أما إطلاق كلمات أصحابنا حيث اشترطوا الطهاره فى مسجد الجبهه و لم يقتّدوا ذلكك بخصوص المقدار الواجب فى السجود 
فقد يتوهم أن ذلكك يدل على اعتبار طهاره المسجد بتمامه. و فيه أن ذلك كالصحيحه مما لا دلاله له على أن الطهاره معتبره فى 
المسجد بمقدار الواجب أو فى تمامه» و سرّه أن إطلاق كلماتهم فيما نحن فيه كإطلاق كلماتهم فى اشتراط وقوع السجده على 
ما يصح السجود عليه أعنى الأرض و نباتها من غير تقييد ذلكك بخصوص المقدار الواجب فى السجود. مع أن الجبهه إذا وقعت 
على جسم بعضه مما يصح السجود عليه و بعضه مما لا يصح صحت السجده من غير كلام فلتكن طهاره المسجد أيضاً كذلكك. 


فالصحيح أن الطهاره شرط للسجود و لا تعتبر الطهاره فى مسجد الجبهه زأكذا على المقداز الؤلهة لأن القدر المتيقن من 
التعشههمة مسقل د اطلققة كلها رمو سافان نكما اديه الملطاة كما هو عكار اللي ا 
١ 2‏ هم 1 هم إإبعاء هو رات فى حصوص 


المقدار الواجب من مسجد الجبهه و لم يقم دليل على اعتبارها فى المسجد بتمامه» فلو شككنا فى اعتبارها فى الزائد عن المقدار 
الواجب كانت أصاله البراءه عن اشتراط الطهاره فى الزائد عن المقدار المتيقن ف كوف فاعتبار الطهاره كاعتبار وضع الجبهه على 
ما يصح السجود عليه. و ما أفاده فى المتن مما لا غبار عليه. 


و يؤكد ما ذكرناه بل يدل عليه أن المسجد إذا كان بطول شبر مثلًا و تنتجس أحد جوانبه بشى ء فلا نظن فقيهاً يفتى بعدم جواز 
السجده على الجانب الطاهر منه نظراً إلى أنه شى ء واحدء مع أنه لا يصدق أنه طاهر بل يصح أن يطلق عليه النجس كما مرء و 
هذا أقوى شاهد على أن المعتبر فى مسجد الجبهه إنما هى طهارته بالمقدار الواجب دون تمامه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: إدرهكا 


الآدخر نجساًء و إن كان الأسحوط طهاره جميع ما يقع عليه. و يكفى كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً و إن كان باطنه أو 
سطحه الآخر أو ما تحته نجساًء فلو وضع التربه على محل نجسء و كانت طاهره و لو سطحها الظاهر صيحت صلاته .)١(‏ 


[مسأله ؟: تجب إزاله النجاسه عن المساجد] 


[77] مسأله ؟: تجب إزاله النجاسه عن المساجد: داخلها و سقفها و سطحها (؟) 


() لأن السشاد من مجك ار حوب التشدمه لس إلا اعفار ظياره السجة وها بلاضقى هن الحي فى الجيلهة و ركنن 
فى صدق ذلك و تحققه طهاره خصوص السطح الظاهر من المسجد. و أما طهاره باطنه أو سطحه الآخر فلم يقم على اعتبارها 
دليل. 


(1) لا إشكال فى وجوب إزاله النجاسه عن المساجد و حرمه تنجيسها لارتكازهما فى أذهان المتشرعه؛ حيث إن المساجد بيوت 
الله المعدّه لعبادته فلا تجتمع مع النجاسه. لمكان 


أهميتها و عظمتها و للإجماع القطعى المنعقد فى المسأله. ولا ينافى ذلكك ما عن صاحب المداركك (قدس سره) من الميل إلى 
جواز تنجيسها )١١‏ و ذلكك لشذوذه و إن وافقه صاحب الحدائق ١؟)‏ (قدس سره) لأن موافقته لا تخرج المخالفه عن الشذوذ و لا 
يضر فى الحكم لقطعيته. و من العجيب ماعن صاحب الحدائق (قدس سره) حيث إنه استشهد على جواز تنجيس المساجد 
بموثقه 8 عار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الدمّل يكون بالرجل فينفجر و هو فى الصلاه» قال: يمسحه و 
يمسح يده بالحائط أو بالأرض و لا يقطع الصلاه) «5» بدعوى أن إطلاقها يشمل ما إذا كانت الصلاه فى المسجد فتدل على جواز 
تنجيس أرض المسجد و حائطه. و يدفعه: أن الروايه إنما سيقت لبيان أن مسح المنفجر من الدمل بمثل الحائط أو الأرض ليس 
من الفعل الكثير القاطع للصلاه؛ و لا نظر لها إلى جواز تنجيس 


.899 راجع المداركك 5: 00 ع:‎ )١( 

(؟) الحدائق ه: ع59. 

(*) كذا عبر عنها فى الحدائق [: *19] و غيره و لم يظهر لنا وجهه. 
(©) الوسائل : ه6/ أبواب النجاسات ب 7١‏ ح 8. 
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المسحد أو شرم الأمكته ةفهل ترىضبحة الاسندلال باطلاقها عق جو ختحيسن الحائط إذا كان ملكا لخب المضلن؟ و 
لا وج له إلا أن الرواية غبر فاظره إلى تلكف: 


و كيف كان. إِنْ حرمه تنجيس المساجد و وجوب إزاله النجاسه عنها حكمان قطعيّان و أمران ارتكازيّان فى أذهان المتشرّعه. 
على أنه يمكن أن يستدل على وجوب الإزاله بصحيحه على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الدابه تبول فتصيب 


بولها الشككد أو بحائظه | بقلى افيه فا أن يعمل #قال::3اتحق قلا باس حي ولت على أثاوتسوت إزالة التحاسة ع 
المسجد كان مرتكزاً و مفروغاً عنه عند السائلء و إنما تردد فى وقتها حيث سأله عن أنها على الفور أو يجوز تأخيرها إلى بعد 
الصلاه و قد قرّره الإمام (عليه السلام) على هذا الارتكاز و لم يردع عن اعتقاده الوجوب. و أما سؤاله عن بول الدابه فيحتمل أن 
يكون قدا إلى" اتكمالة تحاشه يول التدواتث أو إلى اعتقادها كما دل غلها عضن الأخبان الوارده بطرقنا 089 حملناة عن 
التقيّه لموافقته العامّقه حيث ذهب جمله منهم إلى نجاسه بول الدواب «17» و من هنا يظهر أن عدم حكمه (عليه السلام) بطهارته 
مستند إلى التقيه و عدم إظهاره المخالفه مع المخالفين. و أما تفصيله (عليه السلام) بين صورتى جفاف البول و رطوبته فلعله من 
جهه استقذاره مع الرطوبه و إذا يبس فلا يبقى مجال لاستقذاره. 


0 
و على الجمله أن الروايه لا إشكال فى سندها حيث إن صاحب الوسائل (قدس سره) رواها بطريقين فبطريق عبد الله بن الحسن 


تاره و هو الذى ضعَفناه فى بعض أبحاثناء و عن كتاب على بن جعفر اخرى و طريقه إلى كتابه صحيح, كما أن دلالتها واضحه. 
نعم» يمكن المناقشه فيها أى فى دلالتها أن الاستدلال بالروايه على 


.18 أبواب النجاسات ب 9 ح‎ /6١١ : الوسائل‎ )١( 
.١١ 4 (؟) الوسائل : 608/ أبواب النجاسات ب 8ح لاوب 9ح 2 ف لى‎ 


(") بدايه المجتهد :١‏ ١٠ل‏ المجموع ؟: 0859 المبسوط للسرخسى :١‏ ”87 88 المحلى :١‏ /238 بدائع الصنائع :١‏ اي حليه العلماء 
ين 


روضه الطالبين :١‏ 0؟1. كما تقدَّم نقل أقوالهم فى شرح العروه 7: /ال. 
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وجوب إزاله النجاسه عن المسجد و حرمه تنجيسه إنما يصح فيما إذا كان لها ظهور عرفى فى ارتكازهما و مفروغيتهما عند 
السائل و أن الوجه فى سؤاله عن غسل بول الدابه إنما هو احتماله أو اعتقاده نجاسته؛ و أما إذا لم يكن لها ظهور عرفى فى 
حصا نوكه السوال فو ذلكه و كان الاأستدلال ها مكنا على السدين: و التعيى أن إحيلنا أن يكرن لسؤالة وح اعون 
تدكنا الأعماندعلييا اند تلان كنا متسم أن ركوق الرحه ف شواله اه الأمريه المقدمية كلك تحتنل انكر بو اله 
راجعاً إلى حكم ترجيح أحد الأمرين المستحبين على الآخرء حيث إن ظاهر الصحيحه سعه الوقت للصلاه و تمكن المكلف من 
إتيانها قبل خروج وقتها مع تقديم تطهير المسجد على الصلاه؛ و من الظاهر أن المبادره إلى الواجب الموسّع مستحبه كما أن 
تنظيف المسجد عن القذاره و الوساخه أمر مرغوب فيه فى الشريعه المقدسه. و من هنا تصدى للسؤال عن أن المستحبين أيهم 
أولى بالتقديم على غيره؟ لا أنه احتمل نجاسه أبوال الدواب أو كان معتقداً بهاء لبعد ذلكك فى حق على بن جعفر و نظرائه 
لاو لها نهر كترها رواباكه فاملة كاف عالما طهارة يول الدواك كناادلك هدجا مسله ين الأعيار عل 14 فنك ف اتسلدرق ركنا 
سأل أخاه عن تقديم أحد المستحبين على الآخرء فبذلكك تصبح الصحيحه غير مبينه فلا يعتمد عليها فى مقام الاستدلال. 


ومما يؤيد ذلكك أن بول الدواب لو كان محكوماً بالنجاسه عند السائل لم يكن يرتضى بتفصيله (عليه السلام) بين صورتى 
جفافه 


و عدمه. و كان من حقه أن يعترض على الإمام» لوضوح أن النجس واجب الإنزاله عن المساجد جف أم لم يجفء و هذا 
بخلاف ما إذا كان معتقداً بطهارته؛ لأنّ تفصيله (عليه السلام) بين الصورتين حينئذ و حكمه بتقديم إزاله البول على الصلاه مع 
الرطوبه مستند إلى استقذاره و اشتماله على الرائحه الكريهه. و لذلكك كانت إزالته أولى من المبادره إلى الصلاه» كما أن حكمه 
(عليه السلام) بتقديم الصلاه على الإزاله عند الجفاف مستند إلى انقطاع رائحته و عدم استقذاره؛ و لذا كانت المبادره إلى 
الصلاه أولى من المبادره إلى إزالته فلا مورد للاعتراض حينئذ. فالمتحصل أن الصحيحه مجمله و لا دلاله لها على المدعى. 
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نعم» يمكن الاستشهاد على ذلك بجمله من الأخبار المستفيضه الوارده فى جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه و طمه بالتراب 
معللًا فى بعضها بأنَّ التراب يطهره ١١‏ لدلالتها على أن الأرض المتنجسه لا يجوز اتخاذها مسجداً إذا لم ينظف و لم تطم بالتراب» 
فمقتضى تلكك الأخبار أن المسجديه و النجاسه أمران متنافيان و لا يجتمعان فتجب إزالتها عنه كما يحرم تنجيسه. 


ثم إنها إنما تقتضى وجوب إزاله النجاسه عن ظاهر المساجد فحسب. و أما باطنها فلا تجب إزالتها عنه كما لا يحرم تنجيسه. 
لعدم منافاه نجاسه الباطن مع المسجديه و إِلَا لم يكف طم الكنيف فى جواز اتخاذه مسجداً لأن طمه بالتراب إنما يقطع رائحته و 
يمنع عن سرايه نجاسته لا أنه يطهّره كما لعله ظاهر. 


وهل هذا حكم تعبدى مخصوص بمورد الروايات المتقدمه أو أنه يعم غيره من الموارد اه ذفك ماحتي الجواهر (قدس 
سره) إلى اختصاص ذلكك بمورد الأخبار وهو المسجد المتخذ من 


الكنيف و ما يشبهه فلا يجوز تنجيس الباطن فى سائر المساجد كما تجب إزاله النجاسه عنه .)7١‏ و فيه: أن حرمه تنجيس باطن 
المسجد لم تثبت بدليل و كذا وجوب الازاله عنهء لأن مدركهما إن كان هو الإجماع و الارتكاز فمن الظاهر أنهما مفقودان فى 
الباطن و إنما تختصان بظاهر المساجدء و إن كان مدركهما هو الصحيحه المتقدَّمه فهى أيضاً كذلكك لأن المرتكز فى ذهن 
السائل إنما كان وجوب الإزاله عن السطح الظاهر من المسجد لأنه الذى بالت عليه الدابه و سأل الإمام (عليه السلام) عن حكمه. 
و أماإذا كان درك الحكيت هو الأخبان الوازده ف جوان اتخاذ الكثف مسعدا بعد طلته: التانن :فللا إتشكال فى أنها لتقن 
جواز تنجيس البواطن فى غير موردها فمقتضى الأصل جواز تنجيسها و عدم وجوب الإزاله عنها. فالصحيح أن حرمه التنجيس و 
وجوب الإزاله حكمان مخصوصان بظاهر المساجد و سطحها هذا. 


واقنا ميغدل :على أصل وجوت الاذاله هيو نقه الحلي + قال 0ل لنا :فى مكاة يننا 


)١(‏ الوسائل 5: /١١9‏ أبواب أحكام المساجد ب ١١ح ١‏ 6 ه. 
(؟) الجواهر ؟١:‏ 99 .1٠١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: لعلملا 


لا 
و بين المسجد زقاق قذرء فدخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا فى دار فلان» فقال: إن بينكم و 


د السحجد أزقاقاً قدراء أوفلبااله: إننتها وح الستجه زقانا كدر ففال؟ لا ياس إن الأركن تطير يحقحيا عضا كيه و بما 
رؤوآة ضاحت السرائر عن تواون أحمدابى محنناية أن نضر عن الننضل بن عمرعة.نحمبد الحلين عن أبن”عبية الله (علية 
السلام)» قال «قلت له: إن طريقى إلى المسجد 


فى زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس علي حذاء فيلصق برجلى من نداوته؟ فقال: أ ليس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسه؟ 

فلك ةبلق :قال فاك باس إن الألوفن تطور وضهها عضا 1 درت لقاع أل تحن الزجا بملاعلفه الرفاق الفدن أو 

المتنجس بنداوه البول يمنع عن الدخول فى المساجد لئلا يتنتجس بملاقاتهاء إِلّا أن يمشى بعد ذلكك فى أرض يابسه لأنْ الأرض 
ْ 1 000 م 

و يدفعه: أن ذيل الروايه الثانيه أعنى قوله «قلت: فأطأ على الروث الرطبء قال: لا بأس أنا و الله ربما وطئت عليه ثم أصلى ولا 


أغسله» لقرينه واضحه على أن ما لصق برجله من النجاسات فى الطريق إنما كان يمنع من ناحيه الصلاه فحسب لاستلزامه نجاسه 
التق الام ناح وول التزيا كن كنا لحل ظام: 

١ ِ :‏ لا 2 : ق 
و أخرى يستدل عليه بقوله تعالى وَّ طَهرْ بَِتىَ لِلطَائفِينَ وَ القائمينَ وَ الرّكع السحجُودٍ «*» أى المصلين» حيث إِنْ التطهير بمعنى إزاله 
الاي كنا ةلامز ال رمتويياء و الا فزق تمن الندك و جائن يتياه الحدم القولنر لقصل بو دق :أ 3ا]لامن الا الهر لكر ها الى 
إإزليم الخلدل والمر كيت أن اضيا عايف فى زبالسيعى الطيازه الحصيظك :عليه فى وفاكاء بل بالظاهر انوا تشعاه الخو 
عن" النظافد مع 'القذاواك فالآ لو دلت :هانب اتدل على وجوت طق التساحة اهل .وجرن إزآلهالجاموعنها. 


.6 الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب الاح‎ )١( 

(1) الوسائل ": 689/ أبواب النجاسات ب 77ح 4 السرائر ": 00ه. 
(©) الحج ؟5: 718. 
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و طرف الداخل من جدرانها )١(‏ بل و الطرف الخارج على الأحوط 001١‏ (2) إِلَا أن 


لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد, بل لو لم يجعل مكاناً 


: 1 1" 
و ثالثه بقوله عرّ من قائل إِنَّمَا الْمُضْركونَ نَجَسٌ فاا يَفْرَبُوا الْمدْجِدَ الْحَلامَ «؟ و قوله (صلى الأ عليه و آله و سلم): «جِتْبوا 
مساجد كم النجاسه» 03 و نحن نتعرض للاستدلال بهما عند التكلم فى حرمه إدخال النجاسه فى المسجد و نجيب عنهما بما يأتى 

فى تلكك المسأله فانتظره. 


1 الأنيانعه أحز اه المينحد. 


المسجد و شمولهما لخارجه بحيث يحرم تنجيس حائط المسجد من الخارج و تجب إزاله النجاسه عنه؛ فيما إذا لم يكن تنجيس 
خارجه أو تركك إزاله النجاسه عنه هتكاً و إهانه فى حقه و إِلَا فلا تأمل فى حرمه تنجيسه و وجوب الاإزاله عنه. مقتضى إطلاق 
كلماتهم عدم الفرق بين داخل المسجد و خارجه كما لا فرق بين سطحه و حائطه؛ و ناقش بعضهم فى ذلكك و ذهب إلى عدم 


حرمه تنجيس خارج المسجد إذا لم يستلزم هتكه و إهانته. 


و الصحيح أن ذلكك يختلف باختلاف مدرك الحكمين, فان كان مدركهما الأخبار الوارده فى جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد 
طمّه فلا بد من تخصيصهما بداخل المسجد لأن مقتضى تلكك الروايات أن المسجديه لا تجتمع مع نجاسه السطح الظاهر من 
داخل المسجد. و أما منافاتها مع نجاسه الخارج منه فلا يكاد يستفاد منها بوجه. و كذا إذا كان مدركهما الإجماع و الارتكاز 
لأنهما دليلان لبيان يقتصر فيهما على المقدار المتيقن و هو داخل المسجد فحسب. 


نعم» إذا اعتمدنا فيهما على صحيحه على بن جعفر المتقدمه فلا مناص من تعميمهما 


(1)لاماس تر كدق عونا 


إذا استلزم الهتكك. 

(0) التوبه 94: 58. 

(* المتقدّمه فى ص 755. 
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مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم. و وجوب الإزاله فورى فلا يجوز التأخير بمقدار ينافى الفور العرفى .)١(‏ و يحرم تنجيسها 
أيضاً (؟) بل لا يجوز إدخال عين النجاسه فيها و إن لم تكن منجسه إذا كانت موجبه لهتكك حرمتها بل مطلقاً على الأحوط )١١‏ 
(82. 


إلى كل من داخل المسجد و خارجه. لأن المستفاد من إطلاقها إن تنجيس المسجد حرام كما أن إزاله النجاسه عنه واجبه بلا 
فرق فيهما بين الداخل و الخارجء و لا سيما أن الدابه إذا بالت فإنما تبول على خارج الحائط من المسجد لعدم تعاهد بولها على 
داخله و هو الذى أمر (عليه السلام) بغسله و لكن المناقشه المتقدمه تمنعنا عن الاستدلال بالصحيحه و معه ينحصر مدركك 
الحكمين بالإجماع و الارتكاز و الأخبار الوارده فى اتخاذ الكنيف مسجداً بعد طمّه» و قد عرفت عدم دلاله شى ء من ذلكك على 
التعدى إلى خارج المسجدء فالحكمان مختصان بداخله و إن كانت الإزاله عن خارجه و عدم تنجيسه هو الأحوط. 


0 
()تخراقه الساعده و اعيكيها لأنها موك الله التستكة لغ دار لا انها لماه بوحة فر كك النبادوة إن ليها خلدتك 


الاحترام و التعظيم» و يدل عليه صحيحه على بن جعفر المتقدّمه مع الغض عن المناقشه السابقه فى دلالتها حيث لم يرخص الإمام 
(عليه السلام) تأخير إزاله بول الدابّه عن المسجد إلى الفراغ عن الصلاه. 


() لأسن المساجد متى ثبت وجوب الإإزاله عنها بالإجماع و الارتكاز و ما أسلفناه من الروايات ثبتت حرمه تنجيسها للملازمه 


العرفيه بينهماء فان العرف يستفيد من وجوب إزاله النجاسه عن موضع حرمه تنجيسه و بالعكس. 


(") لأنّ المساجد 


بيوت الله فلا بد من تعظيمها فهتكها و خلا-ف تعظيمها من المحرمات. بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون هتكها بسبب إدخال 
النجاسه فيها كما إذا جمع فيها العذره ليحملها إلى مكان آخرء و بين أن يكون بسبب أمر آخر كجمع الزباله 
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فيها لنقلها عنها بعد ذلككء فإنه و أشباهه هتكك للمساجد عرفاً و الهتكك محرم كما مرّ و إنما الكلام فيما إذا لم يستلزم إدخال 
النجاسه فى المسجد هتكه و لا تنجسه؛ كما إذا جعل مقداراً من الدم أو البول فى قاروره و سدّ رأسها و وضعها فى جيبه حتى 
دخل المسجد فهل يحكم بحرمه إدخال النجاسه حينئذ؟ 


سين الول ذلك إلى المقتهورى اتدل عزنيا وجيب » اخدهماء التبرى احيرا مساج د كم النجاسه» )١١‏ لأنّ إدخال النجاسه فيها 
ينافى التجنب المأمور به. و يرد عليه أوَلًا: أن الروايه نبويّه ضعيفه السند كما أشرنا إليه سابقاء و لم يعمل المشهور بها حتى يتوهم 
اتخان متفقها بذلكقة لأن كثرا عم هته إلن شه إمخال التشابهة ف السعة شي الستاعد ف الرواءه عله مسمن الحبية: 
و ثانياً: أن الروايه قاضره الدلاله غلى المندعى لأن التجاسه لها معنيان: أحذهما: الأغيان التجسه لصحه إطلاقها غليها من باب 
قولنا: زيد عدلء فيقال: النجاسات اثنتا عشره البول و الغائط و هكذا. و ثانيهما: المعنى المصدرى وهو الوصف القائم بالجسم. و 
الاستدلال بها إنما يتم فيما إذا كان للروايه ظهور فى إراده المعنى الأول ليكون معناها: جنبوا مساج دكم البول و الدم و غيرهما 
من الأعيان النجسه. و دون إثبات ذلكك خرط القتاد» حيث لا نرى فى الروايه ظهوراً عرفياً فى ذلكك بوجه. و من 


المحتمل أن يكون النجاسه بمعناها المصدرى و معه تدل على حرمه تنجيس المساجدء و قد مر أنها ممالا تردد فيه بل هو 
أجنبى عما نحن بصدده أعنى حرمه إدخال النجاسه فى المسجد فيما إذا لم يستلزم هتكه و لا تنجيسه. 


5 000 0 لا 5 . ا 000 2 
و ثانيهما: قوله تعالى إِنّمَا الْمُْرِكونَ نس فلا يَقْرَبُوا الْمئجد الْحَلِامَ 7" لأنْ الآيه المباركه فرّعت حرمه قرب المشركين من 
المسجد الحرام على نجاستهم, فظاهرها أن النجس لا يجوز أن يقرب المسجد و يدخله» فكأنه عزّ من قائل قال: المشركون نجس 
و كل نجس لا يدخل المسجد الحرام» و إذا ثبت حرمه إدخال النجاسه فى 


.558 قدّمنا مصدرها فى ص‎ )١( 


(0) التوبه 9: 58. 
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و يبتنى الاستدلال بهذه الآيه المباركه على أن يكون المراد بالنجس فى زمان نزول الآيه الشريفه النجاسه بالمعنى المصطلح عليه 
الذى له أحكام؛ كحرمه الأكل و المانعيه فى الصلاه و غيرهما من الآثار المترتبه عليه فى الشريعه المقدسه كما كانت تستعمل 
بهذا المعنى فى عصرهم (عليهم السلام)» و أنى للمدعى بإثباته إذ لا علم لنا بثبوت النجاسه بالمعنى المصطلح عليه فى ذلكك 
الزمان» و من المحتمل أن لا يكون منها عين و لا أثر فى زمان نزول الآيه المباركه» بل الظاهر أن المراد فيها بالنجس هو القذر 
المعنوى أعنى قذاره الشركك كما هو المستفاد من تعليق النهى عن دخولهم المسجد بوصف أنهم مش ركونء فان فيه إشعاراً بعليه 
الشركك فى حرمه الدخول. 


1 
على أن حمل النجس على ذلك هو الذى يساعده الاعتبارء لأن المشرك عدو الله فلا يناسب أن يدخل المسجد الحرام لعظمته 


واشرافقة :و لآنه قد أس لتوحيد 


الله و عبادته فكيف يدخله من يعبد غيره فهل يدخل المشرك بيت الله سبحانه و هو يعبد غيره. فالآيه المباركه أجنبيه الدلاله 
على حرمه إدخال النجاسه فى المساجد. و يؤكد ذلكك أن ظاهر الآيه أن النجاسه هى العله فى النهى عن دخولهم المسجد الحرام 
فلو حملنا النجس فيها على معناه المصطلح عليه لزم الحكم بحرمه إدخال أىّ نجس فى المساجد مع أن هناك جمله من 
التحاسات يجوز إدخالها فى المسباجة تضووره الققةبو الأخار: 


منها: المستحاضه و إن كان دمها سائلًا و موجباً لتلوث بدنهاء حيث يجوز لها أن تطوف بالبيت كما ورد فى الأخبار المعتبره .1١‏ 
و منها: الحائض و الجنب و إن كان بدنهما مصاحباً للنجاسه. لأن مقتضى الأخبار جواز دخولهما فى المساجد مجتازين .07١‏ و 
منها: من كان على بدنه جرح أو قرح لأن السيره خلفاً عن سلف قد استقرت على جواز دخوله المسجد مع اشتمال بدنه على 
الدم» و كذلك الحال فى من تنجس بدنه أو 


." ١ ح‎ 9١ أبواب الطواف ب‎ /627 :١1* الوسائل‎ )١( 
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ثيابه بغير دم الجروح و القروح هذا. 


ثم لو سلمنا أن النجس فى الآ-يه المباركه بمعناه المصطلح عليه فلا مناص من تخصيص ذلك بالمش ركين و لا يسعنا التعدى 
عنهم إلى بقيه النجاساتء و ذلكك لأن قذاره الشرركك أشد و آكد من سائر القذارات» إذ الشركك يقذّر الأرواح و الأجسام فهو 
من أعلى مصاديق النجسء بحيث لو تجسمت النجاسه فى الخارج لكانت هو الشركك بعينه» فاذا حكمنا على تلكك القذاره بحكم 
فكيف يسعنا التعدى عنها إلى غيرها 


مما هو أدون من الشرك بمراتب. و توضيح ذلكك: 


أن النجس مصدر نجس فيقال: نجس ينجس نجساً و له إطلاقان: فقد يطلق و يراد منه معناه الاشتقاقى و هو بهذا المعنى يصح 
إطلاقه على الأعيان التجسه فيقال: البول نجس أئ حامل لنجاسته فهو نجس أى قذر بمغنى القاغل أو الضفه المشبهه؛ و النجس 
فى الآنبه المباركه لو كان بهذا المعنى الاشتقاقى أمكتنا أن تتعدى من المشركين إلى سائر الأعيان النجسه؛ و كذا المتنتجسات 
كما هو ظاهر كلمات جماعه لصحه إطلاق النجس على المتنجس على ما يشهد له بعض الأخبار )١١‏ و بما أن ظاهر الآيه أن 
النهى عن دخولهم المسجد متفرع على نجاستهم فتدلنا على أن الحكم يعم كل ما صدق عليه أنه نجس. 

وقد يطلق و يراد منه معناه الحدثى المصدرى و هو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الأعيان النجسه. فإنّ العين لا معنى لكونها 
حدثاً مصدرياء الهم إلا بضرب من العنايه و المبالغه كقولهم زيد عدل و لكنه يحتاج إلى مرخص فى الاستعمالء و الآ-يه 
المباركه لم يظهر إراده المعنى الاشتقاقى فيها من النجس. بل الظاهر أنه إنما أطلق بالق الحنش التعدرف كما هو الشاسي 
لكل مصدر و إنما صح إطلاقه على المشركين لتوغلهم فى القذاره و قوه خباثتهم و نجاستهم كإطلاق العدل على زيد فى 
المثال» و لم يثبت أىّ مرخص فى إطلاقه على بقيه الأعيان النجسه. فصح اختصاص 


)١(‏ كمكاتبه سليمان بن رشيد المتقدّمه فى ص 777 حيث أطلق فيها النجس على الثوب المتنجس فى قوله: إذا كان ثوبه نجساً. 
وكدااغيرها هف الأخاد: 


و أمَا إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتكك 


(0. 
[مسأله : وجوب إزاله النجاسه عن المساجد كفائى] 


[ع؟5؟] مسأله “: وجوب إزاله النجاسه عن المساجد كفائى (؟) 


الآيه على تقدير كون النجس فيها بمعناه المصطلح عليه بالمشركين و لا يمكننا التعدى عنهم إلى غيرهم من النجاسات فضلًا عن 
المتنجسات, و إن كان تعميم المنع إلى كل منهما ظاهر جماعه. فإلى هنا تحصّل أن إدخال النجاسه فى المساجد بما هو كذلكك 
مما لم تقم على حرمته دليل اللَهمْ إَِا أن يستازم هتكها أو تنجيسها. 


)١(‏ قد اتضح الوجه فيه مما سردناه آنفاً. 


(؟) لعدم اختصاص أدلّه وجوبها بشخص دون شخص و عدم قابليه الإزاله للتكليف بها إذا قام بها بعض المكلفين. و عن الشهيد 
فى الذكرى التفصيل بين ما إذا استند تنجيس المسجد إلى فاعل مشعر مختار فوجوب الإزاله عينى فى حقه. و بين ما إذا كان 
تعدا إلى بطر اكور الإزاله كفائى على الجميع ١١‏ و هذا كما إذا اقتتل فى المسجد حيوانان فاقدان للشعور و الاختيار فقتل 
أنعدهيا الكغرو ناوث السمفة يده أو :افترسية الهره طن ا واقتحين السستحة يدمة و مكذار قد أله إن اراد لكك أن الازاله 
عند ما استند تنجيس المسجد إلى فاعل مختار متعينه فى حقه و إذا عصى واجبه و ترك الإزاله تجب على غيره من المسلمين 
كفايه كما التزهوا بذلكك فى مثل إتفاق الوالد على ولده الفقير أو العكسن حيث إنه واجب عبتى فى حققه إلا أثه إذا عضصى و 
و كم واحه نس صلى عناعه القانى كفا لحرت تلظ الشين النحترية واكل اك الميت ودف و كته كانه أبفا واحات 
عينيه على وليه على وجه فيقوم بها بالمباشره أو التسبيبء فاذا خالفها تجب على غيره من المسلمين كفايه» فهو و إن كان دعوى 


معقوله على ما حقّقناه فى محلّه إِلَا أن إثباتها يحتاج إلى دليل و هو مفقود فى المقام, لأنّ نسبه أدله وجوب الإزاله إلى من نتجس 
المسجد و غيره على حد سواء. 


و إن أراد به أن الأمر بالإزاله متوجه إلى الفاعل المختار و لا تكليف على غيره أزال 


.101/ الذكرى:‎ )١( 
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ولأ فاص دونه يها امار سنا فجي عل كل احم 

[مسأله ©: إذا رأى نجاسه فى المسجد و قد دخل وقت الصلاه تجب المبادره إلى إزالتها مقدّماً على الصلاه مع سعه وقتها] 


[68؟] مسأله ع: إذا رأى نجاسه فى المسجد و قد دخل وقت الصلاه تجب المبادره إلى إزالتها مقدّماً على الصلاه مع سعه وقتها 
(1) و مع الضيق قدّمها (5)» و لو تركك الإزاله مع السعه و اشتغل بالصلاه عصى لتركك الإزاله» لكن فى بطلان صلاته إشكال» و 
الأقوى الصحه (*) 


أم لم يزل» و إنما تجب على المسلمين كفايه فيما إذا استند تنجيس المسجد إلى غير الفاعل المختارء ففيه: أن الفاعل المختار قد 
يعصى و لا يزيل فيبقى المسجد متنجساً لعدم وجوب الإزاله على غيره من المكلفين لا كفايه و لا عيناً و هو خلاف الإجماع و 
الارتكاز و غيرهما من الأأدله القائمه على وجوب إزاله النجاسه عن المسجد. فالصحيح أن وجوب الإإزاله كفائى فى كلتا 
الصورتين. 


)١(‏ لأنها من الواجبات المضيقه و وجوبها على الفور» و الصلاه موسّعه و الموسّع لا يزاحم المضيق بوجه. 
(1) لأن الصلاه أهم فإنها عمود الدين كما فى الخبر .)١١‏ 


() قالوا إن الوجه فى صحتها منحصر بالترتب. و ذهب صاحب الكفايه إلى إمكان تصحيح العباده حينئذ بالملاكك من غير 
حاجه إلى القول بالترتّب .7١‏ أما الملاكك فقد أسلفنا فى محله عدم صحه تصحيح العباده به إذ لا علم لنا بوجوده. لوضوح أن 
الملاكك إنما 


نستكشفه من الأممر المتعلق بالعباده و مع فرض سقوط الأمر بالمزاحمه لا سبيل لنا إلى إحرازه 0 و أما الترنّب فهو و إن كان 
صحيحاً فى نفسه بل إن تصوره بجميع ما هو عليه من خصوصياته و مزاياه مساوق لتصديقه. إِلَا أن مورده ما إذا كان كلا 
الواجبين مضيقاً كحفظ النفس المحترمه و الصلاه فى آخر وقتهاء و أما إذا كان 


.15 وب 8ح‎ ١١ الوسائل 6: 70/ أبواب أعداد الفرائض ب #ح‎ )١( 
"1 (؟) كفايه الأصول:‎ 

»2 متاك انول الفقه : .7١‏ 
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هذا إذا أمكنه الإزاله. و أما مع عدم قدرته مطلقاً أو فى ذلكك الوقت فلا إشكال فى صحه صلاته )١(‏ ولا فرق فى الاشكال فى 
الضؤوه الأنولق بين أن 'بنصلى فن :ذلك المشجد أو فى 'مسجعد آخر ا (؟) و إذا اشتغل غيره بالإ-زاله لا مانع من مبادرته إلى 
الصلاه قبل تحقّق الإزاله (). 


فالتحقيق فى تصحيح الصلاه حينئذ أن يقال: إن المضيق قد وجب على المكلف بعينه» و أما الأمر فى الموسع فهو إنما تعلق 
بالطبيعى الجامع بين المبدأ و المنتهى» فالفرد المزاحم من أفراده مع المضيق لم يتعلق به أمر أو وجوب و إنما هو مصداق للمأمور 
به لا أنه مأمور به بنفسه حتى فى غير موارد التزاحم؛ و من البين أنه لا تزاحم بين الواجب و هو المضيق و بين غير الواجب و هو 
الفرد المزاحم من الموسع مع الواجب المضيقء فاذا أتى المكلف بالمضيق فهو و إلا فقد عصى التكليف المتوجّه إليه. إِلَا أنه 
يتمكن من إتيان ذلكك الفرد المزاحم من الموسع 


مع المضيق بداعى الأمر المتعلق بالطبيعى الجامع الملغى عنه الخصوصيات و هذا كاف فى صحه صلاته. نعمء إذا بنينا على أن 
الأمرمالقي م يفكب الثيى عن قله و لو ييا غركا قلا مناضن هن بطلذة الصلاة فى مفروظن المشالف لأنها من أضيداد الآزاله 
للد روني اي :151 لاتقو ره "كبا أ لقنا لقص ادق داه 


)١(‏ لوضوح أنّ النجاسه بوجودها غير مزاحمه لشىء و إنما المزاحم مع الصلاه هو الأمر بإزالتهاء و إذا سقط عن المكلف ليده 
فلا موجب لبطلان صلاته. 


(0) أو فى مكان ثالث كما إذا صلَى فى بيتهء لأن الميزان منافاه العمل للواجب المأمور به و المنافاه متحققه فى جميع الصور كما 


هو واضح. 


(") لانصراف الأمر بالإزاله عنه بفعل غيره» فكما له حينئذ أن ينام أو يجلس أو يشاهد عمل المزيل كذا له أن يصلى لوحده 
المناط. 


)١(‏ أو فى مكان آخر غير المسجد. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: ع 
[مسأله 4: إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحه] 


[752] مسأله ه: إذا صلَى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحه و كذا إذا كان عالماً بالنجاسه ثم غفل و صلَى 
)١(‏ و أما إذا 


)١(‏ إذا بنينا على أن عصيان الأمر بالإزاله مع العلم به و لو مع التمكن منها و عدم اشتغال الغير بها غير مستلزم لبطلان الصلاه و إن 
كان المكلف يستحق بذلكك العقاب لتركه المأمور به المنجز فى حقه فلا وقع للكلام على الصحه مع الغفله أو الجهلء و أما إذا 
بنينا على بطلانها حينئذ فللنزاع فى الصحه مع الغفله أو الجهل مجال فنقول: أما الغافل فلا ينبغى الإشكال فى صحه صلاته لأن 
الغافل كالناسى لا تكليف فى حقه إذ التكاليف بأسرها مشروطه بالقدره على امتثالها و الغافل لعدم 


التفاته غير متمكن من الامتثال» و لا يمكن قياسه بالجاهل لأنه متمكن من امتثال ما جهله بالاحتياط و لا يتمكن الغافل من ذلكك 
لعدم التفاته» فحيث إن المكلف غير مأمور بالإزاله فلا إشكال فى صحه صلاته. 


و أما الجاهل كمن رأى رطوبه فى المسجد و لم يدر أنها بول أو مائع طاهر فبنى على عدم نجاسه المسجد بأصاله الطهاره أو 
أصاله عدم كون الرطوبه بولا فصلىء ثم انكشف أنها رطوبه بول مثلّماء فالحكم ببطلان صلاته و صحتها يبتنى على لحاظ أن 
الحكم ببطلانها عند العلم بوجود النجاسه. هل هو من جهه مزاحمه الأمر بالصلاه مع الأمر بالإزاله أو أنه من جهه تنافى الحكمين 
و استلزام ذلكك التقييد فى دليل الواجب؟ لأن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده. و النهى فى العباده يقتضى الفساد سواء أ 
كان النهى نفسياً أم كان غيرياً. 

فان استندنا فى الحكم ببطلان الصلاه إلى التزاحم و عدم قدره المكلف على امتثال كلا الحكمينء و أن الأمر بالإزاله لمكان أنها 
أهم يسلب القدره عن الصلاه» و مع عدم القدره لا تكليف بهاء و العباده من غير أمر تقع فاسده كما نسب إلى البهائى 0١١‏ (قدس 


سره) حيث إن الأمر بالشى ء و إن لم يقتض النهى عن ضده إِلَا أنه يقتضى عدم الأمر 


.7 نسبه إليه فى كفايه الأصول: 17 و انظر زبده الأصول:‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج بر ص: هوف 


به فاذا كان الضد عباده فلا محاله تقع فاسده؛ فلا مناص من الحكم بصحه صلاه الجاهل بوجود النجاسه, لعدم فعليه الأمر 
بالإزاله لجهله. و مع عدم فعليه وجوبها لا سالب لقدره المكلف عن الصلاه فهى مقدوره له بحسب التكوين و التشريع فيشملها 
الإطلاقات و به 


و على الجمله لا تكاذب بين المتزاحمين بحسب مقام الجعل و إنما قيل ببطلان غير الأهم إذا كان عباده من جهه أن الأمر بالأهم 
يسلب القدره عن و هذا مختص بما إذا تنجز الأ.مر بالأهم بالإضافه إلى المكلفء و أما مع عدم تنجزه للجهل به فلا مانع من 
شمول الإطلاقات للمهم, و بذلك صح الحكم بصحه الصلاه و تعتّن التفصيل فى الحكم ببطلانها بين صورتى العلم بالنجاسه و 
جهلها. 


و أما إذا استندنا فى الحكم ببطلانها إلى تنافى الحكمين فلا بد من الحكم ببطلانها فى كلتا صورتى العلم بالنجاسه و جهلهاء و 
ذلك لأنا إذا بنينا على أن الأأمر بالإ-زاله يقتضى النهى عن ضدها فلا محاله يقع التعارض بين الحرمه و الوجوب فى الصلاهء 
لأنهما أمران لا يجتمعان و لا يعقل جعلهما فى مورد واحدء فلا مناص من الأخذ بأحدهما و رفع اليد عن الآخر, فاذا رججحنا 
الحرمه لأهميه الإزاله فيستلزم ذلكك تقييداً فى دليل الواجب و هو تخصيص واقعىء و لا مناص معه من الحكم ببطلان الصلاه فى 
كلتا صورتى العلم بالنجاسه و الجهل بهاء لأن الحكم بوجوب الصلاه مع فرض وجوب الإزاله و إن لم يتنجز لجهل المكلف أمر 
مستحيل سواء أ كان عالماً بالنجاسه أم لم يكن. و من هنا قلنا فى بحث اجتماع الأمر و النهى: إِنّا إذا بنينا على الامتناع و قدّمنا 
جانب الحرمه فمقتضاه الا-لترام بالتخصيص فى دليل الواجبء و معه يحكم ببطلاانه فى كلتا صورتى العلم بالحرمه و جهلهاء و 
لأجله حكمنا ببطلان الوضوء بالماء المغصوب مطلقاً سواء علم المتوضى بغصبيته أم جهلهاء و قلنا: إن ما اشتهر من أن العباده تقع 
صحيحه فى باب الاجتماع عند الجهل 


بحرمتها كلام شعرى لا أساس له على القول بالامتناع .)١١‏ 


.79«# :© محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


علمها أو التفت إليها فى أثناء الصلاه )١(‏ فهل يجب إتمامها ثم الإزاله» 


فذلكه الكلام: أنه على ما سلكناه آنفاً من أنه لا تزاحم و لا تعارض بين الواجبات المضيقه و الموسعه فلا كلام فى صحه الصلاه 
فى كل من صورتى العلم بالنجاسه و جهلها. و أما إذا بنينا على أنهما متزاحمان, فان قلنا بالترتب أو بإمكان تصحيح العباده 
بالملاك فلا بد من الالتزام بصحه الصلاه فى كلتا الصورتين» غايه الأمر أن الأمر بالصلاه على القول بالترتب مشروط فى فرض 
العلم ضبان الأمر بالا زالههبى أما إذا لم نقل بالترتب و لا بإمكان تصحيح العباده بالملاكك فلا كلام فى بطلان الصلاه عند العلم 
بوجود النجاسه و وجوب إزالتها. و أما عند الجهل بها فلا بد من التفصيل بين ما إذا كان مستند الحكم ببطلان الصلاه عند العلم 
بالنجاسه هو التزاحم فنحكم بصحتها عند الجهل بالنجاسه؛ و بين ما إذا كان المستند هو المعارضه و تنافى الحكمين فنلتزم 
ببطلانها فى كلتا الصورتين. 


الاولى: ما إذا علم بوجود النجاسه قبل الصلاه ثم غفل عنها فدخل فى الصلاه و التفت إليها فى أثنائها. 
الثانيه: ما إذا دخل فى الصلاه من دون علمه بوجود النجاسه إلا أنه التفت إليها فى أثناء الصلاه. 


الثالثه: ما إذا طرأت النجاسه و هو فى أثناء الصلاه. و فى جميع هذه الصور إن تمكن من إزاله النجاسه فى أثناء صلاته من غير 
أن توجب الانحراف عن القبله أو تعدّ من الفعل الكثير وجبتء فيقطع صلاته و يزيل النجاسه ثم يتمها من حيث قطعهاء و 


أما إذا استلزمت الانحراف أو عدّت من الفعل الكثير» ففى وجوب إتمام الصلاه ثم الإزاله» أو إبطالها و المبادره إلى الإزاله» أو 
التفصيل بين الصوره الاولى فيجب قطع الصلاه لاستصحاب وجوب الإزاله الثابت قبل الصلاه» و بين الأخير قن فجب إتمام 
الصلاه ثم الإزاله لاستصحاب وجوب إتمامها المتحقق قبل وجوب الإزاله وجوه. 


ذهب الماتن (قدس سره) إلى وجوب إتمامها مطلقاً» و لعل وجهه أن دليل فوريه 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: فض 


الإزاله لا يقتضى لزوم الزائد على الفوريه العرفيه» و ليس على نحو يشمل المقام كما لا يشمل ما إذا طرأت النجاسه على المسجد 
و هو فى أثناء الطعام أو غيره مما يحتاج إليه. 


و تفصيل الكلا-م فى المقام: أن فوريه الإسزاله و وجوب المبادره نحوها إن كان مدركهما دلينًا لفظياً كما إذا قلنا بدلاله الآيه 
المباركه و الأخبار المتقدمه على وجوبها الفورى و كان مدركك وجوب إتمام الفريضه و حرمه قطعها أيضاً ديلا لفظياًء كما إذا 
استدللنا عليهما بما ورد من أن الصلاه تحريمها التكبيره و تحليلها التسليم »١١‏ بحمل التحريم و التحليل على الحرمه و الحليه 
ارين عق نال عطاس أذ ال القاط للمناذة وق 7الاشتدباز او القيقيهو تهوهها تعره لأ ابخان الفزالاه ع 
التسليم؛ فيكون الإطلاقان متزاحمين فان كلا منهما يشمل صوره وجود الآخر و عدمه. فيدل أحدهما على وجوب المبادره إلى 
الأؤاله بو نور عا شود كانة المكلك قن اننا الفرطيه ام لي دكي ودر كد ع كوزيه قله اقشاع اانه الكيسخد يز 
عدمهاء و حيث إن المكلف لا يتمكن من امتثال كليهما كما هو مفروض المسأله فالاطلاقان متزاحمان ولا بد من الرجوع إلى 
قواعد باب التزاحم» و هى 


تقتضى وجوب تقديم الأهم أو ما يحتمل أهميته على غيره. 


هذا إذا كان أحدهما كذلك. و إلا فيتخير بينهما لتساويهما من جميع الجهات. و لما لم تثبت الأهميه فى المقام و لا أنها محتمله 
فى أحدهما دون الآخرء تخير المكلف بين إتمام الصلاه ثم الإزاله و بين قطعها و المبادره إلى الإزاله» و الحكم بوجوب الإتمام 
جيه وى اع الذي مدو قرت نل والكقا رين فول #الترقية ووضلييه لأذا لقال بالنرق يبن الستماوين. ايها يفخ 
التخيير. نعم؛ القول بالترتب يلزمه القول بتعدد العقاب إذا تركهما معاً لأن كلا من الإزاله و إتمام الصلاه واجب مشروط بتركك 
الآخر فهناكك واجبان مشروطان تحقق شرط كل منهما بتركهما فيترتب عليه عقابان» و هذا بخلاف ما إذا أنكرنا الترتب حيث لا 
تكليف حينئذ إِلَا بأحدهما مخيراً فإذا تركهما فقد 


.7"9 قدّمنا مصدرها فى ص‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: 2/1 


عض تكلنا واعدا كما هو الحال ف سات الو اتحانك العكي ف 


و أما إذا كان مدركهما ديا لبياً أعنى به الإجماع؛ نظراً إلى أن ما دل على وجوب الإزاله لا يدل على وجوبها الفورى الدقى. 
غايه الأمر أن يدل على وجوب الفور العرفى» حيث لا مجال لتوهم دلالته على جواز تأخير الإزاله إلى مرور خمسين سنه مثلّاء فلا 
بد فى امتثال الأمر بالإزاله من المبادره إليها عرفا و الفوريه العرفيه لا ينافيها إتمام ما بيده من الصلاه أو إنهاء ما اشتغل به من 
أكل أو شرب و نحوهما مما بقى منه شى ء طفيفء و عليه فلو وجبت الإزاله فوراً عقلياً فهو مستند إلى الإجماع لا محاله كما أن 
وجوب إتمام الصلاه إنما يثبت بالإجماع المنعقد على وجوبه و 


حرمه قطعهاء لأ-ن المراد بالتحليل و التحريم فى الأخبار المتقدَّمه إنما هو الحرمه و الحليه الوضعيتان أعنى مانعيه مثل القهقهه و 
الاستدبار و نحوهما بعد تكبيره الإحرام و عدم مانعيتها بعد التسليمه؛ فإنه لا موضوع حينئذ كى تمنع عنه تلكك الأمور فلا دلاله 
للروايات على حرمتها التكليفيه و من هنا ورد فى بعضها: «أن الصلاه مفتاحها التكبير» أو أنها يفتتح بالتكبير و يختم بالتسليم) )1١‏ 
و معناه أن الإتيان بشىء من القواطع بعد الافتتاح يوجب انقطاع الصلاه و بطلانها. و الذى يدلنا على أن المراد بالتحليل و 
التحريم هو الحرمه و الحليه الوضعيتان؛ أن المراد بهما لو كان هو الحرمه و الحليه التكليفيتان لم يفرق فى ذلكك بين النافله و 
الفريضهء لأن إطلاق الروايات كما تشمل الثانيه أيضاً تشمل الاولى فالتكبيره محرّمه فى النوافل و الفرائض و التسليمه محلله. مع 
أ النوافل غير محرّم قطعها بلا إشكال. 


فعلى ما ذكرنا لو قلنا بوجوب إتمام الصلاه و حرمه قطعها فلا بد من الاستناد فيهما إلى الإجماع المدعى. إذن فالنتيجه أيضاً 
التخبير لأن الإجماع دليل لبى يقتصر فيه على المقدار المتيقن» و المتيقن من وجوب إتمام الصلاه و وجوب المبادره إلى الإزاله 
إنما هو غير صوره المزاحمه» فالمبادره إلى الإزاله إنما نعلم بوجوبها فيما إذا يكن المكلف فى 


.7 ح١ أبواب التسليم ب‎ 65١0 ح "و فيه أوّل الحديث و فى ص‎ ١ أبواب تكبيره الإحرام و الافتتاح ب‎ /٠١ :* الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: الملا‎ 


أو إبطالها و المبادره إلى الإزاله؟ وجهان أو وجوه. و الأقوى وجوب الإتمام .01١‏ 


أثناء الصلاه» كما أن إتمام الفريضه إنما يجب إذا لم تكن الإزاله واجبه فى حقهء 


و مع فرض التزاحم لا دليل على وجوب شىء من الإتمام و المبادره إلى الإزاله» فله أن يقطع صلاته و يشرع فى الإزاله كما أن 
له أن يتمها ثم يزيل النجاسه. و إذا فرضنا أن فوريّه الإزاله استندت إلى دليل لفظى و كان وجوب الإتمام مستنداً إلى الإجماع, 
فلا محاله تتعين عليه الإزاله و تتقدّم على وجوب إتمام الصلاه لأنّ إطلاق دليلها يشمل ما إذا كان المكلف فى أثناء الصلاه» و 
لا يزاحمه وجوب الإتمام لأن القدر المتيقن من وجوبه غير صوره الابتلاء بالمزاحم. و إذا عكسنا الفرض و كان وجوب الإتمام 
مستندا إلى دليل لفظى و الفوريه فى الإإزاله ثبتت بدليل غير لفظى؛ فينعكس الحكم و يجب عليه الإتمام ثم الإزاله. لأن دليله 
بإطلاقه يشمل ما إذا تنجس المسجد فى أثناء الصلاه؛ و لا يزاحمه دليل فوريه الإزاله لاختصاصه بما إذا لم يبتل المكلف 
بتكليف آخر هذا. 


و التحقيق هو التخيير بين إتمام الصلاه ثم الإزاله و بين قطعها و المبادره إلى الإزاله قبل إتمامها كما أشرنا إليه فى تعليقتنا على 
المتن» و ذلكك لعدم الدليل على وجوب إتمام الصلاه, فإن الأخبار المتقدمه لا دلاله لها عليه» و الإجماع المدعى على وجوبه 
غير ثابت فلم يبق سوى الإجماع المنقول و لا اعتبار به عندناء و كذلكك الحال فى الفوريه العقليه فى الإزاله حيث لم يقم دليل 
على وجوبهاء فإن غايه ما يمكن استفادته من الأخبار الوارده فى جواز جعل الكنيف مسجداً بعد طنّه و من صحيحه على بن 
جعفر المتقدمه إن تمت دلالتها هو الفوريه العرفيه غير المنافيه مع إتمام ما بيده من الصلاه أو غيرها فالمكلف يتخير بين الأمرين 
المتقدٌمين. 


ثم إن ما ذكرناه من 


التخبير بين الأ-مرين السابقين أو تقديم أحدهما على الآخر يأتى فى جميع الصور الثلاث و لا اختصاص له ببعض دون بعض»ء و 
ذلك لأجل الابتلاء 


(1) بل الأقوى هو التخبير بين الأمرين. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: 8 
[مسأله ع: إذا كان موضع من المسجد نجساًء لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه] 


[7517] مسأله *: إذا كان موضع من المسجد نجساًء لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه بل و كذا مع عدم التلويث إذا كانت 


الثانيه أشدّ و أغلظ من الاولىء و إِنَا ففى تحريمه تأمّلء بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنّه أحوط 
(0. 


بالمزاحم فى الجميع. هذا كله من جهه الحكم التكليفى أعنى وجوب إتمام ما بيده من الصلاه أو وجوب قطعها و المبادره إلى 
الإمزاله. و أما من ناحيه حكمها الوضعى أعنى صحتها إذا أتمها و لم يبادر إلى الإ-زاله فقد اتضح مما أسلفناه فى المسأله 
المتقدمه. حيث إنها صحيحه تعينت عليه المبادره إلى الإزاله أم لم تتعين. نعم إذا قلنا بتعينها حينئذ و لكلّه تركها و أتم صلاته 
ققد ارتكب محدماً وعصى بتأخيره الازال إلا أن صلاته صحيحة على كل بحال. 


الاولى: أن يكون تنجيس الموضع المتنجس من المسجد سبباً لسرايه النجاسه إلى غير الموضع المتنجس منه و موجباً لاتساعها. و 
لا ينبغى الإشكال حينئذ فى حرمته لأنه تنجيس للمسجد فى المقدار الزائد ابتداء و هو حرام. 


الثانيه: ما إذا لم يوجب اتساع التحاسه إلا أن الناسه الغانيه كانت أده التجانه الساقة قي السسجده كنا إذا كان مضنا 
بالدم و هو يزول بالغسل مره واحده ثم نتجسه بالبول مع البناء على أنه لا يزول إِلَا بالغسل مرتين» و هذا أيضاً محرّم لاشتماله على 
ما هو الملاك فى الحكم 


بحرمه تنجيس المسجد ابتداء فكما أنه مبغوض عند الشارع كذلك الثانى؛ لأن الشارع يبغض تشديد النجاسه فيه فهو إيجاد 
لمبغوضه فى المسجد من الابتداء. 


و الثالثه: ما إذا لم يكن التنجيس مستلزماً لاتساع النجاسه و لا أن الثانيه كانت أشد من السابقهء إِنَا أنه أوجب تلويث المسجد 
تلويثاً ظاهرياً مضافاً إلى نجاسته الواقعيه» كما إذا أراد تنجيس الموضع المتنجس من المسجد بالبول مثنّا بتلويثه بالعذره الرطبه. و 
هذا أيضاً كالصورتين المتقدَّمتين محكوم بحرمته لمنافاته احترام المسجد 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: 88 
[مسأله /!: لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز] 


[61] إفسأله 37 لو توفت #طيينالمسجد غل حفر أرضهه خاق يبل وعثاءة كذا ل ترقى على تشري» ١‏ الأشواء مهو لا بحت 
طعٌ الحفر و تعمير الخراب. نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب .)١(‏ 


0 
الرابعه: ما إذا كان تنجيس الموضع المتنجس غير موجب لاتساع النجاسه و لا لتشديدها و لا كان موجباً للتلويث الظاهرى. و 
الصحيح عدم الحرمه فى هذه الصوره لعدم كونه تنجيساً للمسجد حقيقه؛ فإنّ المتنجس لا يتنجس ثانياً كما أشرنا إليه فى محله 
«”» و قلنا إِنْ النجاسه و الطهاره حكمان وضعيان و حقيقتهما الاعتبار و لا معنى للاعتبار بعد الاعتبار. 


)١(‏ فى المسأله جهات من الكلام: الجهه الاولى: فى جواز حفر المسجد و تخريبه إذا توقفت الإزاله الواجبه على شىء منهما. و 
لا ينبغى التأمل فى جوازهما بل وجوبهما إذا كان حفره أو تخريبه بمقدار يسير و لم يعد إضراراً للمسجد و مانعاً عن الصلاه و 
العاده قيم ويذلكك للمقدمية و كوقت الآزاله المأهور بها عليه كاء على «وعوب القدنه شرعا. و أما إذا كاة يمقداز 


غير يسير وادى إلى الإضرار و المنع عن الصلاه فى المسجد فالحكم بجوازه فضنًا عن وجوبه محل إشكال و منع؛ لتزاحم ما دل 
علق وحتوات الإزاله مع الأندله الداله على حرمه الإضرار بالمسجد. و حرمه الإضرار لو لم تكن أقوى و أهم من وجوب الإزاله 
فعلى الأقل أنها محتمله الأهميه دون الوجوب فلا مسوّغ معه للحكم بجواز حفر المسجد أو تخريبه. هذا إذا كان الدليل على 
وجوب الإزاله هو الأخبار المتقدّمه. و أما إذا استندنا فيه إلى الإجماع فالخطب سهل لعدم شمول الإجماع للإزاله المستلزمه 
للإضرار بالمسجد. 


(1) هذا إذا لم يكن التخريب إضراراً بالوقف و إِلَا ففى جوازه فضلًا عن الوجوب إشكال حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره. 
(0 فى ص 1 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: نف 


الجهه الثانيه: فى أن حفر المسجد أو تخريبه إذا قلنا بجوازه فهل يجب طمْ الحفر و تعمير الخراب منه؟ نص الماتن بعدم وجوبهما 
و هو الحق الصريح, و هذا لا لما قيل من أن الحفر و التخريب إنما صدرا لمصلحه المسجد و تطهيره» و التصرف فيما يرجع إلى 
الغير إذا كان لمصلحه الغير لا يستتبع الضمان, فإنه لم يثبت على كبرويته. مثلًا إذا توقف إنجاء نفس محترمه من الحرق أو الغرق 
على تخريب دارهاء فهو و إن كان صدر لمصلحه مالكها الغريق و إنجائه إِلّا أنه إنما لا يستتبع الضمان فيما إذا استند إلى إذن 
شه أن الحاك اد القدزل لألسدق لمرو لحي اتا قسن مايا0 أمنر داق مه ل فو اع الك وري 
أحد من قبل نفسه بداعى إنجاء مالكها فالحكم بعدم استلزامه الضمان فى نهايه الإشكال. 


بل الوجه فيما ذكرناه أن المسجد يمتاز 


عن بقيه الأعور الموقوفه بأنه تحرير و فكك للأسرض عن علاقه المملوكيه؛ فكما أن المملوك من العبيد قد يحرّر لوجه الله فلا 
بدغل بعد ذلك فى ملكك مالكك» كذلكك المملوكق من الأراعبى قد يبذد رو يفكت عن الملكيه لوجه الله قل تبث عليها علاذقة 
نالك أبداء و الدليل الدال على القمات إننا ققد ف الصرك قو مال أحد و إتلافه» و أما إتلاف ما ليس بمال لأحد فلم يدل 
دليل على ضمانه بالتصرف فيه. و من هنا نفرّق بين المسجد و أدواته و آلاته من الحصر و الفرش و غيرهماء لأنها إما أن تكون 
ملكاً للمسلمين حيث وقفت لهم حتى ينتفعوا بها فى صلاتهم و عبادتهم؛ و إما أنها ملك للمسجد و موقوفه له و لا مانع من 
تمليكك المسجد و نحوه من غير ذوى الشعور و إن كان الأول أقرب إلى الأذهان؛ فإن المسجد لا يحتاج إلى شى ء من الآلات و 
الأدوات و إنما يحتاج إليها المسلمون فى عباداتهم و صلواتهم فى المسجد. و كيف كان فهى مملوكه للغير على كلا الفرضين 
فالتصرف فيها يستتبع الضمان. 


الجهه الثالثه: أن الآجر و نحوه مما يمكن رده إلى المسجد بعد تطهيره هل يجب ردّه إليه؟ حكم الماتن (قدس سره) بوجوبه و 
هو الصحيح. و هذا لا لما ورد فى بعض الأخبار من الأمر بوجوب رد الحصاه أو التراب المأخوذين من المسجد أو البيت 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: إرذها 
[مسأله 4: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره] 


[759] مسأله 8 إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره )١١‏ أو قطع موضع النجس منه "١‏ إذا كان ذلكك أصلح من إخراجه و 
تطهيره كما هو الغالب .)١(‏ 


عاه 


إليه «*) حتى يقال بعدم وجوب الرد فى المقام لأن 


إخراج الآنجر مثا إنما كان بأمر الشارع و حكمه بوجوب تطهيره بخلاف إخراج الحصاه و التراب» بل الوجه فى ذلكك أن الآجر 
إن انمره اتيك كما ذا تملع الارضن وما :امه الاح مسيجة ا ززم ارفك المدسة عبات الأتد أوزوقت المتفية 
وضلق أى حال فهو من الموة ريون يحت زف الرفاق ل مشلة و بكر العاف ف طن لعية انق ارا كلها نان رفوت 
حسب ما يقفها أهلهاء و من ثمه نحكم بعدم جواز التصرف فى مثل الحجاره و الآجر و غيرهما من أدوات المسجد بعد خرابه 
لعدم كونها من المباحات الأصليه» فيجب إما أن يصرف فى نفس ذلك المسجد إن أمكن و إِلَّا ففى مسجد آخر لأنها وقف 
للمسجد فيلاحظ فيها الأقرب فالأقرب. 


)١(‏ فى المسأله جهتان من الكلادم: الجهه الاولى: أن المسجد إذا تنجس حصيره أو فرشه أو غيرهما من آلاته فهل تجب إزاله 
النجاسه عنه كما تجب إزالتها عن نفس المسجد؟ حكى القول بذلك عن الكثير و لم ينقل فيه خلافء إِلَا أن الصحيح عدم 
وجوت الإلزاله تعن القت المتاجدء وذ كك" لأنا إن استندنا فى الحكم بوجوب الإزاله عن المسجد إلى الإجماع المنعقد على 
وجوبها كما هو الصحيح فمن الظاهر عدم شموله لآلاته و أدواته؛ فان المتيقن منه إنما هو نفس المسجد كما هو ظاهرء و إن 
اعقةافه هلق الأخبان الوارة واف وان إفقاة الكبيف مهدا يمعطم أ إلى مبسهية علق ان عععفر الوق عن افهها 
مختصتان أيضاً بنفس المسجد و لا دلاله لهما على وجوب الإزاله عن آلاته. نعم» لو استندنا فى ذلكك إلى قوله عر من قائل: 


)١(‏ على الأحوط. 


(0) فيه إشكال. 


الوسائل 


ه: /7"١‏ أبواب أحكام المساجد ب 78ح .68١‏ 


نّم فشر كوك نج 83 أو إل التبوى: تجتنا مساج دكم النجاسه» :01 و حملنا النجس على الأ-عم من النجاسات و 
عدم إدخالها فيها 


إلا أنكك عرفت عدم تماميه الاستدلال بشى ء من الآ-يه و الروايه» لأن النجس بمعناه الحدثى المصدرى و قد أطلق على 
المشركين لشده خباثتهم و نجاستهم الباطنيه و الظاهريه» فلا يمكن التعدى عن مثلها إلى سائر النجاسات فضنًا عن المتنجسات 
كما أن النبوى مخدوش بحسب الدلاله و السند. فتحصل: أنه لا دليل على وجوب إزاله النجاسه عن آلات المساجد فللمكلف 
لاغرني عاد المستجين فى المسعة ويل عليه ود حك إحراج عن لكك نعم يحرم تنجيس أدواته لأنّ التصرّف فى 
الوقوف فى ترا اليه الى قث الأحلها محرت و الخصور إننا أرقف لأنا على ترق وال يوقت التصمه: نعم» فى مثل أسلاكك 
المسجد و منابرها و غيرها من المواضع التى لم توقف للعباده لا دليل على حرمه تنجيسها لعدم منافاته لجهه الوقف. 


الجهه الثانيه: أن الحصر و الفرش و غيرهما من آلات المسجد إذا دار أمرها بين إخراجها من المسجد لتطهيرها ثم إرجاعها إليه 
وبين قطع الموضع المتنجس منها من دون ا أو التطهير بإخراجها أو أن الأسمرين 
متساويان؟ الصحيح أن ذلكك لا يدخل تحت ضابط كلى لأن المصلحه قد تقة تقتضى التطهير دون القطع. كما إذا فرضنا الفرش 


المتنجس من فرش قاسان فان قطع مقدار من مثله يوجب سقوطه عن 


الماليه» فلا إشكال فى مثله فى تعين التطهير بإخراجه من المسجد ثم إرجاعه إليهء و قد ينعكس الأنمر كما إذا كان الحصير 
المتنجس كبيراً غايته فان نقله من مكانه ثم إرجاعه إليه يذهب بقوته و ينقص من عمره بخلاف ما إذا قطعنا مقداراً قليلًا منه 
كمقدار حمصه و نحوها فالمتعين فى مثله القطع لا محاله. و على 


.58 :9 التوبه‎ )١( 

(؟) الوسائل 0: 178/ أبواب أحكام المساجد ب 75 ح 7. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: يفا 

[مسأله 4: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع] 


[180] مسأله 4: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجص الذى عمّر به نجساء أو كان المباشر للبناء كافراً 
فان وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز و إِلَّا فمشكل 0١‏ (1). 


[مسأله :٠١‏ لا يجوز تنجيس المسجد الذى صار خراباً و إن لم يصلّ فيه أحد] 


[101] مسأله :٠١‏ لا يجوز تنجيس المسجد الذى صار خراباً و إن لم يصل فيه أحد و يجب تطهيره إذا تنجس (9). 


الجمله لا بد من مراعاه ما هو الأصلح بحال المسجد و آلاته و هو يختلف باختلاف الموارد و الحالات. 


(1) كات اتتشكاله (قدس سرة) مو حمية الساضن الأدله القائية ضلى وجوت إؤالة#التكاسه نما ]ذا كان السيفد قاكيا يدينه خال 
تطهيره؛ فإن الأدله على هذا لا تشمل المقام إذ التطهير مساوق لانعدام موضوع المسجد على الفرض. 


قلت الأمرو إن كان كما أفاده حيث لآ دليل على وجوب تطهير المسجد إذا كان استازماً لاتعدامه إلا أن ذلكك لأ الختصاصض له 
بصوره عدم وجدان المتبرّع» فانٌ المسجد لمكان وقفه و تحريره يحتاج تخريبه إلى مرخص شرعىء لحرمه التصرف فى الوقوف 
فى غير الجهه الموقوفه لأجلهاء و وجود المتبرع لا يكون مرخصاً فى تخريب المسجد و إِلَّا جاز تخريبه مع وجود المتبرع بتعميره 
و إن لم يكن محتاجاً إلى التطهير لعدم نجاسته. و كيف كان فلا مرتحص فى تخريب المسجد فى كلتا الصورتين؛ و من هنا 
أشرنا فى التعليقه إلى أن صورتى وجدان المتبرع و عدمه متساويتان فى الإشكال. 


(90) ليث السالةصووتان: إحداهناة ها شرفي له الماع فى هده السالة ىو هونا ذا كان السجو خراا لا بصاك قن لكتر ها 


فيه من التراب و الزبالات, إِلَا أنه معنون بعنوان المسجد بالفعل بحيث يقال إنه مسجد خراب و لا يقال إنه كان 


سيدا سابقا ولس كذلكه بالفعل, 


(1) لا فرق فى الاشكال بين وجود المتبرع و عدمه. و الأقوى كفايه تطهير الظاهر منه و لا يجب تطهير الباطن. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص: 0/6" 
[مسأله :١١‏ إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهره لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلكى] 


[181] مسأله :١١‏ إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهره )١(‏ لا مانع منه (؟) إن أمكن إزالته بعد ذلكك كما إذا 
أراد تطهيره بصب الماء و استلزم ما ذكر. 


و ثانيتهما: ما يتعّض له فى المسأله الثالثه عشره و هى ما إذا خرب المسجد على وجه تغير عنوانه» و لم يصدق أنه مسجد بالفعل 
بل قيل إنه كان مسجداً فى زمان و أما الآن فهو حمام أو شارع أو حانوت. 


أما الصوره الاولى: فلا ينبغى الإشكال فيها فى أن المسجد يحرم تنجيسه. كما تجب الإزاله عنه لعين الأدلّه المتقدّمه القائمه على 
وجوب الإزاله عن المسجد و حرمه تنجيسه؛ لعدم التفصيل فيها بين المساجد العامره و الخربه. و أما الصوره الثانيه: فيأتى عليها 
الكلام عند تعرض الماتن لحكمها .)١١‏ 


)١1(‏ كما إذا قلنا بنجاسه غساله الغسله الأولى» أو كان المسجد متنجساً بدم و نحوه مما يحتاج إزالته إلى دلكه فأوجب صب الماء 


عليه قبل إزالته نجاسه بعض المواضع الطاهره من المسجد. 


(؟) و الوجه فيه عدم شمول الأدله القائمه على تنجيس المسجد للمقام؛ لأن تنجيس الموضع الطاهر منه مقدمه لتطهيره و تطهير 
غيره من المواضع النجسه فلا دليل على حرمه تنجيسه أصنًا. على أنّا لو قانا بحرمه التنجيس فى أمثال المقام فلا محاله يقع 
التزاحم بين ما دلّ على حرمه تنجيس المسجد و ما دل على وجوب تطهيره و المتعين حينئذ هو الأخذ بالأخيرء لأن الأمر يدور 
بين تنجيس شىء من المسجد زائداً على نجاسه الموضع 


المتنجس منه حتى ترتفع نجاسه الجميع فى مده يسيره» و بين أن لا يزيد على نجاسه المسجد بشىء و تبقى نجاسه الموضع 
المتنجس منه إلى الأبد. و لا كلام فى أن الأول هو المتعين الأرجح لأنه أقل محذوراً من الأخير. 


(1)فى المسألة |1 ]. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: وه 
[مسأله ؟1: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب] 


*0١؟]‏ مسأله :١"‏ إذا توفف التطهير على يذل مال وجب أكون ها ضهن من ضاق ينا النيحي.»؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوه 
(1). 


)١(‏ الكلام فى هذه المسأله يقع فى موردين: 


أحدهما: أن الإزاله إذا توقفت على بذل مال كقيمة الماء.ؤ أجزه الآلاث و الأجير هل يجب بذله؟ لأنه مقدمه للازالة الواجبه و 


وكاتيهماة أن تنجيس السجد إذا خصل يفعل قاعل مختار فهل يكون ضامتاً للمال الذي تتوقق الإزاله على بذلك؟ 


أمَا المورد الأوّل: فتفصيل الكلام فيه: أن المال الذى تتوقف الإزاله على بذله إن كان من أموال نفس المسجد كاجره الدكاكين 
الموقوفه لمصالحه أو كان ممن تصدى للإزاله إِلّا أنه كان بمقدار يسير لا يعدٌ صرفه ضرراً و لم يكن حرجياً فى حم فلا ينبغى 
الإشكال فى وجوب بذله لأنه مقدّمه للإزاله المأمور بها. و أما إذا كان ضررياً أو موجباً للحرج فالظاهر عدم وجوب بذله. إذ 
الإجماع القائم على وجوب الإزاله غير شامل لهذه الصوره فإن المتيقن منه غيرها. و أما الأخبار المستدل بها على وجوب الإزاله 
فهى و إن كانت مطلقه و تقتضى وجوبها حتى إذا كانت ضرريه أو حرجيه إِلَا أن قاعده نفى الضرر أو الحرج تقضى بعدم 
وجوب الإزاله» لأنها حاكمه على أدلّه جميع الأحكام الشرعيه التى منها وجوب الإزاله» و لا 


غرابه فى ذلكك فإنهم ذهبوا إلى أن الميت إذا لم يكن له مال يشترى به الكفن و لم يكن من تجب عليه نفقته موسر لا يجب 
عليه و لا على غيره شراء الكفن له و إنما يدفن عارياً أو يكفن من سهم سبيل الله من الزكاه كما صرح به جماعه؛ لأن الواجب 
الكفائى هو التكفين لا بذل الكفن» كما أن الواجب تغسيله دون شراء الماء لهء و هذا الحكم لا دليل عليه سوى قاعده نفى 
الضررء و من هنا قد يستشكل فى ذلكك بأن التكفين أو التغسيل إذا وجبء وجب تحصيل ما هو مقدمه له من شراء الكفن أو 
الماء» لعدم حصول الواجب 


(1) فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير بل لا يجب فيما يضرّ بحاله. 


ل 
إلا به. فاذا اقتتضت القاعده عدم وجوب شراء الكفن لميت الإنسان الذى هو أعرّ مخلوقات الله سبحانه» فلا غرو أن تقتضى عدم 


وأمًا المورد الثانى : فقد قؤى الماتن فيه عدم الضمان, و الأمر كما أفاده؛ و لنتكلم ولا فى حكم تنجيس مال الغير حتى يظهر منه 
حكم المقام فنقول: إذا نجس أحد مال غيره و احتاج تطهيره إك يدل الأجر عليه فالظاقر عدم متعانه جره واو لكك لتنا 
ذكرناه فى بحث الضمان من أن عار لجس عير اروانواية حاار و كانت سمينه ثم 
عرضها الهزال و هى تحت يده. فلا محاله يضمن النقص الحاصل فى قيمتها كما هو مقتضى «على اليد ما أخذت)» و غيره من 
أدلّه الضمانء بلا فرق فى ذلكك بين وصف الصحه 


وشرقا مع أرضياف: الكتال, عليه اذاكيان بحس نال غيره سب لتقضان فى قبيفه كنا قه يرجي ابل قنك ينظ هق الماليه 
وأا كا اذا فعس مار غير أو لتو اتتحوهها قل شكال :فى كنات لحك اتلفه علق جالكه إلا اناده لودو إرجاعة إل 
خالتة السابقه هما لآ:دليل على ضماته, 


وقد يكون التفاوت بين اجره التطهير و مقدار النقص الحاصل فى قيمه المال مما لا يتسامح به» و هذا كما إذا نجس فرو غيره 
فإنه ينقص قيمته لا محاله بحيث لو كان يشترى طاهره بخمسه دنانير مثلًا يشترى بعد تنجسه بأربعه» إِلّا أن اجره تطهيره و إرجاعه 
إلى حالته الأوليه لعلها تزيد على ثلاثه دنانير لاحتياجه إلى الدباغه و غيرها من الأعمال بعد غسله فالذى يضمنه من صار سبباً 
لتنجسه دينار واحد فى المثال دون اجره التطهير التى هى ثلاثه دنانير مثلّاه و من ذلكك يظهر عدم ضمان اجره التطهير فى تنجيس 
السيعد لما عرقق من أنه لآ وليل علي السكانها قن جين لكف القزر قاطن افصين نالا مدعل :قن ملكة مالكفوى القرق 
بين تنجيس المسجد و غيره من الأ-موال إنما هو فى أن المنتجعس يضمن النقص الحاصل فى قيمتها إذا حصل بتنجيسهاء و هذا 
بخلاف المسجد فان من صار سبباً لتنجسه لا يضمن النقص أيضاً لما تقدم من أن المساجد موقوفه و معنى وقفها تحريرها فلا 
تقاس بسائر الوقوف التى هى ملكك غير طلق» فاذا لم تكن المساجد مملوكه لمالكك فلا تشملها أدلّه الضمان 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: 1/4" 
[مسأله :1٠‏ إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب و جعل داراً أو صار خراباً] 


[8؟] سأله *1: إذا تغير عنواة المسجد بأن غصب و عل خارا أو 


نا سانا يع لذ مرك عل جرؤالة الفواكام قتدادو :فلن 1) مد ا: 


لاختصاصها بمال الغير و قد قدّمنا أن إتلاف أرض المسجد و نفسه غير موجب للضمان فما ظنكك بإتلاف صفاتها الكماليه. 


)١(‏ هذا الكلا-م يعطى بظاهره أن القول بجواز تنجيس المسجد فى مفروض المسأله وعدم وجوب تطهيره يبتنيان على القول 
بجواز جعل المسجد مكاناً للزرع» بحيث لو منعنا عن ذلكك لم يمكن الحكم بجواز تنجيسه و عدم وجوب الإزاله عنه. و فيه: أن 
القول بجواز تنجيس المسجد و عدم وجوب تطهيره فى مفروض المسأله إنما يبتنيان على جريان الاستصحابين: التنجيزى و 
التعليقى كما يأتى تقريبهما فى الحاشيه الآدتيه و عدمه. سواء قلنا بجواز جعل المسجد مكاناً للزرع أم لم نقل حيث إنه مسأله 
مستقله لا- ربط لها بالمقام» و هى تبتنى على جواز التصرفات غير المنافيه للصلاه و العباده فى المسجدء فلنا أن نمنع عن بعض 
التصرفات فى المسجد كجعله مقهى أو ملهى لمنافاتهما المسجديه و مع ذلكك نلتزم بجواز تنجيسه و عدم وجوب الإزاله عنه 
للمنع عن جريان الاستصحابين» أو نلتزم بجواز جعله مكاناً للزراعه و لا نقول بجواز تنجيسه ولا بعدم وجوب الإزاله عنه لجريان 
الاستصحابين المذكورين فالمسألتان من واديين لا ربط لإحداهما بالأخرى. 


وهل يجوز جعل المسجد مكاناً للزرع و لو بالإجاره من الحاكم؟ قد عرفت أن هذا يبتنى على جواز التصرّفات غير المنافيه 
للصلاه و العباده فى المسجد أعنى جهه وقفه و الظاهر جواز ذلك للسيره المستمره عند المتشرعه فتراهم يدخلون المسجد 
فيتكلمون فيه حول ما لا يرجع إلى دينهم أو يدخلونه للأكل و المنام أو ينزل فيه المسافر إلى غير ذلكك من الأفعال التى لا تنافيها 
جهه 


وقف المسجدء و قد مرّ أن المسجد محرر و معه لا مانع من جعله مكاناً للزراعه إذا لم تكن منافيه لجهه الوقف. كما إذا كان 
ملعباً و ملهى لمنافاتهما المسجديه 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ا 


عل كا للزرع ففى جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال "١‏ و الأظهر عدم جواز الأول بل وجوب الثانى 
أيضا 01 


كما لا يخفى. و أما استئجاره من الحاكم فهو مما لا مجوّز له حيث إن المسجد ليس ملكاً لأحد حتى يؤجره الحاكم نيابه عن 
مالكه. و إنما هو محرّر و غير داخل فى ملكك أحد ولا معنى فى مثله للإجاره و أخذ الأجره كما لعله ظاهرء فلا تتوقف الأفعال 
غير المنافيه لعنوان المسجد على استئجاره من حاكم الشرع. 


)١(‏ التحقيق جواز تنجيسه و عدم وجوب الإزاله عنه. و هذا لا لأنٌ الوقوف تخرج عن كونها وقفاً بالخراب و يبل بغخصب 
الغاصب إذا غير عنوانها كما إذا جعل المسجد داراً أو حانوتاً و نحوهماء و ذلكك لوضوح أن المسجد قد خرج عن ملك مالكه 
بوقفه و تحريره فهو غير داخل فى ملكك أحد بأرضه و بأجزائه التى يشتمل عليها فلا ينقلب ملكا لمالكك بخرابه أو بغصبه فان 
كونه كذلكك يحتاج إلى مملكك لا محاله و من ملكه ثانياً بعد تحريره! و ما هو الموجب لذللككء بل المسجد باق على تحريره 
حتى بعد تغييره و بنائه داراً أو حانوتاً بحيث لو استرجع من يد الغاصب لكان مسجداً محرراً فالغصب إنما أوجب زوال عنوانه لا 


أنه أبطل تحريره» 


بل الوجه فيما ذكرناه هو الشكك فى سعه الموضوع و ضيقه. لأنَا لا ندرى أن حرمه تنجيس المسجد و وجوب الإزاله عنه و 
غيرهما من أحكامه هل تترتب على ما هو المسجد بحسب الواقع و إن لم يصدق عليه عنوان المسجد لصيرورته داراً أو حانوتاً و 
نحوهماء بحيث لا يقال إنه مسجد بالفعل بل يقال إنه طريق أو دار كان مسجداً فى زمانء أو أنها مترتبه على ما يصدق عليه 
عنوان المسجد بالفعل فما لم يصدق عليه أنه مسجد كذلكك لم يحكم عليه بشى ء من الأحكام المتقدَّمه و إن كان باقباً على 
مسجديته و تحريره؟ فان ظاهر صحيحه على ابن جعفر المتقدّمه و الأخبار الوارده فى جعل البالوعه مسجداً بعد طمّّها بالتراب و 
رهياتهما انل لوه على رمه حون الستط نو وحرب الأ لغيه ادي 


[مسأله 15: إذا رأى الجنب نجاسه فى المسجد] 


[00١؟]‏ مسأله ؟١:‏ إذا رأى الجنب نجاسه فى المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث فى حال المرور وجب المبادره إليها )١(‏ و 
إلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل» لكن يجب المبادره إليه حفظاً للفوريه بقدر الإمكان, و إن لم يمكن التطهير إلا 
بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه 1١‏ و كذا إذا استلزم التأخير 


ذلكغ يما يضصدق عليه المسنجد بالفعل» ومن عنا تشكه فى ترنبها على المستجد الدى «جعل دارا أو طريقاء وحيث إنه لا إطلاق 
فى تلك الأندله حتى تشمل مالا يصدق عليه المسجد بالفعل لأجل كونها ظاهره فى الاختصاص بالمسجد الفعلى فلا محاله 
تنتهى النوبه إلى الأصل العملى و هو الاستصحاب فى المقام؛ فمن يرى اعتباره فى 


الأحكام الكليه بكلا قسميه من التنجيزى و التعليقى كالماتن و غيره يستصحب حرمه التنجيس المترتبه على المكان الذى كان 
مسجداً سابقاً و هو من استصحاب الحكم المنجزء كما يستصحب وجوب الإزاله عنه على نحو التعليق لأنه كان لو تنجس وجب 
تطهيره و الأصل أنه الآن كما كان. 

اناس اك كسد لكان لصاف معي ان قرم اكد بد سكي سرت واو ب اومتتريت الارالدطلة 
لأنه من استصحاب الحكم المعلّق و من هنا فصّل فى هامش المتن بين حرمه التنجيس و وجوب الإزاله فى المسأله. و أما من لا 
يعترف بجريان الاستصحاب فى الأحكام الكليه المنجزه و لا المعلقه كما بنينا عليه فى محله فلا يلتزم بشىء من الحكمين 
المتقدمين» و من هنا كتبنا فى تعليقتنا أن الأظهر عدم وجوب الإزاله و الأحوط عدم جواز تنجيسه. و أردنا بذلكك عدم المخالفه 
مع المشهور حيث حكموا بحرمته لأنه حكم موافق للاحتياط. 


3 كه ردي اسان كل سكي افق عرة افيف قن السسافس وو سو لازال فوال انق سالها دروو ع اك 


)١(‏ الحكم بجوازه فضلًا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث فى المسجد فى نفسه ممنوع جدَأ نعم إذا استلزمت نجاسه المسجد 
هتكه جاز المكث فيه مقدمهً للإزاله» و لزم التيمم حينئذٍ له إن أمكن. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج بر ص: 1 


إلى أن يغتسل هتكك حرمته .)١(‏ 


(1) إذا لم يتمكن من إزاله النجاسه فى حال المرور و تزاحمت حرمه المكث مع وجوب الإزاله» فهل تجب عليه الإزاله حينشذ أو 
تتقدم حرمه المكث على وجوب الإزاله أو لا بد من التفصيل فى المسأله؟ التحقيق هو الأخير بيان ذلك: أن للمسأله صوراً ثلاثاً: 


إحداها: ما إذا كانت حرمه المكث مزاحمه 


لفوريه الإ-زاله لا لأجل وجوبها كما إذا رأى نجاسه فى المسجد و هو جنب يتمكن من الاغتسالء فإن الأمر يدور فى مثله بين 
المبادره إلى الإزاله و عصيان حرمه المكث بأن يدخل المسجد و يزيل النجاسه و هو جنبء و بين أن يتركك المكث جنباً و يؤخر 
الازاله إلى ما بعد الغسلء و المتعين فى هذه الصوره تأخير الإزاله» لأنْ ما دل على فوريتها لا تقتضى المبادره إليها بتلكك السرعه 
فاق 'فووئية الآترالة كما لصاف التراشي لتييفه الأنينا كذلك لا ساف تأخرها نتدار الاعسالة لأنه فن الحفقة أنضا من 
مقدّماتهاء فالمتعين حينئذ أن يبادر إلى الاغتسال ثم يشتغل بالإزاله. و معه لا يتمكن من التيمم بدلا عن الغسل و لو بداعى غايات 
56 لأأن مكث الجنب فى المسجد بالتيمم إنما يسوغ إذا كان فاقداً للماء و عاجزاً عن الاغتسالء و أما فى أمثال المقام مما 
يتمكن فيه من الغسل فلا مسوّغ لمكثه فى المساجد بالتيمم. 


و ثانيتها: ما إذا كانت حرمه المكث مزاحمه لأصل وجوب الإزاله لا لفوريتها فحسب كما إذا لم يتمكن من الاغتسالء كما إذا 
كان مسافراً مثلًا و على طريقه مسجد فيه نجاسه و هو جنب و لا تقف القافله حتى يغتسل فيزيل؛ فإن الأمر حينئذ يدور بين الإزاله 
وهو جنب وبين تركها رأساًء والصحيح وقتئذ تقديم حرمه المكث على وجوب الإزاله» و ذلكك لتوقفها على أمر حرام و هو 
المكثء و بذلك يدخل المقام فى كبرى توقف الواجب على مقدّمه محرّمه و الضابط الكلّى حيتئذ تقديم الأهم منهما على 
المهم و لا إشكال فى أن حرمه المكث التى ثبتت بغير واحد من الاخبار )١١‏ و قوله 


لون 


؟: 77١0‏ أبواب الجنابه ب 8١ح‏ ك3 3 ع ل لل .١7‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: إرذلا 
[مسأله 14: فى جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال] 


[10] مسأله :١0‏ فى جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال ١١‏ و أمَا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم .)١(‏ 


0 7 ا ,3 
عو هن قاعل و 27 ري صول حك تيدترا واسعوه سابوره فى افسيره و وإراده عدم اللكتري من الميتحة الى قو 
وكاق العلا حناء إنا أنها أهم من وجوب الإزاله أو أنها محتمله الأهميهء بخلاف الإزاله حيث لا نحتمل أهميتها و معه لا مناص 
من تقديمها على وجوب الإزاله؛ فلا يسوغ له الدخول فى المساجد مع الجنابه و إن استلزم ذلكك تركك الإزاله الواجبه. 


و أما ما فى المتن من عدم استبعاد جواز الإزاله حينئذ بل وجوبهاء فهو مستند إلى تساوى الحكمين أو أهميه وجوب الإزاله عند 
الماتن و قد عرفت خلافه. نعم» إذا فرضنا فى مورد كان وجوب الإزاله أهم فلا محاله يتقدم على مزاحمه الحرام كما يأتى فى 
الفبوو القالفه على نا هو لقال قن ترفك أت ولس على وقد مسري معلا إذاترقف اتجاء النزمع عل نكف الجنب ف 
المسجد فلا محاله يتقدم الواجب لأهميته على الحرام و به ترتفع الحرمه عن مقدّمه الواجب. 


و ثالثتها: الصوره الثانيه بعينها غير أن بقاء المسجد على النجاسه كان مستازماً لهتكه, فالتزاحم حينئذ بين حرمه المكث و وجوب 
الإسزاله و لكن لا بما هى إزاله بل بما أن تركها مستازم للهتكك المحرم. و لا إشكال فى أن الإزاله بهذا العنوان الثانوى أهم من 
حرمه المكث فق السحدة لأن تركيا عتكه لحردات الله انه وهو شتكة للجلت عظييه و علق نا 


أمرنا به من تعظيم حرماته» فهى لمكان أهميتها متقدمه على حرمه المكث و معه إن أمكنه التيمم فيتيمُم بداعى المكث فى 
المسجد و من مقدّماته الطهاره من حدث الجنابه؛ و بما أن التراب كالماء فيتيمم مقدمه للإزاله الواجبه» و إذا لم يمكنه التيمم 
أيضاً فلا بد من أن يمكث فى المسجد و يزيل نجاسته و إن كان جنبا. 


)١(‏ التحقيق أن تنجيس مساجد اليهود و النصارى و ترك الإزاله عنها مما 


)١(‏ لا وجه للإشكال بعد عدم كونها سكعل 

© القياء ع 8 

(") الوسائل ؟: /٠١7‏ أبواب الجنابه ب 18 ح .7١ 23٠١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 7 ص: 7/5 


[ مسأله ع1: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير و حرمه 
التنجيس] 


[101] مسأله 18: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب 
العلين و هري العيين 07انل و كذا لو شكم نوق :تلكف و إن كان الأسحوط: اللحزق 0 


لا إشكال فى جوازه؛ و ذلكك فان وجوب الإزاله و حرمه التنجيس من الأحكام المختضّه بمساجد المسلمين و لا دليل على شىء 
منهما فى مساجد غيرهم. أما الإجماع المستدل به عليهما فلوضوح عدم تحققه فى الكنائس و البتع. و أما الأخبار التى أهمها 
وواناك عتدل البالوعه سبيهرا فاكضافيها ساعد اليسلميى ومع لعفي لاسراء احكانها إلى معابد اليهود و النصارى و 
غيرهم. على أن نقطع نجاسه معابدهم حيث يشربون فيها الخمور و لعل بعضهم يتقرب بذلكك إلى الله ولا أقل من أنهم يشربون 
فيها الماء أو غيره من المائعات فيصيب معابدهم عاده. و لازم القول بوجوب الإزاله عن معابدهم أن المسلمين فى أمثال بغداد و 
بيروت مكلفون بتطهير معابد هؤلاء و هو لا يخلو من الغرابه 


كما لا يخفى. نعم» لا إشكال فى وجوب الإزاله و حرمه التنجيس فى المساجد التى كانت سابقاً معابد للنصارى و اليهود لا لأنها 
معابدهم بل لأنها مساجد المسلمين بالفعل. 


)١(‏ إذ لا موضوع ليترتب عليه حكمه ولا مانع من عدم جعل ساحه المسجد أو جدرانه أو سقفه أو تحته من المسجدء إذ 
الرقوق حنن ها يقفها أهلها فيضن السحد با تجملة الراقف مستهداء غاب الأمر أن غير السيجد نهنا بالنشكد يد اكد 


و الاتصال لا يقتضى سرايه حكم أحدهما إلى الآخر. 


() إذا شكك فى أن الساحه من المسجد أو غيره لا مانع من إجراء البراءه عن وجوب تطهيرها و حرمه تنجيسهاء لأنه من الشبهات 
الموضوعيه التحريميه أو الوجوبيه و هى مما اتفق المحدّثون و الأ-صوليون على جريان البراءه فيه. نعم» لا إشكال فى حسن 
الاحتياط عقلًا و شرعاً. هذا إذا لم تكن هناك أماره على أن المشكوكك فيه 


)١(‏ هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال اوس اانه و ينها له. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ؛ ص: 5/8 

[مسأله :١1/‏ وجوب تطهير أحد المسجدين أو أحد المكانين المعلوم إجمالا نجاسته] 

[184] مسأله 17: إذا علم إجمانًا بنجاسه أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .)١(‏ 
[مسأله 14: لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاضًاً] 


[109] مسأله 18: لا فرق بين كون المسجد عاماً أو خاصضًاً (0)) و أما المكان الذى أعدّه للضّ لاه فى داره فلا يلحقه الحكم 
© 


من المسجدء و أما مع وجود الأماره عليه و لو كانت هى شاهد الحال و جريان يد المسلمين عليه بما أنه مسجد فلا محاله يحكم 
عليه بالمسجديه. و لو لا كفايه أمثالهما من الأمارات فى ذلكك لم يمكننا إثبات المسجديه فى أكثر المساجد إذ من أين يعلم أنه 
مسجد مع عدم العلم بكيفيه وقف الواقف. 


)١(‏ للعلم الإجمالى بوجوب الإإزاله المردد تعلقه بأحد المسجدين أو المكانين و معه لا بد من الاحتياط و تطهير كليهماء فانَ 
الاشتغال اليقينى يستدعى البراءه اليقينيه. 


(1) ما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم التفرقه بين قسمى المسجد و إن كان متيناً على تقدير صبحه تقسيم المساجد إلى عام و 


خاص و ذلكك لإطلاق الدليل و تحقق الموضوع فى كليهماء إِلَا أن تقسيمه المساجد إلى ذينكك القسمين مما لا يمكن المساعده 
عليه» لأنه إنما يصح فيما إذا كانت المساجد ملكا للمسلمين؛ فإنه بناء على ذلكك لا مانع من تمليكك المسجد لطائفه دون طائفه 
كمسجد الشيعه أو السنه أو الطلاب أو غير ذلكك من الأصناف على ما هو الحال فى الحسينيات» و أما بناء على مارهو الصحيح 
من أن وقف المساجد تحريرها و صيرورتها ملكاً له سبجانه أعنى رفع المالكك العلقه المالكيه عنها لوجه الله فلا معنى 
لاختصاصها بطائفه دون طائفه فإن الجميع محرره و مملوكه لله و الناس فى ملكه سبحانه شرع سواءء فتقسيم المساجد إلى عام 
و خاص محل 


0 
(") لوضوح أن الأدله إنما أثبتت الحكمين وجوب الإزاله و حرمه التنجيس على بيوت الله المعده للعباده المحرره عن علاقه أى 
مالك من الملاك, فلا تشمل المكان 


)١(‏ صحه اعتبار الخصوصيه فى المسجد لا تخلو من إشكال. 
[مسأله 15: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزاله؟ الظاهر العدم] 


[180] مسأله 19: هل يجب إعلادم الغير إذا لم كه من الإمزاله؟ الظاهر العدم 01١‏ إذا كان مما لا يوجب الهتكك و إلا فهو 
الأحوط .)١(‏ 


الذى يستحب إعداده للصلاه لعدم كونه محرراً. على أنه ورد فى بعض الأخبار أن المصلّى و مكان الصلاه يجوز أن يجعل كنيفاً 
«”» فلو كان حكمه حكم المسجد لم يجز تبديله فضلًا عن أن يجعل كنيفاً. 


(1) لا ينبغى الإشكال فى أن نجاسه المسجد إذا استلزمت هتكه لزم إزالتها على كل حالء فان كان متمكناً من إزالتها بنفسه 
يتصدى لها بالمباشره و مع العجز يُعلم غيره بالحال حتى يزيلها. و الوجه فى وجوب إعلاام الغير حينئدذ هو العلم بعدم رضى 
الشارع بهتكك المسجد >كعلمنا بعدم رضاه بقتل النفس المحترمه أو غرقهاء و لذا وجب إنقاذها بالمباشره إن أمكنت و بالتسبيب 
باعلام غيره إذا عجز عنه بالمباشره. و ما ذكرناه أمر واضح لا خفاء فيه» و عليه فلا وجه لتردد الماتى فيه و حكمه بوجوب الاعلام 
احتياطاء و إنما الاشكال فيما إذا لم تستلزم نجاسه المسجد هتكه و لا هتكك غيره من حرمات الله سبحانه» كما إذا مسح يده 
المتنجسه بالماء المتنجس على جانب من المسجد و لم يتمكن هو من إزالتها فهل يجب عليه إعلام غيره بالحال أو أن المقام 
كسائر الموارد التى لا يجب فيها الاعلام؟ و قد ورد فى بعض الأخبار أنه (عليه السلام) 


كان يغتسل من الجنابه فقيل له قد أبقيت لمعه فى ظه رك لم يصبها الماء فقال له ما عليكك لو سكت .. 070. 


ذهب الماتن (قدس سره) إلى عدم وجوب الاعلام» و لكن الصحيح وجوب ذلك 


)١(‏ فيه إشكال بل منع» و أما فى فرض الهتكك فلا إشكال فى وجوبه. 


2 


(1) محمد بن إدريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبى نصر صاحب الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن 
رجل كان له مسجد فى بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفاً؟ قال: لا بأس» الوسائل 0: 7٠١9‏ أبواب أحكام المساجد 


ب ١٠ح‏ © و غيرها من الأخبار المرويه فى هذا الباب. 


(*) الوسائل 7: 189/ أبواب الجنابه ب ١8ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: 7/1 


و بيانه يتوقف على التكلم فيما هو الضابط الكلى فى نظائر المقام فنقول: إن المحتمل فى أمثال المقام بحسب مرحله الثبوت 
أمزانء لأن الغرضن اللذاعى إلى يجاب العمل لا يكلو إما أن يكون قائما بالعمل الصادر من فسن المكلف بالمباشرةه ولا قائدة 
حينئذ فى إعلالمه الغير لأمنْ العمل الصادر من غيره غير محصل للغرضء حيث إنه إنما يقوم بالعمل الصادر منه بالمباشره و هو 
مباين مع العمل الصادر من غيره؛ و إما أن يكون الغرض قائماً بالطبيعى الجامع بين العمل الصادر منه أو من غيره» و فى هذه 
الصوره إذا تمكن المكلف من تحصيل ذلك الغرض الملزم بمباشره نفسه وجب لأن التكليف متوجه إليه و مع العجز عنه يجب 
أن يحصّل غرض المولى بتسبيبه و إعلامه الغير لآن الغرض الملزم لا يرضى المولى بفواته بحال. 


وأنا يست مرصله الأناك الكسيالات ثالانده لأنه إنا أن 


يعلم أن المورد من القسم الأوّلء و إما أن يعلم أنه من القسم الثانى» و إما أن يشكك فى ذلك. فان علم أنه من القسم الأول فلا 
يجب إعلا.م الغير به عند عجز المكلف عن إصداره بالمباشره. و إذا علم أنه من القسم الثانى يجب على المكلف إعلا-م غيره 
تحميا الغ فى :الى .لا ررقي البولن شراقه يخال. 

و أما إذا شكك فى أنه من القسم الأول أو الثانى بأن لم يكن للكلا-م ظهور فى أحدهما و قد ذكرنا فى محله أن ظهور الأمر 


يقتضى المباشره فأصاله البراءه عن وجوب الإعلا-م محكمه. هذا كله فى كبرى المسأله و أما ما نحن فيه فهو من قبيل القسم 
الثانى و ذلكك لضروره أن إزاله النجاسه عن المسجد كما تتحقق بالمباشره كذلكك تتحقق بالتسبيب بايكالها إلى الغير» كما إذا 
أمزعبةة رازالنيا أو اماج أجذا لذلكة فاق الفرفن إلنا هو قلي السجكد بو ار كان ذلكة قعل درق أو هي والببنن 
الغرض الملزم قائماً بالعمل المباشرىء و إنما يقوم بطبيعى الإزاله و ققد عرفت أنْ المكلف فى مثله إذا تمكن من إصدار العمل 
المأمور به بنفسه يجب أن يتصدى له بالمباشره» و إذا عجز عن ذلكك فلا بد من إعلامه الغير تحصينًا للغرض الملزم. 


ثم إنَّ محتملات الاعلام أيضاً ثلاثه» و ذلك لأنّ المكلف تاره يعلم أن الغير 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: لكل 
[مسأله :٠١‏ المشاهد المشرّفه كالمساجد فى حرمه التنجيس] 


[781] مسأله :٠١‏ المشاهد المشرّفه كالمساجد فى حرمه التنجيس بل وجوب الإزاله إذا كان تركها هتكاء بل مطلقاً على الأحوط. 
لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه .)١(‏ 


لا يتحرك بإعلامه و لا يحصل به غرض المولىء إما لأنه غير مبال بالدين أو لأن إخبار الثقه غير 


معتبر عنده فى الموضوع الخارجىء أو لأنه لا يعلم بوثاقه المخبر و لا يجب عليه الفحص فى الشبهات الموضوعيه. و أخرى يعلم 
أن الغير يعتنى بإعلامه و به يحصل غرض المولى يقيناً. و ثالثه يشكك فى ذلكك و لا يدرى أن إعلامه هذا محصّل للغرض أو غير 
محصل له. و هذه محتملاءت ثلا-ثه» فعلى الأول لا معنى لا يجاب الاعلام بوجه لأنه مما لا يترنّب عليه غرض فى نفسه. و إنما 
الاعلام طريق إلى تحصيل الغرض الداعى إلى إيجاب المأمور به. فإذا علمنا أنه لا يوصل إلى ذلكك فلا وجه لإيجابه. و من هذا 
يظهر وجوبه على ثانى الاحتمالات إذ به يتوصّل إلى تحصيل الغرض الذى لا يرضى المولى بفواته» و أما على الاحتمال الثالث 
فهل يجب الإعلام لقاعده الاشتغال أو لا يجب للبراءه عن وجوبه؟ 


الأول هو الصحيح لما حمّقناه فى بحث البراءه من أن العقل كما يحكم بوجوب التحفّظ على إطاعه أوامر المولى كذلكك يحكم 
بوجوب التحفظ على أغراضه. فإذا علم بوجود الغرض و شكك فى القدره على تحصيله لزمه التصدى له حتى يحص له أو يظهر 
عجزه ففى المقام حيث علم المكلف بالغرض الملزم فى الإزاله و أن المولى لا يرضى بتركه على كل حال لزمه التصدى إلى 
تحصيله» و ذلكك لعلمه بفوات الغرض على تقدير تركه و إنما يشكك فيما هو السبب للتفويت ولا يدرى أنه مستند إلى فعله 
أعنى تركه الإعلام أو أنه مستند إلى عدم اعتناء الغير بإعلامه» و حيث إنه لم يحرز استناد الفوت إلى غيره وجب المحافظه على 
غرض المولى بالإعلام» و ما ذكرناه جار فى جميع موارد الشكك من جهه الشكك فى القدره. 


(1) ألحق جماعه من الأعلام 


بالمساجد» المشاهد و الضرائح المقدسه فى وجوب 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ا 


إزاله النجاسه عنها و حرمه تنجيسها. و ألحقها بها الماتن (قدس سره) فى حرمه التنجيس دون وجوب الإزاله عنهاء و من ثمه وقع 
الكلا-م فى أن حرمه التنجيس و وجوب الإإزاله حكمان متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر أو لا تلازم بينهما؟ و توضيح 
الكلام فى ذلكك يقع فى مسائل ثلاث: 

الا.ولى: ما إذا كان تنجيس المشاهد و ترك تطهيرها موجبين لهتكهاء ولا إشكال فى هذه الصوره فى أنها كالمساجد يحرم 
تنجيسها و تجب الإزاله عنهاء لأن المشاهد كالصفا و المروه من شعائر الله و لا إشكال فى أن هتكث الشعائر حرام و هو مناف 
لتعظيم حرمات الله سبحانه. 

الثانيه: ما إذا لم يكن تنجيسها أو ترك الإإزاله عنها موجباً للهتكك. و يقع الكلام فى هذه المسأله من جهتين: إحداهما: جهه 


تنجيسها و أنه محرّم أو لا حرمه فيه. ثانيتهما: جهه تطهيرها و أن إزاله النجاسه عن المشاهد المشدّفه واجبه أو غير واجبه. ليظهر 
أن الحكمين متلازمان أو لا تلازم بينهما: 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


مرا الجهه الأمولى: فالتحقيق أن تنجيس المشاهد المشرفه محرّم فى الشريعه المقدّسه من غير أن يكون ذلكك من جهه تبعيتها 
تشتمل عليه من آلاتها و أسبابها إما أن تكون ملكاً للإمام (عليه السلام) قد وقفت لأن يزار فيهاء و إما أن تكون ملكاً للمسلمين 


قد وقفت لأن يكون مزاراً لهم و لوحظ فى وقفها نظافتها و طهارتها و الوقوف حسبما يقفها أهلها فالتصرف فيها فى غير الجهه 


مسيرهم. حيث لم تلاحظ فى وقفها جهه الطهاره بوجه. 


ومن هذا ظهر أن حرمه التنجيس فى المشاهد المشرّفه على القاعده و لا نحتاج فى إثباتها إلى دليل» و هذا بخلاف المساجد 
لأنها محرره و غير داخله فى ملكك مالكك؛ فهى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 21 ص: لح 


ولا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها إِلَّا فى التأكد و عدمه .)١(‏ 


0 
مملوكه لله سبحانه فلا بد فى الحكم بحرمه التصرف و التنجيس فيها من إقامه الدليل عليهاء فان تمت أدله حرمه تنجيسها فهو و 
أما إذا لم يتم فمقتضى القاعده أن يلتزم بجواز تنجيسها إذ التصرف فيما لا مالكك له غير اللّه سبحانه حلال. 


أمّرا الجهه الثانيه: أعنى جهه تطهيرها و هى المسأله الثالثه من المسائل الثلاث فالظاهر عدم وجوب الإزاله عن المشاهد المشرفه 
إذا لم يكن بقاؤها على نجاستها مستلزماً للهدكك و ذلكك لعدم الدليل عليه. و دعوى أن تركك الازاله ينافى تعظيم شعائر الله 
سبحانه و تعظيمها من الواجبات و قد قال عر من قائل وَ مَنْ يُعَظَمْ مَائرَ الله َإِنّهَامِنْ تَقْوَى الُْلُوبٍ 1١‏ يدفها أوَل: أن تعظيم 
الشعائر على إظطلاقها لأذليل :على 'وجرية» كيف وافد :جرت السيرة عل لان 


ذلكك بين المتشرعه. نعمء نلتزم بوجوبه فيما دل الدليل عليه و لا دليل عليه فى المقام. و ثانياً: أن التعظيم لا يمكن الالتزام بوجوبه 
بما له من المراتب» كما إذا رأينا فى الرواق الشريف شيئاً من القذارات الصوريه كما فى أيام الزيارات فان إزالتها مرتبه من 
تعظيم الشعائر و الالتزام بوجوبه كما ترى و عليه فالحكم بوجوب الإزاله فى المشاهد المشرّفه قول من غير دليل. فتحصل: أنه لا 
تلازم بين حرمه التنجيس و وجوب الإزاله و أن التفكيكك بينهما أمر ممكن يتبع فيه دلاله الدليل. 


(1) و ذلكك لأنها وقوف و لا مسوغ للتصرف فيها فى غير الجهه الموقوفه لأجلها. نعم» تختلف الحرمه فيها من حيث التأكد و 
عدمه باختلاف مواردهاء فان التحريم فى الرواق الشريف آكد منه فى الطارمه؛ و هو فى الحرم المطهر آكد منه فى الرواق» كما 
أن الحرمه فى الضريح المباركك آكد منها فى الحرم و هى فى نفس القبر الشريف آكد من الجميع. 


)١(‏ الحج كر 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: 505 
[مسأله :!١‏ تجب الإزاله عن ورق المصحف الشريف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتى] 


]128١7[‏ مسأله :١‏ تجب الإزاله عن ورق المصحف الشريف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتكث 0١١‏ كما أنه معه يحرم مسّ 
خطه أوووقه بالعضو المتدجسن و إن كان متطيراً من الحدث: و أما إذا كان أحد هذه يقضد الاهائه قلا إشكال فى حرمته (0: 


)١(‏ الكلام فى هذه المسأله يقع من جهتين: إحداهما: ما إذا كان تنجيس الورق أو ترك الإزاله عنه موجباً للهتكك. و لا.إشكال 
حينئذ فى حرمتهما لأن المصحف من أعظم الكتب السماويه و هو المتكفل لسعاده البشر فى النشأتين و هتكه هتكك الله جلت 
عظمته؛ و لا يختص هذا بتنجيسه فان هتكك 


المصحف محرّم بأىّ وجه اتفق» كما إذا بصق عليه و لا سيما إذا كان بالاخلاط الخارجه من الصدر أو النازله من الرأس فإنه 
محرم و إزالته واجبه» بل البصاق عليه أشد مهانه من تنجيسه بمثل اليد الرطبه المتنجسه بماء متنجس و نحوه. و على الجمله أن 
هتكك المصحف مبغوض و قد يستلزم الكفر و الارتداد كما إذا هتكه بما أنه كتاب الله المنزل على الرسول (صلَى الله عليه و آله 
و سلم). 


و ثانيتهما: ما إذا لم يكن تنجيس الورق و ترك تطهيره موجباً للهنكك؛ كما إذا أراد قراءه الكتاب فأخذ الورق بيده و هى 
متنجسه فهل يحكم بحرمه ذلكك و وجوب الإزاله عنه؟ ظاهر الماتن العدم حيث خص الحكم بوجوب الإزاله بصوره الهتك, و 
الوجه فيه أنه لا دليل حينئذ على حرمه تنجيسه و وجوب الإزاله عنه. فان الكلام فيما إذا لم يكن المصحف ملكا لغيره أو وقفاًء و 
الإفتاء بحرمه التنجيس و وجوب الإزاله حينئذ بلا دليل. هذا و لكن الجزم بجواز التنجيس و تركك الإزاله أيضاً مشكل فلا مناص 
من الاحتياط اللّازم فى المقام. 


90 الفضيهت اروضده ش قت اغراف في الكت يقة اليقتجية لذر ىقت عويه سكةه مالفا بل الاوعة أن ركزن سفن امزائيه 
موجباً للكفر, و أمَا الأحكام المذكوره فى ضمن المسائل الآتيه فهى بإطلاقها عند عدم تحقق الهتكك مبنيه على الاحتياط. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: دا 


هذا كله فى ورق المصحفء و منه يظهر الحال فى جلده و غلافه فان الكلام فيهما هو الكلام فى ورقه. لأن الجلد و الغلاف قد 
اكتسبا الشرافه و الحرمه باضافتهما إلى الكتاب نظير الخشبه و الحديد و الفضه و الذهب حيث صارت متبركه 


بإضافتها إلى أحد الأثمه (عليهم السلام). و أما خط المصحف فعن شيخنا الأنصارى (قدس سره) الاستدلال على وجوب إزاله 
النجاسه عنه بفحوى حرمه مسٌ المحدث له .١١‏ و فيه: أن الأحكام الشرعيه مما لا سبيل إلى العلم بملاكاتها فمن المحتمل أن 
يكون لحرمه مسّ المحدث ملااكك بخص هاء ولا يكون ذلك الملاكك موجوداً فى مس غيره و إن كان موجباً لتنجيس الخط أو 
غيره فلا تلا-زم بينهما. على أن الأولويه و الفحوى فى كلاامه بدعوى أنه إذا حرم مس المحدث الخطوط من دون أن تتأثر 
بذلك. فإنّ الحدث لا يسرى من المحدث إلى غيره فلا محاله يحرم تنجيسها بالأولويه القطعيه» حيث إنه يؤثر فى الخطوط و 
ينجسها لو تمت فإنما تتم بالإضافه إلى حرمه التنجيس فحسب. و أما وجوب الإزاله فلا ربط له بحرمه مس المحدث بوجه. و 
الاستدلال على وجوبها بفحوى حرمه مس المحدث الكتاب من غرائب الكلام. 


ثم إن قوله عر من قائل ل يه مُه إَِا لْمَطَهَرُونَ 7 لا يستفاد منه حكم المسأله فضلًا أن يدل عليه بالأولويه» و ذلكك أما أوَا: فلأن 
المووظير سير يت رو انحا و بقاع اي و برج لتك لوكو )و اليل رركن لكك ملت رايا المقور تي 
عباره عمن طهره الله سياه امن ازال و الكااو ادش غنه كل رجبوء و بالج كور فى 91 الاركة نيوا العظور دون الور 
ففيها إشاره إلى قوله سبحانه إِتا يريد الله ليحت هِب عَنّْكُمْ الرّجْس أَمْلَ الت وَ يُطهّرَكمْ تطهيراً ٠‏ فمعنى الآيه على هذا أن مس 
الكتاب الذى هو كنايه عن دركه بما له من البواطن لا يتبشر لغير الأئمه المطهّرين فان غير من طهّره اللّه سبحانه لا 


يصل من الكتاب إِلَّا إلى ظواهره. فالآيه المباركه 


."٠ كتاب الطهاره: 89" (باب وجوب إزاله النجاسه عن المسجد) السطر‎ )١( 
./4 :08 (؟) الواقعه‎ 

6 اتوت عسوم 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج * ص: 797 

[مسأله 17: يحرم كتابه القرآن بالمركب النجس] 


[288؟] مسأله ”: يحرم كتابه القرآن بالمركب النجس و لو كتب جهلًا أو عمداً وجب محوه كما أنه إذا تنجس خطه و لم 
يمكن تطهيره يجب محوه .)١(‏ 


[مسأله “1؟: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر] 


[ع2؟] مسأله 7: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر و إن كان فى يده يجب أخذه منه (؟). 


أجنبيه عما نحن بصدده. 


و أما ما فى بعض الروايات من استشهاده (عليه السلام) بهذه الآيه المباركه على حرمه مس المحدث كتابه المصحف ١١١‏ ففيه 
مضافاً إلى ضعف الروايه أنه خلاف ظاهر الآيه المباركه فلا يمكن المصير إليه. إِلَّا أنه (عليه السلام) لما طبقها على ذلكك علمنا 
أنه أيضاً من البواطن التى لا يعرفها غيرهم (عليهم السلام) فلولا تطبيقه (عليه السلام) لما أمكن الاستدلال بها على حرمه مس 
المحدث الكتاب على تقدير صيّعه سندها لأنها على خلاف ظاهر الآبه كما مرء فلا مناص من الاقتصار على موردها و لا مسوّغ 
الفدى غنه إلى غيره: 


و أما ثانياً: فلأن الآبه على تقدير تسليم دلالتها فإنما تدل على حرمه تنجيس الخطوط و لا دلاله لها على وجوب الإزاله» لوضوح 
أنه لا يستفاد من حرمه المس بالأنولويه. فتحصل أنه لا دليل على حرمه تنجيس الكتاب و لا على وجوب الإزاله عنه؛ و بما أن 
الجزم بالجواز أيضاً مشكل فلا مناص من الاحتياط اللازم و مقتضاه عدم جواز تنجيس جلد الكتاب و لا ورقه و لا خطوطه. 


)١(‏ حكم هذه المسأله يظهر من سابقتها. 


09 كا كاك تطره اقنلا كوه من ذلكق ل إن مادا للبم فت من كلوقه قاذ الكام ددس ناذا أحظى انه 
فلا محاله يمسه و ينججسه. و مس النجس كتابه المصحف حرام فإعطاؤه بيده إعانه على الحرام كما أن المصحف لو كان بيده 


مص 


أخذه منه دفعاً للمنكر و رفعاً له» فيدفعه: أن الإعانه على الحرام لم تتحقق صغراها فى 


." ح‎ ١7 أبواب الوضوء ب‎ 7/8 :١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: عو" 


المقام» لإمكان إعطاء المصحف بيد الكافر من غير أن يستلزم ذلكك مسه و تنجيسه فلم يعلم أن إعطاءه بيده إعانه على الحرام. 


على أنّا لو سلمنا تحقق صغرى الإعانه و قلنا إن إعطاء المصحف بيده مستلزم لتنجيسه» لم يمكننا الحكم بوجوب أخذه منه من 
جهه دفع المنكر أو رفعه لحن كبرى وجوب النهى عن المنكر غير ثابته بالإضافه إلى الكفار الموجودين فى بلاد المسلمين حتى 
بناء على أنهم مكلفون بالفروع و ذلكك لأنهم يعيشون فى بلاد المسلمين على حريتهم و يعامل معهم بأحكامهم و قوانينهم و لا 
يعامل معهم معامله المسلمين بأحكامهم. فإذا علمنا أن أحداً منهم يشرب الخمر فى داره لم يجز لنا ردعه دفعاً له لعدم كونه 
شكرا فى ملاسو و عات فاك جود أحند التسهو دق بن الكافر ذقدا لوده و عنعية لأذ كين الستعف لين سكر فلن 


مدذهبه. 


و ثالثاً: أن المصحف لو_وجب أخذه من يد الكافر بهذا المناط لوجب أن يؤخذ منه غيره من الكتب السماويه كالتوراه و غيرهاء 
لاشتمالها على أسماء الله و أسماء الأنبياء بل و على أحكامه سبحانه لعدم كونها مفتعله بأسرها فلو بقيت عنده لمشها و نتجسها و 
مزبك ]ا قو ار ان تله (قلدين بوه إلى يورك خرن رهما إدا كان إعتلاه الضف ود الكاق ارقاو عند يفي 
لهتكه و مهانته فما أفاده صحيح, لأنه لا إشكال حينئذ فى حرمه إعطائه بيد الكافر و لا كلام فى وجوب أخذه منه لثلا يلزم 


ففكق حرسات الله سبحالة الى من أعظنها الكنات» إلا أن ذلك مما لة يخس بالكتاب كما لا يختض حتجيية» ان هتكك 
الكتاب غير منحصر بتنجيسه كما أن الحرام لا يختصٌ بهتكك الكتابء فانٌ هتكك أى حرمه من الحرمات كذ لكك, نظير التربه 
الحسينيه على ما يأتى عليها الكلام إن شاء اللّه. 


ثم إن كتب الأحاديث حكمها حكم الكتابء فيحرم إعطاؤها بيد الكافر و يجب أخذها منه إذا لزم منهما هتكها دون ما إذا لم 
يلزم منهما ذلكء كيف و قد حكى أن أكثر اليهود و النصارى إنما أسلموا بمطالعه نهج البلاغه» و معه كيف يسوغ الحكم 
بحرمه إعطائها بيد الكافر أو بوجوب أخذه مثة: 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: 530 
[مسأله 7: يحرم وضع القرآن على العين النْجسه] 
]١20[‏ مسأله ؟*1: يحرم وضع القرآن على العين الْنّجسه كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسه .)١(‏ 


[مسأله 8": تجب إزاله النجاسه عن التربه الحسينيه] 


0 
[182] مسأله 0؟: تجب إزاله النجاسه عن التربه الحسينيه (؟) بل عن تربه الرسول و سائر الأئمه (صلوات الله عليهم) المأخوذه من 


قبورهم و يحرم تنجيسها. و لا- فرق فى التربه الحسينيه بين المأخوذه من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد 
التبكك و الاستشفاءء و كذا السبحه و التربه المأخوذه بقصد التبركك لأجل الصلاه. 


[مسأله 12: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات فى بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجره] 


[/721] مسأله *: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات فى بيت الخلااء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجره و إن لم 


يتكق فالأحوط وقور الأرقى سك اندو رك التحلى فيه إلى أن يمحل نار 


(1) لعلل ما أفاده (قدس سره) من جهه أن وضع المصحف على الأعيان النجسه هتكك لحرمته و مناف لتعظيمه المأمور بهء كما 
إذا وضع على العذره العياذ باللّه ولا إشكال فى أنّ هتكه حرام. و أما إذا كان وضعه على العين النجسه غير موجب لانتهاكك 
حرمته كما إذا وضعناه مع الألبسه فى صندوق صنع من جلد الميته فلا وجه لحرمته لأنه لا يعدٌ هتكاً للكتاب. و على الجمله أن 
غير تنجيس الكتاب لم تثبت حرمته إِلَا أن يستلزم هتكه؛ و أما إذا كان وضعه على النجس موجباً لتنجيسه فقد عرفت أنه مورد 
للاحتياط الوجوبى فحرمته غير مستنده إلى استلزامه الهتكك و الإهانه. 


(1) هذا فيما إذا لزم من تنجيسها أو تركك الإزاله هتكك التربه الشريفه و إلا فيجرى فيه الكلام المتقدَّم, و لا فرق فى ذلكك بين 
أقسام الترب لوحده الملاكك. 


ليس هو مجرد تنجيس التربه أو 


الكتاب أو غيرهما من المحترمات ليحكم بجواز إلقاء النجاسه عليها إذا كانت متنجسه قبل ذلكك 


)١(‏ بل الأظهر ذلك. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إلذ ص: 55 
[مسأله /!؟: تطهير المصحف المتنجس ضمان للنقص الحاصل فيه] 


[188] مسأله /ا؟: تنجيس مصحف الغير موجب )١١‏ لضمان نقصه الحاصل بتطهيره .)١(‏ 


بدعوى أن المتنجس لا يتنجس ثانياًء بل هناكك أمر آخر أيضاً يقتضى الحكمين المتقدَّمِين و هو لزوم الهتكك و المهانه من 
فعيهان لامر لاق # الكل ون طلواارة لسارم وجا متعوذاذ النزية أو الررق بعده متحي برقرعها ف البالوعة ذا اليه 
عليها النجاسه يعد ذلك هتكاً لحرمتهاء و كلما تكرر الإلقاء تعدد الهتكك و المهانه» و كل فرد من الإهانه و الهتكك حرام فى 
شسرو عن ال أبكق كديا من لزه ترمعدن ار ينال تعره عله لا أن كرد حير اوقترا و عه السك من 
إخراجها فلا محيد من سدّ البالوعه إلى أن تضمحل. 


)١(‏ إن مقتضى قاعده الضمان باليد أو الإتلا.ف ضمان الأوصاف التى لها دخل فى ماليه المال نظير إتلاف العين بنفسها فإذا 
أتلفه أو وضع يده على المال و تلف الوصف تحت يده فيضمنه لا محاله» و لا- فرق فى ذلكك بين وصف الصحه و غيره من 
أواضاف الكمال. ويذلكه يقير أن مين ضف الغير مرجن لضناة القضن الحاصل فق كيده شحسه إلا أن غباره الماتق 
«تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره» غير وافيه بما ذكرناه؛ فإن بين النقص الحاصل بتطهير المصحف و 


بو التقضن الحاص] اق كيم حا غموما عم وعده و ترمد 


أن مرادنا بالكتاب ليس هو خصوص تمامه لأن بعض المصحف أيضاً كتاب» كما أنّا لم نرد منه خصوص ما يكتب بالحبر على 


الأوراق 


الذى يزول بتطهيره» بل المراد بالكتاب ما يعم الكتابه على الورق و النقش على الفرش و البساط و نحوهاء و عليه فقد يكون 
تطهير الكتاب متوقفاً على بذل الأجره عليه من دون أن تنقص قيمته بذلكك بل قيمته قبل غسله و تطهيره و بعده على حد سواءء؛ و 
هذا كما إذا كان الكتاب منقوشاً على فرش كبير» فانٌ تطهيره يتوقّف على بذل الأجره عليه إِلَّا أن قيمه الفرش باقيه 


)١(‏ فيه إشكال بل منع» نعم يضمن نقص القيمه بنجاسته. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: /3 


تيار تزكر درا قافن وسو فهر ا حرق لسك لتر ولا موف علي عاب قا بن تراه ذا لقوق تمن 
بتطهيره» كما إذا كان مكتوباً على الورق بالحبر المذمّب أو المفضّ ض على نحو يزول بوصول الماء إليه» فإن قيمه مثله تنقص 
عي كالكوعيه قل لطوير او نكن تبلل الورق لموزلنة له يسا زآن ,دل الاجم عله واسيب إذا كان انمد زب 

وال اناي قن كطزروجان وان نوس رااان كه تل خلا كه و ياك مر أخر لاهن زف او الع قن قا 
الكتاب بنفس تنجيسه مع قطع النظر عن غسله و تطهيره؛ بأن يكون للكتاب الطاهر قيمه و للكتاب المتنجس قيمه أخرى إلا أنها 
أقل من قيمه الطاهر فى السوق لقله الراغب فى المصحف المتنجس لاحتياجه إلى غسله و هو ينقص قيمه الكتاب و إذا كان الأمر 
كدلك م ل النكين ‏ تيفينه يفخت الحيوقد أتلته وصسفا من أوضيافة الكماليه وحفو كزنه ظافه ]اضف تيه القفليه ما 
كان يبذل بإزائه لولا نجاسته. 


أمَا الأجره التى يتوقف عليها تطهير الكتاب فلا يحكم بضمانها على 


من نيجسه. فإِنْ الضمان فى أمثال المقام أعنى غير المعاملات و الديون إنما يثبت بأحد أمرين: الإتلاف و الاستيلاء على مال الغير 
المعبر عنه بضمان اليدء و لم يتحقق فى مقامنا هذا شىء منهما لأنّ المنتجس لم يستول على مصحف الغير بتنجيسه كما أنه لم 
شان مالكل بو اجا لوو إغطام ارا معان وير قبي ندا سعد إلى نكي لقاو يسريب إزاله |السحابه درك نع لشن 
المصحف. نعم, المنتجس قد أوجد الموضوع و لم يقم دليل على أن إيجاد الموضوع الذى يسبب حكم الشارع بإتلاف المباشر 
ماله بالاختيار موجب للضمان. و من هنا لو ألقى الظالم حراً فى البالوعه أو حبسه فى داره و قفلها عليه فوجد بذلك الموضوع 
لوجوب حفظ النفس المحترمه على المكلفين» و احتاج إنقاذها إلى صرف مقدار من المال فى سبيله لم يكن ضمانه على 
حابسه» لعدم استناد الإتلاف إِلَا إلى من باشر الإنقاذ بالاختيار. 


و نظيره ما إذا تزوّج المعسر و ولد أولاداً وهو عاجز عن نفقتها فإنه أوجد بذلكك 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: 1 
[مسأله 14: وجوب تطهير المصحف كفائي] 


)١( مسأله 14: وجوب تطهير المصحف كفائى لا يختصّ بمن نتجسه‎ ]١89[ 


موضوع وجوب الإنفاق و حفظ النفس المحترمه على المكلفين, و لا يحكم عليه بضمان ما ينفقه الناس على أولالده. و أما 
النقص الحاصل فى قيمه الكتاب بتطهيره فضمانه أيضاً غير متوجه إلى من نيجسه لما عرف من أن للضمان سببين و لم يتحقق شى 
ء منهما على الفرض. نعم» لو كان المنجس هو الذى باشر تطهيره لأشمكن الحكم بضمانه لاستناد النقص إلى عمله لأأنه إنما 
حصل بفعل المزيل لا بتنجيس الكتاب. 


وعلى الجمله المنجس إذا لم يباشر الإزاله بنفسه لا يحكم بضمانه 


للنقص الحاصل بتطهيره؛ و عليه فينحصر ضمان المنتجس للنقص الطارئ على الكتاب بما إذا استند نقصان القيمه إلى مجرّد 
التنجيس مع قطع النظر عن تطهيره» فان مقتضى قاعده الضمان بالإتلااف ضمان المنججس حينئذ حيث إنه أتلف وصفاً من 
أوصاف الكتاب بتنجيسه أعنى طهارته الدخيله فى ماليته» و قد مرٌ أن الضمان بالإتلاف أو اليد لا يفرق فيه بين وصف الصحه و 
غيره من الأوصاف الكماليه التى لها دخل فى ماليه المال. و النسبه بين النتقص الحاصل فى هذه الصوره و النقص فى الصورتين 
المتقدمتين عموم من وجه. لأن النقص الحاصل بتنجيس الكتاب قد يكون أكثر من النقص الحاصل بتطهيره أو الاجر الول 
لبمار حرق يكون أقل منهماء و ثالثه يتساويان. 

هذا كله فيما إذا كان المصحف للغير. و أما إذا كان المصحف ملكا لمن نيجسه إِلَا أنه للعجز أو العصيان لم يباشر الإزاله و وجب 
تطهيره على غيره و توقف ذلك على صرف المال فى سبيله» فيأتى عليه الكلا-م فى الحاشيه الآ-تيه و نبيّن هناكك أن المالكك 
المنتمس لا يضمن ما يصرفه المزيل فى سبيل تطهير الكتاب. 

)١(‏ نظير وجوب الإزاله عن المسجدء لعدم اختصاص أدلته بشخص دون شخص فلا فرق فى ذلكك بين مالكك المصحف و غيره. 
وقد يقال باختصاص وجوب الإزاله بمن نتجسه كما قدّمناه عن بعضهم فى الإزاله عن المسجد و يدفعه: ما أجبنا به هناكك من أنّ 
القائل بالاختصاص إن أراد اختصاص وجوب الإزاله بالمنّجس بحيث لو عصى أو نسى سقط وجوبها عن بقيه المكلفين» ففيه أن 
ذلك لا يرجع إلى محصّل و لا يمكن 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: 52349 


ولو استلزم صرف المال وجب .»23١‏ و لا يضمنه 


من نيجسه )١(‏ إذا لم يكن 


الاللتزام تجواق بقناء المصنحق على تجاسفة» :و إن أزاة من ذلك أن"الأمز مازالة التتحاسه انما يتوجه على من نتجسه أُوَلَا ثم لو 
عصى و لم يزل وجبت إزالته على غيره فهو و إن كان أمراً ممكناً و معقولًا بحسب مقام الثبوت. إِنَا أنه عادم الدليل بحسب مقام 
الإثبات. فالصحيح عدم اختصاص الحكم بمنجس الكتاب بل هو واجب كفائى يعمه و غيره. 


(1) ]ذا كان "مزيل التجحاسة عن المضبحف غير مخ نكسة:و اشعازمت إزالثها:ضترقف المال فقن سيلهاة فهل :يضمتة من 'نتسه لأنه 
السبب فى بذل المزيل أو أن ضمانه على المزيل؟ الصحيح عدم ضمان المنجس للمالء و ذلكك لأن التسبيب على قسمين: 


فان المباشر قد يصدر منه العمل لا بالإراده و الاختيار أو لو كانت له إراده فهى مغلوبه فى جنب إراده السبب» و هذا كما إذا 
أرسل دابته و أطلق عنانها حتى دخلت مزرعه شخص آخر فأتلفتها أو أتلفت شيئاً آخرء أو أعطى سكيناً بيد صبى فأمره بذبح نائم 
فذبحه الصبىء فإن الفعل فى أمثال ذلكك و إن كان يصدر من فاعله بإرادته إلا أنها مغلوبه فى جنب إراده السببء فان المباشر 
حينئذ يعد آله للسببء فالسبب فى هذه الصوره أقوى من المباشر و من هنا يقتص من السبب دون مباشره. فإن الفعل يسند إليه 
على وجه الحقيقه لا إلى واسطته فحقيقه يقال: إنه قتل أو أتلف. غايه الأمر أن الفعل صدر منه لا من دون واسطه بل معهاء فكما 
أنه ليس له أن يعتذر عند قتله بالمباشره بأنه لم يقتله و إنما قتله السكين مثلاء فكذلك فى هذه الصوره فإن الدابه أو الصبى 
كالآله لفعله. و الضمان فى 


الإتلاف بهذه الكيفيه مما لا إشكال فيه. 


و قد يصدر الفعل من المباشر بالإراده التامه و بالاختيار و إنما السبب يأمره بذلكك العمل أو يشير إليه» كصديق يشير إلى صديقه 
بتكل ضلاة لدقر كه الفند رق البناض نا زاذنة بو اهارو لآ سد القع فى هذه الصويه إلى الأمركو لشت لاقني 


(1) هذا إذا لم يكن ضررياً. 
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لغيره «() و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المالء و كذا لو ألقاه فى البالوعه فان مئونه الإخراج الواجب على كل أحد 
ابض غليةة لأن الفد ون إتمااجاء من قبل التكليق الشرعع :نو ككل منساة السكقب كنا قبل عل قبل «اتضاضن الوجوت يدهو 


يجبره الحاكم عليه لو امتنع» أو يستأجر آخرء و لكن يأخذ الأجره منه. 


تجوزيه لا حقيقيه» و من هنا لا يقتص من آمره بل من مباشره. و أوضح من ذلكك ما إذا لم يأمره السبب و لا أشار إليه و إنما 
أوجد الداعى لفعل المباشر بإرادته. كما إذا كان للسبب أنصار و عشيره بحيث لو خاصم أحذا وانازعة لقتلته عشخيرقة من .دو 
حاجه إلى أمره و إشارته. فمثله إذا نازع أحداً مع الالتفات إلى أن عشيرته لبالمرصاد فقتلته عشيرته» لا يمكن إسناد القتل إلى 
ذلك المنازع إِلَّا على وجه المجاز فان القاتل فى الحقيقه هو العشيره و الأ-عوان. نعم. إن منازعه مثله مع الالتفات إلى الحال 


محرّم من جهه أنها من إيجاد الداعى إلى الحرام و هو حرام. 


و على ذلك لا وجه للضمان فى مفروض الكلا.م؛ حيث إِنّ الضمان له سببان فيما نحن فيه أحدهما: الاستيلاء على مال الغير 
المعتر عنه باليد. و ثانيهما: الإتلاف» و كلاهما 


مفقود فى المقام. أما اليد فانتفاؤها من الوضوح بمكانء و أما الإتلاف فلما مرّ من أن المزيل إنما بذل المال فى سبيل تطهير 
التصصت الازادوى الأحنيان و له سيد الاتلذف مع إلا إلى المباشر لا إلى السبب الذى هو المنجس. نعمء السبب أوجد الداعى 
للمزيل المسلم إلى الإتلاف حيث نيجس المصحف و قد عرفت أن إيجاد الداعى للمباشر ليس من التسبيب الموجب للضمان. 


)١(‏ ظاهر العباره و إن كان يعطى فى بدو النظر اختصاص عدم ضمان المال المصروف بما إذا كان المصحف ملكا للمنتجسء و 
هذا لا يستقيم فإنه بناء على أن السبب لا ضمان له كما هو الصحيح على ما عرفت لا يفرق بين ما إذا كان المصحف 


)١(‏ بل و لو كان لغيره» نعم يضمن النقص الحاصل من جهه تنجيسه كما تقدّم. 
[مسأله 64 إذا كان المصحف للغير ففى جواز تطهيره بغير إذنه إشكال] 


[770] مسأله 14: إذا كان المصحف للغير ففى جواز تطهيره بغير إذنه إشكال إلا إذا كان تركه هتكاً و لم يمكن الاستئذان منه 


فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه 1١‏ (01). 


ملكاً للمنججس و ما إذا كان لم يكن, كما أنه بناء على ضمانه لا يفرق بينهما. نعم إنما يفترق حكم المالكك عن غيره بالنسبه إلى 
ضمان النقص الحاصل بالتطهيرء فإنه لا موجب لثبوته فى حق المالك إذ لا معنى لضمانه مال نفسه. 


و لكن التأمل الصادق يعطى أن الماتن لا نظر له إلى ذلكك و إنما يريد نفى الضمان مطلقاً فيما إذا كان المصحف ملكا 


للمنتجسء و ذلكك من جهه أنه (قدس سره) قد حكم فى المسأله السابقه بضمان المنجس النقص الحاصل بالتطهير فيما إذا كان 
المصحف لغير من نتجسه» و هذا الضمان لم يكن يحتمل ثبوته 


فى حق المالكك المنجس لما عرفت و لكن كان يتوهم فى حمّه ضمان آخر و هو ضمانه للمال المصروف فى سبيل تطهيره فنفاه 
بقوله ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره» فهو لا يريد بذلكك ثبوت هذا الضمان فيما إذا كان المصحف لغير المنتجسء بل 
إن تخصيصه الحكم بما إذا لم يكن المصحف لغيره من جهه أنّ الضمان المتوهم فى حق المالكك المنيجس ليس إِلَا هذا القسم 
من الضمان. 

()اقانة لصحت هلق تحاسكه إنا أن يكو متكا اليمحت و إنا أزالا يكوة وعل كل اللشديروق إما أن يكز الاستهداة 
مخ ماتكة المسحدت كنا و إها أن لاد يكون هن عون إمكانه إها أن ركد امالك كيك اناسنا دن هيد أذن أو أن 
النجاسه بنفسه و إما أن لا يكون كذلك فلا يأذن لتطهيره ولا أنه يزيلها بنفسه لعدم مبالاته بالدين أو عدم ثبوت النجاسه عنده 
باخجار البخيرقاة كان قاء التصحى على تجاسفة متكا لحرمتة فإن أمكن الاسعذان مق مالكو كان ادن علق كدير 
الاستئذان منه أو أزالها بنفسه فلا إشكال فى عدم جواز تطهيره قبل أن يأذن المالكك و ذلك لحرمه التصرف فى مال الغير من 


دون إذنه» ولا تزاحم بين وجوب الإزاله 


)١(‏ الظاهر انّه لا إشكال فى الوجوب إذا كان الترك هتكاً كما هو المفروض. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: لباو 


و حرمه التصرّف فى مال الغير فان امتثالهما أمر ممكن فيجب العمل بكليهماء و هو إنما يتحقّق بالاستئذان من المالكك و الإزاله 


هذا فيما إذا لم يتخلل بين الاستئذان و إذن المالكك مده معتد بها بحيث يلزم من بقاء المصحف على نجاسته فى 


تلكك المذّه مهائته و هتكه: و أما إذا كان الاستكذان غير ممكن أو أمكن إلا أن بقاء المضحف على التجاسة فى المذه المتخلله 
ببق الاذ ةو الالسكدان كان موليها لهتكه؛ فلا محاله يقع التزاحم بين حرمه التصرف فى مال الغير من غير إذنه و بين وجوب إزاله 
النجاسه عن الكتاب. و حيث إن وجوب الإإزاله أهم فى هذه الصوره لأنّ المصحف أعظم الكتب السماويه و متكفل لسعاده 
البشر و هو الأساس للدين الحنيف و لا يرضى الشارع بانتهاكه» فنستكشف بذلك إذنه فى تطهيره» و مع إذن المالكك الحقيقى 
فى التصرّف فى مال أحد لا يعباً بإذن المالكك المجازى و عدمه. 


و نظيره ما إذا أذن المالكك فى تطهير المصحف و لم يرض بذلك مالك الماءء» فلا بد حينئذ من التصرف فى الماء باستعماله فى 
تطهير الكتاب» لاستكشاف إذن المالكك الحقيقى حيث إن تركه يستلزم انتهاكك حرمه الكتاب. و أما إذا لم يكن بقاء الكتاب 
على التحاضه مرج] ليتكه كنا إذا كان نسحا نشل الما الى سافان كاق الاستكداة ميدكا هد و كان النالكك حي 
يأذن لو استأذن فلا كلام فى حرمه الإزاله قبل إذن المالك لإمكان امتثال كلا الحكمين. و ليست الإزاله بأولى فى هذه الصوره 
منها فى صوره استلزام تركها الهتكء و قد عرفت عدم جواز الإزاله حينئذ من دون إذن المالك. و إذا لم يمكن الاستئذان من 
المالكك أو أمكن إلا أن المالكك بحيث لا يأذن لو استأذن يقع التزاحم بين حرمه التصرف فى مال الغير من دون إذنه و وجوب 
الإزاله و لم يثبت أن الثانى أقوى بحسب الملاكك بل الأول هو الأقوى و لا أقل من أنه محتمل الأهميه دون الآخر 


فيتقدم على وجوب الإزاله» و ذلكك لأن التصرف فى مال أحد يتوقف على إذنه أو على إذن المالكك الحقيقى و كلاهما مفقود 
فى المقام. نعم, لا بأس بإرشاد المالكك وقتئذ من باب الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر بل و لا مانع عن ضربه و إجباره على 
تطهير المصحف إذا أمكن و أما التصرّف فى ماله من دون إذنه فلا. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: اوحار 
[مسأله :!"٠‏ يجب إزاله النجاسه عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب] 


[9/1] مسأله :٠‏ يجب إزاله التجاسه عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب إذا استازم ابعماليا تيسن الماكولز 
المشروب .)١(‏ 


[مسأله :١‏ الأحوط ترى الانتفاع بالأعيان النّجسه] 


[177] مسأله :١‏ الأحوط تركك الانتفاع بالأعيان النجسه (؟) خصوصاً 


0 
ثم إن ما ذكرناه آنفاً من وجوب تطهير المصحف و لو من غير إذن مالكه إذا كان بقاؤه على نجاسته موجبا لانتهاكك حرمات الله 


سبحانه؛ إنما يختص بجواز التصرف فحسب. فلزوم الهتكك من بقاء المصحف على النجاسه إنما يرفع الحرمه التكليفيه عن 
التصرّف فى مصحف الغير من دون إذنه؛ و أما الأحكام الوضعيه المترتبه على التصرف فيه كضمان النقص الحاصل بتطهيره فلا 
يرتفع بذلكك حيث لا تزاحم بين الحكم بضمان المباشر للنقص و عدم جواز هتكك الكتاب أعنى تركث تطهيره. 


)١1(‏ وجوب الإزاله عن المأكول و المشروب و إن لم يكن خلافياً عندهم. إِلّا أن وجوبها شرطى و ليست بواجب نفسى» لوضوح 
أو عمل الناكرن عند تعد ]ذا لم يره أكله لم براحي فى قري القاست و ]نما يجب إذا أريه لهذ كد لكف التحال فى 
ظروف الأكل و الشربء و ذلك لأنه لا دليل عليه عدا حرمه أكل المتنجس و شربه المستفاده مما ورد فى مثل اللحم المتنجس 
و أنه يغسل و يؤكل »23١‏ و ما ورد فى مثل المياه و غيرها من المائعات المتنجسه و أنها تهراق و لا ينتفع بها فيما يشترط فيه 
الطهاره 7١‏ و ما ورد فى السمن و الزيت و نحوهما من أنها إذا تنجست لا يجوز استعمالها فيما يعتبر فيه الطهاره 03 و غير ذلكك 
من الحتسقاتك نو علية فذكرة اطيير الأوا أو الما كول و المفروتواجا شرطا كيان 


(؟) ذكرنا فى بحث المكاسب المحرمه أن مقتضى القاعده 


الأوليه جواز الانتفاع 


.١ أبواب الأطعمه المحرمه ب 8© ح‎ /١52 :75 الوسائل‎ )١( 
.١ و كذا فى *7: 198/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 56 ح‎ ,15 ٠١ أبواب الماء المطلق ب 8ح 5؛‎ /١8١ :١ (؟) الوسائل‎ 
.8 ١ أبواب ما يكتسب به ب 8ح‎ /91/ :١17 الوسائل‎ )( 
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الميته» بل و المتنجسه إذا لم تقبل التطهير إِلَّا ما جرت السيره عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد و الاستصباح بالدهن 
المتنجّمس. لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميته مطلقاً فى غير ما يشترط فيه الطهاره. نعم» لا يجوز 


بالأعياة التحمة فنا لأد يك طفن الطيازه فملاعخ المتحيات قل النزت أواالهاء و نظف ادق والالسةعن الذارات 
حتى يتطهّرا بعد ذلكك بالماء الطاهر و غيرهماء و ذلكك لأنه لم يرد دليل على المنع عن ذلكك إِلَّا فى روايه تحف العقول حيث 
دلت على المنع عن جميع التقلبات فى النجس الشامل للذاتى و العرضى ١٠١‏ و لكا ذكرنا هناك أن الروايه غير قابله للاعتماد 
عليه قا ندل طن بعومه الال بالأعياة سبي قي عي الموونه لمم ور القع ري الاتتاع يعس الأعاد تحت "كنا قن 
الخمر و المسكر حيث نهى عن الانتفاع بهما فى غير صوره الضروره 2١‏ و فى بعض الأخبار أن رسول الله (صلَى الله عليه و آله 
وسلم) لما نزل تحريم الخمر خرج و قعد فى المسجد ثم دعا يآنيتهم التى كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها «” إِلَا أن النهى عن 
ذلك غير مستند إلى نجاسه الخمر حيث لم ينه عنها بعنوان أنها نجسه؛ بل لو كانت الخمر طاهره أيضاً كنا نلتزم بحرمه انتفاعاتها 


للنص. فالمتحصل أن مقتضى القاعده جواز الانتفاع بالأعيان النجسه و المتنجسه فى غير موارد دلاله الدليل على حرمته. 


)١(‏ حيث قال: «أو شىء من وجوه النجسء فهذا كله حرام و محرم لأ-ن ذلكك كله منهى عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و 
إمساكه و التقلب فيه» فجميع تقلبه فى ذلكك حرام» الوسائل :١7‏ 85/ أبواب ما يكتسب به ب 7ح ١‏ تحف العقول: *70/. 


(1) الوسائل 18: 9ع"/ أبواب الأشربه المحرمه ب ١1ح ١‏ ه, ب 6ح ١ء‏ 1, , ل و الوجه فى دلالتها على المدعى: أن الانتفاع 
بالخمر و المسكر لو لم يكن محرماً لم يكن للمنع عن الاكتحال بهما ولا لتحريم الخمر و حفظها و غرسها و عصرها و لا لغير 
ذلكك مما ذكر فى الروايات وجه صحيح لعدم حرمه جميع منافعها على الفرض» فيستكشف بذلكك أن الانتفاع بهما على إطلاقه 


() رواها على بن إبراهيم فى تفسيره عن أبى الجارود كما فى الوسائل 18: /18١‏ أبواب الأشربه المحرمه ب ١‏ ح 2. 
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بيعها للاستعمال المحرّم و فى بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميته و العذرات .)١( 0١‏ 


)١(‏ إن مقتضى القاعده جواز بيع النجاسات و المتنجسات وضعاً و تكليفاً على ما تقتضيه إطلاقات أدلّه البيع و صحته و لم يثبت 
تقييدها بغير النجس أو المتنجس. و أما الشهره و الإجماعات المنقوله و روايه تحف العقول المستدل بها على عدم جواز بيعهما 
بحسب الوضع أو التكليف» فقد ذكرنا فى محلّه أنها ضعيفه و لا مسوّغ للاعتماد عليها لعدم حجيه الشهره و لا الإجماعات 
المنقوله ولا روايه التحف .)3١‏ هذا كله 


بحسب القاعده و أمَا بحسب الأخبار فلا بد من النظر إلى أن الأعيان النجسه أيّها ممنوع بيعها فنقول: دلت جمله من الأخبار على 
أن الخمر قد ألغى الشارع مالئّتها و منع عن بيعها و شرائهاء لا بما أنها نجسه بل لأجل مبغوضيتها و فسادها «*» بحيث لو أتلفها 
أحد لم يحكم بضمانه إِنَا إذا كانت الخمر لأهل الذمّهء كما أن الأخبار وردت فى النهى عن بيع الكلب بما له من الأقسام سوى 
الصيود و فى بعضها أن ثمنه سحت «*» و كذا ورد النهى عن بيع الخنزير و الميته فى غير واحد من الأخبار «8) و هذه الموارد 
هى التى نلتزم بحرمه البيع فيها. 


و أمّرا غيرها من الأعيان النجسه فلم يثبت المنع عن بيعها حتى العذره. لأنْ الأخبار الوارده فى حرمه بيعها و أن ثمنها سحت 
ضعيفه السند على أنها معارضه بما دل على عدم البأس بثمن العذره «*» و عليه فلا وجه لما صنعه الماتن (قدس سره) حيث 
عطف العذره على الميته. و أما بيع النجاسات أو المتنجسات بقصد استعمالها فى 


)١(‏ لا يبعد جواز بيع العذره للانتفاع بها منفعه محلّله» نعم الكلب غير الصيود و كذا الخنزير و الخمر و الميته لا يجوز بيعها بحال. 
(؟) مصباح الفقاهه :١‏ 10/6. 

(") الوسائل :١7‏ *77/ أبواب ما يكتسب به ب هه ح 7/. 

(؟) الوسائل 17: /١١8‏ أبواب ما يكتسب به ب ١8‏ ح 81١‏ 

(0) الوسائل 17: 97/ أبواب ما يكتسب به ب فح ه لل 4. 

(*) الوسائل /١78 :١7‏ أبواب ما يكتسب به ب ٠8ح‏ ”2 ". 
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الحرام فان اشترط استعمالها فى الجهه المحرمه فى ضمن المعامله 


و البيع فلا إشكال فى فساد الشرط لأنه على خلاف الكتاب و السنه. و هل يبطل العقد أيضاً بذلكك؟ يبتنى هذا على القول بإفساد 
الشرط الفاسد و عدمه و قد قدّمنا الكلام فى تلك المسأله فى محلها ١١‏ و لا نعيد. 


و أمَا إذا لم يشترط فى ضمن عقد البيع و لكنّا علمنا من الخارج أن المشترى سوف يصرفه فى الجهه المحرمه باختياره و إرادته 
فلا ببطل بذلك البيع» حيث لا دليل عليه كما لا دليل على حرمته التكليفيه و إن كان بيعها مقدمه لارتكاب المشترى الحرام و 
ذلك لأن البائع إنما باعه أمراً يمكن الانتفاع به فى كلتا الجهتين أعنى الجهه المحلله و المحرّمه. و المشترى إنما صرفه فى الجهه 
المحرمه بسوء اختياره و إرادته» و هو نظير بيع السكين ممن نعلم أنه يجرح به أحداً أو يذبح به شاه غيره عدواناً أو يرتكب به 
أخزا مهما الخو ا اعين قدل النشوى" المسد مهو جد انه وال شكال من عوالزت 


هذا بل قد صرح أئمتنا (عليهم أفضل السلام) فى جمله من رواياتهم بجواز بيع التمر ممن يعلم أنه يصنعه خمراً 0079 و قد أسندوا 
ذلك إلى أنفسهم فى بعضها «"» و يبنا فى محلّه أن إيجاد المقدّمه المشتركه بين الجهه المحلله و المحرمه لو حرم فى الشريعه 
القيدقة تعر نسل ونين اللمروالى كلد ينها كالعارة ار الا انان لازم ذلكك الالتزام بحرمتها مطلقاً للعلم العادى 
بأن المستأجر يرتكب أمراً محرّماً فى الدار و لو بسبّ زوجته أو بكذبه أو بشربه الخمر إلى غير ذلكك من المحرّمات مع وضوح 
جواز إجاره الدار ممن يشرب الخمر و غيره» و كسوق السياره أو السفينه و نحوهما للعلم 


الإجمالى بأنّ بعض ركابها قصد الفعل الحرام من السعايه أو الظلم أو القمار أو غيرها من المحرمات ولا سيما فى بعض البلاد 


"8١ :! مصباح الفقاهه‎ )١( 

(0) الوسائل :١7‏ 770/ أبواب ما يكتسب به ب 8ه ح 2. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج ”0 طن 77 

[مسأله 7: كما يحرم الأكل و الشرب للشى ء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه] 


[17] مسأله ”: كما يحرم الأكل و الشرب للشىء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه )١(‏ و كذا التستب لاستعماله 


لق 


)١(‏ التسبيب إلى أكل النجس أو شربه قد يكون مع علم المباشر و إرادته و اختياره» و التسبيب حينئذ مما لا إشكال فى جوازه إِلَا 
من جهه كونه إعانه على الإ-ثم و الحرام. و فى حرمه الإعانه على الحرام و عدمها بحث طويل تعرضنا له فى محله «1). و هذه 
الصوره خارجه عن محط كلام النائخ (قدسن سير ميك إلاظاهره إزادة السبيبة الذض لا سعلل بتهءو بين قعل المباشر إرادهو 
اختياره كما إذا أضاف أحداً و قدّم له طعاماً متنجساً فأكل الضيف النجس لا بإرادته و اختياره لجهله بالحال. و عليه فيقع الكلام 
فى التسبيب إلى أكل النجس أو شربه مع عدم صدور الفعل من المباشر بإرادته و عدم تخلل الاختيار بين التسبيب و الفعل 
الصادر من المباشر و هل هو حرام أو لا حرمه فيه؟ ثم إنه إذا لم يسبب لأكل النجس أو شربه إِلَّا أنه كان عالماً بنجاسه شى ء و 
حرمته و رأى الغير قد عزم على أكله أو شربه جاهنًا بالحال فهل يجب عليه إعلامه؟ 


إذا كان الحكم الواقعى 


ممالا يترتّب عليه أثر بالإضافه إلى المباشر الجاهل و كان وجوده و عدمه على حد سواءء؛ فلا إشكال فى عدم حرمه التسبيب 
حينئذ ولا فى عدم وجوب الاعلام؛ و هذا كما إذا قدّم لمن أراد الصلاه ثوباً متنجساً فلبسه و صلَى فيه و هو جاهل بنجاسته؛ أو 
راخدا سد فى الثوب المتنجس جاهلًا بنجاسته فإنه لا يجب عليه إعلام المصلى بنجاسه ثوبه. ولا يحرم عليه أن يقدّم 
الثوب المتنجس إلى من يريد الصلاه فيه حيث لا يترتب على نجاسه ثوب المصلى و طهارته أثر إذا كان جاهنًا بالحال» و صلاته 
فى الثوب المتنجس حينئذ لا تنقص عن الصلاه فى الثوب الطاهر بل هما على حد سواءء و هو نظير ما إذا رأى فى ثوب المصلى 
دماً أقل من الدرهم حيث 


)١(‏ لا بأس به إذا كان الشرط أعمّ من الطهاره الواقعيه و الظاهريه. كما فى اشتراط الصلاه بطهاره الثوب و البدن. 
(؟) مصباح الفقاهه :١‏ 90؟. 


لاريب فى عدم وجوب الاعلام به لأنه لا أثر لوجود الدم المذكور و عدمه حتى مع علم المصلَّى به فضلًا عن جهله؛ و كذا لا 
إشكال فى جواز التسبيب إلى الصلاه فى مثله. 


و على الجمله أن جواز التسبيب و عدم وجوب الاعلاءم فى هذه الصوره على القاعده. مضافاً إلى الموثقه الوارده فى من أعار 
رجلًا ثوباً فصلى فيه و هو لا يصلى فيه 2١١‏ حيث دلت على أن الثوب المستعار لا يجب الاعلام بنجاسته للمستعير. و الوجه فيه أن 
صلاه الجاهل فى الثوب المتنجس مما لا منقصه له بل هى كصلاته فى الثوب الطاهر من غير نقصء و من هنا 


جاز للمعير أن يأتم بالمستعير فى صلاته فى الثوب المتنجس. و لا يبتنى هذا على ما اشتهر من النزاع فى أن المدار فى الصحه 
على الصيحه الواقعيه أو الصيحه عند الإمام؛ لأن ذلكك إنما يختص بما إذا كان للواقع أثر مترتّب عليه كما فى الجنابه و الحدث 
الأصغر و تحوهما. 

فالمتحصل إلى هنا أن الحكم الواقعى إذا كان ذكريا و مشروطاً بالعلم و الالتفات لا يجب فيه الاعلا-م للجاهل كما لا يحرم 
التسبيب فى مثله» و لعل هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه. و إنما الكلام فيما إذا كان للحكم الواقعى أثر يترتب عليه فى نفسه من 
حي كاعري طاح و ووه عار له ورد كان المباشر معذوراً ظاهراً لجهله و هذا كشرب الخمر أو النجس أو 
أكل الميته و نحوها فان شرب الخمر مثلا مبغوض عند الله واقعا و إن كان شاربها معذورا لجهله. فهل يحرم التسبيب فى مثله و 
يجب فيه الاعلا-م» فلا يجوز تقديم الخمر إلى الضيف ليشربها جاهلًا بأنها خمر أو لا يحرم التسبيب و لا يجب فيه الإعلام؛ أو 
يفصّل بينهما بالحكم بحرمه التسبيب و عدم وجوب الاعلام؟ 


وجوه صحيحها الأ-خير و ذلكك لعدم قيام الدليل على وجوب الاعلام فى أمثال المقام» حيث لا تنطبق عليه كبرى وجوب النهى 
عن المنكر لجهل المباشر و عدم صدور الفعل منه منكراً و لا وجوب تبليغ الأحكام الشرعيه و إرشاد الجاهلين لأنه 


." كما فى موثقه ابن بكير المرويه فى الوسائل “: 688/ أبواب النجاسات ب 57 ح‎ )١( 
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عالم بالحكم و إنما جهل مورده أو اعتقد طهارته» و معه لا يمكن الحكم بوجوب إعلامه بل يمكن 


الحكم بحرمته فيما إذا لزم منه إلقاء الجاهل فى العسر و الحرج أو كان موجباً لايذائه. و أما التسبيب إلى أكل النجس أو شربه 
فالتحقيق حرمته؛ و ذلكك لأن المستفاد من إطلاقات أدله المحرّمات الموجهه إلى المكلفين حسب المتفاهم العرفى؛ أن انتساب 
الأفعال المحرّمه إلى موجديها مبغوض مطلقاً سواء كانت النسبه مباشريه أم تسبيبيه مثا إذا نهى المولى عن الدخول عليه بأن قال 
لا يدخل عليٌ أحد لغرض له فى ذلك فيستفاد منه أن انتساب الدخول إليه و إيجاده مبغوض مطلقاً سواء صدر ذلكك على وجه 
المباشره أو على وجه التسبيب كما إذا أدخل عليه أحداً بتغريره» فالانتساب التسبيبى كالمباشرى مفوت للغرض و التفويت 
الحرام. 


هذا كله مضافاً إلى ما ورد من الأمر باعلام المشترى بنجاسه الزيوت المتنجسه حتى يستصبح بهاء ولا يستعملها فيما يشترط فيه 
الطهاره حيث قال: «بعه و بن لمن اشتراه ليستصبح به) 01١‏ فان الاستصباح بالزيت المتنجس ليس بواجب ولا راجح. فالأمر به 
فى الأخبار المشار إليها إرشاد إلى أنه لا بد و أن يصرف فى الجهه المحلله لثلا ينتفع به فى المنفعه المحرمه؛ لأن للدهن النجس 
فائدتين: محلله و محرمه. فاذا لم يبن نجاسته للمشترى فمن الجائز أن يصرفه فى الجهه المحرّمه أعنى أكله و هو تسبيب من 
البائع إلى إصدار مبغوض الشارع من المشترى الجاهل بالحال؛ فالأمر باعلام نجاسه الدهن للمشترى يدلَنا على حرمه التسبيب 
إلى الحرام. 


و دعوى اختصاص ذلك بالنجاسات. فإنّ الأخبار إنما دلت على وجوب الإعلام بنجاسه الزيوت فلا يستفاد منها حرمه التسبيب 
إلى مطلق المبغوض الواقعى كما فى التسبيب إلى أكل الميته الطاهره من الجرى و المارماهى و نحوهماء حيث إن أكلها محرّم 


من دون 


أن تكون نجسه. مدفوعه بأنْ المستفاد من إطلاق حرمه الميته و غيرها من المحرّمات حسب المتفاهم العرفى أنْ مطلق انتساب 
فعلها إلى المكلف مبغوض 


)١(‏ ورد ذلكك فيما رواه معاويه بن وهب و بمضمونه روايات أخر مرويه فى الوسائل 17: 98/ أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 5و 


وه 


حرام» سواء أ كانت النسبه مباشريه أم تسبيبيه كما عرفت» و هذا لا يفرق فيه بين النجس و الحرام. فتحصّل أن التسبيب إلى الفعل 
الحرام فيما إذا كان للواقع أثر مترتب عليه فى نفسه حرام. 


و بهذا يندفع ما ربما يقال من أن وجود الأمر المحرم إذا كان مبغوضاً من الجميع فكما أنه يقتضى حرمه التسبيب إلى إيجاده 
كذلكك يقتضى وجوب الاعلام به بل يقتضى وجوب الردع عنه لأن تركه يؤدى إلى إيجاد المباشر للأمر المبغوض الواقعى فهو 
مفوّؤت للغرض و التفويت حرام, و معه لا-وجه للحكم بحرمه التسبيب دون الحكم بوجوب الاعلاام. و الوجه فى الاندفاع: أنالم 
نستند فى الحكم بحرمه التسبيب إلى مبغوضيه الفعل فى نفسه حتى يورد عليه بتلكك المناقشه. و إنما استندنا فيه إلى ما يستفاد 
من إطلاق أدلّه المحرّمات حسب المتفاهم العرفى» لما مرّ من أن العرف يستفيد منها مبغوضيه انتساب العمل إلى فاعله بلا تفرقه 
فى ذلكك بين الانتساب التسبيبى و المباشرى. و هذا مما لا يقتضى الحكم بوجوب الاعلا-م لأن العمل إذا صدر من موجده 
بالإ-راده و الاختيار من دون استناده إلى تسبيب العالم بحرمته فلا انتساب له إلى العالم بوجه. وقد م أن المحرم هو الانتساب 


دون مطلق الوجود. و مع انتفاء الانتساب المباشرى و التسبيبى لا موجب لوجوب 


ردع الفاعل المباشر عن عمله. 


نعم» قد نلتزم بوجوب الاعلام أيضاً و هو كما فى الموارد الخطيره التى علمنا من الشارع الاهتمام بها و عدم رضاه بتحقق العمل 
فيها بوجه أعنى موارد النفوس و الاعراضء مثنًا إذا رأينا أحداً حمل بسيفه على مؤمن ليقتله بحسبان كفره و ارتداده يجب علينا 
ردعه و إعلامه بالحال» و إن كان العمل على تقدير صدوره من مباشره غير موجب لاستحقاق العقاب لمعذوريه الفاعل حسب 
عقيدته إلا أن الشارع لا يرضى بقتل المؤمن بوجه. و كذا الحال إذا رأينا صبياً يقتل مسلماً وجب ردعه لما مر إلا أن وجوب 
الردع فى أمثال ذلكك من باب أنه بنفسه مصداق لحفظ النفس المحترمه لا من جهه وجوب الاعلام بالحرام. و كذلكك الحال 
يجا [ذااعقد رسا على قرام شل آنيا اعتدمن ارا غدنيث يهب غليذا دعوت إن لم يكن العمل ننه أر متهم ضادرا علق 
جهه التحريم لجهلهما و اعتمادهما على أصاله عدم العلاقه المحرمه بينهماء بل 


فيما يشترط فيه الطهاره» فلو باع أو أعار شيئًاً نجساً قابلًا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته؛ و أما إذا لم يكن هو السبب فى استعماله 


بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلى فيه نجس.ء فلا يجب إعلامه. 
[مسأله 7"7: لا يجوز سقى المسكرات للأطفال] 


[0/6] مسال لأ يجوز سقى المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم )١(‏ و كذا سائر الأعيان النجسه إذا كانت مضره لهم (؟) بل 


و يترنّب عليه جميع آثار الّكاح الصحيح لأنه من الوطء بالشبهه؛ و لكن العمل بنفسه بما أنه مبغوض و غير مرضى عند الشارع 


اللواط أو الزنا وعن شرب المسكرات إلى غير ذلكك من الموارد التى نعلم فيها باهتمام الشارع بشى ء و عدم رضاه بوقوعه فى 
الخارج بوجه. هذه هى الموارد التى نلتزم فيها بوجوب الاعلام, و أما فى غيرها فلم يقم دليل على وجوب الردع و الإعلام و إن 
كان الشيي إلنه دما 

هذا كله ف الشيب إلى الحكلفين و هن السنة إلى المجانين ى الصبان أبفا كذلكك لأطلاق أدله المحوامات كماملة تقربيه 
أو لا مانع من التسبيب إلى غير المكلفين؟ الصحيح هو الثانى» و ذلكك لأ-ن الشارع كما أنه حرم المحرمات فى حق المكلفين 
كذلك أباحها فى حق جماعه آخرين من الصبيان و المجانين» فالفعل إنما يصدر من غير المكلف على وجه مباح و من الظاهر 
أن التسبيب إلى المباح مباح. نعم» فيما إذا علم الاهتمام من الشارع و أنه لا يرضى بوقوعه كيف ما اتفق يحرم التسبيب بلا 
إشكال و من هنا ورد المنع عن سقى المسكر للأطفال .0١١‏ 

)١(‏ قد ظهر الحال فى هذه المسأله مما قدّمناه فى سابقتهاء و قد عرفت أن سقى المسكرات للأطفال حرام إِلَّا أن ذلك مستند 
إلى الأخبار و العلم بعدم رضا الشارع بشربها كيف ما اتفق» و ليس من أجل حرمه التسبيب بالإضافه إلى الصبيان. 


(0) و ذلك لحرمه الإضرار بالمؤمنين و من فى حكمهم أعنى أطفالهم, فإذا فرضنا أن 


.8 0" ,' ك١‎ ح٠١ الوسائل 10: 07/ أبواب الأشربه المحرمه ب‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص: لض 


العين النجسه مضره لهم كما فى شرب الأ-بوال لأنها على ما يقولون من السموم فلا محاله يكون التسبيب إلى شربها أو أكلها 
إضراراً بهم و هو حرام؛ فالتسبيب حينئذ إلى شرب 


الأعيان النجسه أو أكلها مما لا ينبغى الاشكال فى حرمته بلا فرق فى ذلكك بين الولى و غيره من المسلمين. 


و أما الردع و الإعلا-م فأيضاً لا كلام فى وجوبهما على الولى, لأنه مأمور بالتحفظ على الصبى مما يرجع إلى نفسه و ماله» فيجب 
عليه ردع من يتولى أمره عن شرب العين النجسه و أكلهاء و أما بالإضافه إلى غير الولى فإن كان الضرر المستند إلى شرب 
لحني أو أكله بالغاً إلى الموت و الهلا-كك أو كان المورد مما اهتم الشارع بعدم تحققه فى الخارج كما عرفته فى شرب 
المسكرات فلا إشكال أيضاً فى وجوب الردع, إِلّا أن ذلك و سابقه غير مختصين بالنجاسات لأن الإضرار بالمؤمن و من فى 
حكمه حرام مطلقاًء كما أن الردع عما يوجب القتل و الهلاكك أو ما اهتم الشارع بعدم تحققه فى الخارج من الوظائف الواجبه 
فى جميع الموارد» مثا يجب ردع الصبى عن السباحه فى المياه التى لو وردها غرق أو عن أكل الطعام المباح الذى لو أكله 
هلكك. 


و أما إذا لم يكن الضرر بتلكك المرتبه. كما إذا كان أكل النجس أو شربه مؤدياً إلى وجع الرأس أو حمى يوم و نحوه و لم يكن 
العمل مما اهتم الشارع بعدم تحققه؛ فلم يقم دليل على وجوب الردع و الإعلام بالإضافه إلى غير الولى, لأنّ مجرّد علمه بترتّب 
ضرر طفيف على شرب الصبى النجس أو أكله لا يوجب الردع فى حقه و إنما يدخل ذلكك فى عنوان الإرشاد و لا دليل على 
وجوبه؛ و معه يكون الردع مجرّد إحسان و لا إشكال فى حسنه عقلًا و شرعاً. و إنما يجب على الولى لا لأجل وجوب الردع و 
الإعلام بل لوجوب 


حفظ الأطفال على الأولياء. 


هذا كله فيما إذا كان شرب النجس أو أكله مضراً للأطفال, و أما إذا لم يكن ضرر فى أكله و شربه فلا موجب لحرمه التسبيب 
حينشذ» لما عرفت من عدم دلالله الدليل على حرمته فى غير المكلفين و إنما استفدنا حرمته بالإضافه إلى المكلفين من إطلاق 
أدله الميك ماكو أماخي التكلفة من المتعاتيى و الصياة فحت لأ يله النظلقات قله محاله عيدو الفحل مه عل لوج 
المباح و لا يحرم التسبيب إلى المباح فضلًا عن أن 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: إردافن 


مطلقا اجو آم السكسانة قا كان السشين عرد ميد ك3 أيديهم نجسه )١(‏ فالظاهر عدم البأس به» و إن كان من جهه تنجس 
سابق» فالأقوى جواز التسبب لأكلهم؛ و إن كان الأحوط تركه. و أما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من 
غير إشكال. 


[مسأله 6"!: حكم إعلام الضيف بالنجاسه] 


[/79] مسأله ع7 إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبه المسريه ففى وجوب إعلامه إشكال 
إفرة 


يجب فيه الردع و الإعلام. 


السيره القطعيه المستمره بين المسلمين. و أما إذا لم تستند النجاسه إلى أنفسهم كالماء المتنجس بسبب آخرء فقد أفتى الماتن 
بعدم وجوب الردع حينئذ و هو الصحيح. إذ لا دليل على حرمه التسبب بالإضافه إلى غير المكلفين لعدم صدور الفعل منهم على 
الوجه الحرام كما لا دليل على وجوب الإعلام حينئذ» و إن احتاط الماتن بتركك التسبب استحباباً. 


(؟) عدم وجوب الردع و الإعلام فى المسأله مما لا إشكال فيه لعدم الدليل 


على وجوبهماء و إنما ثبتت حرمه التسبيب بالإضافه إلى المكلفين؛ و عليه فيدور الحكم مدار صدق التسبب و عدمه و ليس له 
قبائط كلى با .بختلث باختلاق الموارى هلا إذاعث القسيق ننه الرظية لأث يأحذ ثيابه فأصابت الحائط المتنجس لا يصح اسناد 
تنجيس يده إلى المضيّف بالتسبيب لأننه إنما صدر من الضيف ولا تسبب فى البين؛ و الإعلام لا دليل على وجوبه. و أما إذا 
وضع المضييف المنديل المتنجس فى الموضع المعدّ للتنشّف و لما غسل الضيف يده تنشف بذلكك المنديل النجسء فلا محاله 
يستند تنجس يده إلى المالك المضيّف لأنه الذى وضع المنديل فى المحل المعدّ للاستعمال؛ فيجب عليه الردع و الإعلام لأن 
سكوته تسبيب إلى النجاسه. 


)١(‏ الظاهر أنْ حكمها حكم المتتحساتة. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: عم 


و إن كان أحوط. بل لا يخلو عن قوّه .)١١‏ و كذا إذا أحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته )١(‏ بل و كذا إذا كان الطعام للغير و 
جماعه مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسه؛ و إن كان عدم الوجوب فى هذه الصوره لا يخلو عن قوّه (1) لعدم كونه 
سبباً لأكل الغير بخلاف الصوره السابقه. 


[مسأله 4": إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال] 


[/77] مسأله 0: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال (*) و 
الأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوّه إذا كان مما يستعمله المالكك فيما يشترط فيه الطهاره. 


)١(‏ لا شبهه فى وجوب الردع حينئذ لأسن سكوته تسبيب إلى أكل النجس بحسب البقاء و إن لم يكن كذلكك حدوثاء إِنَا أن 
حرمه الانتساب التسبيبى بعد ما استفدتاها من إطلاق الدليل لا يفرق فيها العقل بين التسبيب بحسب 


الحدوث و التسبيب بحسب البقاء» و بهذا تفترق هذه الصوره عن الصوره الآتيه. 


(1) لعدم استناد أكل النجس إلى من علم منهم بنجاسه الطعام» حيث إنه مستند إلى من قدّمه أو إلى أنفسهم إذا لم يقدّمه 
شخص آخر لهم فلا يترتب على سكوته التسبيب إلى أكل النجس. 


(©) قد ظير الحال فى .هذه المسأله هيا قدمه المائة (قدين سره) و قدمداه فى المسائل السالقة إلا أنه أراك بالتعرضى ليا الإشازه 
إلى أن حرمه التسبيب إلى الحرام غير مختصه بمالكك العين لأنه كما يحرم عليه كذلكك يحرم على مالك المنفعه كما فى 
الأحارة أو الأنشاء كبا فق القاريهة [وعاك من أي له التفيرق :من دوة أذ يكو مالك لقن سمح القيم .و الحشفه و الانتفاعة .و 
على من استولى على المال غصباًء و ذلكك لأنن المال إذا تنجس عند هؤلاءء ثم أرادوا إرجاعه إلى مالكه أو غيره و لم يبينوا 
نجاسته كان سكوتهم تسبيباً منهم إلى أكل النجس أو شربه و هو حرام. 


(1) هذا إذا كانت المباشره بتسبيب منه و إِلَّا لم يجب إعلامه. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج # ص: "١10‏ 

[فصل فى الصَلاه فى النجس] 

اشاره 


فصل فى الصّلاه فى انجس إذا صلّى فى النجس فان كان عن علم و عمد بطلت صلاته )١(‏ 


فصل إذا صِلَّى فى النجس 

(1) مرٌ أن الصلاه يشترط فيها طهاره البدن و الثياب إِلَا فيما استثنى من طرف النجاسات كالدم الأقل من الدرهم أو من طرف 
المتنجس كما لا تتم فيه الصلاه. و يدل عليه مضافاً إلى أن المسأله ضروريه و مما لا خلاف فيه الأخبار المتضافره التى ستمر 
عليكك فى التكلم على جهات المسأله إن شاء الله و عليه فالكلام إنما يقع فى خصوصيات المسأله و جهاتها 


ولا نتكلم عن أصل اشتراط الصلاه بطهاره الثوب و البدن لعدم الخلاف فيه فنقول: 


الصلاه فى النجس قد يكون عن علم و عمد و قد لا يكون كذلك. و على الثانى قد تستند صلاته فى النجس إلى جهله و قد 
تستند إلى نسيانه. و كل من الجهل و النسيان إما أن يتعّق بموضوع النجس كما إذا لم يدر أن المائع الواقع على ثوبه أو بدنه 
بول مثنًا أو علم به ثم نسيه و إما أن يتعلق بحكمه بأن لم يدر أن بول مالا يؤكل لحمه نجس أو يعلم حكمه ثم نسيه. و إما أن 
يتعلق بالاشتراط كما يأتى تمثيله. و هذه الصوره فى الحقيقه ترجع إلى الجهل بأصل الحكم أو نسيانه. 


أما إذا صلّى فى النجس عن علم و عمد فلا ينبغى الارتياب فى بطلان صلاته لأنّ هذه الصوره هى القدر المتيقن مما دل على 
بطلان الصلاه فى النجسء و يمكن استفادته من منطوق بعض النصوص و مفهوم بعضها الآخر و هذا كما فى حسنه عبد اللّهِ بن 
سنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم؟ قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابه أو دم 
قبل أن يصلى ثم صلَّى فيه و لم يغسله فعليه أن 


و كذا إذا كان عن جهل "١١‏ بالنجاسه من حيث الحكم بأن لم يعلم أنْ الشى ء الفلانى مثل عرق الجنب من الحرام نجسء أو عن 
جهل بشرطيه الطهاره للصلاه .)١(‏ 


0 0 
يعيد ما صِلّى ...» 27٠‏ و مصححه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلى و فى 


ثوبه عذره من إنسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد» 0 على أنه يمكن أن يستدل عليه بفحوى 
ما ورد فى بطلان صلاه الناسى فى النجس كما تأتى عن قريب» حيث إن العلم بالنجس متقدماً على الصلاه إذا كان مانعاً عن 
صحتها فالعلم به مقارنا للصلاه يمنع عن صحتها بطريق أولى. 


)١(‏ إذا صلّى فى النجس جاهلًا بالحكم أو بالا.شتراط فله صورتان: لأسن الجهل قد يكون عذراً للمكلف حال جهله كما فى 
الجاهل القاصرء و من أظهر مصاديقه المخطئ من المجتهدين» حيث إن المجتهد إذا فحص عن الدليل على نجاسه بول 
الخشاشيف مثا و لم يظفر بما يدله على طهارته أو نجاسته فبنى على طهارته لقاعده الطهاره و صلَّى فى الثوب الذى أصابه بول 
الخشاف زمناً طويلًا أو قصيراً ثم بعد ذلكك ظفر على دليل نجاسته؛ أو أنه بنى على عدم اشتراط خلوٌ البدن و الثياب من الدم 
الأقل من مقدار الدرهم و لو كان مما لا يؤكل لحمه أو من الميته» أو بنى على عدم اشتراط الصلاه بطهاره المحمول فيها و لو 
كان مما يتم فيه الصلاه اعتماداً فى ذلكك على أصاله البراءه عن الاشتراط» ثم وقف على دليله فبنى على اشتراط الصلاه بطهاره 
المحمول المتنجس إذا كان ثوباً يتم فيه الصلاه» و على اشتراط خلو البدن و الثياب عن الدم الأقل من مقدار الدرهم إذا كان من 
الميته أو مال يو كل لحمده نظرا إلى أن ما دل على استثناء الدم الأقل إنما استثناه عن مانعيه النجاسه فى الصلاه؛ و أما المانعيه 


من سائر الجهات و لو من جهه أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه 


أو من الميته حيث إنهما مانعتان مستقلتان زائدا على مانعيه النجاسه فلم يقم دليل على استثنائه فهو جاهل بالحكم 


)١(‏ إذا كان الجاهل معذوراً لاجتهاد أو تقليد فالظاهر عدم بطلان الصلاه. 
(؟) الوسائل : ه/6/ أبواب النجاسات ب 5٠‏ ح ". 
(*) الوسائل : ه/6/ أبواب النجاسات ب ٠5ح‏ ه. 
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الواقعى أو بالا-شتراطء إِلَما أن جهله هذا معدّر له لأ-نه جهل قصورىء فإنه فحص و عجز عن الوصول إلى الواقع و اعتمد على 
الأصول المقرره للجاهلين. 


و قد لا يكون الجهل عذراً للمكلف لاستناده إلى تقصيره عن السؤال أو عدم فحصه عن الدليل و يعبر عنه بالجاهل المقضر. أما 
إذا صلى فى النجس عن جهل تقصيرى غير عذر فالصحيح أن صلاته باطله و تلزمه إعادتها فى الوقت أو خارجه و ذلك لأنه 
مقتضى إطلاق ما دل على بطلان الصلاه مع النجس ولا يمنع عن ذلكك حديث لا تعاد 01١‏ بناء على اختصاصه بالطهاره الحدثيه. 
لأ.ن الحديث بإطلاقه و إن كان يشمل المقصّدر فى نفسه لعدم كون النجاسه الخبثيه من الخمسه المستثناه فى الحديث. إِلَا أن 
هناك مانعاً عن شموله له و هو لزوم تخصيص أدله المانعيه بمن صلى فى النجس عن علم و عمد لما يأتى من عدم شمولها 
الناسى و الجاهل القاصرء لحديث لا تعاد و هو من التخصيص بالفرد النادر بل غير المتحقق» حيث إن المكلف إذا علم بنجاسه 
النجس و التفت إلى اشتراط الصلاه بعدمها فى الثوب و البدن لم يعقل أن يقدم على الصلاه فيه إِلَّما إذا أراد اللعب و العبث 
كيف ولا يتمشى منه قصد التقرب لعلمه بعدم تعلق الأمر بالصلاه فى النجس و عدم 


كفايتها فى مقام الامتثال إِلّا على نحو التشريع الحرام هذا. 


و يمكن أن يقال بعدم شمول الحديث للجاهل المقصّر فى نفسه مع قطع النظر عن المحذور المتقدم آنفاً و ذلكك لأن الجاهل 
المقصر على قسمين: لأنه قد يحتمل بطلان عمله كما يحتمل صحته و مع ذلك لا يسأل عن حكمه و كيفياته» بل يأتى بالعمل 
بداعى أنه إن طابق المأمور به الواقعى فهو و إِلَّا فهو غير قاصد للامتثال رأساً لعدم مبالاته بالدين» و قد يكون الجاهل غافلًا عن 
اعتبار الطهاره فى ثوبه و بدنه فلا يشكك فى صحه عمله بل يأتى بالصلاه فى النجس كما يصلى العالم بصحتها. 


أما الجاهل المردد فى صحه عمله و فساده فلا شكك فى عدم شمول الحديث له لأنَّ 


)١(‏ وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال لقا الساكه لامر تعيسية الظهون :و اللاوقت 
و القبله و الركوع و السجود» الوسائل :١‏ ١/ا7/‏ أبواب الوضوء ب ”ح 7 و كذا فى 5: ١/ا5/‏ أبواب أفعال الصلاه ب ١‏ ح .١15‏ 
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الحديث حسب المتفاهم العرفى إنما ينظر إلى حكم العمل بعد وجوده و أنه هل تجب إعادته أو لا تجبء و هذا إنما يتصوّر فيما 
إذا كان المكلف غير متردد فى صحه عمله حال الامتثال» و أما إذا كان عالماً ببطلان عمله حال الإتيان به وجداناً أو بحكم 
العقل» كما فى المقام لاستقلاله على أن الاشتغال اليقينى يستدعى البراءه اليقينيه و أنه لليس للمكلف أن يكتفى بما يشكك فى 
صحته» فهو خارج عن مدلول الحديث حسبما يستفيده العرف من مثله» فمقتضى أدله بطلان الصلاه فى النجس 


هو الحكم ببطلان صلاه الجاهل المقصر إذا كان متردداً فى صحه عمله و فساده حال العمل. هذ فيان إلى أن المسأله لا خلاف 
فهائل الك بالطااة ع مو مترور ياك الققه 


و أما الجاهل المقصّر الذى لا يتردد فى صحه عمله حال اشتغاله فهو و إن كان يشمله الحديث فى نفسه. إِلَا أن قيام الإجماع 


اليقينى على بطلان عمل الجاهل المقصّر فى غير الموردين المشهورين فى كلماتهم, أعنى التمام فى موضع القصر و الإجهار فى 
موضع الإخفات و عكسه يمنعنا عن الحكم بعدم وجوب الإعاده عليه. 


ثم إن الحكم بوجوب الإعاده على الجاهل المقصّر لا ينافى استحاله تكليف الغافل بشى ء. لأن توجيه الخطاب إلى الغافل و إن 
كان غير صحيح إِنَا أن مفروض المسأله أن غفله الجاهل إنما هى ما دام اشتغاله بعمله» لأنه يشكك فى صحته و فساده بعد الفراغ» 
و بما أنه التفت إلى عمله فى أثناء الوقت و لم يحرز فراغ ذمته عما وجب عليه لزمه الخروج عن عهده ما اشتغلت به ذمته. و 
استحاله تكليفه بالواقع حال غفلته لا تقتضى الحكم بكون ما أتى به مجزئ, لأسن الإمجزاء يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه فى 
المقام؛ و حيث إنه لم يأت بالواجب الواقعى وجبت عليه إعادته. و أما إذا انكشف الحال فى خارج الوقت فهو و إن لم يكن 
مكلفاً بالصلاه مع الطهاره فى الوقت لفرض غفلته فى مجموع الوقتء إِنَا أنه مع ذلكك يجب القضاء عليه لأنه يدور مدار صدق 
الفوت سواء كان هناكك تكليف أو لم يكن كما فى النائم و نحوه. و المتلخص أن الجاهل المقصر بكلا قسميه خارج عن مدلول 
اجيف 


وها ناا عقي السو م 


قصورى معذّر فالتحقيق أنه مشمول لحديث لا تعاد» و به يخرج عما تقتضيه أدله بطلان الصلاه فى النجس. و الذى يمكن أن 


يكون 
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مالعا ضى سول الجاهل القامتر أو ف] متيف اموز كلانه 


الأول موقنيه اران عدون بواير ا ااشفديف درن ميسن الجا حمق زا عوسيل باق م يك لا 
ذلك الحديث لحكم بوجوب الإعاده فيه إِلَّا أن الشارع رفع الإسلزام عنها امتناناً على المكلفين 1١‏ و من البديهى أن الأسمر 
بالإعاده إنما يتصوّر فيما إذا لم يكن هناكك أمر بإتيان المركب نفسه كما فى الناسى و نحوه حيث لا يجب عليه الإتيان بما نسيه» 
ففى مثله لا مانع من الحكم بوجوب الإعاده عليه لولاا ذلكك الحديث. و أما إذا بقى المكلمض على حاله من تكليفه و أمره 
بالمركب الواقعى فلا معنى فى مثله للأأمر بالإعاده لأنه مأمور بإتيان نفس المأمور به. و حيث إن الجاهل القاصر مكلف بنفس 
الواقع و لم يسقط عنه الأ.مر بالعمل فلا معنى لأمره بالإعاده» فإذا لم يكن المورد قابنًا لإيجاب الإعاده لم يكن قابنًا لنفيها عنه. و 
عليه فالحديث إنما يختص بالناسى و نحوه دون العامد و الجاهل مقصراً كان أم قاصراًء و معه لا بد من الرجوع إلى المطلقات 


المانعه عن الصلاه فى النجس و هى تقتضى وجوب الإعاده فى حقهم. 


و الجواب عن ذلت: أن الجاهل و إن كان مكلفاً بالاتيان بالم ركب واقعاًء إلَا أنه محدود بما إذا أمكنه التدارك و لم يتجاوز عن 
تكله ونام :]ذا تاوق هو محل قاع مانع من الأمر بالإعاده عليه مثلًا إذا كان بانياً على عدم وجوب السوره فى 


الصلاه إِلَا أنه علم بالوجوب و هو فى أثناء الصلاه فبنى على وجوبها فإنه إن كان لم يدخل فى الركوع فهو مكلف بإتيان نفس 
المأمور به أعنى السوره فى المثال و لا مجال معه لإيجاب الإعاده فى حقه. و أما إذا علم به بعد الركوع فلا يمكنه تداركها 
لتجاوزه عن محلها و حينئذ إما أن تبطل صلاته فتجب عليه إعادتهاء و أما أن تصح فلا تجب إعادتها. و بهذا ظهر أن الجاهل بعد 
ما لم يتمكن من تدارك العمل قابل لإيجاب الإعاده فى حقه و نفيها كما هو الحال فى الناسى بعينه. 


الثانى: أنا و إن كنا نلتزم بحكومه الحديث على أدله الأجزاء و الشرائط لأنه ناظر 


000 كتاب الصلاه ؟: 136 
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إليها و مبتين لمقدار دلالتهاء حيث دل على أن الإخلال بشى ء منهما إذا لم يكن عن علم أو جهل تقصيرى لا يقتضى البطلان» 
إلَا أنه لا يمكن أن يكون حاكماً على حسنه عبد الله بن سنان المتقدّمه ١١‏ التى دلت على وجوب الإعاده فى من علم بإصابه 
الجنابه أو الدم ثوبه قبل الصلاه ثم صلّى فيه و ذلكك لوحده لسانهماء لأنّ لسان الحسنه إثبات الإعاده بقوله: «فعليه أن يعيد» كما 
أن لسان الحديث نفى الإعاده بقوله «لا تعاد» فمورد النفى و الإثبات واحد كما أن لسان يعيد و لا تعاد لسانان متنافيان» فهما من 
المتعارضين و النسبه بينهما إما هى العموم المطلق نظراً إلى أن الحديث ينفى الإعاده مطلقاً و الحسنه تثبتها فى خصوص العالم 
بموضوع النجاسه قبل الصلاه. فتخصص الحديث و لأجلها يحكم بوجوب الإعاده على الجاهل القاصر لعلمه بموضوع النجاسه و 
إنما لا يعلم حكمها أو لا 


يعلم الاشتراط» و إما أن النسبه هى العموم من وجه لاختصاص الحديث بغير العالم المتعمد فالحديث يقتضى وجوب الإعاده فى 
من علم بموضوع النجاسه و حكمها و الحسنه لا تعارضه» كما أن الحسنه تنفى الإعاده بمفهومها ممن جهل بموضوع النجاسه و 
حكمها و الحديث لا يعارضهاء و إنما يتعارضان فى من علم بموضوع النجاسه و جهل بحكمها لأن الحسنه تثبت الإعاده فيه و 
الحديث ينفيها و مع المعارضه و التساقط لا بد من الرجوع إلى إطلاقات أدله المانعيه و هى تقتضى بطلان الصلاه فى النجس و 


وجوب الإعاده فيما نحن فيه. 

والجواب غن: ذلكك: أن وؤان الحسنه وزان غيرها من أدله الأجزاء و الشرائط و الحديث كما أنه حاكم على تلكك الأدله كذلكك 
له الحكومه على الحسنه؛ و الوجه فيه ما ذكرناه غير مره من أن الأمر بالإعاده إرشاد إلى الجزئيه أو الشرطيه أو المانعيه» كما أن 
نفيها إرشاد و حكايه عن عدم الجزئيه و الشرطيه و المانعيه» و ليست الأوامر الوارده فى بيان الأجزاء و الشرائط ظاهره فى الأمر 


المولوىء و علية فالأمر بالاعاده فى 'الحسته إرشاذ إلى شرطية طهاره'الثوف و البدن» أو إلئ مائعية تجاستهما فى الضلاه كما هو 
الحال فى غيرها مما دل على جزئيه شى ء أو شرطيته؛ إما بالأمر بالإعاده 


اط ما 
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بتركهما أو بالتصريح باعتبارهما فى المأمور بهه و الحديث حاكم على أدلتهما و ذلكك لأنه قد فرض أن للصلاه أجزاء و شرائط 
ثم بين أن تركك غير الخمسه المذكوره فيه غير موجب لبطلان الصلاه و إعادتها إذا لم يكن عن علم أو جهل تقصيرى و من هنا 
يتقدّم على أدلّتهماء و 


لا يفرق فى ذلكك بين دلاله الدليل على الجزئيه أو الشرطيه بالمطابقه و بين دلالته عليهما بالالتزام كما هو الحال فى الحسنه. لأن 
إثباتها الإعاده عند وقوع الصلاه فى النجس يدلنا بالالتزام على شرطيه الطهاره فى الثوب و البدن للصلاه» فالحديث بذلكك ينفى 
اعتبار الطهاره بالإضافه إلى الجاهل القاصرء و مجرد وحده لسان الحسنه و الحديث لا تجعلهما من المتعارضين بعد عدم كون 
الأمر بالإعاده مولوياً وجوبياء و النسبه إنما تلاحظ بين المتنافيين و لا تنافى بين الحاكم و محكومه. 


الثالث: أن الطهور الذى هو من الخمسه المعاده منها الصلاه إما أن يكون أعم من الطهاره الحدثيه و الخبثيه» و إما أن يكون 
مجملًا لا يدرى أنه يختص بالطهاره الحدثيه أو يعم الخبثيه أيضاًء و على كلا الفرضين لا يمكن التمسكك به فى الحكم بعدم 
وجوب الإعاده على الجاهل. أما بناء على أنه أعم فلأجل أن صلاه الجاهل فاقده لطهاره الثوب أو البدن و الإخلال بالطهاره 
الخبثيه مما تعاد منه الصلاه. و أما بناء على إجماله فلأجل كفايه الإجمال فى الحكم بوجوب الإعاده على الجاهل بالحكم أو 
بالااشتراط؛ و ذلكك لأ-ن إجمال المخصص المتصل كالطهور يسرى إلى العام كقوله «لا تعادا و يسقطه عن الحجيه فى مورد 
الإجمالء و معه لا دليل على عدم وجوب الإعاده فى مفروض الكلاهم. و مقتضى إطلاقات مانعّه النجاسه فى الثوب و البدن 
بطلان صلاه الجاهل القاصر و وجوب الإعاده عليه. 


و هذا الوجه و إن كان أمتن الوجوه التى قيل أو يمكن أن يقال فى المقام إِلَا أنه أيضاً مما لا يمكن المساعده عليه» و ذلكك لأنَّ 
الطهور حسبما ذكرناه فى أوائل الكتاب من أنه بمعنى ما يتطهر به نظير الوقود 


يحصل به الطهاره و هو الماء و التراب غير مقيد بطهاره دون طهاره و بالحدثيه دون الخبثيه. إِلَا أن فى الحديث قرينه تدلنا على 
أن المراد بالطهور خصوص ما يتطهر به من الحدث فلا 


ا رط كه حيار بك لور امور الي يار اضر عيرم ردكي ارا مسعواتي الاار سوا اراد 
القراءه و التشهّد و التكبير سنّه ١‏ فرع ا اإلشط ا تورات لح بحي يووا ري اكه افاي راكاورو 
قد أشار إلى الركوع بقوله ع من قائل و أَقِيمُوا الصّلاء وَآنُوا البكاة و اوكمُوا 6 مع الراكعِينَ :15 و فى قوله ل مَرْيمُ اقنى لِربك و 
اكيس رانس ع الاكيية فاو عر ناس الكاكد و قار ان السجود بقوله فس بح بِحَددٍ 0 
عرف :نول" انها الذي 47و 1د كوا و امعد رايت عدوا كم 0 و فى قوله لي مَرْيمُ اقيتى لِرَبْكِ وَ اسْيجدى و ازْكعى 0 و 
غيرها من الآيات. 
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0 5 ل ل و ا 2 4 م وو ا ا ا ا 
و إلى القبله أشار بقوله فلنوَليئك قبل ا 1 لي ا رد م 
ا العلام , وغيرهما. و أشار إلى الوقت بقوله قم الصَّلاءَ دلوي الَّمْس إللإ ع عَسَقٍ اليل وَ قز نَ الْمَجْر ! نَُ قَوَآنَ 
المع كاك منوودا اكنتن إلى اغان يار اللحدتددون الشل ر لوكو الع شان ارلا يده 


آمنُوا إذا قُمَتّمْ إلى الصّلاه فَاغْيلُوا وجو ادك ناكا واوا وكيا د عور ارضلك إلى الكقيوا د كرضي 
اواو إن قم موضلا أو علي صقر أو لاء أَحَدٌ كم مِنَ القائط أو امهتم | كلا قلع عدوا ب 
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وبذلك يظهر أن الحديث إنما يشير إلى تلكك الخمسه التى ذكرها الله سبحانه فى الكتابء و الذى ذكره سبحانه إنما هو 


خصوص الطهاره من الحدث أعنى الغسل و الوضوء و التيمم و ليس من الطهاره الخبثيه ذكر فى الكتابء فاذا ضممنا إلى ذلكك 
ما استفدناه من ذيل الحديث. فلا محاله ينتج أن الطهور فى الحديث إنما هو بمعنى ما يتطهر به من الحدثء و أما الطهاره من 
الخبك فلبعت من الأركان :الى تبطل الصلاه الإخلال بها مطلقا كما هو" الخال فى النخمسه العذ كوزه فى الحديت: والعل ما 
ذكرناه هو الوجه فيما سلكه المشهور من أصحابنا حيث خصوا الحديث بالطهاره من الحدث مع عمومه فى نفسه. 


و مما يدلنا على أن الطهاره من الخبث ليست كالطهاره الحدثيه من مقومات الصلاه حتى تبطل بفواتهاء أنه لا إشكال فى صحه 


الصلاه الواقعه فى النجس فى بعض الموارد و لو مع العلم به كموارد الاضطرار و عدم التمكن من استعمال الماء» و كذلكك 
الأخبار الوارده فى صحه 


الصلاه فى النجس فى الشبهات الموضوعيه كما نوافيكك عن قريب حيث إنها لو كانت مقومه للصلاه كالخمسه المذكوره فى 
الحديث لم يكن للحكم بصحه الصلاه مع الإخلالل بها وجه صحيح. و كيف كانء فما ذكرناه من القرينه مؤيداً بما فهمه 
المشهور من الحديث كاف فى إثبات المدعىء و عليه فالحديث يعم الجاهل القاصر و الناسى كليهما و تخصيصه بالناسى 


تخصيص بلا وجه. 


)١(‏ ما سردناه فى الحاشيه المتقدمه إنما هو فى الجهل بالنجاسه من حيث الحكم و الاشتراط» و أما إذا صلّى فى النجس جاهنًا 
عوضو ع يع جمالك لكايه أ الفكلة عنها :قم علم والسجا بيع الصباة :"فته بيت الى العضتهم القول وريه الإعالام خيقد يع 


ب 


الوقت و خارجه و لم يسم قائله. و عن المشهور عدم وجوب الإعاده مطلقا 


000 المائده ه: 9. 
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وعن الميسوط و النهايه فى باب المياه ١‏ و النافع "١‏ و القواعد ) و غيرها التفصيل بين الوقت و خارجه فيعيد فى الوقت دون 
خارجه و هناك تفصيل آخر احتمله الشهيد فى ذكراه بل مال إليه فى الدروس «6» و قوّاه فى الحدائق و ادعى أنه ظاهر الشيخين 
و الصدوق «0) و هو التفصيل بين من شكك فى طهاره ثوبه أو بدنه و لم يتفحص عنها قبل الصلاه و بين غيره فيعيد فى الأول 


دون غيره. 


و الصحيح ما هو المشهور بينهم من صحه صلاته و عدم وجوب الإعاده لا-فى الوقت و لا-فى خارجه. و ذلك لا لما ذكره 
بعضهم من أن الشرطيه و الجزئيه إنما تنشآن من الأوامر الوارده بغسل الثوب أو البدن أو النواهى الوارده عن الصلاه فى النجس و 
من الظاهر 


أن الأسوامر و النواهى إنما تتحققان فى فرض العلم و لا يثبتان فى حق الجاهل. و الوجه فى عدم اعتمادنا عليه أن منشأ الشرطيه و 
الجزئيه و إن كان هو الأوامر الغيريّه المتعلقه بغسل الثوب و البدن أو النواهى الغيريه المتعلقه بالصلاه فى النجس إلا أنها أوامر أو 
نواهى إرشاديه و الإرشاد كالحكايه و الاخبارء فكما أنهما تعمّ ان العالمين و الجاهلين كذلك الإرشاد الذى وزانه وزانهما 
لإطلاقهء و لا وجه لمقايسه الأوامر الغيريه الإرشاديه بالأوامر النفسيه التى لا تثبت فى حق غير العالمين هذا. على أن هذا الكلام 
لو تم فإنما يتم فى موارد الخطأ و النسيان و الجهل المركب و نحوها لا بالإضافه إلى الجاهل البسيطء إذ لا مانع من شمول الأوامر 
و النواهى للجاهل غايه الأسمر أنها لا تكون منيجزه فى حقه؛ و كم فرق بين الثبوت و التنجز. هذا مضافاً إلى دلاله الأخبار و قيام 
الإجماع و الضروره على أن الأحكام الشرعيه مشتركه بين العالمين و الجاهلين. 


بل الوجه فيما ذكرناه دلاله حديث لا تعاد على عدم وجوب الإعاده. لما عرفت 
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من أن الطهور فى الحديث بمعنى ما يتطهر به من الحدث فالطهاره من الخبث مما لا تعاد منه الصلاه. و يدل عليه أيضاً جمله من 
الصحاح: منها: صحيحه العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صِلَى فى ثوب رجل أياماً ثم إن 
الما النزنة ريه آنه له يسلئ قم قالة لذينن كا من ه11 وكيا 


مصححه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذره من إنسان أو 
سنور أو كلبء أ يعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد» «7). و منها: صحيحتا زراره و محمد بن مسلم الآتيتان. و منها غير 


ذلكك من الأخبار حيث تدل على نفى وجوب الإعاده فضلا عن القضاءء بل لعل الصحيحه صريحه فى نفى وجوبه و من هنا لم 
1 يستشكلوا فى الحكم بعدم وجوب القضاء. 


0 


1 
و أما من فصّل بين الوقت و خارجه فقد اعتمد على روايتين: إحداهما: صحيحه وهب بن عبد ربه عن أبى عبد الله (عليه السلام) 


١فى‏ الجنابه تصيب الثوب و لا يعلم بها صاحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد ذلك قال: يعيد إذا لم يكن علم» 08 و ثانيتهما: موثقه 
أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل صلَى و فى ثوبه بول أو جنابه» فقال: علم به أو لم يعلم فعليه إعاده 
الصلاه إذا علم» 5٠‏ بدعوى أن هاتين الروايتين و إن دلتا على وجوب الإعاده مطلقاً فالنسبه بينهما و بين الصحاح النافيه للإعاده 
مطلقاً نسبه التباين» إِلّا أن القاعده تقتضى تخصيصههما أَوَلَا بما هو صريح فى عدم وجوب الإعاده خارج الوقت. لأن النسبه بينهما 
و بينه بالإضافه إلى الإعاده فى خارج الوقت نسبه النص أو الأظهر إلى الظاهرء و بعد ذلكك تنقلب النسبه بينهما و بين الطائفه 
النافيه إلى العموم المطلق» حيث إنهما تقتضيان وجوب الإعاده فى الوقت و الطائفه النافيه تنفى وجوبها فى الوقت و خارجه. فلا 
مناص من الجمع بينهما بحمل الطائفه النافيه على إراده الإعاده خارج الوقت و حمل 


الروايتين الآمرتين بالإعاده على الإعاده فى الوقت هذا. 


و يرد على هذا الجمع أُوَلَا: أن صحيحه وهب و إن كانت تامه سنداً إلا أنها 


.8 ح‎ 5٠ الوسائل : 6/8/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 
(؟) الوسائل : ه/6/ أبواب النجاسات ب ٠5ح ه.‎ 
.8 ح‎ 5٠ الوسائل : ه/6/ أبواب النجاسات ب‎ )"( 
.5 ح‎ 5٠ الوسائل : ه/6/ أبواب النجاسات ب‎ )©( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: لخر 


مشوّشه المتن جدّاً و ذلك لأنها علقت وجوب الإعاده على ما إذا لم يكن علم؛ و مقتضى مفهومها عدم وجوب الإعاده فيما إذا 
علم» ولا يمكن إسناد الحكم بوجوب الإعاده على الجاهل و عدم وجوبها على العالم بالنجاسه إلى الإمام (عليه السلام) حيث إن 
العالم أولى بوجوب الإعاده من الجاهل بالارتكاز. نعم, لو كانت العباره: «حتى إذا علم» أو «و لو إذا علم» لكانت الصحيحه 
ظاهره فى المدعى إلا أن الأمر لبس كذلك؛ و هذا مما يوجب الظن القوى بل الاطمئنان على وجود سقط فى الروايه: ولعل 
الساقط كلمه «لا» قبل كلمه يعيد ١١‏ فيكون مدلولها عدم وجوب الإعاده إذا لم يكن علمء أو يحمل قوله: «يعيد) على كونه 
استفهاماً إنكارياً و كأنه قال: هل يعيد إذا لم يكن علم؟ و معناه أنفيا يرجع إلى نفى وجوب الإعاده على الجاهلء و بهذا 
الاحتمال و ذاكك تصبح الصحيحه مجمله و لا يمكننا الاعتماد عليها أبداً. 


و كذلك الحال فى الموثقه لاضطراب متنهاء فانٌ قوله: «فعليه إعاده الصلاه إذا علم» يحتمل أمرين و معنيين أحدهما: أن يكون 
معناه أن الإعاده يشترط فيها العلم بوقوع الصلاه فى النجس و حيث إنه علم بذلكك بعد الصلاه فلا محاله وجبت عليه إعادتهاء و 
على 


ذلك فهذه الجمله مسوقه لبيان حكم عقلى أعنى اشتراط العلم فى تنجز التكليفء و الشرطيه مسوقه لبيان التسويه و التعميم فى 
الإعاده بين الصورتين المذكورتين فى قوله: «علم به أو لم يعلم» فتجب فيهما الإعاده لعلمه بوجود الخلل فى صلاته. و ثانيهما: 
أن يكون معناه أن الإعاده تختص بما إذا علم بالنجاسه دون ما إذا لم يعلم بهاء و عليه فهو شارح للتفصيل المتقدم عليه فى قوله: 
«علم به أو لم يعلم) و قرينه على أن قوله ذلكك تشقيق لا تفصيلء و حاصله: أن الإمام (عليه السلام) لما شقق الموضوع و بين أنه 
قد يكون عالماً بنجاسه ثوبه و قد لا يكون. فرّع عليه الحكم بالإعاده إذا علم مشعراً بتعدم وجوبها إذا لم يعلم و أن الحكم 
بالإعاده لا يعم كلا الشقين» و حيث لا قرينه على تعيين أحد المحتملين فلا محاله تصبح الموثقه كالصحيحه 


)١(‏ لا يخفى ان الروايه مشتمله على كلمه (لا) وفقاً لبعض نسخ التهذيبين كما فى الطبعه الأخيره من التهذيب ا تعر اوع لو 
الاستبصار /١8١ :١‏ 28 و ما استظهرناه و نقلنا عنه فى المتن موافق مع النسخه التى روى عنها الوافى ©: 5004/18 و الوسائل. 
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مجمله. 


و ثانياً: أنّ حمل الأخبار النافيه للإعاده على نفيها خارج الوقت مما لا يتحمّله جميعهاء فدونكك صحيحه زراره حيث ورد فيها: 
١فان‏ ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلكك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاه قلت: لم 
ذلكك؟ قال: لأنكك كنت على يقين من طهارتكك ثم شككت فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبداً» 1١‏ لأنها كما 


ترى عللت عدم وجوب الإعاده بالاستصحابء فلو كان عدم وجوبها مستنداً إلى خروج وقت الصلاه لكان المتعين أن يعلل 
يذلكك لأ بالاتسييدات المشركةنوة الزقك وكات عه و ادلكتوداة امعسدان طرارف سامانيي: أن تكو عله لجر المدهر ل 
فى الصلاه و هو شاكك فى طهاره ثوبه ولا يناسب أن يكون علّه لعدم وجوب الإعاده فى مفروض المسأله؛ لما ييناه فى محلّه من 
أن الأحكام الظاهريه لا تقتضى الإجزاء و بذلكك نستفيد من الصحيحه أنّ الطهاره التى هى شرط الصلاه أعم من الظاهريه و 
الواقعيه» فمع إحرازها يحكم بصحه الصلاه و لا تجب إعادتها فى الوقت و لا فى خارجه لكونها واجده لشرطها و معه كيف 
يصح حملها على إراده الإعاده فى الوقت دون خارجه. فالروايتان الآمرتان بالإعاده فى الوقت على تقدير تماميتهما تعارضان 
الصحيحه كما تعارضان صحيحه محمد بن مسلم و روايه أبى بصير الآتيتين. فالصحيح حمل الروايتين على استحباب الإعاده فى 
الوقت و الحكم بعدم وجوبها لا فيه ولا فى خارجه. و لعله لأجلهما احتاط الماتن بالإعاده فى الوقت. 


و أما التفصيل بين من شكك فى طهاره ثوبه أو بدنه ولم يتفحص عنها قبل الصلاه و بين غيره بالحكم بالإعاده فى الأول دون 
غيره» بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون دخوله فى الصلاه مستنداً إلى أصاله عدم نجاسه ثوبه أو بدنه و بين أن يكون مستنداً إلى 
غفلته» فقد استدل له بجمله من الأخبار: منها: صحيحه زراره المتقدمه حيث ورد فيها: «فان ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلكك 
فنظرت فلم أر فيه شيثاً نم صليت 


.١ ح8١ الوسائل ": /الا/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 


فرأيت فيه» قال: تغسله و لا تعيد الصلاه» الحديث 2١١‏ حيث رتب الحكم بعدم الإعاده على ما إذا نظر المكلف و فحص عن 
نجاسه ثوبه و لم ير شيئاً قبل الصلاه. 


و فيه: أن فرض النظر و الفحص عن النجاسه قبلها إنما ورد فى سؤال الراوى لا فى جواب الإمام (عليه السلام) و لم يعلّق الحكم 
فى كلامه على الفحص قبل الصلاه. على أن الصحيحه فيها جملتان صريحتان فى عدم اعتبار الفحص و النظر فى عدم وجوب 
الإعاده: إحداهما: قوله: «لا و لكنكك إنما تريد أن تذهب الشكك الذى وقع فى نفسكك» بعد ما سأله زراره بقوله: فهل علي إن 
شككت فى أنه أصابه شىء أن أنظر فيه؟ حيث إنها تنفى وجوب الفحص و النظر و تدل على أن فائدتهما منحصره بزوال 
الوسوسه و التردد الذى هو أمر تكوينى» فلو كانت لهما فائده شرعيه كعدم وجوب الإعاده بعد الالتفات لم تكن الثمره منحصره 
بذهاب الوسوسه و لكان الأولى بل المتعين التعليل بتلكك الفائده الشرعيه. و ثانيتهما: قوله: «لأنكك كنت على يقين من طهارتكك 
ثم شككت فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبداً» حيث علل عدم وجوب الإعاده بأنه كان مورداً للاستصحاب الذى 
مرجعه إلى أن شرط الصلاه أعم من الطهاره الواقعيه و الظاهريه و هو متحقق فى مورد السؤال بلا فرق فى ذلكك بين الفحص و 
النظر قبل الصلاه و عدمهما. 


0 
و منها: صحيحه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ذكر المنى فشدّده فجعله أشد من البول» ثم قال: إن رأيت 


المنى قبل أو بعد ما تدخل فى الصلاه فعليكك إعاده الصلاه» و إن أنت نظرت فى ثوبكك فلم تصبه 


ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعاده عليكك فكذا البول)» ؟) حيث رتبت الحكم بعدم الإعاده على نظره فى الثوب قبل الصلاه و 
هى تقتضى بمفهومها وجوب الإعاده إذا رأى المنى أو البول فى ثوبه بعد الصلاه و لم يكن نظر فيه قبلها. 


وفيه: أن سوق العباره و ظاهرها أن المناط فى الإعاده و عدمها إنما هو رؤيه 


.١ ح5١ الوسائل ": /الا/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 
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النجاسه أى العلم بها و عدمها قبل الصلاه أو بعد ما دخل فيهاء فاذا لم يعلم بها قبل الصلاه و لا فى أثنائها صحت صلاته و لا 
تجب إعادتهاء و إن رأى النجاسه و علم بها قبل الصلاه أو فى أثنائها وجبت إعادتهاء فلا مدخليه للنظر فى ذلكك بوجه و إنما عبر 
عن العلم بالنجاسه و رؤيتها بالنظر فى قوله: «و إن أنت نظرت» من جهه أنهما إنما يحصلان بالنظر على الأغلب. 
١‏ ' : 

و منها: روابه ميمون الصيقل عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قلت له: رجل أصابته جنابه بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا 
فى ثوبه جنابه» فقال: الحمد لله الذى لم يدع شيئا إلا و له حد. إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعاده عليه» و إن كان حين 
قام لم ينظر فعليه الإعاده» 0١١‏ و بمضمونها مرسله الفقيه حيث قال: «و قد روى فى المنى أنه إن كان الرجل حيث قام نظر و طلب 
فلم يجد شيئاً فلا شى ء عليه فان كان لم ينظر و لم يطلب فعليه أن يغسله و يعيد صلاته) 05١‏ و من 


المتحتطل' القوى أن قوق الدرسله: إشارة إلى رؤانة السنيقل فهما روا واتكته و #لألنيا غلج المدعي عبرقابلة للكتافقه انها 
ضعيفه السند لجهاله ميمون الصيقل. و فى هامش الوسائل عن الكافى المطبوع منصور الصيقل 8*0 بدلا عن ميمون الصيقل. و 
صرح فى تنقيح المقال بأن إبدال ميمون الصيقل بالمنصور اشتباه «". و لعله من جهه أن الراوى عن ابن جبله عن سيف تاره و 
عن سعد اخرى إنما هو ميمون لا منصور. و لكن الخطب سهل لجهاله منصور الصيقل كميمون فلا يجدى تحقيق أن الراوى هذا 
أو ذاكك. 


على أن الروايه لو أغمضنا عن سندها أيضاً لا تنهض حبجه فى مقابل الأخبار الدالّه على عدم الفرق بين الفحص و النظر قبل 
الصلاه وعدمه. منها: صحيحه زراره المتقدَّمه على التقريب الذى أسلفناه آنفاً. و منها: صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما 
(عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يرى فى ثوب أخيه دما و هو يصلىء قال: 


.7 25 ح‎ 5١ الوسائل *: 8/ا6/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 

(1) الوسائل ": 6/8/ أبواب النجاسات ب ١5ح‏ 2# الفقيه :١‏ 55 ح [18. 
(9 الوسائل ": 8لا هامش ١‏ من الحديث ". 

(؟) تنقيح المقال : 180. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج * ص: 77٠‏ 


البول مثا فان لم يلتفت أصنًا أو التفت بعد الفراغ من الصلاه صبحت صلاته و لا يجب عليه القضاءء بل و لا الإعاده فى الوقت» و 
إن كان أحوط. و إن التفت فى أثناء الصلاه فإن علم سبقها و أن بعض صلاته وقع مع النُجاسه. بطلت مع سعه الوقت 


لا يؤذنه حتى ينصرف» )١١‏ لصراحتها فى أنه لا أثر للعلم الحاصل من إعلام المخبر بنجاسه الثوب بعد الصلاه» و 


إنما الأ-ثر و هو وجوب الإعاده يترتب على العلم بالنجاسه حال الصلاه أو قبلهاء بلا فرق فى ذلكك بين الفحص قبل الصلاه و 
عدمه ولا بين كون العلم بالنجاسه فى الوقت و بين كونه خارج الوقتء لأن المناط الوحيد فى وجوب الإعاده هو العلم بنجاسه 
الثوب أو البدن قبل الصلاه. 


لا 
و منها: موثقه 27 أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى رجل صلى فى ثوب فيه جنابه ركعتين ثم علم به؟ قال: عليه أن 


يبتدئ الصلاه؛ قال: و سألته عن رجل يصلى و فى ثوبه جنابه أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال: مضت صلاته ولا شىء 
عليه فان التقابل بين العلم بالنجاسه فى أثناء الصلاه و الحكم بوجوب الإعاده حينئذء و بين العلم بالنجاسه بعد الفراغ و الحكم 
بعدم وجوب الإعاده. صريح فى أن المدار فى وجوب الإعاده و عدمه إنما هو العلم بنجاسه الثوب أو البدن قبل الصلاه أو فى 
أثنائها و العلم بها بعد الفراغ» بلا فرق فى ذلكك بين الفحص قبل الصلاه و عدمه و لا بين داخل الوقت و خارجه. 


فالمتلخص أن المكلف إذا جهل نجاسه ثوبه أو بدنه و صلَى و التفت إليها بعد الفراغ لا تجب عليه الإعاده فى الوقت و لا فى 
خارجه؛ نظر و فحص قبلها أم لم يفحص. نعمء إذا علم بنجاسته فى الوقت فالأحوط إعاده الصلاه ولا سيما إذا لم يفحص عن 
النجاسه قبل الصلاه. 


.١ ح5٠ الوسائل : /ا6/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 


(؟) كذا عبر عنها فى بعض الكلمات و فى سندها محمد بن عيسى عن يونس فراجع الوسائل *: 81/6/ أبواب النجاسات ب 0* ح 
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موسوعه الإمام 


الخوئى» ج 3 ص: فور 


للإعاده» و إن كان الأحوط الإتمام ثم الإعاده» و مع ضيق الوقت 01١‏ إن أمكن التطهير أو التبديل و هو فى الصلاه من غير لزوم 
المنافى فليفعل ذلكك و يتم و كانت صحيحه. و إن لم يمكن أتمها و كانت صحيحه. و إن علم حدوثها فى الأثناء مع عدم إتيان 
شى ء من أجزائها مع اللّجاسه؛ أو علم بها و شكك فى أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلماء فمع سعه الوقت و إمكان التطهير أو 
التبديل يتمها بعدهماء و مع عدم الإمكان يستأنف و مع ضيق الوقت يتمها مع النجاسه و لا شى ء عليه .)١(‏ 


)١(‏ لهذه المسأله صور: 


الاولى: ما إذا التفت إلى نجاسه ثوبه أو بدنه فى أثناء الصلاه و علم أو احتمل طروها فى الآن الذى التفت إلى نجاسه ثوبه مثلاء 
فى ذلك الآن لا قبل الصلاه ولا فيما تقدمه من أجزائها. 


الثانيه: الصوره مع العلم بطرو النجاسه فى الأجزاء السابقه على الآن الملتفت فيه إليها. 


الشالئه: الصوره مع العلم بطروها قبل شروعه فى الصلاه. و المشهور بين أصحابنا فى جميع ذلكك كما حكى أنه إن تمكن من 
إزاله النجاسه و تطهير بدنه أو ثوبه و لو بإلقائه و تبديله من غير إخلال بشرائط الصلاه وجبت إزالتها فيتم صلاته و لا شىء عليه 
و أما إذا لم يتمكن من إزاله النجاسه و لو بإلقاء الثوب أو تبديله لعدم ثوب طاهر عنده أو لأن تحصيله يستلزم إبطال الصلاه فلا 
محاله يبطلها و يزيل النجاسه ثم يستأنف الصلاه. 


أمّا الصوره الاولى: فلا إشكال فيها فى صحه الصلاه مع التمكن من إزاله النجاسه فى أثنائهاء و ذلكك للنصوص المتضافره التى 
فيها الصحاح و غيرها الوارده فى 


من رعف فى أثناء الصلاه» حيث دلت على عدم بطلانها بذلكك فيما إذا تمكن من إزالته من 


)١(‏ بأن لا يتمكن من إدراكك الصلاه فى ثوب طاهر و لو بركعه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: فضا 


دون استلزامه التكلم كما فى بعضها ١١‏ أو استدبار القبله كما فى بعضها الآخر .)١‏ و الظاهر أنهما من باب المثال و الجامع أن لا 
كون إذاله العامة تتعازعه أن عت اهافابة المحاكه: و كيت كان فق دتما هده الأخبار عق أن حدوت الاسفى أناء 
الصلاه لا يبطلها فيما إذا أمكنت إزالتهاء و ذلكك لأن الأجزاء السابقه على الآن الذى طرأت فيه النجاسه وقعت مع الطهاره بالعلم 
أو باستصحاب عدم طروها إلى آن الالتفات. و الأجزاء الآتيه أيضاً واجده للطهاره لأن المفروض أنه يزيل النجاسه الطارئه فى 
أثنائهاء و أما الآنن الحادث فيه النجاسه فهو و إن كان قد وقع من غير طهاره إِلَا أن الأخبار الوارده فى الرعاف صريحه فى أن 
النجاسه فى الآنات المتخلله بين أجزاء الصلاه غير مانعه عن صحتهاء و من جمله تلك الأخبار صحيحه زراره المتقدمه حيث ورد 
فيها: ١و‏ إن لم تشكك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاه و غسلته ثم بنيت على الصلاه لأنكك لا تدرى لعله شى ء أوقع عليكك؛ فليس 
ينبغى أن تنقض اليقين بالشكك أبداً» «* إذ المراد برؤيه الدم رطباً هو عدم العلم بطروّه قبل الصلاه و إِلَّا فالعاده تقضى بيبوسته. و 
قوله (عليه السلام): «لعله شى ء أوقع عليك» كالصريح فى أن طرو النجاسه فى أثناء الصلاه غير موجبه لبطلانهاء بلا فرق فى 
ذلكك بين العلم بحدوثها فى أثناء الصلاه و بين الشكك فى ذلككء لأن مقتضى الصحيحه أن الطهاره 


المعتبره فى الصلاه أعم من الطهاره الواقعيه و الظاهريه؛ فاذا احتمل طروّها قبل الصلاه فله أن يستصحب عدم حدوثها إلى آن 
الالتفات, و به تحرز الطهاره الظاهريه التى هى شرط الصلاه؛ فما ذهب إليه المشهور فى هذه الصوره هو الصحيح. 


و أمًا الصوره الثالثه: و هى ما إذا علم بالنجاسه فى أثناء الصلاه مع العلم بطروها قبل الصلاه فقد عرفت أن المشهور صبحه صلاته 
3[ شسكو دن إقاله التجاسة قن 


.4 راجع صحيحه محمد بن مسلم و غيرها من الأخبار فى الوسائل /: 718/ أبواب قواطع الصلاه ب 7 ح ع, ع‎ )١( 

(0) راجع صحيحه عمر بن أذينه و ما رواه الحميرى عن على بن جعفر فى الوسائل 7: 77/ أبواب قواطع الصلاه ب لاح 0 18. 
() الوسائل : 67/ أبواب النجاسات ب 8* ح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى, ج “2 ص: “7707 


أثنائهاء و قد يستدل على ذلك بفحوى الأخبار الوارده فى صحه الصلاه الواقعه مع النجاسه المجهوله؛ لأن الصلاه الواقعه فى 
النجس بتمامها إذا كانت صحيحه فالصلاه الواقعه فى النجس ببعضها صحيحه نالأ لوينة القطعيه. و أما الأجزاء المتأخره عن آن 
الالتفات فهى واجده لشرطهاء لأن المفروض أن المكلف يزيل النجاسه فى أثناء الصلاه» و أما الآنات المتخلله فقد مرّ أن النجاسه 


فيها غير مانعه عن صحه الصلاه. 
و بذلكك يظهر الحال فى الصوره الثانيه لأن الأولويه القطعيه أيضاً تقتضى فيها الحكم بصحه الصلاه كما عرفت تقريبها. 
و هذا الذى أفيد و إن كان صحيحاً فى نفسه إِلَا أن الأخبار الوارده فى المسأله مطبقه على بطلان الصلاه فى مفروض الكلام: 


منها: صحيحه زراره المتقدمه حيث قال: «لأنكك لا تدرى لعله شى ء أوقع عليك؛ فإنه يدل على أن الصلاه إنما 


يحكم بصحتها مع رؤيه النجس فيما إذا احتمل طرو النجاسه فى أثنائهاء و أما مع العلم بطروها قبل الصلاه فلا. 


و منها: صحيحه محمد بن مسلم المتقدّمه الوارده فى الرجل يرى فى ثوب أخيه دماً و هو يصلى؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف )١١‏ 
لدلالتها على أن العلم بالنجاسه الحاصل باعلام الغير فى أثناء الصلاه يوجب البطلان. 


0 
ونه ويتضكفة الأخرى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ذكر المنى فشدّده فجعله أشد من البول» ثم قال: إن رأيت المنى 


قبل أو بعد ما تدخل فى الصلاه فعليكك إعاده الصلاه» و إن أنت نظرت فى ثوبكك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعاده 
عليك, فكذلكك البول» ١‏ فقد دلت على بطلان الصلاه فى النجاسه الواقعه قبلهاء لأن ذكر المنى قرينه على حدوثه قبل الصلاه 
لبعد ملاقاته الثوب فى أثنائها. 


0 
و منها: ما عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى رجل صلى فى ثوب 


774 و قد تقدّمت فى ص‎ ١ ح5٠ الوسائل ": /ا5/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 
.578 ح ؟ وقد تقدّمت فى ص‎ 5١ (؟) الوسائل ": 8/ا/ أبواب النجاسات ب‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج وه ص: ع‎ 


فيه جنابه ركعتين ثم علم به؟ قال: عليه أن يبتدئ الصلاه ..) 0١١‏ و هذه الأخبار تقتضى الحكم ببطلان الصلاه فى الصوره الثالثه و 
لا تبقى مجانًا للأولويه القطعيه بوجه. 


ثم إِنّ الأخبار الوارده فى الرعاف لا دلاله لها على صحه الصلاه فى الصوره الثالثه و إنما يستفاد منها عدم بطلانها بحدوث 
النجاسه فى أثنائهاء فالاستشهاد بها على صيحه الصلاه فى الصوره الثالثه فى غير محله. و ما ذكرناه فى المقام من الحكم ببطلان 


الصلاه لا ينافى كون الطهاره الظاهريه مجزئه فى إحراز شرط الصلاه. لأ-نه من الجائز أن تكون الطهاره الظاهريه مجزئه فى 
خصوص ما إذا كانت الصلاه واقعه فى النجس بأجمعها دون ما إذا وقع شىء منها فى النجس بأن انكشف فى أثناء الصلاه؛ فإنّ 
ذلكك أمر ممكن لا استحاله فيه. هذا كله فى الاستدلال على ما ذهب إليه المشهور بالأولويه. 

: ا ا 
و قد يستدل لهم بجمله من الاخبار: منها: موثقه داود بن سرحان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل يصلى فابصر فى ثوبه 
دماً؟ قال: يتم) 01١‏ و لا يحتاج تقريب الاستدلال بها إلى مزيد بيان. 


و الصحيح عدم دلالتها على صحه الصلاه فى مفروض الكلام و ذلكك فان للروايه إطلاقاً من نواح ثلاث: 


الالولى: من جهه أمره (عليه السلام) بإتمام الصلاه حيث إنه مطلق يشمل صوره التمكن من إزاله الدم بغسله أو إلقاء ثوبه أو 
تبديله و صوره العجز عن ذلكك, كما أنه على الصوره الأولى يشمل ما إذا أزاله و ما إذا لم يزله. 


الثانيه: إطلاقها من جهه كون الدم بمقدار يعفى عنه فى الصلاه و ما إذا لم يكن و كونه مما يعفى عنه فى نفسه و ما إذا لم يكن 
كما إذا كان من الدماء الثلاثه أو من دم غير المأكول. 


الثالثه: إطلاقها من جهه وقوع الدم المرئى فى ثوب المصلى قبل الصلاه و ما إذا وقع 


77٠0 و قد تقدّمت فى ص‎ ١ ح5٠ الوسائل ": /ا5/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 
.7 ح *؛ ب 58 ح‎ 7١ أبواب النجاسات ب‎ /87٠ :* الوسائل‎ )0( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: إفكرور 


فيه فى أثنائها. 


أما إطلاقها من الناحيه الأولى فهو مقطوع الخلاف و لا مناص من تقييده» 


للإجماع القطعى و غيره من الأدله القائمه على بطلان الصلاه فى النجس عن علم و عمد فكيف يمكن الحكم بصيحه صلاته مع 
العلم بنجاسه ثوبه و عدم إزالته مع التمكن منها. 


و أمَا إطلاقها من الناحيه الثانيه فهو أيضاً كسابقه قابل التفييدء حيث يمكن أن نحمله على خصوص ما يعفى عنه فى الصلاه كما 
حكى عن الشيخ "١١‏ و مع تقييد الروايه داك لاض ى ع إيانهنا على طؤتها انع انحن الأر لوق إذالامامر ف انمق معد 
الصلاه و إتمامها مع الدم المعفو عنه فى الثوب أو البدن. إِلّا أن الروايه على ذلكك غير قابله للاستدلال بها على مذهب المشهور 
كما لعله واضح. 


و أمَا إطلاقها من الناحيه الثالثه فهو كإطلاقها من الناحيتين السابقتين يقبل التقييد بما إذا حدث الدم المشاهد فى أثناء الصلاه» و 
ذلكك بقرينه ما تقدم من الأخبار الوارده فى بطلان الصلاه الواقعه فى النجس السابق عليها. و على الجمله أن الروايه غير وارده فى 
خصوص النجاسه السابقه على الصلاه و إنما تشمله بإطلاقهاء و معه يقيد بالأخبار المتقدمه المصرّحه ببطلان الصلاه الواقعه فى 
النجس السايق عليها فلا معارضه بينهما. 
:. : 1 

و منها: ما عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إن رأيت فى ثوبكك دما و أنت تصلى و لم تكن رأيته قبل 
ذلكك فأتم صلاتكك, فاذا انصرفت فاغسله قال: و إن كنت رأيته قبل أن تصلى فلم تغسله ثم رأيته بعد و أنت فى صلاتكك 
فانصرف فاغسله و أعد صلاتكك» :3 لا إشكال فى سندها لأن ابن إدريس نقلها من كتاب المشيخه للحسن بن محبوب عن عبد 
الله بن سنان «*. و إنما الكلام فى دلالتها و لا 


إطلاق لها من ناحيه الدم حتى يشمل ما يعفى و ما لا يعفى عنه فى الصلاه. بل تختص بالأسخير بقرينه أمره (عليه السلام) 
بالانصراف و إعاده الصلاه على تقدير رؤيته قبل 


.1"88 ذيل الحديث‎ 87 :١ التهذيب‎ )١( 
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مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: مرخرا 


الصلاه. و لا وجه لهما على تقدير كون الدم معفواً عنه فى الصلاه» بل يحرم الانصراف عنها حينئذ على ما هو المشهور من حرمه 
إبطال الصلاه إلا أنها مطلقه من ناحيه شمولها الدم الحادث فى أثناء الصلاه و ما حدث منه قبلهاء فهذه الروايه كسابقتها إنما 
تشمل المقام بالإطلاق فنقيدها بما إذا حدث فى أثناء الصلاه بالأخبار المتقدَّمه المصرّحه ببطلانها فى النجس السابق على 
الصلاه. كما أنها مطلقه من ناحيه شمولها صوره عدم إزاله النجاسه مع التمكن منهاء فلا بد من تقيبدها بما إذا أزالها أو بغير 
ذلكك بقرينه الإجماع و سائر الأدله القائمه على بطلان الصلاه فى النجس عن علم و عمد. 


ومنها: حسنه محمد بن مسلم قال «قلت له: الدم يكون فى الثوب علىٌ و أنا فى الصلاه؟ قال: إن رأيته و عليكك ثوب غيره 
فاطرحه و صل فى غيره؛ و إن لم يكن عليكك ثوب غيره فامض فى صلاتكك ولا إعاده عليكك ما لم يزد على مقدار الدرهم. و 
ما كان أقل من ذلكك فليس بشى ء رأيته قبل أو لم تره و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت 
فيه صلاه كثيره فأعد ما صليت فيه) ١١‏ و مورد الاستشهاد منها قوله (عليه السلام) «إن رأيته و عليك ثوب 


غيره فاطرحه وصل فى غيره) لدلالته على عدم بطلان الصلاه بالعلم بالنجاسه فى أثنائها و لو كانت النجاسه سابقه على الصلاه. 


ولا يخفى أن محتملاءت الروايه ثلا-ثه: الأسوّل: أن يكون الموضوع فى الروايه و موردها الدم الذى يعفى عنه فى الصلاه. بأن 
يكون القيد و هو قوله: «ما لم يزد على مقدار الدراهم)» راجعاً إلى كلتا الجملتين الشرطيتين أعنى قوله: «إن رأيته و عليكك ثوب 
غيره فاطرحه وصل فى غيره' و قوله: «إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض فى صلاتكك و لا إعاده عليك» فيقيد كل منهما بما 
إذا كان الدم أقل من الدرهم كما هو أحد المحتملاءت فى الاستثناء المتعقب لجملتين أو أكثرء إذ المراد به مطلق القيود لا 
خصوص الاستثناء كما لعله ظاهر. فمورد الروايه خصوص الدم المعفو عنه فى الصلاه» و معه لا بدّ من حمل الأمر بطرح الثوب 
فى الجمله الأولى على مجرّد الاستحباب بقرينه 


.8 ح‎ 7١ أبواب النجاسات ب‎ /6١ : الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: وخرخرا 


ما ورد فى عدم بطلان الصلاه فى الدم الأقل من الدرهم و به صرح فى ذيل الروايه بقوله: «و ما كان أقل من ذلكك فليس بشى ء) 
لأنه كغيره من الأدله الوارده فى عدم بطلان الصلاه فى الدم الأقل من الدرهمء و على هذا الاحتمال الروايه أجنبيه عن الدلاله 
على مسلكك المشهورء لأن البحث إنما هو فى العلم بالنجاسه المانعه عن الصلاه دون ما لا يضر بصحتها. 


الثانى: أن يكون موضوعها الدم الجامع بين ما يعفى و ما لا يعفى عنه فى الصلاه؛ كما إذا أرجعنا القيد إلى خصوص الشرطيه 
الأخيره و هى قوله: «و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض 


فى صلاتكك ولا إعاده عليكك» كما هو الحال فى سائر القيود على ما قدمناه فى البحث عن الاستثناء المتعقب للجمل المتعدده 
لذو خلن مدا الكفمان الجملة الأرلى قدال :بو ظاوقها "عن لزو مر واله النجامل ان اأقاء لماو والتعدى فياه لكلا ملفا بده 
وجوب إزاله الدم المعفو عنه فتختص الروايه بغيره فتدل على مسلكك المشهور و أن الدم الكثير إذا علم به فى أثناء الصلاه تجب 
إزالته حال الصلاه و إتمامها بلا فرق فى ذلك بين وقوعه قبل الصلاه و بين وقوعه فى أثنائها. 

واالتجرات عم ذلكة: أن الرؤانةمطلقه قرحت تقيدها الأ حبار التقدمة الداله على بطلكق الضلاه فى التجانة السابقة عليها 
فبذلك يحمل الدم على الدم الحادث فى أثنائها. و بما ذكرناه يظهر الجواب عن الاستدلال بالروايه بناء على أن يكون المراد من 
كلمه الدم خصوص الدم الكثير و هو الاحتمال الثالث» بل هو المتعين على روايه الشيخ (قدس سره) حيث نقلها عن الكلينى 
(قدس سره) بإضافه لفظه «واوا قبل قوله: «ما لم يزد على مقدار الدرهم» و إسقاط قوله: «و ما كان أقل» فجاءت الروايه هكذا: «و 
لا إعاده عليك. و ما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلكك فليس بشىء ..) .07١‏ 


هذا و لكن الظاهر عدم ثبوت روايه الشيخ (قدس سره)» و ذلك لأن الجمله الثانيه «و إن لم يكن عليكك ثوب غيره فامض فى 
صلاتكك ولا إعاده عليكك» بناء على روايه 


."0 :0 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
70ح ع"/.‎ :١ التهذيب‎ )1( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 21 ص: ل/رذرا 


الشيخ مطلقه؛ و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى المضى على الصلاه بين صوره التمكن من إزاله النجاسه و لو بإلقاء ثوبه 


و بين صوره العجز عن إزالتهاء و هو على خلاف الإجماع و غيره من الأدله القائمه على بطلان الصلاه فى النجس متعمداً. و ليس 
الأمر كذلك على روايه الكلينى (قدس سره) حيث إن الجمله الثانيه مقيده بما إذا كان الدم أقل من الدرهم على كل حال سواء 
أرجعناه إلى الجمله السابقه أيضاً أم خصصنه بالأخيره» و هذا يدلنا على وقوع الاشتباه فيما نقله الشيخ (قدس سره)» فالصحيح ما 
نقله فى الوسائل عن الكلينى .)١١‏ على أن روايه الشيخ فى الاستبصار "١‏ موافقه لنسخه الكافى من هذه الجهه, و الكلينى (قدس 
عط 


فالمتحصّل: أنْ مقتضى الأخبار المتقدّمه أن الصلاه فى الصوره الثالثه باطله و يجب استئنافها مع الطهاره بتبديل الثوب أو بغسله. 
هذا كله فى سعه الوقت و تمكن المكلف من إيقاع الصلاه و إعادتها مع الطهاره فى الوقتء بلا فرق فى ذلكك بين تمكنه من 
إتيانها بتمامها فى الوقت و بين عدم تمكنه إلا من إيقاع ركعه واحده مع الطهاره قبل انقضائه و إتيان الباقى خارج الوقت, و 
ذلكك لماوز مق أن من أدركة ركعة من الضدلاه فقد أد رك الصتلاة 09 و هذه الأخبان.و إن كأق أكترها ضعيفه إلا أن اغقاز 
بعضها 150 كاف فى إثبات المرام؛ فبعموم التنزيل الذى نطقت به جمله من الأخبار نحكم بوقوع الصلاه فى الوقت أداءً و إن لم 
يقع منها فى الوقت سوى ركعه واحده. 


وكا رتت يعم ارقت لديا وافهيا و لا بركعه منها مع الطهاره فى الوقتء فان بنينا على مقاله المشهور من وجوب الاتيان 
بالصلاه هعارياً فيما إذا لم يتمكن من الثوب الطاهر تجب إعادتها فى الوقت عارياً بتمامها أو بركعه منها لتمكنه 


منها عارياً و إنما 


.8 ح‎ 7١ أبواب النجاسات ب‎ /6١ : الوسائل‎ )١( 


(") الوسائل ©: 718/ أبواب المواقيت ب ٠«#اح‏ 6. 


0 
(؟) كموثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «فان صلّى ركعه من الغداه ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت 


صلاته) المرويه فى الوسائل : /7١7‏ أبواب المواقيت ب ٠9ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: اخرذرا 


الوقت لا يسع لإعادتها مع الثوب الطاهره و أما إذا بنينا على ما بنى عليه جماعه و قوّيناه فى محلّه 21١‏ من وجوب الصلاه فى 
الثوب النجس عند عدم التمكن من الثوب الطاهر فلا موجب لاستئناف الصلاه بل يتمها فى ثوبه المتنجسء و السر فى ذلكك أن 
الأخبار المتقدّمه كصحيحتى زراره و محمد بن مسلم و غيرهما مما دلّ على بطلان الصلاه الواقعه فى النجس السابق عليها و 
استئنافها تنصرف إلى صوره التمكن من إعادتها فى وقتها مع طهاره الثوب أو البدن» و أما مع العجز عن ذلكك لضيق الوقت فلا 
معنى للحكم ببطلانها و استثنافهاء لأنه لو استأنفها أيضاً يصلّى فى الثوب النجس فالمستأنفه كالمب دأه. و الأخبار المتقدمه غير 
شامله لصوره العجز عن إيقاع الصلاه فى وقتها مع الطهاره» و معه يرجع إلى ما تقتضيه القاعده و قد بنا فى أوائل المسأله أن 
مقتضى القاعده صحه الصلاه فى النجس مع الجهل. و عليه فالصلاه فى الصوره الثالثه محكومه بالصحه فيما إذا لم يسع الوقت 
لإعادتها فى الوقت مع الطهاره كما حكم به فى المتن هذا كله فى الصوره الثالثه. 


و أمَا الصوره الثانيه: و هى ما إذا انكشف وقوع النجاسه على ثوبه أو بدنه بعد دخوله فى 


الصلاه و قبل الالتفات إليها بأن علم وقوع جمله من الأجزاء المتقدمه فى النجسء فهل تلتحق بالصوره الأولى فيحكم بصحه 
الصلاه و وجوب الإزاله فى أثنائهاء أو تلتحق بالصوره الثالثه فيحكم ببطلانها و استئنافها مع الطهاره؟ 


ظاهر عباره الماتن التحاقها بالثالثه» حيث إن الصورتين مندمجتان فى قوله: «فان علم سبقها و أنْ بعض صلاته وقع مع النجاسه) و 
حكم فيهما ببطلان الصلاه عند سعه الوقت للإعاده؛ و لعل الوجه فيه أن العبره فى الحكم ببطلان الصلاه و وجوب الإعاده عند 
الماتن (قدس سره) إنما هى بوقوع بعض الصلاه مع النجس بلا تفرقه بين كون الأجزاء المتقدمه على زمان الالتفات واقعه فى 
الشعنى تشناجها ود ها :ذا كانت واكداقد تتحفكها :إلا أن ظاهر الأصحاب التحاقها بما إذا علم بحدوث النجاسه فى أثناء الصلاه 


من دون أن يقع شىء من الأجزاء السابقه مع النجس.ء و قد عرفت صححه 


0 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: لورؤرا 


و أمًا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الاعاده أو القضاء )١(‏ 


الصلاه حينئك» وكيف كان المتبع هو الدليل. 


و الظاهر صحه الصلاه فى هذه الصوره كما هو ظاهر الأصحابء و ذلك لأنّ حسنه محمد بن مسلم و موثقه داود بن سرحان و 
غيرهما من الأخبار المتقدَّمه »١١‏ تقتضى صحه الصلاه فى النجس فى جميع الصور الثلاث حيث دلت على أن من علم بنجاسه 
ثوبه فى أثناء صلاته يتم و لم تفصّل بين ما إذا كانت النجاسه واقعه فى أثنائها أو حادثه بعد شروعه فى الصلاه و قبل الالتفات و 
بين ما إذا كانت سابقه عليهاء و إنما خرجنا عن إطلاقها فى الصوره الثالثه و هى ما إذا علم بوقوع الصلاه 


فى التجاسه السابقه عليها بالأخبار المصرحه ببطلانهاء و أما الصوره الأولى .و الثائبه أغنى ما إذا كانت النجاسه حادثة فى أثناء 
الصلاه و ما إذا كانت طارثه بعد شروعه فى الصلاه و قبل الانكشاف فهما باقيتان تحت إطلاقاتها. 


هذا على أن التعليل الوارد فى صحيحه زراره المتقدّمه 07١‏ «و لعله شىء أوقع عليك ...» يشمل الصوره الثانيه أيضاًء لأنَّ معناه أن 
النجاسه المرئيه لعلها شى ء أوقع عليكك و أنت تصلىء لا و أنت فى زمان الانكشاف أعنى الآنات المتخلله التى التفت فيها إلى 
النجس و لم تقيد الوقوع بما إذا كان فى ذلكك الزمانء فإن العبره بعدم سبق النجاسه على الصلاه وقعت بعد الشروع فيها أم فى 
زمان الالتفات. 


(1) إذا علم بنجاسه ثوبه أو بدنه قبل الصلاه و تساهل إلى أن نسيها و صلَى و التفت إليها بعد الصلاه تجب عليه الإعاده فى 
الوقت و خارجه على الأشهر بل المشهور. و عن الشيخ فى استبصاره 9" و الفاضل فى بعض كتبه (؟) وجوب الإعاده فى الوقت 


دون خارجه؛ بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين. و عن بعضهم القول بعدم وجوب 


روس 

(0) فى ص 87" 
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الإعاده فى الوقت و لا فى خارجه إلحاقاً له بجاهل النجاسه» ذهب الشيخ (قدس سره) إلى ذلك فى بعض أقواله 0١١‏ و استحسنه 
المحقق فى المعتبر «؟» و جزم به صاحب المداركك «") (قدس سره) كما حكى. 


وقد يتوم أن هذا هو مقتضى القاعده؛ إما لأجل أن الناسى غير مكلف بما نسيه لاستحاله تكليف الغافل بشى ء؛ و حيث إنه لا 


سرك نا 


من الصلاه فى النجس فتركه الطهاره مستند إلى اضطراره. و الإتيان بالمأمور به الاضطرارى مجز عن التكليف الواقعى على ما 
حقق فى محله «5/. و إما من جهه أن النسيان من التسعه المرفوعه عن أمه النبى (صِلَى الله عليه و آله و سلم) و معنى رفعه أن 
الناسى غير مكلف بالصلاه المقيده بالجزء أو الشرط المنسيين» فمانعيه النجاسه أو شرطيه الطهاره مرتفعه عنه فلا بد من الحكم 
بصحه صلاته و عدم وجوب الإعاده عليه مطلقاً. 


ولا يخفى فساده؛ و ذلك لأنّ الاضطرار على ما أسلفناه فى محلّه إنما يرفع الأمر بالواجب المركب من الجزء أو الشرط المضطر 
إلى تركه و سائر الأجزاء و الشروط فالصلاه مع الطهاره غير مأمور بها فى حقه. و أما أن الأمر تعلق بغير الجزء أو الشرط المضطر 
إلى تركه و هو الصلاه الفاقده للطهاره فى المقام فهو يحتاج إلى دليل و حديث الرفع لا يتكفل ذلك لأنه إنما ينفى التكليف و 
ليس من شأنه الإثبات «). 


هذا فيما إذا فرض أن النسيان قد استوعب الوقتء و أما إذا فرض الالتفات فى الوقت بأن كان المنسى الطهاره فى خصوص ما 
أتى به فأيضاً لا مجال للتمسكك بعموم الحديثء و ذلكك مضافاً إلى ما قدمناه من أن حديث الرفع لا يثبت الأمر بغير الجزء أو 
الشرط المضطر إلى تركه؛ أن حديث رفع الخطأ و النسيان غير جار فى أمثال المقام, فانٌ النسيان إنما تعلق بفرد من أفراد الواجب 
الكل أو يعن و ققبوطة بو الأمر :إقيا عاق 


.694٠ :7 نقله العلّامه فى التذكره‎ )١( 
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بالطبيعى الجامع بين أفراده و مصاديقه. فلم يتعلق النسيان بما تعلق به الأسمر بل المنسى أمر و المأمور به أمر آخرء فما تعلق به 
النسيان لم يتعلق به الأمر و ما تعلق به الأمر و هو الجامع لم يتعلق به النسيانء فكيف يرتفع الأمر عن الطبيعى الجامع بنسيان فرده 
أو نسيان جزء ذلكك الفرد أو شرطهه ففى المقام النسيان إنما تعلق بنجاسه الثوب أو البدن فى فرد من أفراد الصلاه و الأمر متعلق 
بجامع الأفراد الواقعه بين المبدأ و المنتهى فلا يمكن التمسشّكك بالحديث فى رفع الأمر عن الصلاه المشروطه بالطهاره. 


نعم» لا مانع من التمسكك بحديث لا تعاد فى الحكم بعدم وجوب الإعاده و القضاء فى المقام» لما عرفت من أن الطهور فى 
الحويك خسن «الطيان» ذى الحلاث فالطيازه ين الفت مما لآ تناد منه الفبحلاه إلا أن التويه لا يل إلى السك "لد تاد 
لوجود النصوص المتضافره الوارده فى أن ناسى النجاسه يعيد صلاته عقوبه لنسيانه و تساهله فى غسلهاء و إليكك بعضها: 


منها: حسنه محمد بن مسلم المتقدّمه ١١‏ حيث ورد فيها «و إذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و 
صلّيت فيه صلاه كثيره فأعد ما صليت فيه). و منها: مصححه الجعفى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «فى الدم يكون فى الثوب 
إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاهء و إن كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسل حتى صلَى فليعد صلاته» و 
إن لم يكن رآه حتى صلَّى فلا يعيد الصلاه) «07. و منها: موثقه سماعه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى فى 


ثوبه الدم 


فينسى أن يغسله حتى يصلّى؟ قال: يعيد صلاته كى يهتم بالشى ء إذا كان فى ثوبه» عقوبه لنسيانه» قلت: فكيف يصنع من لم 
يعلم؟ أ يعيد حين يرفعه؟ قال: لا و لكن يستأنف» ١‏ 


و منها: صحيحه زراره المتقدمه قال فيها «قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف أو 


)١(‏ فى صاع"". 
(؟) الوسائل : /67٠‏ أبواب النجاسات ب 7١‏ ح 7. 
(©) الوسائل *: 58٠١‏ أبواب النجاسات ب 57 ح 8 ؟. 


غيره أو شى ء من منى فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت و حضيرت الصلاه و نسيت أن بثوبى شيثاً و صليت» فم إنى. 
ذكرت يعد الكه قال تعد الفنالاة واتكسلله 17 رتسي مسيحه عدن اللدين أبن وو ف نك قال قلت لأ عيتت الله 
(عليه السلام): الرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لا يعلم به» ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلى» ثم بذكو يف ها شل ١‏ مله اكاة؟ 
قال: يغسله و واجيعافت | لمكي با لديل امك ولس و برد كاف وز ارو اك يق تيا 
صحيحه العلاء عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشىء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلى فيه ثم 
يذكر أنه لم يكن غسله؛ أ يعيد الصلاه؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاه و كتبت له» 0 حيث تدلٌ على صبحه صلاه الناسى و عدم 


وجوب إعادتها فهما متعارضتان. 


وقد يتوم أنْ الجمع بينها و بين النصوص المثبته للإعاده يقتضى حمل تلكك النصوص على استحباب الإعاده بدعوى أنها ظاهره 
فى وجوب الإعاده و الصحيحه صريحه فى نفيها فبصراحتها يرفع اليد 


عن ظاهر النصوص المتقدمه و تحمل على استحباب الإعاده لناسى النجاسه. 


و فيه: أن رفع اليد عن ظهور أحد الدليلين المتعارضين بصراحه الآخر إنما هو فى الدليلين المتكفلين للتكليف المولوىء كما إذا 
دل أحدهما على وجوب الدعاء حين كذا و دل الآخر على النهى عن الدعاء فى ذلكك الوقت فبصراحه كل منهما يرفع اليد عن 
ظاهر الآخرء و أما فى الدليلين الارشاديين فلا وجه لهذا الجمع بوجه. حيث إنهما متعارضانء لإرشاد أحدهما إلى فساد الصلاه 
علد سيان المعاسةى قاف الاشر إل مضو هافن لفون ررس :نا اريت بز لبا ا ا 
عن صبحته. فالإنصاف أنهما متعارضتان هذاء على أن قوله (عليه السلام): 


)١(‏ الوسائل *: /68٠١‏ أبواب النجاسات ب 87 ح 8 ؟. 
(؟) الوسائل : /67٠‏ أبواب النجاسات ب 7١‏ ح .١‏ 
() الوسائل : /60٠١‏ أبواب النجاسات ب 57 ح ". 
موسوعه الإمام الخوئى» ج * ص: 765 


«يعيدك صلاته كى يهتم بالشى ء إذا كان فى ثوبه» عقوبه لنسيانه» غير قابل الحمل على استحباب الإعاده فإن العقوبه لا تناسب 
الاستحباب» بل التفصيل فى بعض الأخبار المتقدّمه بين الجاهل و الناسى أظهر قرينه على وجوب الإعاده عليه: إذ لو استحبت 
الإعاده فى حقه لما كان هناك فرق بينه و بين الجاهل, لأن الجاهل أيضاً تستحب الإعاده فى حقه كما تقدم فى صحيحه وهب 


بن عبد ربه و موثقه أبى بصير حيث حملناهما على استحباب الإعاده عليه. 


فالصحيح فى علا-ج المعارضه أن يقال: إن النصوص الآمره بالإعاده من الروايات المشهوره المعروفه. و صحيحه العلاء النافيه 
لوجوب الإعاده روايه شاذه نادره كما شهد بذلكك الشيخ فى تهذيبه 0١١‏ فبذلكك تسقط الصحيحه عن الاعتبار لأنّ الروايه النادره 


لا تعارض المشهوره 


بوجه. و هذا لا لأنْ الشهره من المرجحات حتى يقال إنه لا دليل على الترجيح بها فإن المرفوعه ضعيفه غايته» و كذلكك المقبوله 
لأن عمر بن حنظله لم تثبت وثاقته و ما دل على أنه لا يكذب علينا ضعيفء بل من جهه أن الشهره إذا بلغت تلكك المرتبه فى 
المقام كان معارض المشهور مما خالف السنه و قد أمرنا بطرح ما خالف السنه أو الكتاب. 


و على تقدير التنزّل عن ذلكك أيضاً لا يمكننا الاعتماد على الصحيحه لأنّ العلامه فى التذكره نسب القول بعدم وجوب الإعاده 
فى المسأله إلى أحمد "١‏ و نسبه الشيخ (قدس سره) إلى جمله معظمه من علمائهم كالأوزاعى و الشافعى فى القديم و أبى 
حنيفه وقال: روى ذلكك عن ابن عمر 02 فالصحيحه إذن موافقه للعامّه «©» و مخالفه العامّه من 


)١(‏ أوردها الشيخ فى تهذيبه :١‏ 67/ 1768 تاره» و أخرى فى 1: 788٠‏ 1847 و عقّبها هناكك بقوله: فإنه خبر شاذ لا يعارض به 
الأخبار التى ذكرناها ها هنا و فيما مضى من كتاب الطهاره. 


(1) التذكره ؟: ٠وع.‏ 


() الخلاف :١‏ 9لا ذيل مسأله .57١‏ 


(؟) قال ابن قدامه الحنبلى فى المغنى 0١ :١‏ الصحيح أن مسأله الجهل بالنجاسه و نسيانها واحده فكما فى الجهل يعذر ففى 
التستيان أولى لورود النص بالعفو. وفى شرح الزرقانى (فقه مالكك) ج ١ص‏ 18: الطهاره من الخبث شرط فى الصحه فى حال 
الذكر و القدره على المشهور ابتداءً و دواماً. و فى الفقه على المذاهب الأربعه ١18 :١‏ بعد ثقله عن المالكيه قولين فى إزاله 
التكائنة قال فان على بالتخاضة ثانا أو عاج هع إزالنيا ففلاة صححه على القولية: 


عيضن 


المرججحاتء و بذلك تحمل الصحيحه على التقيه و يتعين العمل على طبق النصوص الآمره بإعاده الصلاه عند نسيان نجاسه 
الثوب أو البدن. 


و بما ذكرناه فى الجواب عن صحيحه العلاء يظهر الحال فى الأخبار المستفيضه النافبة لوجوب الاعاده عمق ثبي الاستتتجاءو 
ذلك كموثقه عمّار؛ قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لو أن رجلًا نسى أن يستنجى من الغائط حتى يصلى لم يعد 
الصلاه» 4١١‏ و غيرها من الأخبار الوارده بمضمونها. و ذلك لأنّا لا نحتمل أن يكون للنجاسه الناشئه عن الاستنجاء خصوصيه فى 
الحكم تعنم وجوب الإعاده. فحال هذه حال صحيحه العلاء فلا يمكن أن يغاوضن نيا الأخيان المتقدمة الداله على وجوب 
الإعاده عند نسيان النجاسه لاشتهارها و مخالفتها للعامه كما مر هذا. 


على أنها معارضه فى خصوص موردها و هو ناسى الاستنجاء بغير واحد من الأخبار: منها: صحيحه عمرو بن أبى نصر قال «قلت 
لأبى عبد الله (عليه السلام): أبول و أتوضاً و أنسى استنجائى ثم أذكر بعد ما صليت؟ قال: اغسل ذكركك و أعد صلاتكك و لا 
تعد وضوءكك» (3). و منها غير ذلكك من الأخبار الآمره بإعاده الصلاه عند نسيان الاستنجاء. 


فالمتحصل أن وجوب الإعاده فى المسأله مما لا إشكال فيه بل لعله المتسالم عليه عند الأقدمين» و إنما الخلاف بينهم فى وجوب 
القضاء و عدمه. نعم» نسب إلى الشيخ (قدس سره) القول بعدم وجوب الإعاده «* إِلَا أن النسبه غير ثابته و قد أنكرها 


." ح٠١ أبواب النجاسات ب‎ /818 :١ الوسائل‎ )١( 


(1) الوسائل :١‏ 191/ أبواب نواقض الوضوء ب 18ح ". 


(6) نسب إليه العلامه فى التذكره 7: .68٠‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: وعم 


عن الشيخ فى بعض أقواله من القول بعدم الإعاده مطلقاً ضعيف جدّاًء مع أنه غير ثابت عنه بل الثابت خلافه .01١‏ هذا و مما يبد 
تلك النسبه ما قدمنا نقله من تصريح الشيخ بشذوذ صحيحه العلاء و معه كيف يعتمد عليها فى الحكم بعدم وجوب الإعاده فى 
المسأله. و أما الأخبار النافيه للإعاده عمّن نسى الاستنجاء فقد عرفت أنها معارضه فى نفس موردهاء مضافاً إلى معارضتها مع 
الأخبار الآمره بالإعاده على ناسى النجاسه فلا دليل يعتمد الشيخ عليه فى الحكم بعدم وجوب الإعاده فى المسأله. 


و أمَا القضاء فقد تقدم أن المشهور عدم الفرق فى وجوب الإعاده بين الوقت و خارجه. و عن جماعه عدم وجوبها فى خارجه؛ و 
لعل الوجه فيه أن المتيقن مما دل على عدم وجوب الإعاده على ناسى النجاسه إنما هو عدم وجوبها خارج الوقتء كما أن 
المتيقن مما دل على وجوبها إنما هو وجوبها فى الوقت فنرفع اليد عن ظاهر كل من الطائفتين بنص الطائفه الأخرىء لأنه مقتضى 
الجمع العرفى بين المتعارضينء و النتيجه وجوب الإعاده فى الوقت و عدم وجوبها فى خارجه كما جمع بعضهم بذلك بين 
الأخبار الوارده فى بطلان بيع العذره و أن ثمنها سحتء و بين الأخبار الوارده فى صحته و أنه لا بأس بثمن العذره 7١‏ بدعوى أن 
المتيقن من العذره فى الأخبار المانعه عذره ما لا يؤكل لحمه و المتيقن منها فى الأخبار المجوّزه عذره ما يؤكل لحمه؛ و الجمع 
العرفى بينهما يقتضى حمل الظاهر من كل منهما على نصٌّ الآخر و نتيجته جواز بيع العذره مما يؤكل لحمه و عدم جوازه مما لا 
يؤكل لحمه. 


و يدفعه: أن الجمع بذلكك جمع تبرعى صرف و ليس 


من الجمع العرفى فى شى ء. لأ-نه إنما يصح فيما إذا كان هناكك لفظان كان أحدهما ظاهراً فى شى ء و الآخر فى شىء آخر 
فيكون النص من كل منهما قرينه على إراده خلاف الظاهر من الآخر. و أما مع الاتحاد فى اللّفظ و الدلاله فى كلتا الطائفتين فلا 
مساغ لذلك؛ حيث إن المتبع هو الظهور 


.777/ :2 الجواهر‎ )١( 


(0) الوسائل /١78 :١7‏ أبواب ما يكتسب به ب ٠8ح‏ ”2 ". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: ففرا 


و المفروض أنهما ظاهرتان فى شى ء واحد لوحده اللفظ و الدلاله و إنما تختلفان فى الحكم, فهما من المتعارضين و لا يأتى 
فيهما الجمع العرفى بحمل إحداهما على شى ء و الأخرى على شى ء آخرء و عليه فالصحيح ما سلكه المشهور من أن الإعاده لا 
فرق فى وجوبها بين الوقت و خارجه لإطلاقات الأخبار المتقدمه هذا. 


على أن حسنه محمد بن مسلم المتقدّمه »١«‏ صريحه الدلاله على وجوب القضاء فى المسأله حيث ورد فى ذيلها «و إذا كنت قد 
رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاه كثيره فأعد ما صليت فيه فان ظاهر «صلاه كثيره» هى 
الفرائض الكثيره دون النوافل المتعدده و قد دلت على وجوب إعادتها عند تذكر النجاسه بعد مضى وقتها. و نظيرها روايه على 
بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ 
قال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلى و لا ينقص منه شىء و إن كان رآه و قد صلَى فليعتد 
بتلك الصلاه ثم ليغسله) «59") هذا. 


وربما 


يستدل على التفصيل بين الوقت و خارجه بما عن على بن مهزيار قال: «كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال فى ظلمه الليل و 
أنه أصاب كفه برد نقطه من البول لم يشكك أنه أصابه و لم يره» و أنه مسحه بخرقه ثم نسى أن يغسله و تمسح بدهن فمسح به 
كقية جه وز أسةاقع توضا وحتوم الطنلث فسل 4 فلحانه يتابغر أنه مخط: اماما تودت جنا اعناب يدك ليل بشي 
إلاها تحنوهفان حلفت ذلك كنت هين أن عق السترو انك اللزات كدق ملعية لكف الوصو غنةها كان مون فى وققهاء 
و ما فات وقتها فلا إعاده عليكك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاه إلا ما كان فى وقتء و إذا كان جنبا_أو 
صِلَى على غير وضوء فعليه إعاده الصلوات المكتوبات اللواتى فاتته لأن الثوب خلاف الجسدء فاعمل على ذلكك إن شاء الله 
و#اقانها كنا رق مهفن المي ربو الو قثب خار جه لقولة :عليه 


"08 فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل ": /الا/ أبواب النجاسات ب 50 ح .٠١‏ 
(") الوسائل : 6/8/ أبواب النجاسات ب 57 ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج * ص: 7/1 


السلام): «إن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاه إِلَا ما كان فى وقت» و معناه أنه لا يعيد الصلاه فى غير وقتها. 


وقد توققن :فى الاستذلال:بهذه الرواته :باغنطرات مشنها و إجمال عبائزهاء:و قد.شهد. باجمالها المحدت الكاشانى (قدس :سرم) 
حيث حكى عنه: أن الروايه يشبه أن يكون قد وقع فيه غلط من الندّ.اخ؛ و مع إجمال الروايه لا يمكن أن تنهض حبجه لإثبات 


حكم شرعى .)١١‏ 


لعن جا اق هدة الماقعه آنا أوذاء والاكل اق [تجبال تقمله من ججنااف الزوانه[ ميطوانه تعمتها تن نيفيط الذلاله ركاه 
يسرى إلى جملاتها الصريحه بوجه. فالقاعده أن يؤخذ بصريحها و تطرح مجملاتها و متشابهاتهاء و قوله: «لم يعد الصلاه إِلّا ما 
كاذافى وفف الا ترى قدأ [حبال: أو امط ا خلة إتجمال فق "«الالنهبوا أماغانا فلم فذ هاه قرا جحت انحن الشحين فن أن 
الروايه غير مجمله و لا أنها مضطربه المتن فى شى ء ١؟.‏ نعمء هى من جمله الأدله القائمه على عدم تنجيس المتنجس و بذلكك 
يرتفع الاضطراب المتوهم عن الحديثء فان الوجه فى قوله: «أن تعيد الصلوات اللواتى كنت صليتهن بذلكك الوضوء بعينه) إنما 
هو نجاسه بدنه أعنى كفه. لا بطلان وضوثه فإنه بناء على عدم تنجيس المتنجس محكوم بصحته. حيث إن كفه المتنجسه التى 
يبست بالتمسح بالخرقه لا تنجس ما يلاقيها من الماء أو غيره و مع طهاره الماء يحكم بصحه الوضوء و إن كان بعض أعضائه و 
هو كفه متنجساًء حيث لا دليل على اعتبار طهاره الأعضاء فى الوضوء إِلَا من جهه عدم سرايه النجاسه إلى الماء؛ و مع البناء على 
عدم تنجيس المتنجس يبقى ماء الوضوء و سائر أعضائه على طهارته» فنجاسه الكف لا تكون مانعه عن صيحه الوضوءء فبطلان 
الستلزاك سي شد ال تا سكناه و كنهر اتدكلف كينها ترقا وكزن' كان غنوليا لأ محاله: ١1‏ ان التحاسة النمر وم 
الروايه لما كانت هى نجاسه البول و هى تحتاج إلى غسلها مرتين بالماء القليل لم يكف 


.1017 :2 الوافى‎ )١( 
.5718 تقدّم فى ص‎ )0( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: احرضا‎ 


مظلفا سوا 33 كز 


بعد الصلاه أو فى أثنائها )١(‏ 


غسل كفه مره واحده فى طهارتهاء فلو كان قد اكتفى بالوضوء مره واحده بطلت صلاته لنجاسه بدنه و هو المراد بقوله: ١تعيد‏ 
المسنلوانك: لخر اك كنك ساكو اند لكك رضحو بعينه) نعم» إذا توضاً مره ثانيه و لم يكتف بذلك الوضوء بعينه طهرت كفه 
التسه افد د ساي فا تفل «ضلواكه الوا ملاهة بسن الوخيود الأول 


و على الجمله لا تشويش فى الروايه و لا اضطراب فى متنها غير أنها مبتنيه على عدم تنجيس المتنجس فلا مانع من الاستدلال بها 
من هذه الجهه. نعم الروايه مخدوشه السند بسليمان بن رشيد حيث لم يظهر أنه من هو و لم يعلم حاله و لعله قاض من قضاه 
الجمهور و من أحد حك امهم؛ و مثله إنما ينقل عن أثمه مذهبه لاعن أثمتنا (عليهم السلام) فلم يقبت أن الروايه منقوله عنهم 
(عليهم السلام) و معه كيف يمكن الاعتماد عليها فى الاستدلال. نعم» إدراج الروايه فى أخبارنا المدرجه فى الجوامع المعتبره قد 
يؤثر الظن بصدورها عن المعصومين (عليهم السلام) إِلّا أنه مجرد ظن و الظن لا يغنى من الحق شيئاًء فالصحيح ما سلكه المشهور 


فى المقام من أن الناسى لا فرق فى وجوب الإعاده فى حقّه بين الوقت و خارجه. 


)١(‏ بفحوى الأخبار المتقدّمه الآمره بالإعاده على الجاهل إذا النفت إلى نجاسه ثوبه أو بدنه فى أثناء الصلاه» حيث إنها تدل على 
وجوب الإعاده عند نسيان النجاسه و الالتفات إليها فى أثناء الصلاه بالأولويه؛ لآن النسيان هو الجهل بعينه بزياده السبق بالعلم» 
فالبطلا-ن مع النسيان أولى منه مع الجهل هذا. على أن المسأله منصوصه كما فى صحيحه ابن سنان المتقدّمه )1١‏ المرويه عن 


كتاب المشيخه لابن محبوب حيث ورد 


فيها «و إن كنت رأيته قبل أن تصلى فلم تغسله ثم رأيته بعد و أنت فى صلاتكك فانصرف فاغسله و أعد صلاتكك» و صحيحه 


على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل ذكر و هو فى صلاته أنه لم يستنج من الخلاء» قال: ينصرف 


() فى ص 0"". 

موسوعه الإمام الخوئى» ج # ص: 80٠‏ 

أمكن التطهير أو التبديل أم لا .)١(‏ 

[مسأله :١‏ ناسى الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله فى وجوب الإعاده و القضاء] 

[/11؟] مسأله :١‏ ناسى الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله فى وجوب الإعاده و القضاء 01١‏ (2). 
[مسأله ؟: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه و بعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته] 


[104] مسأله ؟: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلَى فيه و بعد ذلكك تبين له بقاء نجاسته (”) فالظاهر أنه من باب 
الجهل بالموضوع 


و يستلجى من الخلاء و يعيك الصلاه 0507 
(0 لأطلافات الأخبان الداله على أن 'ثاسى التجاسه يعيذ ضلاثة, 


(1) لا إشكال فى أن ناسى الحكم كجاهله؛ فإن الناسى هو الجاهل بعينه إذ لا واسطه بين العالم و الجاهل» حيث إن المكلف إما 
أن يتكشف لديه الشى ء و إما أن لا يتكشفء الثانى هو الجاهل و الناسى أيضاً كذلكك لعدم انكشاف الحكم لديه إما لتقصيره و 
إما لقصوره؛ فكون الناسى داخلّما فى موضوع الجاهل مما لا شبهه فيه» و إنما الكلام فى أن حكمه أيضاً حكم الجاهل أو أن له 
حكماً بخص به؟ و بما أنه ظهر مما تقدم أنه لا مانع من شمول حديث لا تعاد للجاهل غير الناسى فضنًا عن الجاهل الناسى 
فالأقرب صحه صلاته. إِنَا أن الحكم بالصحه يختص بما إذا كان الناسى معذوراً كما كان هذا هو الحال فى الجاهل غير الناسى. 


(5) فهل مثله يلحق بناسى موضوع النجس لسبق علمه به و إن كان جاهلًا فى حال الصلاه_أو يلحق بجاهله؟ الثانى هو الصحيح؛ و 
ذلك لأنّ المستفاد من صحيحه زراره المتقدّمه «* و ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إن أصاب ثوب 
الرجل الدم فصلَّى فيه و هو لا يعلم فلا إعاده عليه؛ و إن علم قبل أن يصلَى فنسى و صلَى فيه فعليه الإعاده» «©) أن المناط فى 
صحه الصلاه إنما هو عدم تنجز 


)١(‏ هذا فيما إذا لم يكن معذوراً و إلا فلا تجب الإعاده فضِلًا عن القضاء. 
(؟) الوسائل /”١0 :١‏ أبواب النجاسات ب 9ح 7 ب ١٠ح‏ 8. 

() فى ص 717". 

(©) الوسائل : #/6/ أبواب النجاسات ب 5٠‏ ح 7. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: لمر 


فلا يجب عليه الإعاده و القضاء. و كذا لو شكك فى نجاسته ثم تبتين بعد الصلاه أنه كان نجساً )١(‏ و كذا لو علم بنجاسته فأخبره 
الوكبل'فى تطهيرةبطهارته أو شهدت 


النجاسه حالهاء كما هو مقتضى قوله: «فصلى فيه و هو لا يعلم) و لم يقل: لم يعلم» فكل من صلى فى النجس و هو غير عالم به و 
لم تتنجز النجاسه فى حقه يحكم بصحه صلاته و إنما يستثنى من ذلكك خصوص من نسى موضوع النجاسه. و بما أن من غسل 
ثوبه و اعتقد طهارته غير عالم بنجاسه ثوبه و لم تتنجز نجاسته عليه فى حال الصلاه و لا يصدق عليه عنوان الناسى قطعاً فلا محاله 
يحكم بصحه صلاته؛ هذا. 


0 
على أن المسأله منصوصه لحسنه ميسر قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): آمر الجاريه فتغسل ثوبى من المنى فلا تبالغ فى 


عسل :فأصيل قيه لذن هو 'بإبنن قال عاط افك أما إنك ل يلت غنات أنت اله يكن مرك شين ما #الابيك ردت 
بأنكك لو غسلت ثوبكك و صلّيت فيه ثم ظهر عدم زوال النجاسه عنه لم تجب إعادتها و حيث لا معارض لها فلا مناص من العمل 
على طبقها. و أما الأمر بالإعاده على تقدير أن غسله غيره كما فى صدرها فهو فى الحقيقه تخصيص فى الأدله المتقدمه النافيه 
للإعاده عن الجاهل بموضوع النجسء و مرجعه إلى الردع 


عن العمل بأصاله الصحه الجاريه فى عمل الغير بحسب البقاء و بعد اتكشاف الخلافء لا بحسب الحدوث و الابتداء و إِلَا لم يجز 
له الشروع فى الصلاه فيه» و لا دلاله فى الروايه على عدم جواز الشروع بل فيها دلاله على الجواز. و على الجمله أن صدر الحسنه 
إما أن يحمل على ما ذكرناه من عدم جواز الاعتماد على أصاله الصبحه فى عمل الغير بعد انكشاف الخلافء. و إما أن يحمل 
على استحباب إعاده الصلاه و غسل الثوب حينئك. 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) من الحكم بصححه الصلاه فى مفروض المسأله و إلحاقه بصوره الجهل بموضوع النجس و إن كان كما 
أفاده» لما تقدّم من أن المناط فى الحكم بصيحه الصلاه فى النجس عدم تنيز النجاسه حال الصلاه» بل قدّمنا سابقاً أن 


.١ الوسائل : 678/ أبواب النجاسات ب 18 ح‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: للخرا‎ 


البيّنه بتطهيره ثم تبن الخلاف .)١(‏ 


الفحص غير لا-زم فى مثلها فما ظنكك بوجوب الإعاده حينئذ: إلا أنه لم يكن محتاجاً إلى البيان لأنه بعينه من الجهل بموضوع 
النجس و لم يقع إشكال فى صحه الصلاه معه و هو بعينه مورد صحيحه زراره المتقدمه «فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن 
ذلكك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثم صليت فرأيت فيه» قال: تغسله و لا تعيد الصلاه) .)1١‏ 


)١(‏ وذلكك لما تقدم من أن المناط فى عدم وجوب الإعاده جهل المصلى بنجاسه ثوبه أو بدنه حال الصلاه و عدم تنجزها عليه 
وهو متحقق فى المقام» لعدم تنجز النجاسه الواقعيه بقيام البينه أو غيرها من الأمارات على خلافها فلا كلام فى صيحه صلاته» و 
إنما المناقشة فى ثبوت الظطهاره 


باخبار الوكيلء فإن الوكاله المعتبره التى هى من العقود مختصه بالأمور الاعتباريه التى منها العقود و الإبقاعات» و أما الأمور 
التكوينيه كالأكل و الغسل و التطهير و نحوها فغير قابله للوكاله, لأن أكل الوكيل مثنا لا يكون أكنا لموكله كما يكون ببعه بيعا 
له حقيقه. نعم» التوكيل بحسب الله , ع الأمور المكوبية واغروها تقال: أوكل أمه إن كدان اللي إنااقلر كل غليك فى اموزنا. 
فهو بمعنى الإيكال و الإحاله و خارج عن الوكاله الشرعيه و لا يترتّب عليه آثارهاء و عليه فان كان الغاسل موثقاً و قلنا باعتبار 
خبر الثقه فى الموضوعات الخارجيه؛ فلا محاله يكون إخباره عن طهاره الثوب معتبراً فلا إشكال فى ثبوتها باخباره» و لكن ذلكك 
لا بختص بال وكيل. و أما إذا أنكرنا اعتباره فى الموضوع الخارجى فلا يترئّب على إخبار الوكيل أثر و لا تثبت به طهاره الثوب إلا 
من باب العمل بأصاله الصيحه فى عمل الوكيلء و لكتّكك عرفت أن أصاله الصحه فى عمل الغير غير مجزئه و لا معتبره بعد 
انكشاف الخلاف على ما استفدناه من حسنه ميسر المتقدمه» فلا يترتّب عليها سوى جواز الدخول فى الصلاه فيما علم بنجاسته 
سابقاً و أخبر الوكيل بغسله و تطهيره. 


."717 و قد تقدّمت فى ص‎ .١ ح5١ الوسائل : /الا/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 


و كذا لو وقعت قطره بول أو دم مثلدا و شكك فى أنها وقعت على ثوبه أو على الأ-رض ثم تبن أنها وقعت على ثوبه. و كذا لو 
رأى فى بدنه أو ثوبه دماًء و قطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفوء أو أنه أقل من الدرهمء أو نحو ذلك. 


ثم تين أنه مما لا يجوز الصلاه فيه» و كذا لو شكك فى شىء )١١‏ من ذلكك ثم تبتين أنه مما لا يجوزء فجميع هذه من الجهل 
بالنجاسه لا يجب فيها الإعاده أو القضاء .)١(‏ 


)١(‏ مقتضى صحيحه زراره كما مر أن المناط فى بطلان الصلاه فى النجس علم المصلى بنجاسه ثوبه أو بدنه و تنجزها عليه حال 
الصلاه» فإذا لم يكن عالماً بنجاستهما و لم تتنجز النجاسه فى حقه فلا محاله يحكم بصحه صلاته و عدم وجوب الإعاده عليه و 
ذلك لأنها عللت الحكم بعدم وجوب الإعاده بقوله: «لأنكك كنت على يقين من طهارتكك فشككت ....) وهو كالصريح فى أن 
المانع عن صحه الصلاه فى النجس إنما هو تنجز النجاسه على المصلى حال الصلاه؛ فمع عدم علمه و عدم تنجزها عليه لا يحكم 
لانن ميتاذاته وال يجرت الأعاده عليد هو قرعا عن هذا القبائط اف تعضوصن تاكن الى بالتصوضن المتقدمة القائمة 
على بطلان صلاته مع عدم تنجز النجاسه عليه لنسيانه و عذره» و ذلك عقوبه لتساهله و نسيانه حتى يحتفظ بطهاره ثوبه و بدنه. 


وعلى هذا الضابط تتفرع فروع: منها ما تقدم. و منها: ما إذا وقعت قطره بول أو دم مثلا و شكك فى أنها هل وقعت على ثوبه أو 
على الأعرضء ثم تبينت إنها واقعه على ثوبه. و منها: الفرعان المذكوران بعد ذلكك فإن النجاسه غير منجزه فى جميعهاء و معه 
يحكم بصحه صلاته و عدم وجوب الإعاده فى حقهء فان المفروض عدم انطباق عنوان الناسى عليه. 


ثم إن ما أفاده الماتن فى هذه المسأله من أن المصلى إذا شكك فى أن الدم من المعفو أو من غيره فصلى ثم تبين 


أنه مما لا يجوز لم تجب عليه الإعاده؛ لا ينافى ما يأتى منه (قدس سره) من البناء على عدم العفو فيما إذا شكك فى أن الدم من 
الجروح أو القروح أو 


)١(‏ هذا فيما إذا جاز الصلاه فيه مع التردد. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: ذخان 
[مسأله : لو علم بنجاسه شى ء فنسى و لاقاه بالرطوبه» و صلى ثم تذكر أنه كان نجساً] 


[هلا؟] مسأله *: لو علم بنجاسه شىء فنسى و لاقاه بالرطوبه؛ و صلَى ثم تذكر أنه كان نجساً و أن يده تنجست بملاقاته )١(‏ 
فالظاهر أنه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان, لأنه لم يعلم نجاسه يده سابقاً و النسيان إنما هو فى نجاسه شى ء آخر غير 
ما صِلّى فيه. نعم» لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده و صلّى كانت باطله 0١١‏ من جهه بطلان وضوئه أو غسله. 


من غيرهماء أو شكك فى أنه بقدر الدرهم أو أقل حيث احتاط فيهما احتياطاً لزومياً و بنى على عدم العفو فى كلا الموردين. و 
الوجه فى عدم منافاتهما أن كلامه (قدس سره) فى المقام مبنى على القول بجواز الدخول فى الصلاه مع الشكك فى أن الدم من 
المعفو أو من غيره» و هذا لا يضره الحكم بعدم العفو فيما إذا لم نبن على جواز الدخول فى الصلاه مع الشكك فى أنْ الدم من 
المعفو كما يأتى عن قريب «27. و بعباره واضحه: أن البحث فى المقام متمحض فى لزوم الإعاده و عدمه من ناحيه أن المقام 
داخل فى صغرى الجهل بالنجاسه أو غير داخل فيهاء و البحث فى المسألتين المذكورتين إنما هو فى جواز الدخول فى الصلاه 
مع الشكك فى أن الدم من المعفو أو من غيره» فعلى تقدير البناء على جوازه لا محذور فى الحكم بعدم وجوب الإعاده فى 


المقام لجهل المكلف بالنجاسه و عدم صدق عنوان الناسى عليه. 


)١(‏ بأن تكون النجاسه منسيه من جهه و مجهوله من جهه. فإن نجاسه ثوبه أو بدنه إذا كان هو الملاقى للنجس مجهوله ولا يعلم 
ييا المهيك بن الأقذاتى تجاسة الملقق كالاناق الذى لأفنه يده او عمو هر السب فى فجاتيععييا عنفيه عليه بتحايةه منابناء 
فهل يحكم ببطلان الصلاه فى مثلها؟ 


اللبمحيح لخم اعم تعر الفحاسه على المضائ حال النات الجوله تحاسه بيده أو ثوبه» و أما نجاسه الإناء الذى هو السبب فى 
نجاستهما فهى و إن كانت منسيه إِنَا أن 


)١(‏ هذا فيما إذا لم يطهر العضو المتنجس بنفس الوضوء أو الغسل. 

() فى ص 577. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ا ص: 00" 

[مسأله ؟: إذا انحصر ثوبه فى نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاه لبرد أو نحوه صلى فيه] 


[180] مسأله : إذا انحصر ثوبه فى نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاه لبرد أو نحوه صلَى فيه )١(‏ 


اول على أن قشياقة النجابه مرجي لنظلان الضلظة الواقعه فى النتمى اتنا نول على بطللانها قنيا لذ تسبي تحاسة يدانه أو كورينة 
القع مدل قد نامدن انه التكلف ف تقروضن المسالة لسن معد القنانةه وهو يذه أو ترسو ساس معير ل اعد اتير 
ما نسيت نجاسته هو السبب و لا اعتبار بنسيان نجاسته فما نسيت نجاسته لم تقع فيه الصلاه و ما وقعت فيه الصلاه لم تنس نجاسته 


فصلاته صحيحه. 


نعم» لو كان منققى الاناء التجن هلدا عضرا من أعضناء الفسن أو الرضو فضا أو اقديل قبل عليير ذلكك العقير المتصين 
يحكم ببطلا-ن الصلاه حينئذ» و لكنه لا من جهه مانعيه النجاسه المجهوله عن الصلاه بل من جهه بطلان وضوئه أو غسله. بناء 
على اشتراط طهاره محل الغسل أو الوضوء 


فى صحتهما على خلاف فى ذلك يأتى فى محله 1١‏ إلا أنه خارج عن مورد البحث و النزاع» إذ الكلام إنما هو فى مانعيه نجاسه 
الثوب و البدن فى الصلاه لا فى بطلانها ببطلان الغسل أو الوضوء. حيث إن بطلان الصلاه ببطلانهما مما لا إشكال فيه حتى مع 
الجهل بنجاسه منشأ نجاسه اليد أو غيرها من أعضائهماء كما إذا لم يعلم بنجاسه الإناء أصنًا و لاقته يده فتوضأً و صلَّى و علم 
بنجاسته بعد الصلاه. 

)١(‏ لأنه المقدار المتيقن من الأخبار الآمره بالصلاه فى الثوب المتنجس كما يأتى فى المسأله الآتيه» فإن إطلاقها و إن كان يشمل 
غير صوره الاضطرار إلى لبس المتنجس و نلتزم فيها أيضاً بالجوازء إلا أن المقدار المتيقن منها صوره الاضطرار إلى لبسه. مضافا 
إلى الضروره و الإجماع و غيرهما مما دل على أن الصلاه لا تسقط بحالء و أن المكلف معذور فيما هو خارج عن قدرته و الله 
سبحانه أولى بالعذر فى مثله» و أنه بلا ابتلى به كما فى روايات السلس و البطن 27١‏ و هذا هو الوجه فى وجوب الصلاه فى 
الثوب 


(1) ذيل المسأله [279] (فصل فى شرائط الوضوء. الثانى). 
(؟) راجع حسنه منصور و موثقه سماعه المرويتين فى الوسائل :١‏ 197/ أبواب نواقض الوضوء ب ١19‏ ح 7 وص 788 ب لاح 4. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: 20 


ولا يجب عليه الإعاده أو القضاء )١(‏ 


المتنجس عند الاضطراره و ليس الوجه فيه عدم شمول أدله مانعيه النجس فى الصلاه لصوره الاضطرار» حيث إنها مطلقه تشمل 
صوره الاضطرار و غيرها فى أنفسها. 


)١(‏ أما القضاء فلا ينبغى الإشكال فى عدم وجوبه فى مفروض المسأله. لأن موضوعه فوات الواجب فى 


وقته ولم يتحقق الفوت فى المسأله. لأ-نه مأمور بالصلاه فى الثوب المتنجس و قد أتى بها فى وقتها مشتمله على أجزائها و 
شرائطهاء؛ حيث إن المانعيه قد سقطت فى خال الاضطرارء إذ الأمر بالصلاه فى الثوب المتنجس و مائعية النجاسة عن الضلاه حتى 
فى حال الاضطرار أمران لا يجتمعان, و عليه فلم يفت عنه الواجب فى ظرفه حتى يجب قضاؤه. 


وأمًا الإعاده فى الوقت فالمعروف بينهم عدم وجوبهاء وعن الشيخ (قدس سره) فى بعض كتبه وجوب الإعاده »١١‏ و نقل عن 
ابن الجنيد أن من ليس معه إِلَا ثوب واحد نجس يصلى فيه و يعيد فى الوقت إذا وجد غيره. و لو أعاد إذا خرج الوقت كان أحب 
إِلِيَ «؟»» و عن المدارككث «”2 و الرياض نسبه القول بوجوب الإعاده إلى جماعه (8). 


1 
وقد استدل لهم بموثقه عمّار الساباطى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب و لا تحل الصلاه 


فيه» و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيممم و يصلى فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاه) «0) و هى على طبق القاعده لما 
قدمناه عند التكلم على الإجزاء من أن الإتيان بالمأمور به الاضطرارى إنما يجزئ إذا كان الاضطرار مستوعباً للوقت بتمامه؛ و أما 
إذا كان الاضتطران ف يحض الوقت 


.4١ :١ النهايه: 20 المبسوط‎ )١( 

(؟) نقله فى الحدائق 0: ٠ه"‏ عن المختصر. 

5) المذار كك 302 

(ع) رياض المسائل 7: 808. 

(0) الوسائل : 680/ أبواب النجاسات ب 58 ح 8. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج * ص: 701 


دون بعضه فلا يتحقق معه الاضطرار إلى تركك الواجبء حيث إِنّ الأمر إنما يتعلق بالطبيعى الجامع بين أفراده العرضيه 


و الطوليه» و مع التمكن من إيجاده فى ضمن أىّ فرد مشتمل على شرائطه و أجزائه لا يتحمّق الاضطرار إلى تركك المأمور به» فهو 
من الاضطرار إلى تركك فرد من أفراد الواجب لا إلى تركك المأمور به» و الفرق بينهما من الوضوح بمكان. 


نعم إذا اعتفيه. ام امقطزايه أو استمحمي زناءة إن اد الرقت عار لل« السدارة ااانه تجرف عن انا مويه الزافعي قينا إذا 
ارتفع عذره فى أثناء وقت الواجب كما عرفت. فما تضمّنته الموثقه هو الذى تقتضيه القاعده» فسواء كانت هناكك روايه أم لم 
تكن لا مناص من الالتزام متعيووالهاة'فوكدره البى تقس لديا باق ]ذا نا مع ذلكك لا نلتزم بوجوب الإعاده فى المقام و ذلكك 
لشديت ساد حيك دل على أن الطياذه الحم لآ عادسها الملاة وافد مد أن العدديك :ينم الناسى :زالجاهل كيمو 
المكلف فى المقام حيث إنه جاهل باشتراط الطهاره الخبثيه فى صلاته فإنه بادر إلى الصلاه فى ثوبه المتنجس بالاستصحاب أو 
باعتقاد بقاء عذره إلى آخر الوقت فهو لا يعلم باشتراط الطهاره فى صلاته فلا تجب عليه إعادتها بالحديث. و أما الموثقه فهى 
أجنبيه عما نحن فيه حيث إن موردها تيمم المكلف للصلاه بدلا عن الجنابه أو الوضوء مع عدم اضطراره إليه واقعاً لفرض أنه 
وجد الماء قبل انقضاء وقت الصلاه» وقد عرفت أن مقتضى القاعده فيه بطلان الصلاه و وجوب الإعاده بعد ارتفاع الاضطرار» و 
لا دليل على أن ما أتى به مجزئ عن المأمور به. و حديث لا تعاد لا ينفى الإعاده من الإخلال بالطهاره من الحدث حيث إنها 
مما تعاد منه الصلاه» و هذا بيخللاف المقام لعدم الإخلال 


فيه إِنّا بالطهاره من الخبث و هى مما لا تعاد منه الصلاه. و على الجمله أن الفارق بين المقام و بين مورد الموثقه قيام الدليل على 
الإجزاء فيما نحن فيه و هو حديث لا تعاد بخلاف مورد الموثقه كما عرفت. 


بقى شى ء: و هو أن الموثقه إنما وردت فى من تيمم و لم يكن فاقداً للماء فى تمام وقت الصلاه و إنما كان فاقداً له فى بعضه. و 
هذا هو الذى قلنا إن القاعده تقضى فيه بوجوب الإعاده و بطلان الصلاهء لأن المدار فى صحه التيمم على الفقدان فى تمام 


الوقت دون بعضه. بل قلنا لا مسوّغ فيه للبدار إِنَا أن يستند إلى ترخيص ظاهرى أو تخيلى و هما 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: لعن 


و إن تمكن من نزعه ففى وجوب الغيلةة في أو عاريا أو التخيير وجوه )١(‏ الأقوى الأولء و الأحوط تكرار الصلاه. 


غير مفيدين للاجزاء على تقدير ارتفاع الاضطرار قبل خروج وقت الصلاه, و لأجل هذا كانت الإعاده فيه على طبق القاعده. 


عاك صاله أخوى تتردهيا باستحاب الاعادهواعدم وتجريهارو ننه السعروق يكيم وه ما :]ذا تين الفتلاه عابقة ورصلى 
ولس هبحق دوعا فكع ريعي اعون الى بياج جد الما وعد لك وبع العاء فى ناد وفك الترييي: 
الأخرىء إلا أنها غير المسأله المبحوث عنها فى المقام» إذ المفروض فى تلك المسأله أن المكلف على الطهاره حقيقه لفقدانه 
الماء فى تمام وقت الفريضه المتقدمه. و طهارته و إن كانت ترابيه إِلّا أنها باقيه بحالها حين إتيان الفريضه الأخيره» لوضوح أن 
دخول وقت الفريضه لا يكون ناقضاً للطهاره بوجه؛ و مع إتيانه الفريضه متطهراً 


حقيقه لا وجه لوجوب الإعاده عليه. نعم» لا-مانع من استحبابها كما يأتى فى محلّه ١١‏ و أين هذا من مفروض الروايه» فإن 


المصلى فى موردها لم يكن فاقداً للماء فى مجموع وقت الصلاه فلم تنعقد له طهاره من الابتداء؛ و معه لا وجه لحمل الأمر 
بالإعاده فى الروايه على الاستحباب. 


متي اأنوال: ستيها:وتهوي: لسكلا عاراا بو كونه«القولبالتكهية مانو كن الفرناكه شن الري سجس و كدونينا لفون 
بوتجوب الغبلاه قن الثوان التتجين خاضة: و متشا اختلاق الأقوال هو اعتلاق الأخبار الؤاردة ف العسأله فقد ورد فى جملة 
من الأخبار الصحاح الأمر بالصلاه فى الثوب المتنجسء و هى و إن لم تبلغ من الكثره مرتبه التواتر إِلّا أن دعوى القطع بصدور 
بعضها عنهم (عليهم السلام) غير بعيده: 

2 5 5 
منها: صحيحه الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فى ثوبه و ليس معه ثوب غيره (آخر) قال: يصلى فيه 
فاذا وجف الماء سلف 091و متهاء 


(0) لاحظ المسأله [؟5؟١١].‏ 
(؟) الوسائل : 68/ أبواب النجاسات ب 58 ح .١‏ 


و لا 
صحيحته الأخرى «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: يصلى 


.)١( فيه)‎ 


لا لا 
و منها: صحيحه عبد الرحمن بن أبى عبد الله «أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يجنب فى ثوبه ليس معه غيره و لا 


يقدر على غسله. قال: ان اا 59”). و منها: محيوت جد ع اح رمي عله السادم كان «سألته عن رجل عريان 
اسوك الاق ه فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله دمء يصلَّى فيه أو يصلّى عرياناً؟ 


قال: إن وجد ماء غسله؛ و إن لم يجد ماء صلَى فيه و لم يصل عرياناً» . و منها: غير ذلكك من الأخبار. 


و بأزائها جمله من الأخبار دلت على وجوب الصلاه عارياً منها: مضمره سماعه قال: «سألته عن رجل يكون فى فلاه من الأرض و 
ليس عليه إِلّا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم و يصلى عرياناً قاعداً يومى إيماء؛ «©». و منها: 
مضمرته الأخرى قال: اسألته عن رجل يكون فى فلاه من الأرض فأجنب و ليس عليه إِلَا ثوب فأجنب فيه و ليس يجد الماء؟ قال: 
يتيمم و يصلى عرياناً قائماً يومى إيماء» «8). و منها: روايه محمد بن على الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى رجل أصابته 
جنابه و هو بالفلاه و ليس عليه إِلَما ثوب واحد و أصاب ثوبه منى؟ قال: يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعاً فيصلى و يومى 
إساء) 21 متها عير ذلكك من الأخان: 


هذه هى الأخبار الوارده فى المسأله» فمن الأصحاب من رجح الطائفه السابقه على الثانيه» لاشتمالها على المرجح الداخلى أعنى 
صحتها و كونها أكثر عدداً من الثانيه 


." الوسائل : 68/ أبواب النجاسات ب 58 ح‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل : 68/ أبواب النجاسات ب 58 ح‎ 
الوسائل : 68/ أبواب النجاسات ب 58 ح ه.‎ )( 
.١ الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب 86 ح‎ )©( 
." الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب 6* ح‎ )0( 
.6 الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب 86 ح‎ )©( 
72٠ موسوعه الإمام الخوئى» ج * ص:‎ 


و منهم من عكس الأمر لاشتمال الطائفه الثانيه على المرجح الخارجى أعنى عمل المشهور على طبقهاء و منهم جمع 


تال قد أخذوا بك وائعدة من الطائقدية لمافيهما من المرجحات» ومح فنا ذهيوا إلى الفخيير بين الصلاة عازيا ونيف الاثناث يها 
فى الثوب المتنجس. 


و ذهب صاحب المدارك إلى عدم المعارضه بين الطائفتين» لأن الطائفه الأولى صحاح بخلاف الثانيه و لا اعتبار بغير الصحيحه 
ولو كان موثقه .)١١‏ وما ذكره (قدس سره) متين على ما سلكه من عدم حجيه غير ما يرويه الإمامى العدل أو الثقه» و أما بناء 
على ما هو الصحيح المعمول به من كون الموثقه كالصحيحه فى الاعتبار فلا وجه لما أفاده؛ لأن الطائفتين حينئذ على حد سواء و 
لا كرون واضت الصحة مرحصا أبدا و عه لأ مزئة فى "الكو الظائقتان متعار ضعاة: 


و الذى يوهن الطائفه الثانيه أن روايتى سماعه مضمرتانء و ليس سماعه فى الجلاءله و الاعتبار كمحمد بن مسلم و زراره و 
أضرابهما حتى لا يحتمل سؤاله عن غير الإمام؛ و لعله سأل غيره و لو ممن رآه أهلًا للسؤال» و من المحتمل أن يكون قد سأل 
شخصين آخرين غير الإمام (عليه السلام). و يؤكده اختلاف الروايتين فى الجواب حيث ورد فى إحداهما: «إنه يصلّى قاعداً» و 
دلت الحرفيط اله عفادا ونع كيت يكو لعزي بأن المسئول فى الروايتين هو الإمام (عليه السلام). فالروايتان 
ساقطتان عن الاعتبار. 


وأعاءؤواة لعن "فق سنها تحنلاة عد ادهو أنوه غيل الحينة .و |3 كانامر قاو قن ورةق اخصه إستاغيا زد 
بزيع: «إذا كان القيم به مثلكك أو مثل عبد الحميد فلا بأس» 0 إِلَّا أن ابنه الواقع فى سلسله الحديث و هو محمد لم تثبت وثاقته 


فان كل من وثقه من 


علماء الرجال قد تبع النجاشى فى توثيقه» و لكن العباره المحكيه عنه غير وافيه فى توثيق الرجل؛ حيث قال فى محكى كلامه: 


«محمد بن 


."9١ 82٠ :5 راجع المداركك‎ )١( 
ا#/ أبواب عقد البيع و شروطه ب 8١ح ؟.‎ :١1 الوسائل‎ )1( 


عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) و كان ثقه من أصحابنا الكوفيين» 
هده العازدو إل عدوت سعد # كيه يكين عبد الخنيد إلا أنتظاهر السعياق قله ركان ثقه) أنه راجع إلى أبيه 
وهو عبد الحميد لا إلى ابنه» و لو لم يكن الضمير ظاهراً فى ذلكك فلا أقل من إجماله فلا يشت بذلكك وثاقه الرجلء و بهذا 
تسقط الروايه عن الاعتبار و تبقى الصحاح المتقدمه الداله على وجوب الصلاه فى الثوب المتنجس من غير معارض»ء هذا. 


ثم لو سلّمنا المعارضه بين الطائفتين فقد يتوهم أن هناكك شاهد جمع بين الطائفتين و هو روايه محمد الحلبى قال: «سألت أبا عبد 
الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب فى الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلى فيه إذا اضطرٌ إليه) 21١‏ بدعوى 
أنها تقتتضى حمل الصحاح المتقدمه على صوره الاضطرار إلى لبس الثوب المتنجسء و حمل الطائفه المانعه على صوره التمكن 
مقت عاد 


و هذا الجمع و إن كان لا بأس به صوره إِلَا أنه بحسب الواقع لا يرجع إلى محصل صححيح أما أوَلَا: فلآن الروايه ضعيفه من جهه 


و 


القاسم بن محمد. و أمّا ثانياً: فلأنه لم يثبت أن الاضطرار فى الروايه أريد به الاضطرار إلى لبس المتنجس. لاحتمال أن يراد به 


الاضطرار إلى الصلاه فى الثوب لما قد ارتكز فى أذهان المتشرعه من عدم جواز إيقاع الصلاه من دون ثوب» فهو مضطر إلى 
الصلاه فيه لوجوبها كذلكك بالارتكاز فاضطراره مستند إلى وجوب الصلاه لا أنه مضطر إلى لبسه. و بما أنه لم يفرض فى الروايه 
عدم تمكن المكلف من الغسلء فلا محاله يتمكن من الصلاه فى الثوب الطاهر بغسله و لا يكون مضطراً إلى إيقاع الصلاه فى 
القوت اسن 


وأما ثالثاً: فلأ.ن الاضطرار لو سلمنا أنه بمعنى الاضطرار إلى لبس المتنجس لا يمكننا حمل الصحاح المتقدمه على صوره 
الاضطرارء لأن فيها روايتين صريحتين فى عدم إرادتهاء إحداهما: صحيحه على بن جعفر قال: «سألته عن رجل عريان 


.4:08 رجال النجاشى: 4ا"/‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب 58 ح‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: إفارا‎ 


و حضرت الصلاه ... إلى أن قال يصلَّى عريانً» لأنها صريحه فى عدم اضطرار الرجل إلى لبس الثوب المتنجس. و ثانيتهما: 
صحيحه الحلبى سأل أبا عبد الله عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله لأنها فرضت أن الرجل غير قادر 
على غسله فلا بد من قدرته على نزعه و إِلَا لكان الأولى و الأنسب أن يقول: ولا يقدر على نزعه؛ فهى أيضاً صريحه فى عدم 
الاضطرار إلى لبس المتنجس و إن كانت فى الصراحه دون الصحيحه المتقدمه. و نظيرها صحيحه عبد الرحمن فليراجع. 


و أمَا ماعن الشيخ (قدس سره) من الجمع بين الطائفتين بحمل الصلاه فى الصحاح المتقدَّمه على صلاه الجنائز »»١١‏ و حمل الدم 
فى صحيحه على بن جعفر على الدم المعفو عنه «1) فيدفعه: أنه على خلاف ظواهر الصحاح فلا موجب للمصير إليه 


و عليه فالطائفتان متعارضتان» بل من أظهر موارد المعارضه فلا مناص من علاجها. و قد مر أن للطائفه الأولى مرجحاً داخلياً و هو 
صحتها و كونها أكثر عدداً و للثانيه مرجحاً خارجياً و هو عمل الأصحاب على طبقها إِلّا أنهما غير صالحين للمرجحيه. أما عمل 
الأصنحاب على طبق الروأي فلوضوح أن عملوم ليس من مرجحات المتعار تين عل ما فززاة: فى محله 80 :ولا متنا ف المقام 
حيث إنهم كما عملوا بالطائفه الثانيه كذلك عملوا بالطائفه المتقدمه. غايه الأمر أن العامل بالثانيه أكثر من العامل بالسابقه. و أما 
صحه الروايه و أكثريتها عدداً فلأن الطائفه الثانيه بعد البناء على اعتبارها حجه معتبره فهى و الطائفه السابقه متساويتان فلا اعتبار 
توضطك الضحة ولا كته أحدهما عدذا. 


فالصحيح فى وجه المعالجه أن يقال: إن لكل من الطائفتين نصاً و ظهوراًء و مقتضى الجمع العرفى بينهما أن نرفع اليد عن ظاهر 
كل منهما بنص الأ-خرى على ما هو الضابط الكلى فى علاج المعارضه بين الدليلين» حيث يقدم ما هو أقوى دلاله على الآخر 
فالأظهر يتقدّم على الظاهر و النص يتقدّم على الأظهر و هذا جمع عرفى لا تصل معه 


.188 التهذيب ": 775 ذيل الحديث‎ )١( 
.1828 التهذيب ": 77 ذيل الحديث‎ )( 
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النوبه إلى الترجيح, و حيث إِنْ الطائفه الثانيه صريحه فى جواز الصلاه عارياً و ظاهره فى تعينهاء إن الإطلاق فى صيغ الأمر و 
الجملات الخبريه و سكوت المتكلم عن ذكر العدل فى مقام البيان يقتضى التعيين» و الطائفه المتقدمه صريحه فى جواز الصلاه 
فى الثوب المتنجس و ظاهره فى تعينهاء فنرفع اليد عن ظهور كل منهما بنص 


الأحورى لخائيكافدا و السحدتو السيار ين ]3 الاركانت له ديق أن باق مدعنا ناما ا ةسل فى النيت المصي بو مانن 
يصلى عارياً كما ذهب إليه جمع من المحققين. 


وربما بورطنى العف ارنيها بتكم ينا إمشيها اناا (قدس سره) فى مبحث الترتب و الواجب التخييرى» من أن 
الضدين اللذين لا ثالث لهما يستحيل أن يجعل التخيير بينهما 0١١‏ لأنه بمعنى طلب أحدهما الراجع إلى طلب الجامع بينهماء و هذا 
فى موارد المتناقضين و الضدين لا ثالث لهما حاصل بطبعه» إذ المكلف يأتى بأحدهما فى نفسه فلا حاجه إلى طلبه لأنه من 
تحصيل الحاصل المحالء و لأجل ذلكك منع عن الترتب فى مثلهاء فان المكلف عند تركه لأحدهما يأتى بالآخر بطبعه فلا مجال 
ناك بتكي للد لمي التحاعد كنا عزفة و رطق ذ لكك على :ما قتعي فيه بأن المناذه عازيا و المناد اف الويت 
اطق سان لأكاك: ليقاء خيط 3 الأعتاركفى الشاق بعد القراء ع وجرت اميل اللاو اندلا بن أن يس لا محال 
لق ف نزمة كذ لف لاتق عن أنينا تقترنه رااان نيا غاريا وردات الأعرى على تأنها مق داهب امات بواامة را بالورت 
لمتحي نز تالفنا عر 3 :جمدي لل مقرو اي لمي لذ ها اذ سد ها ددا قر اناا وفيت فط انا زتضيى 1 لذ نالك ليها 
فالتخيير بينهما أمر غير معقول. 


خوبىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 73 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


و لكن الصحيح أن التخيير بينهما معقول لا محذور فيه؛ و ذلكك لأن التخيير المدعى 


ليس هو التخبير بين إتيان الصلاه عارياً أو متستراًء بل المراد تخبير المكلف بين أن يصلى عارياً مع الإيماء فى ركوعه و سجوده 
قائماً أو قاعداء و بين أن يصلى فى الثوب المتنجس مع الركوع و السجود التاين الصحيحين. حيث إنه إذا صلى عارياً يتعيين أن 


)١(‏ لاحظ فوائد الأصول ": الال # ععع, 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: عم 
[مسأله 0: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسه أحدهما يكرّر الصلاه] 


[181] مسأله ه: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسه أحدهما يكرّر الصلاه )١(‏ 


يومى فى ركوعه و سجوده؛ و إذا صلّى متستراً يتعين أن يركع و يسجد بحيث لو صلّى فى الثوب المتنجس مع الإيماء فى ركوعه 
أو سجوده أو صلى عارياً مع الركوع و السجود بطلت صلاته. ومن الواضح أن الصلاه عارياً مومياً فى الركوع و السجود و 
الضئلاه قن الثوب المتتيس مم الركوع و السجوه التأمين قبدان ليقاغالة» حيث له أن يصلى عاريا من غير إيماء فى ركوعه و 
سجوده أو فى الثوب المتنجس مؤمياً فيهما و معه لا محذور فى الحكم بالتخيير بوجه. نعم؛ الأحوط الأولى أن يصلى فى الثوب 
المتنجس لأن الواجب و إن كان تخييرياً حسبما قدمناه من الدليل بناء على تعارض الطائفتين إِنَا أن الأمر بحسب الواقع دائر بين 
التعيين و التخيير» إذ الصلاه فى الثوب المتنجس تجزئ يقيناًء لأنها إما متعينه لرجحان أدلتها أو أنها دل الواجب التخييرى» و 
هذا بخلاف الصلاه عارياً لاحتمال أن يكون المتعين وقتئذ هو الصلاه فى الثوب المتنجس كما مدِء هذا. 


بل يستفاد من صحيحه على بن جعفر المتقدمه أفضليه الصلاه فى الثوب المتنجس حيث ورد فيها «صلَى فيه و لم يصل عرياناً» و 
ظاهره مرجوحيه الصلاه عارياً و نفى مشروعيتهاء فاذا رفعنا 


اليد عن ظهورها فى نفى المشروعيه بما دل على مشروعيتها عارياً بقيت مرجوحيتها بحالهاء هذا كله فيما إذا كان له ثوب واحد 


)١(‏ إذا تمكن المكلف من غسل أحدهما يغسله و يصلى فيه و به يقطع بفراغ ذمته لأن ما غسله إما كان طاهراً من الابتداء و إما 
كان تحن فطورم يشنله و أماإذا ال يسك عن غيل شت + متهننا فيال بنجت عليه أن بكرن الصلاء فى التشعهيق كاهو 
المعروف بينهم أو يصلى عرياناً كما عن ابنى إدريس و سعيد؟ و الكلام فى ذلك تاره من جهه مقتضى القاعده مع قطع النظر 
لك رك ضري يجيه لقو راد قن القا الله 


ما الجهه الاولى: فلا ينبغى الإشكال فى أن مقتضى العلم الإجمالى بوجوب الصلاه فى أحدهما الإتيان بها فى كل واحد من 
الثوبين تحصينًا لليقين بفراغ ذمته 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: همير 


و العلم بنجاسه أحدهما غير المعتّن غير مانع عن الحكم بصحه الصلاه الواقعه فى الثوب الطاهر منهماء لعدم الإخلال حينئذ بشي 
عنما اراق مبحه العكلةة شوعا أو عقفلا ء شرت إن العيادة كنا قد غير موه لا ستير فن فينيحتها إلا أو يلق نها مشيافه إل الله 
سبحانه نحو إضافه و لا كلام فى_أن المكلف إذا صلّى فى أحدهما برجاء أنها المأمور بها فى حقه ثم صلَّى فى الآخر كذلكك 
قطع بأنه أتى بصلاه مضافه إلى الله جل شأنه. فإن ما أتى به من الصلاتين أما طاعه أو انقياد. و لا يعتبر فى صحتها القطع بطهاره 
ثوبه أو بدنه على سبيل الجزم و اليقين حين اشتغاله بهاء بل الطهاره الواقعيه و الإتيان بها برجاء كونها واقعه فى الثوب الطاهر 


تكفى فى صحتها. 


فتحصّ ل أنْ الاحتياط بتكرار الصلاه فى الثوبين المشتبهين غير مخل بقصد التقرب المعتبر فى العبادات زائداً على ذواتها. و أما 
فين الريجة قلا إخلالىيه أنقا حاندعلق اعقازء ىذ لكد لأن النعدلج "تبك من اننا تع المأ مور به الدردةرينهما تمتك الوح 
وصفاً أو غايه. بأن يأتى بالصلاه المأمور بها بوصف كونها واجبه فى حقه أو لوجوبها. نعم» التكرار إنما يخل بالتمييز إِنَا أنه مما 
لم يقم على وجوبه دليل عقلى و لا سمعىء بل الدليل قائم على عدم وجوبه لأنه مما يبتلى به الناس مرات متعدده فى كل يوم» 
فلو كان مثله واجباً لوجب عليهم (عليهم السلام) البيان» و لو كانوا يتبنوا وجوبه لوصل إلينا متواتراً أو شبهه؛ فعدم الدليل فى مثله 
دليل على عدم الوجوب هذا. 

ثم لو سلمنا وجوبه فلا إشكال فى أنه ليس فى عرض سائر الأ-جزاء و الشرائط و إنما اعتباره فى طولهاء حيث يجب الإتيان 
بالأجراءو الشرائظ عتميزه عن 'غيرهاقاذا دار الأمرءق مثله بين القاته ودين الالال بسائن الأجزاء و الشرائط تعين الغاؤه فاته إتنا 
يجب إذا تمكن المكلف من إتيان العمل بأجزائه و شرائطه فعند ذلكك يجب أن يؤتى بها متميزه» دون ما إذا لم يتمكن من إتيان 
العمل كذلك فإنه لا معنى حينئذ للقول بوجوب الإتيان به متميزاً فلا محاله يسقط اعتباره» فلا يدور الأمر فى شىء من الموارد 
بين تركك جزء أو شرط و بين الإتيان بالعمل متميزاً و الأمر فى المقام أيضاً كذلك. فلا يجب الإتيان بالصلاه عارياً لأجل 


التحفظ على اعتبار التمييز فى أجزاء 


الصلاه و شرائطها. فعلى ذلكك لا مجال فيما 


لخن فيه للعو ان ' إكو مش 11لاو“ستسن 1917 تكن «الفسلاه عار نظرا إلى أن عكزارها كب الالال نعض القوة التعشرة فج 


المأمور به. 


هذا كله إذا قلنا إن حرمه الصلاه فى المتنجس تشريعيه كما هو الصحيح لأمن النهى الوارد عن الصلاه فيه إرشاد إلى مانعيه 
النجس و.ليس نهياً مولوباء و عليه فالصلاه فى الثوب أو البدن المتنجسين إنما يحرم إذا أتى بها المكلف بقصد أمرها و مضيفاً 
لها إلى الله لأنه تشريع محرم, و التشريع لا يتحقق باتيانهما رجاء و من باب الاحتياط. و أما إذا بنينا على أن الصلاه فى النجس 
محرمه بالذات نظير سائر المحرمات المولويه فهل يجب أن يكرر الصلاه تحصيًا لموافقه الأمر بالصلاه فى الثوب الطاهر و إن 
استلزم المخالفه القطعيه للنهى عن الصلاه فى الثوب المتنجس أو تجب عليه الصلاه عرياناً تحصينًا لموافقه النهى عن الصلاه فى 
النجس و إن استلزم العلم بمخالفه الأمر بالصلاه فى الثوب الطاهر أو يصلّى فى أحد المشتبهين مخيراً لأنه موافقه احتماليه من 
جهه و مخالفه احتماليه من جهه؟ 


يمكن :أن يقال: للمكلف علمان إجماليان فى المقام: أحدهما العلم بطهاره أحد الثوبين و ثانيهما العلم بنجاسه أحدهماء و 
الموافقه القطعيه للعلم الإجمالى بطهاره أحدهما يتوقف على تكرار الصلاه فيهماء كما أن الموافقه القطعيه للعلم الإجمالى 
نان اعذمننا موقن فلن أو الاومان قن بتلى رون امشعييووتغك إن البكلك غير مكو بن جر رالموافقه القطعيه 
لكليهما فلا محاله تقع المزاحمه بين التكليفين فى مقام الامتثال و حينئذ لا بدّ من العمل بما هو الأهم منهما إن كان و إِلَا يتخير 
بينهما لا محاله» فإذا فرضنا أن حرمه الصلاه فى النجس أهم بحيث لم يرض 


الشارع بمخالفتها و لو على نحو الاحتمال يتعين القول بوحوت: العدااه عار معصى ]ا لموائقة النيى عن الماك قن الفسيي و 
و إن استلزم العلم بمخالفه الأمر بالصلاه فى الثوب الطاهر إِنَا 


000 السرائر :١‏ 85 86 1. 
() الجامع للشرائع: د 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: وغان 


أن أهميه الحرمه توجب سقوط اشتراط الصلاه بطهاره اللباس فتجب الصلاه عارياً ولا يجوز تكرارها فى المشتبهين لاستلزامه 
مخالفه النهى عن الصلاه فى النجسء و لا- يصلّى فى أحدهما مخيراً لثلا تلزم المخالقه الاحتماليه لعدم رضا الشارع بمخالفه 
الحرمه و لو على نحو الاحتمال. و إذا فرض أن وجوب الصلاه فى الثوب الطاهر أهم فلا بد من تكرارها فى المشتبهين تحصينًا 
للموافقه القطعيه للأمر بالصلاه فى الثوب الطاهر و ليس له أن يصلى عارياً لاستلزامه المخالفه للواجب الأهم. ولا أن يصلى فى 
أحدهما دون الآدخر للزوم المخالفه الاحتماليه و لا يرضى الشارع بمخالفه الواجب و لو على نحو الاحتمال. و أما إذا لم تحرز 
أهميه أحدهما عن الآخر و كان الحكمان متساويين من جميع الجهات فلا بد من الحكم بالتخبير بينهما هذا. 


و لكن الصحيح أن الواجب لو قلنا بحرمه الصلاه فى النجس ذاتاً هو الصلاه عارياً دون تكرارها ولا الصلاه فى أحد المشتبهين» 
و ذلكك للعلم الخارجى بأن الأجزاء و الشرائط المعتبره فى الصلاه لا تزاحم شيئاً من المحرمات و الواجبات» حيث إن لها مراتب 
متعدده و مع العجز عما هو الواجب فى حق المكلف المختار يتنزل إلى ما دونه من المراتب النازله» و سرّه أن القدره المعتبره فى 
الأجزاء و القيود قدره شرعيه. فمع توقف إحراز شىء منهما على ترك الواجب أو مخالفه الحرام يسقط عن 


الوجوب لعدم تمكن المكلف منه شرعاًء فيتنزل إلى الصلاه فاقده الشرط أو الجزء فلا مساغ لارتكاب المحرم أو تركك الواجب 
مقدمه لإتيان شى ء من القيود المعتبره فى الصلاه و من هنا لو علمنا بغصبيه أحد الثوبين أو بكونه حريراً لا يمكن الحكم 
بوجوب الصلاه فى كليهما لتحصيل الموافقه القطعيه للأمر بالصلاه» كما لا يمكن الحكم بالتخيير بينهماء و عليه ففى المقام لا 
مساغ للحكم بوجوب الصلاه فى كلا المشتبهين تحصينًا لليقين بإتيان الصلاه فى الثوب الطاهرء بل تسقط شرطيه التستر حينئذ و 
تضل النوبه إلى المركية الذانه.وامن المتلاه فاقده 'للشسبتر هذا 


و إن شئت قلت: إن القدره المعتبره فى الصلاه فى الثوب الطاهر شرعيه؛ و القدره المأخوذه فى ترك المحرم كالصلاه فى 
النجس عقليه» و عند تزاحم التكليفين المشروط أحدهما بالقدره الشرعيه يتقدّم ما هو المشروط بالقدره العقليه على غيره 
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و إن لم يتمكن إِلَّا من صلاه واحده يصلى فى أحدهماء لا عارياً )١(‏ 


كما جوركاه: فق امتحله 110 هذا. 
و التاق ننه القطي أن الى 'فامتة من اساته لا جيهي الول فدرم الفاقةة فى التعسى نايع كله قن النحيه الأر ل 


و أما الجهه الثانيه ففى حسنه صفوان بن يحيى عن أبى الحسن (عليه السلام) «أنه كتب إليه يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب 
أحدهما بول و لم يدر أيِهما هو و حضرت الصلاه و حاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلَى فيهما جميعاً» 079 و 
قد مر أن تكرار الصلاه فى المشتبهين هو المطابق للقاعده» فما ذهب إليه ابنا إدريس و سعيد من وجوب الصلاه عارياً عند اشتباه 
الثوب الطاهر بغيره اجتهاد فى مقابل النص 


الصريح. و لعل صاحب السرائر إنما ترك العمل على طبق الحسنه من جهه عدم اعتبار الخبر الواحد عنده كما هو أصله و 
مشلكه آم مرسله لشي "(قنسن منره) اووى: أنه متركيها و نصلى عزيانا::83) في تعيقهبارسالها وال ؟يططل'المتتهور: على 
طبقها حتى يتوهّم انجبار ضعفها بعملهم» فاذن لا يمكننا الاعتماد عليها بوجه. هذا كله فيما إذا تمكن من تكرار الصلاه فى 
(1) إذا لم يتمكن إِلَا من صلاه واحده لضيق الوقت أو لغيره من الأعذار فهل يصلى فى أحدهما أو يصلَى عارياً أو يتخير بينهما؟ 
فبان قلنا وخر ت الصبلاة فى النوت التحسنعنة ذوزاق الأدو بن الطلةة قزةسو الصا عاريا كنا قلنا بيه تكسيا اسسقد ناف سه 
الأخبار الوارده فى تلكك المسأله من أن شرطيه التستر أقوى من مانعيه النجاسه فى الصلاه فلا بد فى المقام من الحكم بوجوب 
الصلاه فى أحد المشتبهين؛ لأن شرطيه التستر إذا كانت أهم من مانعيه النجس و متقدمه عليها عند العلم به فتتقدم عليها عند 
الشكك فى النجاسه بالأولويه القطعيهء لوضوح أن الصلاه إذا وجبت مع العلم بمقارنتها 


.8/ :* مصباح الأصول‎ )١( 

(1) التهذيب ؟: 770 ح 887. الفقيه :١‏ ١١ح‏ 81 
(8) النصيرظ الوم 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: الجمارا 


لوجود ما هو مانع فى طبعه فلا محاله تكون واجبه عند احتمال مقارنتها له بطريق أولى. 


وإن شئت قلت: إن تقديم الصلاه فى الثوب النجس على الصلاه عارياً إنما هو من جهه أهميه الركوع و السجود عند الشارع من 
ترظةظيازه لقنت فى الملا تستها قافن الأخبان لمارمة مخ أنه إذااضلي غاريا وف فى كرعة و شطوده فاذا اقتضنت 
أهميه الركوع 


و السجود تعين الصلاه فى الثوب المعلوم نجاسته فتقتضى أهميتهما وجوبها فى الثوب المحتمل نجاسته بالأولويه القطعيه كما مر 


و أما إن قلنافى تلكك المسأله بوجوب الصلاه عارياً فهل يجب القول به فيما نحن فيه أو لا بد فى المقام من الحكم بوجوب 
الصلاه فى أحد المشتبهين؟ الظاهر أنه لا علاقه بين المسألتين لأنّا لو قلنا هناكك بوجوب الصلاه عارياً فإنما نلتزم به للنصوص»ء و 
هى إنما وردت فى مورد دوران الأمر بين الصلاه عارياً و الصلاه فى الثوب المعلوم نجاسته و لا مسوغ للتعدّى عن موردها إلى ما 
إذا كان الثوب مشكوك النجاسه؛ و ذلك للفرق بين الصورتين حيث إن المكلف فى مورد النصوص غير متمكن من الصلاه فى 
الثوب الطاهر لانحصار ثوبه بما يعلم بنجاسته و أما من كان عنده ثوبان يعلم بنجاسه أحدهما فهو متمكن من الإتيان بالصلاه فى 
النوجة الطاهر يقنا لطهازة أحد اليقعيي علق الفرضن» وغانه الأمر لآ مك من تدز و تتحدن أن الضيلاة الواقفة فق لوزي 
الطاهر أَىّ منهما. 


فالمتعين أن يصِلّى فى أحد المشتبهين فيما نحن فيه ولا يمكنه الصلاه عارياً لأنه يوجب القطع بكونها فاقده لشرطهاء و هذا 
بخلاف الصلاه فى أحد المشتبهين لأنّ غايه ما يترتّب عليها احتمال اقترانها بالنجاسه, و مع دوران الأمر بين الموافقه الاحتماليه و 
المخالفه القطعيه لا إشكال فى أن الاولى أولى» و هى متقدمه على المخالفه القطعيه عند العقل لاستقلاله بتعدم جواز المخالفه 
القطعيه مع التمكن من الموافقه الاحتماليه و لا يرى المكلف مختراً بينهماء فالمتيقن هو الصلاه فى أحد المشتبهين مع سعه الوقت 
و ضيقه. نعم لو كنّا اعتمدنا فى تلكك المسأله على أن مانعيه النجاسه أهم من 


قرطية التبتر فى الصلاة لأمكن التعدئ الى :ما انحن فنه إلا أت"الأمر كيين كذلكف كما عرفت 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: 6 


و الأحوط القضاء )١١‏ خارج الوقت فى الآخر أيضاً إن أمكن و إلا عارياً .)١(‏ 


)١(‏ ما سردناه فى المسأله المتقدّمه إنما هو بالإضافه إلى وظيفه المكلف فى الوقت و هل يجب عليه القضاء خارج الوقت لعدم 
إحراز امتثال الواجب فى وقته. لجواز أن يكون ما أتى به من الصلاه واقعه فى الثوب النجس و من هنا احتاط الماتن بالقضاء 
خارج الوقت فى الثوب الآخر إن أمكن و إِلَا فعارياً أو لا يجب؟ التحقيق عدم وجوبه و ذلك لأنّ القضاء إنما هو بأمر جديد, و 
موضوعه فوت الفريضه فى وقتها و لم يتحمّق هذا فى المقام؛ فانٌ الواجب على المكلّف فى ظرفه لم يكن سوى الإتيان بالصلاه 
فى أحد المشتبهين» لاستقلال العقل بلزوم الموافقه الاحتماليه و التنرّل إلى الامتثال الإجمالى عند عدم التمكن من الموافقه 
القطعيه للمأمور به» و حيث إن المكلف أتى به فى ظرفه فنقطع بعدم فوت الواجب عنه فى وقته. نعم لو كان وجوب القضاء 
متفرعاً على ترك الواجب الواقعى ثبت ذلكك بالاستصحاب أو بغيره من المنتجزات و لا محاله لزم الحكم بوجوب القضاء فى 
المسألة و لكن الأموليس كذلك: 


0 ككنا فى ذلكك و لم ندر فى النتيجه أن الفوت يصدق مع الإتيان بما هو الواجب فى وقته أو لا يصدق نحكم بعدم 
وحوت القعياف | نهنا لان سروه لل فى هو اعرد 


ثم إنه بناء على القول بوجوب القضاء فى المسأله فلا إشكال فى أن القضاء فى الثوب الآخر يولد القطع بإتيان الصلاه فى الثوب 


الطاهر فى الوقت أو 


فى خارجه للقطع بطهاره أحدهماء و أما القضاء عارياً فلم نقف له على وجه صحيح؛ حيث إن وجوب القضاء ليس على الفور و 
المضايقه و إنما هو واجب موسع, و معه كان الواجب على المكلف أن يصبر إلى أن يتمكن من الصلاه فى الثوب الطاهر و لو 
بعد سنين متماديه» فلا وجه للحكم حينئذ بوجوب الصلاه عليه عارياً. اللِْمَ إلا أن نقول 


(1) و إن كان الأظهر عدم وجوبه فى الفرضء و على تقدير وجوبه لا تصل النوبه إلى الصلاه عارياً إلا مع لزوم التعجيل فى 
الفقضاء. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: اام 
[مسأله 2: إذا كان عنده مع الثويين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز] 


[187] مسأله *: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز )١١‏ أة يعدلى نهدا والدكر ا زوين يل 314 نعم» لو 
كان له غرض عقلائى فى عدم الصلاه فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً (؟). 


بالمضايقه و الفور فى ووب القضاء حيث يتعين القضاء حينتد غارياً إن لم يتمكن من الضلاه فى الثوب الآخر. 


()تيتى هذه المسأله على القول بعدم جواز الاحتياط مع التمككن من الامتثال التفصيلى عند استازامه التكرار» و عمده الوجه فى 
ذلكك أن الاحتياط يوجب الإخلالل بالجزم بالتيِه المعتبره حال العمل لعدم علم المكلف عند الاحتياط بأن ما يأتى به امتثال 
للتكليق المتوجه إليدو أثه مما ينطيق عليه البأمؤر بدو لكا أسللفنا فى محله و8 أن العاده لا تمتاز عن غيرها إلا باعسان إثباتها 
مضافه إلى المولى سبحانه نحو إضافه. و أما الجزم بالنيه فلم يقم على اعتباره فى العبادات دليل. نعم الاحتياط إنما يخل بالتمييز 
نا أنه أيضاً كسابقه هما لا دليل عليه؛ و بما أن المكلق يأتى بكلنا الصلاتين مضافه بهما إلى الله 


فلا مناص من الحكم بصحه الصلاه و الالتزام بأن الامتثال الإجمالى كالتفصيلى مطلقا. 


(1) العباده إنما يعتبر فى صحتها أن يؤتى بها بداع قربى ا و أما خصوصياتها الفرديه من حيث الزمان و المكان و غيرهما 
فهى موكوله إلى اختيار المكلفين و للمكلف أن يختار أيه خصوصيه يريدها بلا فرق فى ذلكك بين استناد اختياره الخصوصيات 
الفرديه إلى داع عقلائى و عدمه؛ كما إذا اختار الصلاه فى مكان مشمس بلا داع عقلائى فى نظره فان صلاته محكومه بالصحه 
حيث أتى بها بقصد القربه و الامتثاله هذا بحسب خصوصيات الأفراد العرضيه أو الطوليه. و كذلكك الحال فى المقام فإنّ العباده 
بعد ما كانت صادره بداعى القربه فلا محاله يحكم بصحتهاء سواء 


)١1(‏ على الأحوطء و الأظهر جوازها فيهما. 

(؟) فى مصباح الأصول خرن" 
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[مسأله /!: إذا كان أطراف الشبهه ثلاثه يكفى تكرار الصلاه فى اثنين] 


[*58] مسأله ل: إذا كان أطراف الشبهه ثلا-ثه يكفى تكرار الصلاه فى اثنين سواء علم بنجاسه واحد و بطهاره الاثنين» أو علم 
بنجاسه واحد و شكك فى نجاسه الآخرين أو فى نجاسه أحدهماء لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهاره؛ و إن لم يكن مميزاً 
و إن علم فى الفرض بنجاسه الا-ثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث» و إن علم بنجاسه الاثنين فى أربع يكفى الثلاث و المعيار كما 
تقدّم سابقاً التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها فى الطاهر .)١(‏ 


[مسأله 4: إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجساء و لم يكن له من الماء إِنَا ما يكفى أحدهما فلا يبعد التخيير] 


[18] مسأله 8: إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجساًء و لم يكن له من الماء إِلَا ما يكفى أحدهما فلا يبعد التخيير و الأحوط تطهير 
البدن (؟) 


أكان اختياره الامتثال الإجمالى أو التفصيلى بداع عقلاائى أم لم يكن. و على الجمله لا يعتبر فى صحه الصلاه فى الثوبين 
المشتبهين أن يكون اختيار هذا النوع من الامتثال مستنداً إلى داع عقلائى» بل اللمازم أن يكون أصل العباده بداع إلهى و 
الخصوصيات الفرديه موكوله إلى اختيار المكلفين. 


)١(‏ والضابط أن يزيد عدد المأتى به على عدد المعلوم بالإجمال بواحدء فإنه بذلكك يقطع بإتيان الصلاه فى الثوب الطاهر أو 


بغيره مما يعتبر فى صحتها من أجزاء الصلاه و شرائطها. 


(؟) لعل الوجه فى احتياطه (قدس سره) بتطهير البدن و الصلاه فى الثوب المتنجس أن الثوب خارج عن المصلى و مغاير معه» و 
هذا بخلاءف بدنه لأمنه عضوه بل هو هو بعينه لتركبه منه و من غيره من أعضائه؛ و مع هذه الخصوصيه يحتمل وجوب إزاله 
النجاسه عن البدن بخصوصه فالأحوط اختيارهاء هذا من جهه الحكم التكليفى. و أما من جهه الحكم الوضعى فمع عدم التمكن 
من التكرار كان الأحوط 


أن يغسل الثوب إذ معه يقطع بصحه الصلاه و أما إذا غسل البدن فمعه يحتمل الصلاه عارياً بحسب الواقع و إن كان الأقوى عدم 
وجوبها كما مرٌ فلا يحصل الجزم بصحه الصلاه فى الثوب المتنجس. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: إزشخر 


ثم إِنّ هذه المسأله وغيرها مما يذكره الماتن فى المقام و ما يتعرض له فى بحث الصلاه من دوران الأمر بين الإتيان بجزء أو 
جزء آخر أو بين شرط و شرط آخر أو عدم مانع وعدم مانع آخر أو بين شرط و جزء و هكذاء كلها من واد واحد و هى عند 
المشهور بأجمعها من باب التزاحم» لوجوب كل واحد من الأمرين فى نفسه و عدم تمكن المكلف من امتثالهما معأ بحيث لو 
قدر عليهما وجبا فى حقه و للعجز عن امتثالهما وقعت المزاحمه بينهماء و من هنا رجعوا فى تميبز ما هو المتعين منهما إلى 
مرجحات باب التزاحم كالترجيح بالأهميه و احتمالها و بالأسبقيه بالوجود. 


إلا أن الصحيح أن الموارد المذكوره خارجه عن كبرى التزاحم و مندرجه فى التعارض. بيان ذلكك: أنْ الميزان فى تعارض 
الدليلين تكاذبهما و تنافيهما فى مقام الجعل و التشريع مع قطع النظر عن مرحله الفعليه و الامتثال» بأن يستحيل جعلهما و 
تشريعهما لاستلزامه التعبد بالضدين أو النقيضين فى مورد واحد كما دلّ على وجوب القصر فى من سافر أربعه فراسخ و لم يرد 
الرجوع ليومه و ما دل على وجوب التمام فيه» و ذلك للقطع بعدم وجوب صلاه واحده فى يوم واحد قصراً و إتماماًء و كما دل 
على إباحه شى ء و ما دل على وجوبه أو على عدم إباحته؛ فإن تشريع مثلهما مستلزم للجمع بين الضدين أو 


النقيضين و التعبد بهما أمر غير معقول» فصدق كل منهما يدل على كذب الآخر و لو بالالتزام. و هذا هو الميزان الكلى فى 
تعارض الدليلين بلا فرق فى ذلكك بين القول بتبعتّه الأحكام الشرعيه للمصالح و المفاسد فى متعلقاتها أو فى جعلها كما التزم به 
العدليه و القول بعدم تبعيتها لهماء لأنا قلنا بذلكك أم لم نقل يستحيل الجمع بين الضدّين أو النقيضين بحسب الجعل و التشريع» 
فماعن صاحب الكفايه (قدس سره) من أن ميزان التعارض أن لا يكون لكلا الحكمين مقتض و ملاكك بل كان المقتضى 
لأحدهما ١١‏ فما لا وجه له. لما مر من أن القول بوجود الملاك فى الأحكام و عدمه أجنبيان عن بابى المعارضه و المزاحمه؛ بل 
المدار فى التعارض عدم إمكان الجمع بين الحكمين فى مرحله الجعل و التشريع كما مر هذا. 


.١50 كفايه الأصول:‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: عرم 


على أنَّ العلم بالملاكك و أنه واحد أو متعدد يحتاج إلى علم الغيب المختص بأهله و ليس لنا إلى إحرازه سبيل؛ إِلّا أن يستكشف 
وجوده من الأحكام نفسهاء و معه كيف يمكن إحراز أنه واحد أو متعدد مع الكلام فى تعدد الحكم و وحدته. 


أما المتزاحمان فلا مانع من جعل كل منهما على نحو القضيه الحقيقيه» فإن الأحكام الشرعيه مشروطه بالقدره عقلًا أو من جهه 
اقتضاء نفس الخطاب ذلكك من غير أن يكون للقضيه نظر إلى ثبوت موضوعها و هو القادر و عدمه, فأى مانع معه من أن يجعل 
عل كته المكلت وجرف المتلاة فو موقت من انور علا و تعمل عل لذمقة | نه وجري الازالد أوقر ماعل تقفار لقره 
عليهاء حيث لا تكاذب بين الجعلين بوجه و 


لا ينفى أحدهما الآخر أبداء بل لا مانع من أن تتكفلهما آيتان صريحتان من الكتاب أو غيره من الأدله مقطوعه الدلاله و السنده و 
لا يقال حينئذ إن الكتاب اشتمل على حكمين متكاذبين. 


نعم التنافى بين المتزاحمين إنما هو فى مقام الفعليه و الامتثال» لعجز المكلف عن امتثال كلا التكليفين فى زمان واحد, حيث إِنّ 
له قدره واحده فَأمَا أن يعملها فى هذا أو يعملها فى ذاكء فالأخذ بأحد الحكمين فى المتزاحمين يقتضى ارتفاع موضوع الحكم 
الآخر و شرطه. لأنه إذا صرف قدرته فى أحدهما فلا قدره له لامتثال التكليف الآخرء و هذا بخلاف الأخذ بأحد المتعارضين لأن 
الأخذ بأحدهما يقتضى عدم تنوك الحكم الآخر» حيث يدل على عدم صدوره لتكاذبهما بحسب مرحله الجعل و التشريع مع بقاء 
موضوعه بحاله. 


إذا عرفت ما هو الميزان فى كل من التعارض و التزاحم فنقول: التزاحم على ما تناه فى بحث الترتب و غيره إنما يتحقق بين 
تكليفين استقلاليين لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما فى الامتثال و مقتضى القاعده حينئذ عدم وجوب امتثالهما معاًء و أما 
امتثال أحدهما فحيث إنه متمكن منه فيجب عليه» إذ لا موجب لسقوط التكليف عن كليهما. نعم لا بدّ فى تشخيص أن ما يجب 


امتثاله أىّ من المتزاحمين من مراجعه المرجحات المقرّره فى محلهاء بلا فرق فى ذلكك بين كونهما وجوبيين أو تحريميين أو 
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جزء آخر أو بين شرط و شرط آخر أو الاتيان بمانع أو بمانع آخرء فلا تأتى فيه كبرى التزاحم بل 


مواق مثله أمر غير معقول ويذلكك كان المركت من كط وشرط فعا واتسد اراتياظن “بعتن أنماندل على وتكرب كاد والعن 
من الأجزاء و الشرائط إرشاد إلى جزئيه الجزء أو شرطيه الشرط و معناهما أنّ الركوع مثلًا واجب مقيداً بما إذا تعقبه السجود و 
هما واجبان مقيدان بتعقب الجزء الثالث؛ و جمعها واجب مقيد بتعقبه بالجزء الرابع و هكذا إلى آخر الأجزاء و الشرائط و معه إذا 
لم يتمكن المكلف من جزئين أو شرطين منها معا سقط عنه الأمر المتعلق بالم ركب لتعذر جزئه أو شرطه» فان التكليف ارتباطى 


و وجوب كل من الأجزاء و الشرائط مقيد بوجود الآخر كما مرّ. 


نعم الدليل القطعى قام فى خصوص الصلاه على وجوب الإتيان بما تمكن المكلف من أجزائها و شرائطهاء و أنه إذا تعذرت منها 
مرتبه تعينت مرتبه اخرى من مراتبها و ذلكك للإجماع القطعى و القاعده المتصيده من أن الصلاه لا تسقط بحال المستفاده مما 
ورد فى المستحاضه من أنها لا تدع الصلاه على حال ١١‏ للقطع بعدم خصوصيه للمستحاضه فى ذلكك. إِلَا أنه تكليف جديد و 
هذا الأمر الجديد إما أنه تعلق بالأجزاء المقدّيده بالاستقبال مثنًا أو بالمقئده بالاستقرار و الطمأنينه؛ فيما إذا دار أمر المكلف بين 
الصلاه إلى القبله فاقده للاستقرار و بين الصلاه معه إلى غير القبله» للقطع بعدم وجوبهما معاً فوجوب كل منهما يكلب وجوب 
الآخرء و هذا هو التعارض كما عرفت فلا بد حينشذ من ملاحظه أدلّه ذينكك الجزئين أو الشرطين فان كان دليل أحدهما لفظياً 
دون الآخر فيتقدّم ما كان دليله كذلكك على غيره بإطلاقه فإنّ الأدلّه اللبيه يقتصر فيها على المقدار المتيقن. 


و إذا كان كلاهما لفظياً و 


كانت دلاله أحدهما بالعموم و دلاله الآخر بالإطلاق فما كانت دلالته بالعموم يتقدّم على ما دلالته بالإطلاق» لأنّ العموم يصلح 
أن يكون 


.« ح١ الوسائل ؟: “/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
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قرينه و بياناً للمطلق دون العكس. و إذا كانا متساويين من تلكك الجهه فيتساقطان و يتخبر المكلف بينهما بمقتضى العلم الإجمالى 
بوجوب أحدهماء و اندفاع احتمال التعين فى أحدهما بالبزاءة كشا هو الحال في موازدحووان الأمرنيى التعيية و التشان ل 
مساغ حينئذ للترجيح بالأهميه إذ الشكك فيما هو المجعول الواقعى سواء أ كان هو الأهم أم غيره» و من هنا ربما تتعارض الإباحه 


مع الوجوب مع أنه أهم من الإباحه يقيناً. 


ثم إِنّا لو أغمضنا عن ذلك و بنينا على أن المدار فى التعارض وحده الملاك و المقتضى و عدم اشتمال كلا المتعارضين 
عليهماء أيضاً لا تندرج المسأله فى كبرى التزاحم و ذلكك لأن الصور المحتمله فى مقام الثبوت ثلاث لا رابع لهاء إذ الجزءان أو 
الْمْرطان اللنذان ذاو الأمر نيس إها أن ايكون قن شن ادمتهها السلذ كوي إها أن يكزة الملا كه لكل منهها بيت لو أتى 
بالصلاه فاقده لشى ء منهما بطلتء و إما أن يكون الملاكك لأحدهما دون الآخر. 


أما الصوره الأولى فلازمها الحكم بصحه الصلاه الفاقده لذينكك الجزأين أو الشرطين معاء إذ لا ملاكك و لا مدخليه لهما فى 
الصلاه و هذا خلاف علمنا الإجمالى بوجوبها مقتبده بهذا أو بذاكك. و أما الصوره الثانيه فلازمها سقوط الأمر بالصلاه لمدخليه 
كل من الجزأين أو الشرطين فى صحتها بحيث إذا وقعت فاقده لأحدهما بطلتء و بما أن المكلف عاجز عن إتيانهما معاً فبسقط 


بالصلاه. و هذا أيضاً على خلاف العلم الإجمالى بوجوبها مقيده بأحدهماء و مع بطلان القسمين السابقين تتعين الصوره الثالثه و 
فى اأتزيكون النقهص لاأعدهناادوة الاخر وهو الميرات قن جارف الذلل» عفن متحت لكايه 15 (فداين تنرة) فعلى 
مسلكنا و مسلكه لا بد من اندراج المسأله تحت كبرى التعارض. و هذا بخلاف التزاحم بين التكليفين الاستقلاليين» إذ لا مانع 
من اشتمال كل منهما على الملاكك و بما أن المكلف غير متمكن من امتثالهما فيسقط التكليف عن أحدهما و يبقى الآخر بحاله. 


.١50 كفايه الأصول:‎ )١( 


و المتحصل أن فى تلكك المسائل لا سبيل للرجوع إلى مرجحات باب التزاحم. و العجب كله عن شيخنا الأستاذ (قدس سره) 
حيث ذهب فى تلكك المسائل إلى الترجيح بتلكك المرجحات و لم يدرجها فى كبرى التعارض ١1١‏ مع أنه (قدس الله سره) هو 
الذى أوضح الفرق بين الكبريين معترضاً على القول بأن الأصل عند الشكك فى الدليلين المتنافيين هو التعارض أو التزاحم بأنه 
يشبه القول بأن الأصل فى الأشياء هل هى الطهاره أو البطلان فى البيع الفضولى 7١‏ فكما لا ربط و لا جامع بين أصاله الطهاره و 
بطلان البيع الفضولى كذلك لا جامع بين كبرى التعارض و التراحم. و له (قدس سره) حاشيتان فى مسأله ما إذا دار أمر المكلف 
بين مكانين فى أحدهما قادر على القيام و لكن لا يتمكن من الركوع و السجود إلا مومئء و فى الآخر لا يتمكن من القيام إِلَا أنه 
يتمكن منهما جالساً و لم يسع الوقت للجمع بينهما بالتكرار قدّم فى إحدى الحاشيتين الركوع و السجود جالساً على القيام مومئاً 
لما ل رش 


الحاشيه الثانيه فقدّم الصلاه مع القيام مومثاً فى ركوعها و سجودها على الصلاه مع الركوع و السجود عالننا حية قال: «الأحوط 
أن يختار الأول» 050 و قد نظر فى إحداهما إلى الترجيح بالأهميه لوضوح أهميه الركوع و السجود من القيام» و نظر فى الثانيه إلى 
الترجيح بالأسبقيه فى الزمان و الوجود. و لم يكن شىء من ذلك مترقباً منه (قدس سره). و تعرض الماتن (قدس سره) للمسأله 
فى بابى القيام و المكان من بحث الصلاه و ذهب فى كلا الموردين إلى التخيير بينهما «0). 


وعلى الجمله أن إدراج تلك المسائل تحت كبرى المتزاحمين انحراف عن جادّه الضُوابء بل الصحيح أنها من كبرى التعارض 
ولا بد فيها من الترجيح بما مر. و ما ذكرناه فى المقام باب تنفتح منه الأبواب فاغتنمه. 


.7٠١ :” كتاب الصلاه‎ )١( 

(؟) أجود التقريرات 7: 0:8. 

() العروه الوثقى مع حاشيه المحقق النائينى :١‏ 718 السادس. 
(6) العروه الوثقى مع حاشيه المحقق النائينى :١‏ 09 

(5) فى المسأله [/ا/1] [هع17١].‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 7 ص: 71/8 


وان كانت تجامة أحداهما أ كر( 


)١(‏ النهى عن الطبيعه يتصور على وجهين: فإن المفسده قد تكون قائمه بصرف الوجود كما أن المصلحه قد تكون كذلكك 
بحيث لو وجد فرد من الطبيعه عصياناً أو اضطراراً و نحوهما تحققت المفسده فى الخارج و فات الغرض الداعى إلى النهى و يعر 
عنه بإراده خلو صفحه الوجود عن المنهى عنه و فى مثله إذا وجد فرد من أفراد الطبيعه سقط عنها النهىء و لا يكون فى الفرد 
القاق و اللالس هيا أى سه ةو لا ركوة: موودا التي كنا إذاانون الع وغشوص أن حك عليه اه لفرضن لدافق 
ذلك 


لا يتحصل إِلَا بخلو داره عن الغير فإنه إذا ورد عليه أحد عصياناً أو غفله و نحوهما فات غرضه و حصلت المفسده فى الدخول؛ 
فلا مانع من أن يدخل عليه شخص آخر بعد ذلكك إذ لا نهى و لا مفسده. 


2 


وقد تكون المفسده قائمه بمطلق الوجود فيكون النهى حينئذ انحلالياً لا محاله. و هو و إن كان فى مقام الجعل و الإنشاء نهياً 
واحداً إِنَا أنه فى الحقيقه ينحل إلى نواهى متعدده لقيام المفسده بكل واحد واحد من الوجودات و الأفراد» فاذا وجد فرد من 
الطبيعه لعصيان أو اضطرار فلا يترتب عليه إلا سقوط نهيه و تحقق المفسده القائمه بوجوده, و لا يحصل به الترخيص فى بقيه 
الأفراد لأنها باقيه على مبغوضيتها و اشتمالها على المفسده الداعيه إلى النهى عن إيجادهاء لأنّْ المفسده القائمه بكل فرد من أفراد 
الطبيعه تغاير المفسده القائمه بالفرد الآخرء و هذا كما فى الكذب فإن المفسده فيه قائمه بمطلق الوجود فاذا ارتكبه فى مورد لا 


يرتفع به النهى عن بقيه أفراد الكذب و هذا ظاهر. 


و هذا القسم الأ-خير هو الذى يستفاد من النهى بحسب المتفاهم العرفى فحمله على القسم الأول يحتاج إلى قرينه تقتضيه. فاذا 
كان هذا حال النواهى النفسيه الاستقلاليه فلتكن النواهى الضمنيه الإرشاديه أيضاً كذلككء فقد يتعلق النهى فيها بالطبيعه على نحو 
صرف الوجود, و إذا وجد فرد من أفرادها سقطت المانعيه و الحرمه عن الجميع فلا مانع من إيجاد غيره من الأفراد» و قد يتعلق 
بالطبيعه على نحو مطلق الوجود 
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أو أشدٌ )١(‏ لا يبعد ترجيحه .)0١١9‏ 


فيكون النهى انحلالياً و لا يسقط النهى و المانعيه بإيجاد فرد من أفرادها بالعصيان أو 


الاضطرار» و قد مرٌ أن الثانى هو الذى يقتضيه المتفاهم العرفى من النهى و القسم الأول يحتاج إلى دلاله الدليل عليه. 


فاذا اضطر المكلف إلى لبس الثوب المتنجس فى صلاته فليس له لبس ثوب متنجس آخر بدعوى أن مانعيه النبجس سقطت 
بالاضطرارء و ذلكك لأن المانعيه قائمه بكل فرد من أفراد النجس و لا تسقط عن بقيه الأفراد بسقوطها عن فرد للاضطرار إليه» فلو 
أتى بفرد آخر زائداً على ما اضطر إليه بطلت صلاته. و كذلك الحال فيما إذا كان كل من ثوبه و بدنه متنجساً فإنه مع تمكنه من 
تطهير أحدهما لا يجوز له الصلاه فيهما بل تجب إزاله النجاسه عما يمكنه تطهيره. و كذا إذا كانت نجاسه أحدهما أكثر من 
نجاسه الآخر يتعين عليه إزاله الأكثرء لأن الاضطرار إنما هو إلى الصلاه فى المتنجس الجامع بين ثوبه و بدنه و لا اضطرار له إلى 
الصلاه فى خصوص ما كانت نجاسته أكثر فإن له أن يكتفى بما كانت نجاسته أقلء فلو اختار الصلاه فيما نجاسته أكثر بطلت 
لعدم ارتفاع المانعيه عن النجاسه الكثيره بالاضطرار إلى ما هو الجامع بين القليله و الكثيره. نعم إذا تمككن من إزاله النجاسه 
بمقدار معيّن عن أحدهما كالدرهمينء يتخر بين إزاله النجاسه بمقدارهما عن ثوبه أو بدنه أو بالاختلاف بأن يزيل مقدار درهم 


من بدنه و مقدار درهم من ثوبه و لعله ظاهر. 


)١(‏ كما إذا تنجس أحدهما بالدم و الآخر بشىء من المتنجسات, أو تنجس أحدهما بالبول و الآخر بالدم» و البول أشد نجاسه 


من الدم؛ و هل يتعين عليه إزاله الأشد و الصلاه فى غيره أو يتخير بينهما؟ 


الثانى هو الصحيح لأنه لا أثر لأشديه النجاسه فى المنع عن الصلاه. 


لذن المائعد مدر دعن لبي النسيي تشليقة كقديده و عياف الباسة طن حك نواد و إن كان 


(1)بل هو الأظهر عفد كون أحدهما أكر. 
[مسأله 4: إذا تنحس موضعان من بدنه أو لباسه» و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب] 


[180] مسأله 4: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه» و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب و يتخير )١(‏ نا مع الدوران بين 
الأقل و الأكثر (؟) أو بين الأخفّ و الأشدّ () أو بين متّحد العنوان و مُتعدّده (©) فيتعيين الثانى فى الجميع ١١‏ 


اللدهما أشت وجوداً من غير و هذا تظير ها إذاعان أمر المضلى بين أن يتكلم فى صنلا قويا أو يتكلم يفا حيث يعفر 
بينهما لأنّ قوّه الصوت و ضعفه ممالا أثر له من حيث مانعيه التكلم أو قاطعيته. هذا بناء على أن المورد من باب التعارض كما 
هو الصحيح و أما بناء على أنه من كبرى التزاحم فلا إشكال فى أن الأشديه مرجحه. حيث لا يمكننا دعوى الجزم بتساوى 
الشديد و الخفيف فى المانعيه عن الصلاه بل نحتمل أن يكون الشديد متعين الإإزاله» و احتمال الأشهميه من مرجحات باب 


التزاحم. 


)١(‏ ظهر الوجه فى ذلكك مما تناه آنفاً و قلنا إن النهى انحلالى؛ و الاضطرار إلى فرد من الطبيعه المنهى عنها لا يستتبع سقوط 
النهى عن بقيه الأفراد» و عليه فيتخثير بين إزاله هذا الفرد و إزاله الفرد الآخر. 


(؟) لما مرّ من أن الاضطرار إلى الصلاه فى النجس الجامع بين القليل و الكثير غير مسوغ لاختيار الفرد الكثير لعدم اضطراره إليه» 


(") فى تعتين الأشدّ إشكال و منع, لأنَّ الأشدّ كالأخفٌ من حيث المانعيه فى الصلاه و هما من تلكك الجهه 


على حد سواء إِلَا بناء على إدراج المسأله فى كبرى التزاحم» فان احتمال الأهميه فى الأشدّ من المرجحات حينئذ. 


رع) الذتساه لقيو انو دقع مدان ا حو معد العواة و ساد جو حك الباتعد ف البلا كما[ اعبات مرضعا مث 
بدنه دم الآدمى أو دم الحيوان المحلل و أصاب موضعاً آخر دم الهرّه أو غيرها مما لا يؤكل لحمه. فانّ فى الأوّل عنواناً واحداً من 


المانعيه و هو عنوان النجاسه. و فى الثانى عنوانين: أحدهما عنوان النجاسه 


)على الأخوط الأولن ف الذؤراة سن الأخث: و الأشد: 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: خن 


بل إذا كان موضع النجس واحداً و أمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور )١(‏ بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزاله العين 


)()١١ وجبت‎ 


و ثانيهما عنوان كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه, فان كل واحد منهما عنوان مستقل فى المنع عن الصلاه حتى لو فرضنا طهاره 
دم الهرّه أو غيرها مما لا يؤكل لحمه؛ كما إذا ذبحت و قلنا بطهاره الدم المتخلّف فيما لا يؤكل لحمه على خلاف فى ذلكك مر 
فى محلّه «01. 


و ثانيهما: تعدد العنوان و اتحاده من حيث النجاسه فحسبء كما إذا أصاب موضعاً من بدنه دم و أصاب موضعاً آخر دم و بول» 
فإن الأول متنجس بعنوان واحد .و الثانى بعنوانين: فان كان نظر المائن (قدس سره) إلى الاتحاد و التعدّد بالمعنى الأول فما أفاده 
متين؛ لأنّ الاضطرار إلى الصلاه فى النجس الجامع بين ما له عنوان واحد و ما له عنوانان لا يستلزمه سقوط النهى و المانعيه عن 
الآخر لعدم الاضطرار إليهء فلو صلّى فيه مع الاختيار بطلت صلاته. و أما إذا كان نظره إلى الاتحاد 


و التعدد بالمعنى الأخير فالصحيح هو التخيير فيه بناء على ما قدّمناه من أن المورد من صغريات باب التعارض. لأنَّ المانعيه لم 
تترتب على عنوان الدم أو البول و نحوهما و إنما ترتبت على عنوان النجس.ء و النجس نجس استند إلى أمر واحد أو إلى أمور 
متعدده فلا فرق بين متحد العنوان و متعدّده من هذه الجهه. نعم, بناء على أن المقام من صغريات التزاحم كان متعدد العنوان 
متعين الإزاله لاحتمال كونها أهم. 


)١(‏ اتضح الوجه فى ذلكك مما بئناه فى الحواشى المتقدمه؛ فإن المانعيه انحلاليه و المكلف غير مضطر إلى الصلاه فيما لم يطهر 
بعضه لتمكنه من غسل نصف الموضع النجس مئلًاء فيتعين غسل المقدار المتمكن منه بحيث لو صلَّى فيه من دون تطهير بعضه 
بطلت صلاته. 


(1) فان قلنا إن حمل النجس مانع مستقل فى الصلاه كما أن نجاسه البدن و الثوب 


)١(‏ على الأحوط الأولى. 
1 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: لذن 


بل إذا كانت متحتاحه إلى تماد الغسل و تمكن من غسله واحده فالأحوط عدم 67و13 لاعن حيتي خقه السكاسة نان 
يستلزم خلاف الاحتياط من جهه أخرىء بأن استلزم وصول الغساله إلى المحل الطاهر (؟) 


مانعه فلا ينبغى الشكك فى وجوب إزاله العين حينئذ» لأنه مضطر إلى الصلاه فى النجسء و به سقطت مانعيه النجاسه فى حقه و لا 
اضطرار له إلى حمل النجس حتى ترتفع مانعيه الحمل أيضاً. و أما إذا قلنا بعدم مانعيه حمل النجس فى الصلاه كما هو غير بعيد 
فعلى ما سلكناه من إدراج المورد تحت كبرى التعارض لا يفرق فى الحكم بصحه الصلاه حينئذ بين إزاله العين و عدمها لأنه 
مضطر إلى الصلاه فى النجس» 


و حمل النجاسه لا أثر له على الفرضء و أما بناء على درج المسأله فى كبرى التزاحم فبما أنّا نحتمل أن تكون الصلاه فى النجس 
من دون عين النجاسه أهم منها معهاء فلا محاله يتعيّن إزاله العين لاحتمال الأهميه. 


)١(‏ فعلى ما سلكناه من أن هذه المسائل بأجمعها من صغريات كبرى التعارض لا يفرق فى الحكم بصحه الصلاه حينئذ بين غسل 
المتنجس مرّه و عدمه. لأنّ المانعيه مترتبه على عنوان النجس و لا فرق فى المانعيه بين الشديده و الخفيفه. و أما بناء على أنها من 
باب التزاحم فحيث يحتمل أن تكون الصلاه فى النجس الأخف أهم منها فى الأشدء فلا مناص من غسل المتنجس مره واحده 
ليحصل بذلكك تخفيف فى نجاسته. 


(0) لما كرفا فق سحله 009 من أن غير الفساله القن يعقبها ظهناره المل ماد قليل محكروم بالتجاسة لملاقاتة السيحلء كما أنه 
منججس لكل ما لاقاه سواء انفصل عن المحل أم لم ينفصلء فاذا استلزم الغسل مرّه فى النجاسه المحتاجه إلى تعدد الغسل وصول 
الغساله إلى شى ء من المواضع الطاهره لم يجز غسله لعدم جواز تكثير النجاسه و إضافتها. و دعوى أن الغساله إنما يحكم 
بنجاستها بعد الانفصالء و أما ما دامت فى المحل فهى طاهره و لا يوجب مرورها على المواضع الطاهره ازدياد النجاسه و تكثيرها 


(01 بام بتر كد 

(') شرح العروه ؟: ."٠١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج *؛ ص: 7/17 

[مسأله :٠١‏ إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفى إِنَا لرفع الحدث أو لرفع الخبث] 


[185؟] مسأله :٠١‏ إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفى إِلَا لرفع الحدث أو لرفع الخو هه الثرت أو البدن تعين رفع الخبث )١١‏ 
و يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسلء و الأولى أن يستعمل فى إزاله الخبث أولًا ثم التيمم ليتحقق عدم 


الوجدان حينه. 


مندفعه بأن الغساله لو كانت طاهره ما دامت فى المحل فما هو الموجب فى نجاستها بعد الانفصال» و هل الانفصال من 
المنجسات فى الشريعه المقدسه, و قد أوضحنا الكلام فى ذلكك فى محله بما لا مزيد عليه فليراجع. 


(1) لأن الغسل و الوضوء يشترط فى وجوبهما التمكن من استعمال الماء شرعاًء فان المراد من عدم الوجدان فى الآيه المباركه 
ليس هو عدم الوجدان واقعاء و إنما المراد به عدم التمكن من استعماله و لو شرعاً بقرينه ذكر المريضء حيث إن الغالب فيه عدم 
التمكن من استعمال الماء لا عدم وجدانه حقيقه. نعم» لو كان اكتفى فى الآيه المباركه بذكر المسافر أمكن حمل عدم الوجدان 
على حقيقته لأن المسافر فى الصحارى قد لا يجد الماء حقيقه. و إطلاق ما دل على وجوب غسل الثوب أو البدن يقتضى وجوبه 
ولو مع عدم كفايه الماء للغسل و الوضوء, و هذا معبجز مولوى ولا يتمكن المكلف معه من استعماله فى الوضوء أو الغسل» و 
بما أن الطهاره لها بدل فتنتقل وظيفته إلى التيمم و بذلكك يتمكن من تحصيل الطهاره من الخبث و الحدثء و هذا بخلاف ما إذا 
صرف الماء فى الطهاره من الحدث فإنه لا بد أن يصلّى حينئذ فاقداً للطهاره من الخبث حيث لا بدل لها. 


و ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره) فى بحث الترتب أن المشروط بالقدره العقليه يتقدم على ما اشترطت القدره فيه شرعاً "7١‏ و بما 
أن القدره المأخوذه فى الوضوء شرعيه بخلاف الأمر بغسل الثوب أو البدن لأنه مشروط بالقدره العقليه» فلا محاله 


(1) على الأحوط الأولى؛ و لو تمكن من جمع غساله الوضوء أو الغسل فى إناء و نحوه و رفع 


الخبث به تعن ذلكك. 
(؟) أجود التقريرات :١‏ 1ا5. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: نكا 


يتعيّن رفع الخبث فى مفروض المسأله و التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء هذا. 


و الصحيح أن المكلف مختر بينهما لأن المسأله مندرجه فى باب التعارضء فلو كنا نحن و الأمر بالوضوء و غسل الثوب أو البدن 
المتنجسين لقلنا بسقوط الأمر عن الصلاه لعجز المكلف من الصلاه بقيودها و شرائطهاء إلا أن الدليل قام على أن الصلاه لا تسقط 
بحال» و علمنا أن لها مراتب» فمع عدم التمكن من الصلاه مع الطهاره المائيه ينتقل إلى الصلاه مع الطهاره الترابيه» كما أن مع 
عدم التمكن من الصلاه مع طهاره الثوب أو البدن ينتقل الأمر إلى الصلاه عارياً أو فى البدن و الثوب المتنجسين, و عليه فلنا علم 
إجمالى بوجوب الصلاه مع الوضوء فى الثوب و البدن المتنجسين أو الصلاه مع التيمم فى البدن و الثوب الطاهرين فالأمر دائر 
بينهماء و احتمال التعين فى كل منهما مندفع بالبراءه فيتخير المكلف بينهما. 


نعم» إذا تمكن من الجمع بينهما بأن يجمع الماء المستعمل فى الغسل أو الوضوء ثم يستعمله فى رفع الخبث وجب إلا أن ذلكك 
خارج عما نحن فيه لكفايه الماء حينئذ لكل من رفع الحدث و الخبث. 


هذا كله بناء على أن المقام من موارد المعارضه؛ و لو تنزلنا على ذلكك و بنينا على أنه من موارد التزاحم فالأمر أيضاً كذلك. 
لأنّ الأمر بالطهاره المائيه و إن كان قد اشترطت فيها القدره شرعاًء وهب أنّ المشروط بالقدره العقليه متقدم على ما اشترطت فيه 
القد ره شرفعاء] لا أن الأأمل قطي التوي و الندان كالامر بالطهان تع اللحدك التدرظة: هه المتادره تدوعاء ان الامن بالطها رمام 
الحدث أو الخيث 


ليس من الأوامر النفسيه, و لا أن الطهارتين من الواجبات الاستقلاليه» و إنما الأمر بهما إرشاد إلى اشتراطهما فى الصلاه؛ و كما 
أنَ الصلاه المشروطه بالوضوء لها بدل و هو الصلاه مع التيمم» كذلك الصلاه المشروطه بطهاره الثوب و البدن فان بدلها الصلاه 
عارياً أو فى الثوب و البدن المتنجسينء و القدره فى كل منهما شرط شرعى. نعم, لا بدل للشرط فى نفسه أعنى طهاره الثوب و 
البدن إِلّا أن الأمر بالشرط لما لم يكن أمراً نفسياً و كان إرشاداً إلى تقييد المشروط به كان المعتبر لحاظ نفس المشروط و أن له 
ندنا أو لاتدل له له الواسب القسى دوق قرطة و اتحال الأحفيه فن الضلذة 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: عن 
[مسأله :1١‏ إذا صلّى مع النجاسه اضطراراً لا بجب عليه الإعاده] 


[/1417] مسأله :١١‏ إذا صلى مع النجاسه اضطراراً لا يجب عليه الإعاده )١(‏ بعد التمكن من التطهير. نعم» لو حصل التمكن فى 
أثناء الصلاه 


متوضتاً مع الثوب أو البدن المتنجسين و إن كان موجوداً لا محاله إِلَا أنه لا يقتضى الترجيح فى غير المتزاحمين المشروطين 
بالقدره العقليه: و ذلكك لأنُ الخطاب فيهما لما كان مظلقاً كان استكشاف اشتمالهما على الملاكك حتى حال تزاحمهما من 
إطلاق الخطابين بمكان من الوضوح, و حيث إنهما واجبان فيكون احتمال الأهميه فى أحدهما مرجحاً له. 


و هذا بخلاف المشروطين بالقدره الشرعيه و ذلكك لأنه لا إطلاق فى خطابهما حتى يشمل صوره تزاحمهما لتقييد كل منهما 
بالقدره عليه؛ فلا مجال فيهما لاستكشاف اشتمالهما على الملاككء بل المقتضى و الملاكك إنما هو لأحدهماء إذ لا قدره إِنَا 
لأحدهما ولا ندرى أن ما يحتمل أهميته هو المشتمل على الملاكك أو غيره فلم يثبت وجوب ما يحتمل أهميته و ملاكه 


حتى يتقدّم على غيره. نعم» على تقدير وجوبه و ملا-كه نعلم بأهميته و لكن من أخبرنا بوجوبه و اشتماله على الملاك» و من 
العافز أكون الواتكت و النقعنا عن الملذكة هو مالا بصم اعميةه: 


و النتيجه أن المكلف يتخير بين تحصيل الطهاره من الحدث و بين تحصيل الطهاره من الخبث. نعم الأحوط أن يستعمل الماء 
فى تطهير بدنه أو ثوبه إذ به يحصل القطع بالفراغ» إما لأجل أنه المتعين حينئذ كما ذكروه و إما لأ-نه أحد عدلى الواجب 
التخييرى» كما أن الأحوط أن يستعمله فى إزاله الخبث أُوَلَا ثم يتيمم حتى يصدق عليه فاقد الماء حال تيممه. 


الاولى: أن يعتقد تمكنه من الصلاه مع طهاره الثوب و البدن إلى آخر الوقت. 


الثانيه: أن يعتقد عدم تمكنه منها إلى آخر الوقت. 


)١(‏ ولا سيما إذا كان الاضطرار لأجل التقيه» و كذا الحال فى المسأله الآتيه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: كلا 


الثالثه: أن يشكك فى ارتفاع اضطزارة إل اخوانوفت وعدمة إن أنه شرع فى صلاته باستصحاب بقاء اضطراره إلى آخر الوقت. 


أمّّا الصوره الا-ولى فلا شبهه فيها فى وجوب الإعاده لأمن الأمر إنما تعلق بالطبيعه الواقعه بين المبدأ و المنتهى» و المكلف لم 
يضطر إلى إيقاع تلكك الطبيعه فى الثوب أو البدن المتنجسينء و إنما اضطر إلى إتيان فرد من أفرادها مع النجس فلم يتعلق 
الاضطرار بترك المأمور به» و معه لا موجب لتوهم إجزاء ما أتى به عن الوظيفه الواقعيه بوجه بل لا مسوّغ معه للبدار لاعتقاده 
التمكن من المأمور به إلى آخر الوقت. و هذه الصوره خارجه عن محط كلام الماتن (قدس سره). 


و أمَا الصوره الثانيه و الثالثه فهما محل البحث فى المقام 


و قد وقع الكلام فيهما فى أنه إذا دخل فى الصلاه باعتقاد عدم ارتفاع اضطراره إلى آخر الوقت أو باستصحاب بقائه ثم انتكشف 
تمكنه من الصلاه المأمور بها فى وقتها فهل تجب عليه الإعاده أو لا تجب؟ قد يكون الاضطرار إلى الصلاه مع النجاسه مستنداً 
إلى التقيه» و لا ينبغى الإشكال حينئدذ فى عدم وجوب الإعاده بعد التمكن من التطهيرء لأن المأتى به تقيه كالمأمور به الواقعى 
علق سا باق فى سبدو اوقل سععفة الافبظوان إلى أمر آخر كعدم وجدانه الماء مله و الصحيح حينئذ أيضاً عدم وجوب 
الإعاده لحديث لا تعاد» لما مرّ من أن مقتضاه عدم وجوب الإعاده على من صلَى فى النجس للاضطرار معتقداً عدم تمكنه من 
المأمور به إلى آخر الوقت حيث إنه من مصاديق الجاهل بالاشتراطء و المراد بالطهور فى الحديث هو الطهاره من الحدث,. فلا 
عموم فيها يشمل الطهاره من الخبث و لا أنها مجمله للقرينه المتقدّمه فراجع. 


نعم» القاعده تقتضى وجوب الإعاده فى المسأله حيث إنها تقتضى عدم كفايه الإتيان بالماسو يه الظاهرع ففبلاعن الماموه 
التخيلى عن المأمور به الواقعى» و إلى ذلكك نظرنا فى الطبعه الا-ولى من تعليقاتنا حيث استظهرنا وجوب الإعاده فى المسأله و 
لكن مقتضى حديث لا تعاد عدم الإعاده كما مرٌ. 


(1) ذيل المسأله [/7ه]. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج *؛ ص: 7" 

استأنف فى سعه الوقت )١(‏ و الأحوط الإتمام و الإعاده. 

[مسأله ؟1: إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر] 


[40 ]سبال 3 ]ها اط إلى دوو اغلن محل تحن 00لا يعن إعادقها بعد التمكى هزه الطاهر. 


(1) لأنّ الصلاه بأسرها عمل واحد لم يقع فى حال الاضطرار و إنما أتى ببعضه فى النجس مع التمكن من تطهير ثوبه أو بدنه. 


(5) أو 


اضطرٌ إلى السجده على ما لا يصح السجود عليه أو على السجده فى موضع مرتفع عن موضع قدميه أربع أصابع؛ و الكلام فى 
هذه المسأله بعينه الكلام فى المسأله السابقه فإن القاعده تقتضى وجوب الإعاده و مقتضى حديث لا تعاد عدمها كما مر 


واقف يقال تاسقنه أعهار الفلواز كما سح عله إتدااهى لاسا و السقن عدا [ذا سكن النكلت فى الهو علق المخل 
الطاهر حال الصلاه لألنه الميزان فى الاختيار و الاضطرار و حيث إن المكلف غير متمككن من السجده على المحل الطاهر فلا 
يشمله ما دل على اعتبار الطهاره فيما يسجد عليه. و حاصله أن مدرك اعتبار الطهاره فيما يسجد عليه قاصر الشمول للمسأله: 
فصحه الصلاه و عدم وجوب إعادتها حينئذ على طبق القاعده بحيث لو قلنا بوجوب الإعاده فى المسأله السابقه أيضاً لا نلتزم 


بوجوبها فى المقام. 


و هذا المدعى يتوقف على ثبوت أمرين: أحدهما: أن يكون مدرك اعتبار الطهاره فى محل السجود منحصراً بالإجماع المدعى. 
و ثانيهما: أن لا يكون لمعقد الإجماع إطلاق يشمل كلتا حالتى الاضطرار و الاختيار حال الصلاه. و لم يثبت شى ء منهماء أما 
عدم انحصار الدليل بالإجماع المدعى فلصحيحه الحسن بن محبوبء قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه 
بالعذره و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب إلى بخطه: إن الماء و النار قد طهّراه» ١١‏ فإنها كما أسلفناه 


.١ ح٠١ و كذا فى 8: /88/ أبواب ما يسجد عليه ب‎ .١ ح8١ الوسائل *: /8717/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ان‎ 
إذا سجد على الموضع النجس جَهْنًا أو نسياناً لا بيجب عليه الإعاده]‎ :1٠" [مسأله‎ 


[14] مسأله 1: إذا سجد على الموضع المد عديلا أو فيان 


لد يجب عليه الإعاده و إن كانت أحوط )»١١‏ 0 


فى بعض المباحث المتقدمه يقتضى اعتبار الطهاره فيما يسجد عليه لكشفها عن مفروغيه اعتبار الطهاره فيه عند السائل و ارتكازه 
فى ذهنه. و قد قرّره (عليه السلام) على هذا الاعتقاد و الارتكازء حيث أجابه بأن النار و الماء قد طهّراه» فمدركك اعتبار الطهاره 


فيما يسجد عليه غير منحصر بالإجماع. 


و أما إطلاق معقد إجماعهم فلأن وزان اشتراط الطهاره فيما يسجد عليه وزان اشتراطها فى الثوب و البدن» فكما أن الثانى مطلق 
يشمل كلتا حالتى الاختيار و الاضطرار فكذلك الحال فى سابقه فإطلاق اشتراطهم يعم كلتا الصورتين قطعاً. و السر فى دعوى 
القطع بالإطلادق أنا لا نحتمل فقيهاً بل و لا متفقهاً يفتى بجواز السجده على المحل النجس بمجرد عدم تمكن المصلى من 
السجده على المحل الطاهر حال الصلاه مع القطع بتمكنه منها بعد الصلاه؛ و ليس هذا إِلَا لأجل أن اشتراط الطهاره فيما يسجد 
عليه يعم حالتى الاختيار و الاضطرار حال الصلاه. و على الجمله حال هذه المسأله حال المسأله المتقدمه بعينها. على أن لنا أن 
نعكس الأأمر بأن نلتزم بعدم وجوب الإعاده فى المسأله المتقدمه لحديث لا تعاد» و نلتزم بوجوبها فى هذه المسأله» حيث إنه 
سجد على المحل النجس و لم يأت بالمأمور به و نمنع عن التمسّكك بالحديث بدعوى أنه يقنضى وجوب الإعاده. إذ الإخلال 
بالسجود مما يعاد منه الصلاه» و تفصيل الكلام فى ذلكك و اندفاع هذه الشبهه يأتى فى الحاشيه الآتيه. 


(1) السجده على المحل النجس أو على ما لا تصح السجده عليه كالمأكول أو على الموضع المرتفع عن موضع القدم بأربع 
أصابع قد تكون فى سجده واحده دون كلتيهماء سواع | كانت 


فى ركعه واحده أو فى ركعتين أو فى الجميع بأن سجد فى جميع ركعاته مرّه 


)١(‏ إذا كان السجود على الموضع الفحش :فى مفحدة واتخلاه من ركه أو اكت الاحقاظ: بالأعادة فضت عندا. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: كنا 


عَلَنْ البجل الظاهردو احرص هلن الحجين معلا وقد مكو ن قن كلف البجد تيع 


أَمّرا فى السجده الواحده فلا يحتمل فيها وجوب الإعاده؛ فإن غايه ما يتوهم أن اعتبار الطهاره فى المسجد يقتضى أن تكون 
السجده على المحل النجس كعدمها فكأنه لم يأت بالسجده الواحده فى ركعه أو فى جميع الركعات, و مع ذلكك فهو غير 
موجب لبطلان الصلاه لأنه ليس بأزيد من عدم الإتيان بها نسياتء فإن الصلاه لا تبطل بتركك السجده الواحده إذا لم يكن عن 
عمد و اختيار. و ذلك تخصيص فى حديث لا تعاد حيث إنه يقتضى الإعاده بالإخلال بالسجده الواحده. 


و أما الصوره الثانيه فالتحقيق أيضاً عدم وجوب الإعاده فيها لحديث لا تعاد» بيان ذلكك: أن السجود و الركوع و غيرهما من 
الألفاظ المستعمله فى الأخبار مما لم يتصرّف فيه الشارع بوجه و إنما هى على معناها اللغوى. نعم؛ تصرف فيما أمر به بإضافه 
شرط أو شرطين و هكذاء و من هنا لا يجوز للمكلف السجود فى الصلاه على ما لا تصح السجده عليه بدعوى أنه ليس من 
السجده الزائده فى المكتوبه» لعدم كونها مشتمله على قيودها و شرائطهاء و ليس ذلكك إِلَا من جهه أن المراد بالسجده إنما هو 
معناها لغه كما هو المراد منها عند إطلاقهاء فإذا عرفت ذلكك فنقول: 


إن ظاهر الحديث إراده ذات السجده من لفظه السجود لأنه معناها اللغوى لا السجود المأمور به المشتمل على جميع قيوده و 


أجزائه» فمقتضى 


الحديث وجوب الإعاده بالإخلال بذات السجود بأن لم يأت به أصِلَاء و أما إذا أتى به فاقداً لبعض ما يعتبر فى صحته فلا يشمله 
الحديث ولا يوجب الإعاده من جهته. و حيث إنه أتى بذات السجده و أوجد معناها لغه و إنما أخل بالمأمور به من جهه الجهل 
أو النسيان فى مفروض المسأله فأىٌ مانع من الحكم بعدم وجوب الإعاده فيها بمقتضى الحديثء فلا يكون وقوعه فى النجس 
جهًا أو نسياناً موجباً لإعادتها. 


وقد يقال: إن لازم هذا الكلام عدم وجوب إعاده السجده إذا علم بوقوعها على الموضع النجس بعد ما رفع رأسه من سجدته و 
إن كان متمكناً من السجده على المحل الطاهر. 


موسوعه الإمام الخوئى» ج * ص: ٠9م‏ 
[فصل فيما يعفى عنه فى الصلاه] 

اشاره 

فصل 'قيما يعقى عنه فى الضلاة و هو أمور: 
[الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ] 


اشاره 


و يندفع: بأنه يشترط فى التمسكك بحديث لا تعاد كون الفائت مما لا يمكن تداركه بأن لم يتمكن من تصحيح الصلاه إلا 
بإعادتهاء و فى مفروض المثال يمكن أن يتداركك السجده لعدم فوت محلهاء و نظيره ما لو علم بوقوع كلتا السجدتين على 
الموضع النجس أو على ما لا تصح السجده عليه بعد ما رفع رأسه من السجده الثانيه مع التمكن من السجده على المحل الطاهر» 
إلا أنه تصحح السجده الأولى بالحديث لمضى محلها و عدم كونها قابله للتداركك و يأتى بالسجده الأخيره ثانياً لبقاء محلها. و 
على الجمله لا مانع من نفى وجوب الإعاده فى مفروض المسأله بحديث لا تعاد. و بهذا ظهر أن نسيان النجاسه فى الثوب أو 
البدن و إن كان موجباً لبطلان الصلاه إِنَا أن حكم نسيان النجاسه فى محل السجود حكم الجهل بالنجاسه هناكك. 


فصل فيما يعفى عنه فى الصلاه 


)١(‏ العفو فى الصلاه عن دم القروح و الجروح فى الجمله مما لا خلاف فيه و إنما اختلفت كلماتهم فى اعتبار المشقّه و السيلان 
بأن لا يكون فتره تتيسر فيها الصلاه من دونه فى موضوع حكمهم بالعفوء فعن ظاهر الصدوق )١١‏ و صريح جمله من المتأخرين 
عدم اعتبار شى ء منهما. و فى كلمات جماعه منهم المحقق «؟) (قدس سره) اعتبارهما معاًء و عليه فالعفو عن الدمين فى الصلاه 


لا يحتاج إلى روايه لأنه مقتتضى 


.١1217 ذيل الحديث‎ /6" :١ الفقيه‎ )١( 


فم المعتبر :9 . 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: الحاو 


قاعده نفى العسر و الحرج نظير صاحب السلس و البطنء فكما أن القاعده تقتضى عدم 


اعتبار الطهاره فى حقهما من غير حاجه إلى روايه فكذلك الحال فى المقام و إن كان يمكن التفرقه بين المسألتين» نظراً إلى أن 
مقتضى القاعده الأوليه سقوط الصلاه عن صاحب السلس و البطن لعدم تمكنهما من الطهاره و لا صلاه إلا بطهور» كما التزموا 
بذلك فى فاقد الطهورين, فلولا الأخبار الوارده فى المسأله لالتزمنا بعدم تكليفهما بالصلاه؛ و هذا بخلاف ما نحن فيه لأن 
المكلف واجد فيه للطهاره من الحدث فلا مقتضى لسقوط الصلاه فى حقهء و غايه الأمر أن ثوبه أو بدنه متنجس و حيث إن فى 
تطهيره مشقّه و عسراً فنحكم بسقوط اشتراط الطهاره من الخبث فى صلاته من غير حاجه إلى روايه كما مرّء بل و لا يختص 
ذلك بدم القروح و الجروح لوضوح أن النجاسات بأجمعها كذلك و يرتفع الأمر بغسلها عند المشقّه و الحرجء فأيه خصوصيه 
لدم القروح و الجروح و ما المقتضى لتخصيصه بالذكر فى المسأله؟ 


و من هنالا بد من التصرّف فى كلماتهم و لو بحمل المشقّه الظاهره فى الفعليه على المشفّه النوعيه؛ فإِنّ القاعده تختص بالمشقه 
اللحصيد و حاتم الويا ع و رهد حل وح خطواضه تارتن جيك | ف الماية” لوخي لوجي ررقم عا حيتهما في الصيادة بو بقل 
الأمر كذلكك و أن المشقّه توجب الحكم بالعفو عنهما؟ يأتى عليها الكلام بعد تحقيق المسأله إن شاء اللّه. فالمتبع هو الأخبار فلا 
بد من ملاحظتها لنرى أنها هل تدل على اعتبار السيلان و المشقّه الفعليه فى العفو عن دم القروح و الجروح. أو أنها إنما تدل 
على أنهما ما لم تبرءا يعفى عنهما فى الصلاه سواء أسال دمهما أم لم يسلء فالمعتبر أن لا ينقطع الدم لبرئهما؟ 


و الأخبار فين 


المسأله مستفيضه منها: موثقه أبى بصير قال: «دخلت على أبى جعفر (عليه السلام) و هو يصلى فقال لى قائدى: إن فى ثوبه دما 
فليا اصع ا فلك لذ نا فادى :احير ان شريكة دما افقال لو فى قماها اوالقة اع توس حت قر وااو هن كنا 
ترى مطلقه من ناحيه السيلان و عدمه. فإن الغايه فى ارتفاع العفو 


.١ ح‎ 7١ الوسائل : “ا67/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: لحان 


فيها إنما هى البرء لا انقطاع السيلان» كما أن إطلاقها يقتضى عدم الفرق بين كون الإزاله ذات مشقه و عدم كونها كذلك. 


و منها: صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف 
ع فقال؛ يضق و إن كانت الدماء شيل 11افقه دلت بعلن أن دم القروح إذا سال لا يمنع عن الصلاه فكيف بما إذا لم 
يسلء و معناه أن السيلان و عدمه على حد سواءء كما أنها مطلقه من ناحيه كون الإزاله حرجيه و ما إذا لم تكن. 


0 
و منها: الصحيح عن ليث المرادى قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل تكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوه 


فعاو فسا واكاة مد له له فقالة رمتل فى كانهو لآ شي عاغلية و لا كلها انو [طلؤقياامن عدي السشبلةن وعدماو 
لزوم المشقّه وعدم لزومها مما لا يكاد يخفى. 


0 
و منها: موثقه 1 عمّمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو فى الصلاه؛ قال: يمسحه 


الصلاه» «) و هى كسابقتها ظاهره الإطلاق من الجهتين المذكورتين» بل الظاهر المستفاد منها أن الحكم بالعفو أمده البرء» إذ ما 
لم يبرأ يصدق أنه رجل به الدمل أو غيره من القروح و الجروحء فيكون العفو ملغى بانقطاع الدم و عدم سيلانه المستند إلى 


0 
الا المستدل بها على اعتبار المشقه و السيلان فمنها: مرسله سماعه بن مهران عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا 


.6 ح‎ 7١ الوسائل : 67/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 

(؟) الوسائل : 67/ أبواب النجاسات ب 7١‏ ح . 

() كذا عتروا عنها فى كلماتهم مع أن فى سندها على بن خالد فراجع. 
(©) الوسائل : ه6/ أبواب النجاسات ب 7١‏ ح 8. 

(0) الوسائل : ه6/ أبواب النجاسات ب 7١‏ ح 7. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج * ص: *97” 


وجوب الإزاله انقطاع الدم و وقوفه عن السيلان» كما أن مفهوم صدرها أن الجرح إذا لم يكن سائنًا لا عفو عنه و يجب غسله. 


وافنه ونا أن الرواية. تسفيفة ا الها الأنران أ عدر تتباعع مقن مكدافا و لا كدرف اند تق و العله من غير الققه الدع 


علكا برو اشابق أبن عمو اعم قله و دلوا قل عفن المو اذك قبا قل حصن السائز مح القع عدي بالموثقة هنا لأ وه له 


و ثانياً: الروايه لا مفهوم لصدرها حيث لم يقل: الجرح إذا سال فلا يغسله. ليكون مفهومه أنه إذا لم يسل يغسله و لا عفو عنه و 
إنما قال: «إذا كان بالرجل 


جرح سائل» و مفهومه إذا لم يكن بالرجل جرح سائل فهو من السالبه بانتفاء موضوعها. نعم, لو دل فإنما يدل عليه مفهوم القيد. 
و نحن و إن قلنا بمفهوم الوصف فى محله إِلّا أنه إذا لم يكن لإتيانه فائده بحيث لولا دلا-لته على مدخليه الوصف فى الحكم 
المترتب على موصوفه أصبح لغواً ظاهراء و ليس الأمر فى المقام كذلكك لأنه إنما اتى لفائده التمهيد و المقدمه لاصابه الدم 
الثوب التى هى المقصوده بالإفاده فى قوله: «فأصاب ثوبه ...») أى سال حتى أصاب ثوبه» فإنه لو لم يسل لم يصب الثوب طبعاًء و 
لا دلاله معه للمفهوم كما أسلفناه فى محله. 


و ثالثاً: المراد بالانقطاع فى ذيلها هو الانقطاع المساوق للبرء فهو عطف توضيح و بيان لقوله حتى يبرأء و لم يرد منه الانقطاع 
المؤقت بسدّ طريقه بشى ء بحيث لو ارتفع لسالء فإن الغايه إذا كانت هى انقطاعه مع بقاء الجرح بحاله لم يكن لذكر البرء قبل 
ذلك معنى صحيح, فان المدار حينئذ على مجرد الانقطاع و لو من غير برء فما معنى ذكر البرء قبله» فالروايه مطلقه من جهتى 
المشقه و السيلان و لا دلاله لها على اعتبارهما بوجه. 


و منها: مضمره سماعه قال: «سألته عن الرجل به الجرح و القرح فلا يستطيع أن يربطه و لا يغسل دمه. قال: يصلى و لا يغسل ثوبه 
كل يوم إِلَا مرهء فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعه» 01١‏ فان الغسل كل ساعه إنما يكون مع السيلان و عدم الفتره فى 


.7 ح‎ 7١ الوسائل : “ا6/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: عوم 


البين» إذ معها لا حاجه إلى الغسل كل ساعه. 


و يدفعه: أُوَّلا: أن 


الروايه مضمره إذ لم يثبت أن سماعه لا يروى عن غير الإمام (عليه السلام). و ثانياً: ليس عدم الاستطاعه من الغسل كل ساعه عله 
للعفو و إِلَّا لوجب القول بعدم العفو عمن استطاع من غسل ثوبه كذلك و للزم حمل موثقه أبى بصير المتقدمه على عدم تمكن 
الإمام من غسل ثوبه كل ساعه و لا يمكن الالتزام بذلك. على أن غسل الثوب و البدن إنما هو مقدمه للصلاه ولا تجب الصلاه 
كل ساعه لتجب تحصيل مقدمتها كذلكك. فلا معنى له إِلَا أن يكون حكمه لما دلّت عليه الروايه من عدم وجوب غسل الثوب 
فى كل يوم إِلَّما مرّه واحده؛ و قد أتى بها تقريباً للأذهان فمعناه أن المكلف لا يتمكن من غسل ثوبه فى كل ساعه من ساعات 
وجوب الصلاه, فإذا كان الجرح أو القرح يدميان كل أربع ساعات مثنا مره واحده يصدق أن يقال إنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه 
كل ساعه من ساعات الصلاه أو إصابه الدم؛ و أين هذا من اعتبار استمرار السيلان فى العفو كاعتباره فى الحائضء فلا دلاله 
للروايه على اعتبار السيلان. 


نعم يمكن أن يستدل بها على اعتبار المشقه فى العفو لقوله (عليه السلام) «فإنه لا يستطيع أن يغسل ...) و يدفعه أن الإمام (عليه 
العا الوا رافك لجل امور سو درا ووأبسماية لايد يوئر لا ميان 01 بازلا ا 
فكأنه (سلام الله عليه) قال: و حيث إن مفروض المسأله عدم تمكن الرجل من الغسل فلا يغسله إلا مره فى كل يوم لا لأجل 
اعتباره فى العفو. نعم ظاهرها وجوب الغسل مره فى كل يوم و هو أمر آخر يأتى عليه 


الكلا-م عن قريب» حيث وقع الكلاسم فى أنه واجب أو مستحب فلو قوينا استحبابه يزداد ضعف ما توهم من دلالتها على اعتبار 
المشقه فى العفو لدلالتها على عدم وجوب الغسل مطلقاً مع التمكن و عدمه. 


لا لا 
و منها: موثقه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال «قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام) الجرح يكون فى مكان لا يقدر على ربطه 


فيسيل منه الدم و القيح فيصيب ثوبى 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: خكانا 


فقال: دعه فلا يضددكك أن لا تغسله) "١‏ بدعوى دلالتها على اعتبار السيلان فى العفو. و فيه: أن سيلان الدم إنما ورد فى كلام 
السائل و لم يؤخذ فى موضوع الحكم فى كلامه (عليه السلام). 


و منها: صحيحه محمد بن مسلم المرويه فى السرائر عن كتاب البزنطى قال «قال: إِنّ صاحب القرحه التى لا يستطيع صاحبها 
ربطها ولا حبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه فى اليوم أكثر من مرّه) * إن عدم التمكن من حبس الدم لا يكون إِلَا باستمرار 
سيلانه» و لا يضرّها الإضمار لأنّ محمد بن مسلم لا يروى عن غيرهم (عليهم السلام). 


و الجواب عنها: أن عدم التمكن من حبس الدم يصدق على من به جرح يدمى فى كل أربع ساعات مثلا و هو لا يتمكن من 
حبسه. و أين هذا من اعتبار استمرار السيلان كما فى الحائض. فلا دلاله للروايه على المدعى. و أما دلالتها على وجوب الغسل 
مرّه فى كل يوم فيأتى عليه الكلام بعيد ذلكك. 


فالنتيجه: أن دم القروح و الجروح يمتاز عن بقيه النجاسات بالعفو عنه فى الصلاه سال أم لم يسلء و كانت فى إزالته أو فى 
تبديل الثوب المتنجس به مشقه أم لم تكن كثيراً كان 


ثم إِنّ مقتضى صحيحه محمد بن مسلم المرويه عن المستطرفات و مضمره سماعه المتقدّمتين أن الجريح و القريح يغسلان 
ثوبهما مرّه فى كل يوم, و لم يلتزم بذلك الأصحاب. نعم مال إليه فى الحدائق معترفاً بعدم ذهابهم إليه 0. و الحق معهم و 
ذلكك لا لأنْ إعراضهم عن الروايه يسقطها عن الاعتبار» لما مرّ غير مرّه من أن إعراضهم عن روايه لا يكون كاسراً لاعتبارهاء بل 
من جهه أن المسأله كثيره الابتلاء و قل موضع لم يكن هناكك مبتلى بالقروح و الجروحء و الحكم فى مثلها لو كان لذاع و اشتهر 


.8 ح‎ 7١ الوسائل : ه57 أبواب النجاسات ب‎ )١( 
النتزائر ##باروة.‎ )0( 

(*) الحدائق ه: ع٠"3.‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج * ص: 98" 


فى الثوب أو البدن قليلًا كان أو كثيراًء أمكن الإزاله أو التبديل بلا مشقّه أم لا .)١(‏ نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقه نوعيه (؟) 
فان كان مما لا مشقّه فى تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوبء و كذا يعتبر أن يكون 


و نفس عدم الاشتهار حينئذ يدل على عدمه؛ كما هو الحال فى مسأله وجوب الإقامه فى الصلاه لأنها مما يبتلى به مرات فى كل 
يوم فكيف لا يشتهر وجوبها لو كانت واجبه و من هنا رفعنا اليد عما ظاهره وجوب الإقامه و حملناه على الاستحباب. هذا أوَلًا. 


و ثانا لويسلنا أن المسالة لمت كك لادلا الاسر سن الرواسه عدون من باعل ووب تطئ تلد ريما التظلقاة و 
بين حملهما على الندب ليسلم المطلقات عن القيد و المتعين هو الأخير, لأنْ بعض المطلقات يأبى عن التقييد بذلكك كما فى 


موثقه أبى بصير «و لست أغسل 


ثوبى حتى تبر و قوله فى مرسله سماعه: «لا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم). و إباؤهما عن التقيبد بالغسل مرّه فى كل يوم غير 
خفى فلا مناص من أن تحملا على استحباب الغسل مرّه فى كل يوم. 


)١(‏ كل ذلك للإطلاق كما شرحناه فى الحاشيه المتقدمه بعض الشرح. 


(1) الوجه فى ذلكك و فيما تعرض له بقوله: «و كذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به و له ثبات و استقرار» أن الروايات المتقدمه 
موردها ذلكء فإن موثقه أبى بصير إنما وردت فى دماميل كانت على بدنه (عليه السلام) و المشقه النوعيه فى تطهيرها أمر جلى 
و إن لم تكن فيه مشقه شخصيه؛ كما إذا تمكن الجريح من تطهير ثوبه بسهوله لحراره الهواء أو تمكنه من تبديل ثوبه» كما أن 
الدماميل ليست من الجروح الطفيفه سريعه الزوال. و كذلكك الحال فى موثقه عبد الرحمن و روايتى سماعه و عمّار فليلاحظ. و 
مع كون موردها مما فيه مشقه نوعيه و دوام لا يمكننا التعدى عنه إلى غيره» فالجروح الطفيفه التى لا ثبات لها و لا فيها مشقه 


نوعيه تبقى مشموله لإطلاق ما دل على مانعيه النجس فى الصلاه فى غير المقدار الأقل من مقدار الدرهم. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: ا 


الجرح مما يعتد به و له ثبات و استقرار فالجروح الجزئيه يجب تطهير دمها »)١(‏ و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس (5) 


نعم يجب شدّه 0١١‏ إذا كان فى موضع يتعارف شدّه (7), و لا يختص العفو 


)١(‏ لما قدّمناه فى الحاشيه السابقه لا للانصراف. 


(؟) لإاطلاقات الأخبار و عدم اشتمالها على لزوم منعه عن التنجيس مع أنها وارده فى مقام البيان» فلاحظ صحيحه محمد بن 


مسلم المتقدمه حيث ترى أنها مع كونها مسوقه لبيان وظيفه المصلى الذى به قروح لا تزال تدمى غير مشتمله على الأمر بمنعها 
عن التنجيس»ء و كذلكك غيرها من الأخبار. 


(") لم يظهر الفرق بين الشد و المنع لأن الشد من أحد طرق المنع عن التنجيسء فما استدل به على أن ما يعفى عنه فى الصلاه لا 
يجب منعه عن التنجيس هو الدليل على عدم وجوب الشد أيضاًء فإن الأخبار الوارده فى المسأله مع أنها فى مقام البيان غير 
مشتمله على وجوبه. و أما ما فى موثقه عبد الرحمن من سؤاله عن الجرح يكون فى مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم ... 
فلا دلاله له على وجوب ربط الجرح و شده. لأنه إنما ورد فى كلام السائل دون الإمام (عليه السلام) و كذلكك مضمره سماعه 
«فلا يستطيع أن يربطه و لا يغسل دمه) لأنه قضيه فى واقعه وقعت فى كلام السائل» فليست فى شى ء من الروايتين أيه دلاله على 
وجوب الشدٌ والربط. 


نعم ورد فى صحيحه محمد بن مسلم المرويه عن البزنطى: «أن صاحب القرحه التى لا يستطيع صاحبها ربطها و لا حبس دمها 
فلن لتيفسل يسفواقد أذ مو بسر فيرخ امقر عدم الشدكن فو وزظا الفرتحة و فيا فى كافته عليه التاق توق دك إناقى 
محله أن الأصل فى القيود أن تكون احترازيه و لازمه أن تكون للقيود مدخليه فى الحكم إذا لم يؤت بها لإفاده أمر آخرء و عليه 
فالصحيحه تدل على وجوب الإزاله و عدم العفو عند القدره على ربط الجرح و شدّه. 


)١(‏ فيه تأمل بل منع. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: لكان 


بما فى محل الجرح, فلو تعدى 


عن البدث إلى الليباس أو إلى أطراق الميحل كان معفواً )١(‏ لكن بالمقدار المتعارف فى مثل ذلكك الجرح و يختلف ذلكك 
باعتلافهامى عت الكر و الستعرة وامق محرك المتخل» ققد ركوة قن محل لازمه بوخبين التتعازف التعدئ إلى الأطرافت! كتير 
أو فى محل لا يمكن شدّهء فالمناط المتعارف بحسب ذلكك الجرح (2). 


و لكن الصحيح أن الصحيحه لا يمكن الاعتماد عليها كما لم يعتمد عليها الماتن (قدس سره) و إِلَا للزم الحكم بوجوب منعه عن 
التنجيس أيضاً لأنه الغايه المترتبه على الشد, و السر فى ذلكك ما تقدم من أن مسأله دم القروح و الجروح كثيره الابتلاء» و الحكم 
فى مثلها لو كان لشاع و لم تنحصر روايته بواحده أو اثنتين» فنفس عدم اشتهاره يفيد القطع بعدمه. و لم ينقل وجوبه إِلّا عن 
بعضهم بل عن الشيخ (قدس سره) الإجماع على عدم وجوب عصب الجرح و منعه عن التنجيس "١١‏ و هذا يوجب سقوط 
الصحيحه عن الاعتبار فلا مناص من تأويلها و لو بحمل القيد على وروده تمهيداً لبيان إصابه الدم الثوب. و هذا غير مسأله سقوط 
الروايه عن الاعتبار بالاعراض كما لعله ظاهر. 


)١(‏ لإطلاقات الأخبار و صراحه بعضها كقوله فى موثقه أبى بصير: «و لست أغسل ثوبى حتى تبرأ». 


)١(‏ فلو تعدى الدم من القرحه الواقعه فى بدنه إلى رأسه مثا فلا عفو عنه لعدم دلاله الأخبار عليه» ففى موثقه أبى بصير «و لست 
أغسل ثوبى ...) و الثوب متعارف الإصابه فى مثل الدماميلى الكائنه فى البدن و لا تعرض لها إلى أن الدم لو كان أصاب رأسه 


سأله عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو فى الصلاه؟ قال: يمسحه و يمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاه 259 و 
استدل بها فى الحدائق على جواز تعديه دم 


)١(‏ راجع الخلاف :١‏ 587 المسأله 0 7؟. 
(0) الوسائل *: 6”8/ أبواب النجاسات ب 7١5‏ ح ف و تقدّمت فى ص 97". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: حاورا 
[مسأله |: كما يعفى عن دم الجروح؛ كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه] 


العرق المتّصل به فى المتعارف () أما الرطوبه الخارجيه إذا وصلت إليه و تعّت 


القروح و الجروح إلى سائر أجزاء البدن و الثوب بالاختيار» حيث دلت على جواز مسح الدم ونواقه اغبا (كا مقس العا سس 
بلا-فرق فى ذلكك بين متعارف الإصابه و غيره .)١١‏ و يدفعه: أن الروايه لا دلاله لها على جواز التنجيس بالاختيار و لا على العفو 
عما لم يتعارف إصابه الدم له. أما عدم دلالتها على جواز التنجيس بالاختيار فلأنها إنما دلت على جواز تنجيس اليد فى حال 
الصلاه وهو حال الاضطرار؛ فان مسح الدم بثوبه ينجس الثوب فلا محيص من أن يمسحه بيده لأنه المتعارف فى مسح دم 
القروح و الجروح. و التعدى عن موردها يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه. و أما عدم دلالتها على العفو عما لا تصيبه القروح عاده 
فلأنها لم تدل إلا على مسح الدم بيده و هى مما يتعارف إصابته بدم القروح. فالمتحصل أن دم القروح و الجروح فيما لم 
يتعارف إصابته غير مشمول لأدله العفو إِنَا إذا كان أقل من مقدار الدرهم كما ستعرف. 


)١(‏ كمافى صحيحه ليث و موثقه 


عبد الرحمن المتقدّمتين «؟) بل نلتزم بذلكك و إن لم يكن هناكك نصء لأسن دم القروح و الجروح يلا-زم القيح غالباً و لا تجد 
جرحاً سال دمه من دون قيح إِلَما نادراً ولا سيما فى الدماميل» فما دل على العفو عن دم الجروح و القروح دل على العفو عن 
القيح المتنجس بالالتزام» و لا فرق بين الدم و القيح إِلَّا فى أن الدم نجس معفو عنه فى الصلاه و القيح متنجس معفو عنه. فلو 
خضصنا الأخبار المتقدّمه بالدم غير المقترن بالقيح للزم حملها على المورد النادر و هو ركيكك. 


(5) لعين ما قدمناه آنفاً لتلازمه مع الجروح و القروح؛ و حملهما على ما لا دواء عليه حمل على مورد نادر. و منه يظهر الحال فى 
العرق المتصل بهما الجارى على 


00 :0 راجع الحدائق‎ )١( 

إفرة ففى ص 575ل 595. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: 6ع 

إلى الأطراف )١(‏ فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج. 
[مسأله ": إذا تلوثت يده فى مقام العلاج يجب غسلها] 


[191] مسأله ؟: إذا تلوثت يده فى مقام العلا-ج يجب غسلها ولا عفو كما أنه كذلكك إذا كان الجرح مما لا يتعدىء فتلوثت 
أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقه الملوثتين على خلاف المتعارف (2). 


[مسأله "!: يعفى عن دم البواسير خارجه كانت أو داخله] 


[1917] مسأله ': يعفى عن دم البواسير (؟) خارجه كانت أو داخله و كذا كل قرح أو جرح باطنى خرج دمه إلى الظاهر. 


المواضع الطاهره لأمنه أيضاً أمر غالب الوجود معهما و لا سيما فى البلاد الحاره؛ فما دل على العفو عن نجاستهما يقتضى العفو 
عن تعاس الغرق الحفضا .ريسا اها بالماحزمة, 


)١(‏ كما إذا وقعت قطره من الماء عند شربه على الجرح و سرت منه إلى المواضع الطاهره فهل يعفى عنها فى الصلاه؟ فقد يتوهم 
أنَّ الدم إذا كان بنفسه معفوًاً عنه فى الصلاه فالرطوبه المتنجسه بسببه أيضاً يعفى عنها فى الصلاه لأنْ الفرع لا يزيد على أصله» و 
يندفع بأن هذه القاعده و نظائرها مما لا يمكن الاعتماد عليه فى الأحكام الشرعيه. فإنها قواعد استحسانيه لا تنهض حجه فى 


مقابل أدله مانعيه النجاسه فإنها مطلقه. و لا بد فى الخروج عنها من إقامه الدليل و لا دليل على العفو عن الرطوبه المتنجسه بدم 
القروح و الجروح. 


(1) ظهر حكم هذه المسأله مما قدمناه فى الحواشى المتقدمه. 


(©) لأنها عله و قروح باطنيه فى أطراف المقعده قد تنفجر و تسيل دمهاء فى مقابل النواسير التى هى قروح خخارجيه حوالى 
المقعده أو غيرهاء و دم القروح و الجروح معفو عنه فى الصلاه بلا-فرق فى ذلكك بين الداخليه و الخارجيه؛ فان المدار على 
صدق أنْ الرجل به جرح أو قرح و لا إشكال فى صدق ذلك فى البواسير حقيقه» لصتحه أن يقال أن للمبسور 


قرحه فلا وجه لتخصيص الجرح بالخارجى. نعم يمكن أن يقال بعدم العفو فى بعض القروح الداخليه كما فى جرح الكبد و 
الحلق و الصدر أعاذنا الله منه و من نظائره و ذلكك لأن الدم الخارج منه و إن كان يصدق أنه دم القرحه أو الجرح حقيقه إِلَا أن 


العفو إنما ثبت لخصوص الدم الذى يصيب الثوب أو البدن عاده ولا يعفى 


موسوعه الإمام الخوئى, ج ؛ ص: 601 

[مسأله ©: لا يعفى عن دم الرعاف] 

[19] مسأله : لا يعفى عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح .)١(‏ 

[مسأله 0: يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرّه] 

[19] مسأله 0: يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرّه (5). 
[مسأله 2: إذا شك فى دم أنه من الجروح أو القروح أم لاء فالأحوط عدم العفو عنه] 


[90؟] مسأله ©: إذا شكك فى دم أنه من الجروح أو القروح أم لاء فالأحوط عدم العفو عنه 0١١‏ (0. 


عما لم تتعارف إصابته البدن و الثوب. و الدم الخارج من الجروح المذكوره مما لا يصيبهما عاده. 


)١1(‏ لدلاله غير واحد من الأخبار على عدم جواز الصلاه معه 17 و لعل الوجه فيه: أن دم الرعاف يستند إلى الحراره الناشئه من 
الهواء أو أكل شى ء و شربه و لأجلها تتفيجر العروق» و هو و إن كان يصدق عليه الجرح حقيقه إلَا أنه يندمل بساعته و لا استقرار 
له و قد مر اشتراطهما فى العفو عن دم القروح و الجروح. و أما إذا استند دم الرعاف إلى قرحه داخليه و كان لها ثبات و دوام 
فالأمر أيضاً كما عرفت و هو غير مشمول للأخبار المتقدّمهء لأن العفو إنما ثبت فى الدم الذى يصيب الثوب أو البدن عاده» و 
الدم الخارج من الأنف بسبب القرحه الداخليه ليبس كذلككء لمكان تقدّم الأنف على سائر أجزاء البدن فهو عند خروجه لا 


(7) عرفت تفصيل الكلام فى ذلك مما قدمناه فلا نعيد. 


(*) لا شبهه فى أنّ الحكم بالمانعيه و عدمها أى العفو موضوعهما الدم المتحقق خارجاًء فا غير الخارج لا يكون مانعاً و لا يقال 
إنه من دم القروح و الجروح أو من غيرهما و لو قلنا بنجاسته, فإذا رأينا فى الخارج دماً و شككنا فى أنه من القروح و الجروح 
حتى لا يكون مانعاً أو من غيرهما ليكون مانعاً لم يمكننا استصحاب كونه 


)١(‏ بل الأظهر ذلك. 


(؟) الوسائل :١‏ 78/ أبواب 


نواقض الوضوء ب /اح »١‏ 7, ه و كذا فى المجلد *: 5/9/ أبواب النجاسات ب 55ح ”؟ و كذا فى المجلد 7: 778 أبواب قواطع 
الصلاه ب كح ل ع اي 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: لجرا 
[مسأله /!: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدده متقاربه» بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد] 


[195] مسأله ': إذا كانت القروح أو الجروح المتعدده متقاربه» بحيث تعد جرحاً واحداً عرقاً )١(‏ جرى عليه حكم الواحد فلو برأ 
بعضها لم يجب غسله؛ بل معفو عنه حتى يبرأ الجميع» و إن كانت متباعده لا يصدق عليها الوحده العرفيه فلكل حكم نفسه, فلو 
برأ البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع (7). 


من غيرهما لعدم الحاله السابقه و هو ظاهر. نعم بناءَ على مسلكنا من جريان الأصل فى الأعدام الأزليه لا مانع من استصحاب عدم 
كونه من الجروح و القروح. لأنه قبل وجوده لم يكن منتسباً إليهما قطعاً فاذا وجدت الذات و شككنا فى أن الاتصاف و الانتساب 
إلى القروح و الجروح هل تحققا معها أم لم يتحمّقا فنستصحب عدم حدوث الاتصاف و الانتسابء فهو دم بالوجدان و ليس بدم 
القروح و الجروح بالاستصحاب فبضم أحدهما إلى الآدخر يحرز دخوله تحت العموم أعنى عموم ما دل على مانعيه النجمس أو 
الماتن (قدس سره) عدم جزمه بجريان الأصل فى الأعدام الأزليه. 


(1) فاذا كان جرح فى يده و آخر فى رجله مثلًا فبرأ أحدهما فلا محاله يرتفع عنه العفو لبرئه» ولا يحكم باستمراره إلى أن يبرأ 
الثانى لتعدّدهما فانٌ كلا منهما جرح مستقل 


له حكمه. 


وقد يقال باستمرار العفو إلى أن يبرأ الجميع لموثقه أبى بصير المتقدّمه ١١‏ حيث ورد فيها «إن بى دماميل و لست أغسل ثوبى 
حتى تبرأ؛ بدعوى دلالتها على العفو عن الجميع حتى يبرأ الجميع. و للمناقشه فى ذلكك مجال واسع و ذلكك أمّرا أوَلا: فلأنها 
حكايه فعل من الإمام (عليه السلام) فى قضيه شخصيه و لا إطلاق للافعال» و لعل عدم غسله الثوب من جهه أن دماميله كانت 


تعد بالنظر العرفى قرحه واحده ذات 


000 فى ص ."5١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: رع 
[الثانى مما يعفى عنه فى الصلاه: الدم الأقل من الدرهم] 


اشاره 


الثانى ممما يعفى عنه فى الصلاه: الدم الأقل من الدرهم )١(‏ 


شعب. نعم لو كان سأل عن رجل به دماميل و أجابه بأنه لا يغسل ثوبه إلى أن يبرأ لأمكن الاستدلال بتركك تفصيلهاء و لكن 


و أمًا ثانياً: فلأنها معارضه بمرسله سماعه المتقدّمه 0١١‏ «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و 
ينقطع الدم) بناء على ما هو المعروف عندهم من أن مراسيل ابن أبى عمير كمسانيده» حيث تدل على أن العفو فى كل جرح 
سائل ملغى ببرئه فاذا حصل ارتفع سواء برأ الجرح الآدخر أم لم يبرأء و التعارض بين الروايتين بالإطلاق فيتساقطان و يرجع إلى 
عموم ما دل على مانعيه النجس فى الصلاه. 


)١(‏ لا إشكال ولا خلاف فى ثبوت العفو عما دون الدرهم من الدم كما لا شبهه فى وجوب إزاله ما زاد عنه و إنما الخلاف 
فيما إذا كان بقدره بلا زياده و نقصان و إن كان إحراز أن الدم بقدر الدرهم غير خال عن الصعوبه بل هو نادر التحقق جدَاً 


كما إذا ألقينا درهماً على الدم ثم وضعناه على الثوب أو البدن فتنجس بقدره فهل يعمه العفو أو يختص بما إذا كان أقل منه؟ قد 
اختلفت كلماتهم فى ذلكك كما أن الأخبار مختلفه. فمنها ما هو مجمل من تلكك الناحيه و منها ما ظاهره العفو عنه كما ادعى؛ و 
منها ما يقتضى وجوب إزالته و مانعيته و إليكك بعضها: 

منها: مصححه الجعفى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «فى الدم يكون فى الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاه. 
و إن كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسل حتى صِلَى فليعد صلاته؛ و إن لم يكن رآه حتى صلَّى فلا يعيد الصلاه) 
"١‏ و هى إما أن تكون مهمله لعدم تعرضها للمسأله أعنى ما إذا كان الدم بقدر الدرهم لأنها قليله الاتفاق و التكلم فيها مجرد 
بحث علمىء و إنما تعرضت لما إذا كان أقل من 


() فى ص 2 


(؟) الوسائل : /67٠‏ أبواب النجاسات ب 7١‏ ح 7. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ع.ع 


قدر الدرهم أو زاد عليه ففيما إذا كان الدم بقدره يرجع إلى عموم ما دل على مانعيه النجس فى الصلاه. و إما أن تكون مجمله 
لأن مفهوم الشرطيه الاولى فى الروايه أن الصلاه تجب إعادتها إذا لم يكن الدم أقل من مقدار الدرهم سواء أ كان بقدره أم كان 
زائداً عليه» كما أن مفهوم الشرطيه الثانيه أعنى قوله: «و إن كان أكثر من قدر الدرهم ...) عدم وجوب الإعاده إذا لم يكن الدم 
بأكثر من مقدار الدرهم سواء أ كان أقل منه أم كان مساوياً معه» فالجملتان متعارضتان فى الدم بقدر الدرهم؛ و حيث إن 
تعارضهما 


بالإطلاق فيحكم بتساقطهما و الرجوع إلى عموم مانعيه النجس فى الصلاه. 


و منها: حسنه محمد بن مسلم قال «قلت له: الدم يكون فى الثوب عليّ و أنا فى الصلاه» قال: إن رأيته و عليكك ثوب غيره فاطرحه 
و صل فى غيره» و إن لم يكن عليكك ثوب غيره فامض فى صلاتكك ولا إعاده عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان 
أقل من ذلكك فليس بشى ء رأيته قبل أو لم تره. و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله و صليت فيه 
صلاه كثيره فأعد ما صليت فيه 01١‏ وقد قدّم فى هذه الروايه بيان مانعيه ما زاد عن الدرهم على بيان العفو عن الأقل منه على 
عكس الروايه المتقدمه. و يأتى فيها أيضاً الاحتمالان المتقدمان فإنها إما أن تكون مهمله فيما هو بقدر الدرهم و إما أن تكون 
مجمله؛ لعين ما قدمناه فى الروايه السابقه و بعد تساقطهما بالمعارضه يرجع إلى عموم مانعيه النجسء فان ذكر أحد الأمرين 
مقدماً على الآخر لا تكون قرينه على المتأخر منهما. اللّهمّ إلا أن يقال: المراد بالزائد على مقدار الدرهم فى قوله: «ما لم يزد على 
مقدار الدرهم) هو مقدار الدرهم فما زاد كما احتمله صاحب الجواهر «1) (قدس سره) لمعهوديه إطلاق الزائد على شى ء من 
المقادير و إراده ذلكك المقدار و ما فوقه كما فى قوله عر من قائل فَإنْ كنّ بِلطاءً قوق تين «*. 


هذا و الذى يسهّل الخطب أن فى المقام روايه ثالثه تقتضى مانعيه ما كان بقدر الدرهم من الدم و هى قرينه على الروايتين 
المتقدمتين» و معها لا بد من الحكم بوجوب 


لس 


أبواب النجاسات ب 7٠١‏ ح 8. 


(؟) الجواهر 2: .1١١‏ 


.١١ :© النساء‎ )"( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: م6 


سواء كان فى البدن أو اللباس )١(‏ 


0 
إزاله الدم يقدر الدرهم سواء أ كانت الروايتان ظاهرتين أم مجملتين و هى صحيحه عبد الله بن أبى يعفور فى حديث قال «قلت 


لأبى عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لا يعلم به» ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلى أ 
يعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد الصلاه) .01١‏ 


)١(‏ النجس فى الصلاه إذا سلبت عنه مانعيته لا يكون مانعاً عنها مطلقاً سواء أ كان فى الثوب أم فى البدن. و أما اشتمال الأخبار 
على الثوب دون البدن فلعل السر فيه غلبه إصابه الدم للثوبء لأنّ البدن مستور به غالباً فما يصيب الإنسان يصيب ثوبه دون بدنه. 
حيث لا يصيبه غير دم القروح و الجروح إِلَا نادرء هذا. على أن الظاهر عدم الخلاف فى مشاركه الثوب و البدن فى العفو. 


0 
و أما روايه مثنى بن عبد السلام عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قلت له: إنى حككت جلدى فخرج منه دم فقال: إن اجتمع 


قدر حمصه فاغسله و إِلَا فلا» «7) فهى و إن كانت تقتضى التفصيل بين الثوب و البدن بأن يكون العفو فى الثوب محدوداً بما 
دون الدرهم كما دلت عليه الأخبار المتقدّمه؛ و فى البدن محدوداً بما دون الحمّصه حسبما يقتضيه هذا الخبرء إلا أنّ الصحيح 
عدم الفرق بين الثوب و البدنء فإنّ الروايه غير قابله للاعتماد عليها سنداً و دلاله. 


أما بحسب السند فلأجل مثنى بن عبد السلام حيث لم تثبت 


وثاقته. و أما بحسب الدلاله فلأن ظاهرها طهاره ما دون الحمصه من الدم دون العفو عنه مع نجاسته. إذ الأمر بغسل شى ء إرشاد 
إلى نجاسته كما أن نفى وجوبه إرشاد إلى طهارته كما مر غير مره؛ فالروايه تدل على نجاسه ما زاد عن مقدار الحمصه و طهاره 
ما دونهاء و هذا مما لم ينسب إلى أحد من أصحابنا عدا الصدوقء و قد تقدَّم نقله و الجواب عنه فى التكلم 


.١ ح‎ ٠١ أبواب النجاسات ب‎ /67٠ : الوسائل‎ )١( 
. ح‎ 7٠١ أبواب النجاسات ب‎ /67٠ : (؟) الوسائل‎ 


من نفسه أو غيره )١(‏ عدا الدماء الثلاثه »١١‏ من الحيض و النفاس و الاستحاضه (؟) 


على نجاسه الدم .)2١‏ فالروايه متروكه فلا يبقى معه لتوهّم انجبارها بعملهم مجال. 


)١(‏ فصل صاحب الحدائق (قدس سره) بين دم نفس المصلّى و غيره؛ فألحق دم الغير بدم الحيض فى عدم العفو عن قليله و كثيره 
قائلاه و لم أقف على .من تنبه و تبه على هذا الكلام إلا الأمين الأسترآ بادى فإنه ذكره و اختاره «. و استند فى ذلكك إلى مرفوعه 
البرقى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قال: دمكك أنظف من دم غيرككء إذا كان فى ثوبكك شبه النضح من دمكك فلا بأس, 
وإن كان دم غي رك قليلًا أو كثيراً فاغسله) ©" و لكن الصحيح ما ذهب إليه الماتن و غيره من عدم الفرق فى العفو عما دون 
الدرهم بين دم نفسه و غيره؛ فإن الروايه المستدل بها على التفصيل المدعى و إن كانت لا بأس بدلالتها إلا أنها ضعيفه بحسب 
السند لكونها مرفوعه؛ و لم يعمل بها الأصحاب (قدس سرهم) كما يظهر 


من كلام صاحب الحدائق (قدس سره) حتى يتوهم انجبارها بعملهم. 


(1) لروايه أبى بصير «لا تعاد الصلاه من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله و كثيره فى الثوب إن رآه أو لم يره سواء» «0) هذا 
بالإضافه إلى دم الحيض. و أما دم النفاس و الاستحاضه لأجل أن دم النفاس حيض محتبس يخرج بعد الولاده و الاستحاضه 


لمت أله حصن مين "كان لكك راردا 


)١(‏ على الأحوط فى الاستحاضه بل فى النفاس و الحيض أيضاً. 

(0) فى ص 18. 

(*) الحدائق 0: 98". 

(©) الوسائل : 67/ أبواب النجاسات ب ١7ح‏ 7. 

(0) الوسائل *: 8”7/ أبواب النجاسات ب ١7ح .١‏ ثم إن فى الكافى 7: ٠/600‏ بدل (لا تبصره) لم تبصره. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ”7 ص: 5017 


فى روايه معتبره لم يمكننا إسراء حكم الحيض إليه. لأنّ المانعيه على تقدير القول بها إنما ثبتت على الحيض غير المحتبسء و 
المحتبس موضوع آخر يحتاج إسراء الحكم إليه إلى دلاله الدليل و لا دليل عليه. و أما بالإضافه إلى دم الاستحاضه فلأنه ودم 
الحيض و إن كانا مشتركين فى بعض أحكامهما إِنَا أنهما دمان و موضوعان متغايران يخرجان من عرقين و مكانين مختلفين كما 
فى الخبر ١١‏ فلا وجه لاشتراكهما من جميع الجهات و الأحكام؛ و من هنا ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) أن استثناء دمى 
الاستحاضه و النفاس إلحاقاً لهما بدم الحيض للوجهين المتقدمين أو غيرهما مما ذكروه فى وجهه لا يخرج عن القياس .7١‏ 


وأما 


بالإضافه إلى دم الحيض فلأن الروايه و إن كانت دلالتها غير قابله للإنكار إلا أن سندها مورد للمناقشه من جهتين: إحداهما: أن 
الروآنه قار عب دواعي منسيدة إلى الاقاء أغليه السلام) و إتنائهو كلاه مك أبن مضيو حك فالاولا عاد + وقد أجية عن ليك 
بأن ذكرها فى الكتب المعتبره أعنى التهذيب و الكافى يأبى عن ذلك, لبعد أن ينقل الشيخ أو الكلينى (قدس سرهما) كلام غيره 
(عليه السلام). و يدفعه: أن غايه ما يستفاد من نقلهما أن الروايه صادره عنهم (عليهم السلام) حسب اعتقادهماء و أما أن الأمر 
كذلك فى الواقع فلا و الصحيح فى الجواب عن هذه المناقشه أن يقال: إنها و إن رويت مقطوعه و غير مسنده إليه (عليه 
العللام) فى يعض تخ التهلايت إِلَا أنها مرويّه فى الكافى 050 و فى بعض النسخ الأخر من التهذيب «0 مسنده إلى أبى جعفر 
و أبى عبد الله (عليهما السلام) و من هنا نقلها فى الوسائل كذلكك «©) فليراجع. 


و ثانيتهما: أن فى سند الروايه أبا سعيد المكارى و لم يرد توثيق فى حقه. بل له 


.١ لاحظ الوسائل ”: 778 أبواب الحيض ب ”اح‎ )١( 
"08 :0 (؟) الحدائق‎ 

(”) التهذيب :١‏ /1ه1/ مع7/. 

5/6١8 :" الكافى‎ )©( 

(0) التهذيب :١‏ /1ه؟/ مع7/. 

(©) الوسائل : 67/ أبواب النجاسات ب ١7ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج "1 ص: 50/8 


أو من نجس العين )١(‏ 


مكالمه مع الرضا (عليه السلام) لو صحت و ثبتت لدلت على أنه كان مكارياً حقيقه حيث لم يكن يعتقد بإمامته و أساء معه 
الأدب فى كلامه. و دعا الرضا (عليه السلام) عليه بقوله: «أطفأ الله نور قلبكك و أدخل الله الفقر 


بيتك و ابتلى بالفقر و البلاء بعد خروجه من عنده 0١١‏ نعم ابنه الحسين أو الحسن ممن وثّقه النجاشى 3١‏ و غيره. و على الجمله 
الروايه ضعيفه و لا يمكن الاعتماد عليها فى شى ء. إِلَا أن استثناء دم الحيض عما عفى عنه فى الصلاه هو المشهور بينهم حيث 
ذهبوا إلى أن قليله و كثيره مانع عن الصلاه؛ و أنكروا نقل خلاءف فى المسأله بل قالوا إنها إجماعيه. و عليه فان قلنا بانجبار 
ضعف الروايه بعملهم فلا مانع من القول باعتبارهاء و أما بناء على ما سلكناه من أن عمل المشهور أو أعراضهم لا يكون جابراً أو 
كاسراً فلا يمكننا استثناء دم الحيض لأجلها. و أما الإجماع المدعى فنحن لو لم نجزم بعدم تحقق إجماع تعبدى فلا أقل من أن لا 
نجزم بتحققه, إذ من المحتمل أن لا يصل إليهم الحكم يداً بيد و يعتمدوا فى ذلك على الروايه المتقدمه و معه يكون استثناء 
دم الحيض مبنياً على الاحتياط. 


)١(‏ يمككن أن يعلمل ذلكك بوجهين: أحدهما: أن الأدله المتقدّمه إنما دلت على العفو من حيث مانعته نجاسه الدم لا من حيث 
مانعيّه شى ء آخر ككونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. و يدفعه: أن نجس العين لا يلزم أن يكون دائماً مما لا يؤكل لحمه فان من 
أفراده المشركك بل اليهود و النصارى بناء على نجاسه أهل الكتاب فإنهم من أفراد نجس العين حقيقه و ليسوا مما لا يؤكل 
لحمه؛ لما يأتى فى محلّه من أن ذلك العنوان غير شامل للآدمى و من هنا تصح الصلاه فى شعره أو غيره من أجزائه الطاهره و لا 
سيما إذا كان من نفس المصلىء فتعليل مانعيه نجس العين بكونه مما 


لا يؤكل لحمه عليل. 


و ثانيهما: أن أدله العفو إنما دلت على العفو عن النجاسه الدمويه لا عن النجاسه 


)00 تنقيح المقال ": /اى/؟. 
(0) رجال النجاشى: 78/78 و فيه الحسين. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: احتينا 


الأسخرىء و حيث إن الدم من العين النجسه فنجاسته من جهتين من جهه أنه دم و من جهه أنه من نجس العين و لا تشمل أدله 
العفو غير النجاسه الدمويه. 


و هذا الوجه هو الصحيح و توضيحه: أن محتملات الأخبار الوارده فى العفو عما دون الدرهم من الدم ثلاثه: لأنها إما أن تدل 
على العفو عن النجاسه الدمويه فحسبء فلا تشمل حينئذ دم نجس العين كالمشرك و اليهودى بناء على نجاسه أهل الكتاب لأنَّ 
نجاسته من جهتين من جهه أنه دم و من جهه أنه من نجس العين» و قد فرضنا أن الأدلّه إنما دلت على العفو عن النجاسه الدمويه 
لاعن الانته كن كنيد أخرق هو ]نا أذ مدل علق الطوضن تعاب الام إن كانت داس ره عي عمل ضيه ون تسن 
لعن لمق رك وهرره إلا أنها عروشامله لددها انرو كل لحمو لأذ انه حنهه اخرق عن لمانو يوالع الفسن كنال يحنى. 
و إما أن تدل على العفو عن مانعيه الدم الأقل من مقدار الدرهم مطلقاً فتشمل الأخبار حينئذ كل دم أقل من الدرهم و لو كان 
مما لا يؤكل لحمه. و المقدار المتيقن من تلك المحتملات هو الأوّل و عليه لا دلاله لها على العفو عن دم نجس العين فضنًا عما 
لا يؤكل لحمه. 


و إن شئت قلت: ِنَّ نجاسه دم نجس العين و إن كانت نجاسه واحده إِنَا أنها من جهتي' كما 


مرء و دليل العفو لم يدل على أزيد من العفو عن نجاسه الدم بما هو فلا يعم ما إذا كان الدم من نجس العين لأنَّ نجاسته من 
جهتين. و يؤكد ذلكك أن أدله العفو المتقدّمه إنما يستفاد منها عدم مانعيّه الدم الأقل من الدرهم و لم تدلّ على أن فيه اقتضاء 
للجواز» فكيف يمكن معه أن يلتزم بمانعته بصاق المشركك أو اليهودى مثلما بناء على نجاسته و إن كان قليلًا و لا يلتزم بمانعيه 


دمه. 


ثم لو أغمضنا عن ذلك كله و بنينا على أن أدله العفو تشمل دم نجس العين كغيره فالنسبه بينها و بين ما دل على المنع عن 
الصلاه فى ثوب اليهودى و النصرانى )١١‏ عموم من وجه. حيث إنها تدلّ على بطلان الصلاه فيما تنجس من ثيابهما و لو بدمهماء 
و هذه الأدلّه تقتضى جواز الصلاه فى الدم الأقل و لو كان من اليهودى أو غيره من الأعيان 


.٠١ ح‎ ١5 أبواب النجاسات ب‎ /67١ : الوسائل‎ )١( 


أو الميتة' )١(‏ بل أو غير الماكول (7) 


النجسه فتتعارضان فى الدم الأقل إذا كان من نجس العين و تتساقطان, و المرجع حينئذ هو المطلقات و هى تقتضى بطلا-ن 
الصلاه فى دم نجس العين و لو كان أقل من الدرهم. 


)١(‏ قد ظهر الحال فى دم الميته مما قدّمناه فى دم نجس العين فلا نعيد. 


(5) لأن أجزاء ما لا يؤكل_لحمه مانعه مستقلّه بنفسها سواء أمكنت الصلاه فيها أم لم تمكن كما فى لبنه و روثه» لموثقه ابن بكير 
قال: «سأل زراره أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاه فى الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره من الوبرء فأخرج كتاباً 


زعم أنه إملاء رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) أن الصلاه فى وبر كل شى ء حرام أكله فالصلاه فى وبره و شعره و جلده 
و نولشو ووه و كل شن عامقة قاس لا تقل تلكة المسلة حفن بعد كن ونيا أخن الله ااكله 111و ادله العفو كنا 
عرفت إنما تدل على العفو عن مانعيه الدم فحسب و لم تدل على العفو عن مانعيه ما لا يؤكل لحمه أو غيره فمقتضى الموثقه 
كلاخ المخلاه :قن أجزاء مالا بف كل للحيةبو :او امعملياو و أدله القر له تفسني القن عن غير الفجابية الدمويةة ولا معارضيه رين 
المقتضى و اللامقتضى. 


فان قلت: إِنّ أدلّه العفو كما مرّت مطلقه تشمل دم المأكول و غيره فلا وجه لتخصيصها بما يؤكل لحمه. قلت: على تقدير تسليم 
الإطلاق فيها أنها معارضه بموثقه ابن بكير» و النسبه بينهما هى العموم من وجه. فإن الموثقه دلت على مانعيه ما لا يؤكل لحمه 
كان دماً أم غيره» و أدله العفو دلت على العفو عما دون الدرهم من الدم سواء أ كان مما يؤكل لحمه أم مما لا يؤكل لحم و 
فى النتيجه لا بد من الحكم ببطلا-ن الصلاه فى دم مالا يؤكل لحمه إما لتقديم الموثقه على أدله العفو لقوه دلالتها حيث إنها 
بالعموم و دلاله الأدله بالإطلاق, و إما للحكم بتساقطهما بالمعارضه و الرجوع إلى أدله مانعيه النجس فى الصلاه. 


هذا و للشيخ المحقق الهمدانى (قدس سره) كلام فى المقام و حاصله عدم دلاله 


.١ الوسائل ع: / أبواب لباس المصلى ب 7ح‎ )١( 


الموثقه على إراده الدم من كل شىء. 


بدعوى أن سياق الروايه يشهد بأن المراد بعموم كل شى ء هو الأشياء التى يكون المنع من الصلاه فيها ناشئاً من حرمه الأكل. 
بحيث لو كان حلال الأكل لكانت الصلاه فيها جائزه» فمثل الدم و المنى خارج عما أريد بهذا العام لأن الحيوان لو كان محلل 
الأكل أيضاً لم تكن الصلاه فى دمه أو منيه جائزه لنجاستهماء فاذا لم يكن الدم و نحوه مشمولًا لعموم المنع من الابتداء بقيت 


أدله العفو غير معارضه بشى ء )١١‏ هذا. 


وما أفاده (قدس سره) ينبغى أن يعد من غرائب الكلاءم؛ و ذلكك لأن للدم جهتين مانعتين عن الصلاه: إحداهما: نجاسته و 
اجاله توتو لبدن باو السياء كترم اتجز:8 كيو كل لحفلة:ر لذ يرف فى النانعيه من التعوة الأول :نين كرف لممحا 
يؤكل لحمه و كونه من غيره. و هذا بخلاف المانعيه من الجهه الثانيه لاختصاصها بما لا يؤكل لحمه. كما أن المانعيه من الجهه 
ااه لا حوفت ان تق الخانعه من جياه الأول اوم منا كن رقنا كمه بل تطيرن لين تراك طافر كنا ذا دست بو قلنا بطوارة 
الدم المتخلف فى الذبيحه مما لا يؤكل لحمه أيضاً كان استصحابه فى الصلاه مانعاً عن صحتها و إن لم يكن نجساً و لا مانع من 
الصلاه فيها من ناحيه الطهاره إذا استصحبناه فى الصلاه على نحو لم يلاق الثوب أو البدن فإنه أيضاً يوجب البطلان» و ليس 
ذلك إلا من جهه أن مالا يؤكل لحمه مانع باستقلاله سواء أ كان نجساً أم لم يكن. و هل يسوغ القول بمانعيه الأجزاء الطاهره 
مما لا يؤكل لحمه كالوبر و الشعر حيث تصح فيهما الصلاه على تقدير حليه 


حيوانهما دون أجزائه النجسه؟ فإنه أمر غير محتمل بالوجدان» كيف و قد دلت الموثقه على مانعيّه ما لا يؤكل لحمه بجميع 
أجزائه النجسه و الطاهره. بل قد صرحت ببطلان الصلاه فى روثه مع أن حال الروث حال الدم بعينه» فمع شمول الموثقه له يقع 
التعارض بينها و بين أدله العفو. و النتيجه عدم جواز الصلاه فى دم غير المأكول كما مر. و كان الأولى على ما ذكرناه أن لا 
يعقّب الماتن استثنائه الدم مما لا يؤكل لحمه بقوله «على الأحوط» لأنه يوهم أن استثناء بقيه المذكورات فى كلامه أعنى دم 


نجس 


000 مصباح الفقيه (الطهاره): 5 السطر 16 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: "داع 


مما عدا الإنسان )١(‏ على الأسحوط: بل لا يخلو عن قوه؛ و إذا كان متفرقاً فى البدن أو الأباس أو فيهما و كان المجموع بقدر 
الدرهم. فالأحوط عدم العفو 0١‏ (2). 


العين و الميته مما لا شبهه فيه بخلاف استثنائه الدم مما لا يؤكل لحمه فإنه أمر غير مسلم مع أنكك عرفت أن استثناءه مما لا تردّد 
فيه» بل إنه أولى بالاستثناء كما لا يخفى وجهه. 

:. 
)١(‏ يأتى الوجه فى استثناء ذلكك فى محله إن شاء الله. 
() ذكرنا أن الدم بقدر الدرهم فما زاد تجب إزالته و لا عفو عنه» و هذا إذا كان له وجود واحد مما لا خلاف فيهء و أما إذا 
كان مقدار الدرهم أو الزائد عليه متفرقاً فى وجودات متعدّده فقد وقع الخلاف فى وجوب إزالته و عدمه. فذهب جماعه إلى أن 
العبره بكل واحد من وجوداته فاذا بلغ مقدار الدرهم فما زاد باستقلاله تجب إزالته و تحكم بمانعيته. و قال جماعه آخرون إِنَّ 
المانعيه و وجوب الإزاله حكمان مترتبان 


على ذات الدم و طبيعيه» و الاجتماع و الافتراق من حالاتهاء فاذا بلغ مجموع الوجودات المتفرقه مقدار الدرهم و ما زاد وجبت 


إزالته وهو مانع عن الصلاه. 


و منشأ الخلاف هو اختلاف الاستظهار و الاستفاده من الأخبارء فقد يستظهر منها أن العبره بالاجتماع الفعلى دون التقديرى بمعنى 
أن الدم المجتمع بالفعل إذا كان بمقدار الدرهم وجبت إزالته» و أما الدم غير المجتمع كذ لكك فهو مما لا عبره به و لا تجب 
إزالته و لو كان أكثر من مقدار الدرهم على تقدير الاجتماع. و قد يستظهر أن العبره بكون ذات الدم بمقدار الدرهم فما زاد و لو 
على تقدير الاجتماع؛ فالتقديرى كالفعلى كاف فى المانعيه و وجوب الإزاله. و كيف كان المتبع هو الأخبار فلا بد من النظر إلى 
الروايات الوارده فى المقام لنرى أن المستفاد منها أى شىء: 


0 
فمنها: صحيحه الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون فى الثوب هل يمنعه ذلكك من الصلاه فيه؟ 


قال: لاء و إن كثر فلا بأس أيضاً 


)١(‏ بل الأظهر ذلك. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: لع 


بشبهه من الرعاف ينضحه و لا يغسله؛ 01١‏ لدلالتها على أن دم الرعاف إذا كان نقطاً و شبيهاً بدم البراغيث لم يمنع من الصلاه 
سواء أ كانت النقط على تقدير اجتماعها بمقدار الدرهم فما زاد أم لم تكن و مقتضاها أن العبره بكون الدم بمقدار درهم فما 
زاد مجتمعاً و أما المتفرق منه فهو ليس بمانع و لا تجب إزالته و لو كان على تقدير الاجتماع بقدر الدرهم فما زاد. 


والجواب عن ذلكك أن الروايه غير شامله لما إذا كانت النقط بالغه بمقدار الدرهم على تقدير الاجتماع» و ذلكك 


لأمن دم البرغوث فى الثياب لا يكون على الأغلب المتعارف بمقدار الدرهم على تقدير اجتماعه فالمشبه به أعنى دم الرعاف 
أيضاً لا بدٌ أن يكون كذلك, حيث دلت الصحيحه على العفو عما يشابه دم البراغيث فهى منصرفه عن صوره بلوغ دم البراغيث 
أو الرعاف إلى حد الدرهم و لو على تقدير الاجتماع» هذا. 


ثم لو سلّمنا عدم انصرافها و قلنا بشمولها لما إذا كانت النقط بمقدار الدرهم على تقدير الاجتماع» فهى معارضه بحسنه محمد بن 
مسلم قال «قلت له: الدم يكون فى الثوب عليٌ و أنا فى الصلاه» قال: إن رأيته و عليكك ثوب غيره فاطرحه و صلّ فى غيره و إن 
لم يكن عليكك ثوب غيره فامض فى صلاتكك و لا إعاده عليكك ما لم يزد على مقدار الدرهم, و ما كان أقل من ذلكك فليس 
بشى ء رأيته قبل أو لم تره» و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله و صليت فيه صلاه كثيره فأعد ما 
صليت فيه» ؟) فان مقتضى إطلاقها وجوب الإعاده إذا كان الدم أكثر من مقدار الدرهم مجتمعاً أم متفرقاء و التعاض نينهمًا 
بالإطلاق و مقتضى القاعده سقوطهما و الرجوع إلى عموم الفوق و هو عموم ما دل على مانعيه النجس فى الصلاه. إذ المقدار 
المتيقن الخروج منه هو الدم الأقل من الدرهم و أما الزائد على ذلكك متفرقاً فهو مشكوك الخروج فتشمله العمومات كما مرّ. 


.7 ح‎ 7١ أبواب النجاسات ب‎ /6١ : الوسائل‎ )١( 
.8 ح‎ 7١ أبواب النجاسات ب‎ /6١ : (؟) الوسائل‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: علع 


ثم إن فى المقام روايتين استدل بهما على كلا الطرفين: إحداهما: مرسله جميل عن أبى جعفر 


و أبى عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: «لا بأس أن يصلى الرجل فى الثوب و فيه الدم متفرقاً شبه النضحء و إن كان قد رآه 
صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم» 1١‏ و لكنها لإرسالها ضعيفه غير قابله للاستدلال بها. و ثانيتهما: 
صحيحه ابن أبى يعفور فى حديث قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم 
فشني أن قله فيصل قم يذكر يعد مإسلن ١‏ بعد ضلاه؟ قال يعمله والآ ابعل صلاتة» إذا أن ركرن مقدال الدرهع اتحتمما 
فيغسله و يعيد الصلاه؛ 07١‏ فالدم الذى تجب إزالته هو ما كان قدر الدرهم مجتمعاً أو ما كان مجتمعاً قدر الدرهم كما فى 


و المحتملات فى هذه الجمله: (إِنَا أن يكون مقدار الدرهم تجتمعاً) أريعة: 
الأوّل: أن يكون قدر الدرهم عي كو و شر 


الثانى: أن يكون مقدار الدرهم خبراً ليكون و اسمها الدم المحذوف فى الكلام و مجتمعاً خبر بعد خبر» و المعنى حينئذ إلا أن 
يكون الدم قدر الدرهم و يكون مجتمعاً و النتيجه فى هاتين الصورتين واحده و هى دلالتها على أن المانع يعتبر فيه أمران: 
أحدهما أن يكون الدم بقدر الدرهم. و ثانيهما أن يكون مجتمعاًء فالدم المشتمل على هاتين الصفتين تجب إزالته» فلا تترتب 
المانعيه على الدم الذى ليس بقدر الدرهم و إن كان مجتمعاً أو ما كان بقدره و لم يكن مجتمعاً فالدم المتفرق لا عبره به و لو 
كان بقدر الدرهم. 


الثالث: أن يكون قدر الدرهم خبراً ليكون و مجتمعاً حانًا و هذا له صورتان: إحداهما: أن يكون مجتمعاً حانًا من الدم الذى 


هو اسم ليكونء و المعنى حينئذ إِلَّا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه أى الدم مجتمعاً و نتيجتها عدم العبره بالدم المتفرق 
و إن كان بقدر الدرهم كما فى الصورتين السابقتين. و ثانيتهما: أن يكون مجتمعاً 


.6 ح‎ 7١ أبواب النجاسات ب‎ /67٠ : الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ 7١ أبواب النجاسات ب‎ /67٠ : (؟) الوسائل‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: م 


حانًا من مقدار الدرهم الذى هو خبر ليكونء و المعنى حينئذ ولا يعيد صلاته إِلّا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعاً 
فتدل على أن بلوغ نقط الدم مقدار الدرهم على فرض اجتماعها مانع عن الصلاه و تجب إزالته. و عليه لا يعتبر الاجتماع الفعلى 
فى المانعيه» لأن السائل قد فرض الدم نقطاً و توصيف قدر الدرهم حينئذ بالاجتماع إنما يكون بمعنى الفرض و التقدير و معناه 
أن الدم إذا كان بمقدار الدرهم على تقدير اجتماع النقط المنتشره منه وجبت إزالته و هو مانع عن الصلاه. 


و هذا الاحتمال هو المتعين الصحيح دون الاحتمالات الثلاثه المتقدمه. و ذلكك لأنها تستلزم أن يكون الاستثناء الواقع فى كلامه 
(عليه السلام) منقطعاً لأن الدم فى مورد الصحيحه إنما هو النقط المنتشره و لا يتحقق فيها الاجتماع بالفعل» فلا بد أن نفرضه فى 
غير مورد السؤال أى فى غير الدم النقط و هو معنى كون الاستثناء منقطعاًء و حيث إنه خلا.ف ظاهر الاستثناء فلا يصار إليه و 
يتعتين الأخذ بالمحتمل الأخير. و عليه فالصحيحه تدل على أن النقط المنتشره فى الثوب إذا كانت بمقدار الدرهم على تقدير 
اجتماعها وجبت إزالتها و أن المانع لا يعتبر فيه الاجتماع بالفعل» هذا. 


ثم لو تنزّلنا عن ذلكك و قلنا بعدم ظهور 


الصحيحه فيما ذكرناه فلا أقل من أنه محتمل كغيره و هو يوجب إجمال الروايه و يسقطها عن الاعتبار» ولا بد معه من الرجوع 
إلى عموم مانعيه النجسء و ذلكك لما حرّرناه فى محلّه من أن المخضٍ ص إذا دار أمره بين الأقل و الأكثر فإنما يتبع فى المقدار 
المتيقن منه و هو الأقل و يرجع فى الأكثر المشكوكك فيه إلى العام. 


و توضيحه: أن الروايات الوارده فى مانعيه النجاسه بين ما ورد فى النجاسه السابقه على الصلاه و دلت على وجوب غسلها و إعاده 
الصلاه منهاء و بين ما ورد فى انكشاف النجاسه فى أثنائها و دلت على إتمام الصلاه و عدم وجوب إعادتها كموثقه داود بن 
سرحان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل يصلى فأبصر فى ثوبه دماًء قال: يتم» 1١‏ بحيث لو كنا نحن و هذه الموثقه لقلنا 
بعدم وجوت الإعاذه مطلقاً غند اتكشاف 


.7 الوسائل : 681/ أبواب النجاسات ب 58 ح‎ )١( 


النجاسه فى أثناء الصلاه إِلّا أن صحيحه زراره 01١‏ دلتنا على أن من علم بنجاسه سابقه فى أثناء الصلاه يقطع صلاته و هى باطله 
إِلَّا أن يحتمل طروها فى أثنائها فإنه يقطع صلاته و يغسله ثم يبنى عليهاء و حيث إن الصحيحه أخص من الموثقه فلا محاله 
تخصصها و معه يحكم بوجوب إزاله النجاسه السابقه على الصلاه فإنها مانعه عن صحتها. ثم إنه ورد على هذا المخصضصص 
مخصص آخر و هو أدله العفو عما دون الدرهم من الدم لدلالتها على عدم بطلان الصلاه فيه و لو كان سابقاً على الصلاه و صلى 
فه متعمداء:ورهذا هو القد و المتقق من التخفيصن فى محسةه 


زراره و غيرها مما دل على مانعيه النجاسه السابقه على الصلاه» و بهذا المقدار تخرج عن عموم أدله المانعيه أو إطلاقها. و أما 
الدم الزائد على مقدار الدرهم أو ما هو بقدره متفرقاً فخروجه عنها غير معلوم و عموم أدله المانعيه أو إطلاقها محكم فيه. 


فتحصل إلى هنا أنه لا فرق فيما هو بقدر الدرهم فما زاد بين كونه مجتمعاً و كونه متفرقاًء هذا إذا كان الدم فى الثوب» و كذلكك 
الحال فيما إذا كان فى البدن لما مر من عدم الفرق بين الثوب و البدن. و عدم ذكر البدن فى الأخبار من جهه أن الغالب إصابه 
الدم الثوب لأنه مستور به. و عليه لو فرضنا أن فى ثوبه و بدنه دماً لا يبلغ كل منهما مقدار الدرهم بنفسه إِلَا أنهما على تقدير 
اجتماعهما يبلغان مقدار الدرهم فما زاد فلا محاله تجب إزالته و هو مانع عن الصلاه. 


بقى شىء و هو أن للمصلى إذا كان أثواب متعدده كما هو المتعارف فى الأعصار المتأخره؛ و كان الدم فى كل واحد منها أقل 
من مقدار الدرهم إِنَا أن مجموعه بقدره فما زاد فهل تجب إزالته و هو مانع من الصلاه؟ التحقيق لاء و ذلكك لأن الأخبار الوارده 
فى المسأله إنما موردها الثوب و قد دلت على أن الدم الكائن فيه إذا كان بمقدار الدرهم فما زاد مجتمعاً بالفعل أو بالتقدير 
وجبت إزالته» كما أنه إذا كان أقل من ذلكك يعفى عنه فى الصلاه؛ فإذا فرضنا أن الدم فى كل واحد من الأثواب أقل من مقدار 


الدرهم فهو موضوع مستقل للعفو و تشمله أدلته إذ يصدق أنه ثوب و الدم الكائن فيه أقل من 


)١(‏ الوسائل ": 6/7/ أبواب 


النجاسات ب 8© ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: /ااع 


و المناط سعه الدرهم )١(‏ لا وزنه» و حدّه سعه أخمص الراحه؛ و لما 


الدرهم» و كذ لكك الحال فى الثوب الثانى و الثالث و هكذاء فان مقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق فى العفو بين تعدد الثوب و 
وحدته ولا دليل على أن مجموع ما فى الأثواب المتعدّده إذا كان بقدر الدرهم يكون مانعاً عن الصلاه. ولا يقاس المقام 
بالمسأله المتقدّمه. فإن الثوب الواحد إذا كان فيه شبه النضح و النقط و كان مجموعها بقدر الدرهم يصح أن يقال إنه ثوب و 
الدم الكائن فيه بقدر الدرهم و هو مانع عن الصلاه» و كذا إذا كان مجموع ما فى البدن و الثوب بقدر الدرهم لأن حكمهما 
واحد. و هذا بخلاف المقام لتعدد الثياب و كون كل واحد منها مشمولًا لأدله العفو فى نفسه, فافهم ذلكك و اغتنمه. 


)1١(‏ لأنه الموافق للفهم العرفى من مثله و لا يكاد يستفاد من قوله: «إِلَّا أن يكون بمقدار الدرهم ...» أن يكون الدم بمقدار وزن 
الدرهم ليعتبر وزنه و وزن الدم الكائن فى الثوب ليرى أنهما متساويان أو مختلفان» مع ما فى وزن الدم و هو فى الثوب من 
الصعوبه و الإعضال. 


ثم إن الدراهم المتعارفه فى زمان الصادقين (عليهما السلام) وافياً كانت أم بغلياً كانت مختلفه من حيث السعه و الضيق» حيث 
إنها كالقرانات العجمية الدارجه' إلى قريب عصرنا إنما كانت تضرت بالآلات البذوئه لا بالمكائن و الأدوات الدقيقه» ومن 
الواضح أن الآله اليدويه لا انضباط لها لتكون الدراهم على ميزان واحدء و من هنا كانت دائرتها تختلف بحسب الضيق و السعه و 
قد شاهدنا هذا الاختللاف فى القرانات 


العجميه المضروبه قبيل عصرنا ببلده همدان أو خراسان. و عليه فلا بدّ من تشخيص أن الميزان سعه أى درهم فنقول: 


الدراهم إذا كانت مختلفه من حيث السعه و الضيق فلا يمكن أن تكون العبره بأجمعهاء فإن لازمه الحكم بالعفو عن مقدار خاص 
باعتبار أنه أقل من مقدار بعض الدراهم, و الحكم بعدمه باعتبار أنه يزيد على مقدار بعضها الآخرء فإذن لا بدّ من أن تكون 
العبره ببعضها دون غيره» و حيث إنه لم تقم قرينه على إراده أكثرها سعه و لا 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ارا 


على متوسطها فلا مناص من الاقتصار على أقلها سعه من الأفراد المتعارفه الدارجه فى عصر الصادقين (عليهما السلام) على ما 
تقتضيه القاعده عند دوران المخصص المجمل بين الأقل و الأكثر. و عليه فيقع الكلام فى تحديد الدراهم المتعارفه و تميزها عن 
غيرهاء و لم يرد تحديد الدرهم فى شى ء من الروايات» و المعروف بينهم أن المراد بالدرهم المعفوٌ عما دونه هو البغلى» و عن 
القدفيى تقهرة بالوافى .ومن العو عدا ا وعم و مرتحن شين تا 


ثم إِنْ كلماتهم قد اختلفت فى تحديد سعه ذلك الدرهم المفسّر بالبغلى أو الوافى» فقد نسب إلى أكثر العبائر تحديدها بأخمص 
الراحه و هو أكثر التحديدات المذكوره فى المقام؛ و عن الإسكافى تحديدها بسعه العقد الأعلى من الإبهام )١١‏ من غير تعرّض 
لكونه البغلى أو غيره. وعن بعضهم تحديدها بعقد الوسطى. وعن رابع تحديدها بعقد السبابه و هو أقل التحديدات المتقدّمه. 
أما تحديدها بأخمص الراحه فلا مستند له فى كلماتهم سوى ما عن ابن إدريس فى سرائره من أنه شاهد درهماً من الدراهم التى 
كانت تجدها الحَمّْره فى بلده قديمه 


يقال لها بغل قريبه من بابل تقرب سعته من سعه أخمص الراحه .)١‏ 


و فيه أَوَلَا: أن ابن إدريس إنما شهد على أن سعه الدرهم البغلى قريبه من سعه أخمص الراحه لا أن سعته بمقدار سعتهاء فهو فى 
الحقيقه شهد على نقصان سعه الدرهم عن المقدار المدعىء و لازم الاعتماد على شهادته تحديد الدرهم البغلى بما ينقص عن 


سعه أخمص الراحه بشى ء لا تحديده بسعتها. 


وغائيا: اياده (قدس_ بمرة) غير سستوق قان الشهادة عفر فها عله الناهن و لكش فيلا :ال حقو بات الشهادة غيز 
باب النقل و الروايه كما لا يخفى. على أن الدرهم البغلى مورد الخلاف من حيث نسبته فان ابن إدريس نسبه إلى المكان حيث 
قال: و هو أى الدرهم البغلى منسوب إلى مدينه قديمه يقال لها بغل. 


7787 المسأله‎ "١7:١ المختلف‎ )١( 
.١/ا/‎ :١ (؟) السرائر‎ 
54 مو سوعه الإمام الخوئى» ج اوه ص:‎ 


حدّه بعضهم بسعه عقد الإبهام من اليد و آخر بعقد الوسطى و آخر بعقد السبابه فالأحوط "١١‏ الاقتصار على الأقل و هو الأخير. 
[مسأله :١‏ إذا تفشى من أحد طرفى الثوب إلى الآخر فدم واحد] 


[191] مسأله :١‏ إذا تفشى من أحد طرفى الثوب إلى الآخر قدم واحد )١(‏ 


و عن آخر نسبته إلى ابن أبى البغل. و عن ثالث أنه منسوب إلى رأس البغل» و مع هذا الاختلاف كيف يعتمد على شهادته؛ فهذا 
التحديد لا مثبت له. و كذلكك التحديدات الأخر لعدم قيام الدليل على شىء منها. 


و توهّم أن المراد بالدرهم هو الدرهم على نحو القضيه الحقيقيه بأن يكتفى بكل ما صدق عليه عنوان الدرهم فى أى زمان كان 
ولو كانت سعته أكثر من سعه الدراهم الموجوده فى زمانهم (عليهم السلام) مندفع بأنه محض احتمال لا مثبت له فان الظاهر 


من 


الدرهم فى رواياته هو الدرهم المتعارف فى عصرهم. و حيث لم يرد تحديد سعتها فى شىء من رواياتهم فمقتضى القاعده 
الاقتصار على أقل التحديدات المتقدمه و هو تحديد سعته بسعه عقد السبابه لأنه المقدار المتيقن فى البين» و يرجع فيما زاد على 
هذا المقدار إلى عموم ما دل على مانعيه النجس فى الصلاه كما هو الحال فى غير المقام عند إجمال المخصص لدورانه بين 
الأقل و الأكثر. 


ثم إِنَا لو ظفرنا بدرهم و أحرزنا أنه كان موجوداً فى زمانهم (عليهم السلام) أيضاً لم يمكننا الاعتماد على سعته؛ إذ من المحتمل 
القريب لو لم ندع الجزم به كما مر اختلاف الدراهم الموجوده فى زمانهم بحسب الضيق و السعه. و معه كيف يعلم أن ما ظفرنا 
به هو المراد بالدرهم الواقع فى رواياتهم» و لعل سعته أقل أو أكثر من سعه الدراهم المقصوده فى الروايات. كما أن تعبين أوزان 
الدراهم مما لا ثمره له إذ المدار على سعه الدرهم لا على وزنه كما عرفت, و قد يكون الدرهم أوسع من غيره و هو أقل وزناً 
من ذلككء فلا أثر لتحقيق أن الدرهم سته دوانيق أو أقل أو أكثر. 


(1) لا شبهه فى وحدته حينئذ إذ الدم ليس من الأعراض الخارجيه و إنما هو من 


() لا يتركك. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ”0 ص: رضن 


و المناط فى ملاحظه الدرهم أوسع الطرفين .)١(‏ نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقه إلى أخرى فالظاهر التعدد (؟) و إن 
كانتا من قبيل الظهاره و البطانه» كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشىء يحكم عليه بالتعدد 0١١‏ و إن لم يكن 
طبقتين (07. 


الجواهر و له أبعاد ثلاثه من العمق و 


الطول و العرضء فدائماً له سطح داخلى فقد يُرِىّ من الجانب الآخر و قد لا يُرى. 
)١(‏ لصدق أنه دم بقدر الدرهم فما زاد فتجب إزالته و إن كان فى الطرف الآخر أقل منه. 
() لأنَّ التعدّد فى الوجود يمنع عن وحده الدمين و لو كان الثوب واحداًء كما إذا أصاب الدم الظهاره و تفشى إلى البطانه و 


كان مجموعهما بمقدار الدرهم فما زاد فإنه مانع عن الصلاه و تجب إزالته لأجلها بناء على عدم اعتبار الاجتماع الفعلى فى 


الحكم بوجوب الإزاله كما هو الصحيح. 


(") لا يتم الحكم بالتعدد فى مثله على إطلاقه» و ذلكك لأن الدم فى كل من الطرفين قد يتصل بالدم الكائن فى الطرف الآخر و 
قد يبقى بينهما فاصل و لا يتصلان لثخانه الثوب أو لكونه مانعاً من السرايه و التفشى كما فى النايلون الدارج فى زماننا. أما 
المتصلان فهما دم واحد بالنظر العرفى كالمتفشى من جانب إلى جانب آخرء بل هما متحدان بالنظر الدقيق الفلسفى لأن الاتصال 
مساوق للوحده فلا وجه فى مثله لضم أحدهما إلى الآخر و ملاحظه بلوغ مجموعهما مقدار الدرهم فإنه دم واحدء فاذا كان فى 
أحد الجانبين بمقدار الدرهم فهو و إِلّا تشمله أدله العفو لا محاله. و أما غير المتصلين فهما دمان متعددان فينضم أحدهما إلى 
الآخر و يلاحظ بلوغ مجموعهما مقدار الدرهم و عدمه. 


)١(‏ بشرط أن لا يتصل أحد الدمين بالآخرء و إلا فالحكم بالتعدد لا يخلو من إشكال. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: أحرضس 
[مسأله ؟: الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبه من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد] 


[194] مسأله ؟: الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبه من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال فى عدم العفو عنه 
)١(‏ وإن لم يبلغ الدرهم (؟) فان 


لم يتنجس بها شىء من المحل بأن لم تتعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفوء و إن تعدّى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر 
الدرهم ففيه إشكال و الأحوط عدم العفو 0١‏ (). 


)١(‏ لأنّ أدله العفو إنما دلت على جواز الصلاه مع النجاسه الدمويه الأقل من مقدار الدرهم, و أما ما كانت بقدره فما زاد فهو 
خارج عن أدلّه العفو و مقتضى عموم مانعيه النجس وجوب إزالته للصلاه. 


(0) للمسأله صورتان: إحداهما: ما إذا وصلت الرطوبه إلى المحل المتنجس من الثوب بالدم و كانت باقيه معه حال الصلاه. و 
ثانيتهما: ما إذا وصلت الرطوبه إليه إِلّا أنها ارتفعت حال الصلاه باشراق الشمس و نحوه. و لا مانع من الحكم بصحه الصلاه فى 
كلتا الصورتين» و ذلكك أما من ناحيه الدم فلأ-نه أقل من مقدار الدرهم و لم تزد نجاسته عما كانت عليه: إذ المفروض أن 
الرطوبه إنما وقعت على نفس الموضع المشتمل على الدم و لم يتفش إلى غيره؛ نظير ما إذا وقع دم آخر على ذلك المورد 
المشتمل على الدم و لم يتجاوز عنه إلى غيره حيث لا يتنجس الموضع بذلكك زائدا على نجاسته السابقه. و أما من قبل الرطوبه 
المتتحسه فلكراز مل التحس ف الطثلاه كما رات فى ميحله :8 إن كاء: الله::هنذا فنما إذا كانت الرطويه يافية تحال الضيلاه: كما 
فى الصوره الأولى على الفرض. و أما إذا ارتفعت باليبوسه كما فى الصوره الثانيه فالأمر أوضح حيث لا تبقى حينئذ سوى نجاسه 


() ما ذكرناه فى الحاشيه السابقه إنما هو إذا لم تتعد الرطوبه عن المحل المتنجس بالدم؛ و أما إذا تجاوزت و لم يكن المجموع 


بعدر 


الدرهم فالصحيح وجوب إزالتها وعدم 


)١(‏ بل الأظهر ذلك. 
(0) فى ص 8”©. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إلذ ص: فض 
[مسأله "!: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم» و شك فى أنه من المستثنيات أم لا» يبنى على العفو] 


[199] مسأله ": إذا علم كون الدم أقل من الدرهم, و شكك فى أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو .)١(‏ و أمّا إذا شكك فى 


أنه بقدر 


مجه لماه سيمل ] لا ميك الله النقو لأنها كماامن إكما مذ لخن النفوعماةون الدره مو الدع دو آنا ليجات الأخرئ 
غيره فلا دلاله لها على العفو عنها أبداً. و دعوى أن نجاسه الرطوبه ناشئه من الدم و الفرع لا يزيد على أصله. مندفعه بأن الأحكام 
الشرعيه تعبديه و لا سبيل فيها للرجوع إلى القواعد الاستحسانيه بوجه؛ و من المحتمل أن تكون للمتنجس بالدم خصوصيه 
تقتضى بطلان الصلاه فيه فكيف يمكن معه مقايسته بالدم. 


(1) لا يبتنى حكمه بالعفو فى المسأله على جواز التمسكك بعموم ما دل على العفو عما دون الدرهم من الدمء نظراً إلى أنه عام و 
قد خرج عنه دم الحيض و غيره من المستثنيات فاذا شككنا فى مورد أنه من الأفراد الخارجه أو مما بقى تحت العموم فنرجع إلى 
العام بل يمكن الحكم بالعفو على القول بعدم الجواز أيضاً كما هو الصحيح و ذلكك لما هو الأظهر من جريان الاستصحاب فى 
الأعدام الأزليه. لأن الدم قبل أن يتحقق فى الخارج كنا عالمين من عدمه و من عدم اتصافه بالحيض. فاذا علمنا تبدله بالوجود و 
شككنا فى أن اتصافه أيضاً وجد معه أم لم يوجد فنبنى على عدم تحققه بالاستصحاب, لأن الاتصاف أمر حادث مسبوق بالعدم 
و الأصل بقاؤه بحاله» فهو دم أقل من مقدار الدرهم بالوجدان و ليس بدم الحيض مثلًا بالاستصحاب» 


فبه يحرز دخوله تحت العموم و مقتضاه العفو عن كل دم أقل من مقدار الدرهم» هذا. 


ثم لو بنينا على عدم جريان الأصل فى الأعدام الأزليه فقد يقال و القائل هو المحقق الهمدانى (قدس سره) باستصحاب جواز 
الصلاه فى الثوب لأنٌ الصلاه فيه قبل أن يطرأ عليه الدم المردد بين كونه مما عفى عنه و ما لم يعف عنه كانت جائزه يقيناً و 
الأصل أن الثوب كما كان عليه .)١١‏ 


00 مصباح الفقيه (الطهاره): السطر 06 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: اع 


و فيه أنه لا مجال للأصل فى المقام سواء قلنا بجريان الأصل الموضوعى أم بعدمه. أما مع جريانه و هو استصحاب العدم الأزلى 
فلوضوح أنه لا مجال للأصل الحكمى معه لأنه حاكم عليه. و أما مع عدم جريانه فلأن جواز الصلاه فى الثوب قبل أن يطرأ عليه 
الدم المردد إنما كان مستنداً إلى طهارته و هى قد ارتفعت لتنجس الثوب على الفرضء و لا حاله سابقه لجواز الصلاه فى الثوب 


و العجب منه (قدس سره) حيث لم يقتصر على ذلكك و أضاف إليه أنه لو لم تكن له حاله سابقه معلومه أو منع من استصحابها 
مانع كما لو كان من أطراف الشبهه المحصوره وجبت إزالته لقاعده الاشتغال. 


و يندفع أن فى أمثال المقام من الشبهات الموضوعيه لا مجال للرجوع إلى قاعده الاشتغال و إنما يرجع فيها إلى البراءه باعتراف 
منه (قدس سره) فى البحث عن الصلاه فى اللباس المشكوكك فيه .)١١‏ و السر فى ذلكك أن المانعيه كالمحرّمات النفسيه انحلاليه 
فتنحل إلى موانع متعدّده بتعدّد أفراد موضوعهاء و المانع هو ما يتقتد المأمور به بعدمه فإذا شككنا فى أن الصلاه هل تقيد بأن لا 


تقع فى الدم المردّد بين كونه مما عفى عنه أو من دم الحيض و نحوه كان مقتضى البراءه عدم تقتدها بأن لا تقع فى المشكوكك 
فيه» و معه لا بد من الحكم بصحه الصلاه فيه. 


و بعباره اخرى أن المورد قد جمع بين الشبهه الموضوعيه و دوران الأ-مر بين الأقل و الأ-كثر و فيه جهتان» و ذلكك للعلم بتقييد 
الصلاه بعده قيود عدميه كالعلم بتقييدها بأن لا تقع فى البول و المنى و غيرهما و نشكك فى أنها زائداً على ذلكك هل تقتّدت بأن 
لا تقع فى الدم المشكوك فيه فيرجع إلى البراءه عن الزائد كما هو الحال فى غيره من موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر. 
فالمتحصل أن المرجع فى المسأله هو البراءه إذا بنينا على عدم جريان الأصل فى الأعدام الأزليه نعم لو كان المشكوك فيه من 
أطراف العلم الإجمالى لم تجر فيه أصاله البراءه للمعارضه. 


00 مصباح الفقيه (الصلاه): ١7/7‏ السطر 8 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: عع 


الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو )١1( 0١‏ 


(1) و هذا لا لعموم ما دل على مانعيه النجس فى الصلاه لأنه من التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقيه. للعلم بتتخصيصه و 
التردد فى أن المشكوك فيه هل ينطبق عليه عنوان المخصص أو لا ينطبق» بل العفو و عدمه فى مورد الكلادم يبتنيان على 
ملاحظه أن الدم الذى تجب إزالته و هو مانع عن الصلاه مقيد بعنوان وجودى أعنى كونه بمقدار الدرهم و ما زادء أو أنه مقيد 
بعنوان عدمى أعنى عدم كونه أقل من مقدار الدرهم. فعلى الأول يجرى استصحاب عدم كون الدم بقدر الدرهم فما زاد و 
ذلكك لاستصحاب العدم الأزلى» حيث إن الدم قبل أن يتحقق 


فى الخارج كنا قاطعين من عدمه و عدم اتصافه بمقدار الدرهم فما زاد فاذا علمنا بوجوده و شككنا فى تحقق اتصافه معه فالأصل 
عدم تحقق الاتصافء فهو دم بالوجدان و ليس بمقدار الدرهم بالاستصحاب فيدخل بذلكك تحت العموم و يعفى عنه فى 
الصلاه. و أما على الثانى فمقتضى الاستصحاب الجارى فى العدم الأزلى عدم اتصافه بالقلّه حيث إنه قبل وجوده كنا عالمين من 
عدمه و عدم اتصافه بالقله فاذا شككنا فى تحققه بعد العلم بذاته نبنى على عدمه بالاستصحابء و بضم الوجدان إلى الأصل 
نحرز دخوله تحت العموم و مانعيته فتجب إزالته. 

و الأخبار الوارده فى المقام :2 و إن كانت مختلفه حيث يستفاد من بعضها أن المانع هو الدم بمقدار الدرهم فما زاد كما فى 
روايه الجعفى «و إن كان أكثر من قدر الدرهم» و صحيحه ابن أبى يعفور «إِنَا أن يكون مقدار الدرهم). و يستفاد من بعضها 
الآخر أن المانع هو الدم الذى لا يكون أقل من قدر الدرهم كما فى حسنه محمد بن مسلم «و ما كان أقل من ذلكك فليس بشى 
ء» و روايه الجعفى فى قوله: «إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاه» فإِنْ ظاهرهما أن المانع ما لا يكون أقل من قدر 


الدرهم إِنَا أن 


)١(‏ بل هو الأظهر. 


(؟) المتقدّمه فى ص .6١"‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ”6 


إلا أفركرة سوقا بالأفلية و شك قفن زياضه 1 


[مسأله ؟: المتنجس بالدم ليس كالدم فى العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم] 


[00] مسأله ؟: المتنجس بالدم ليس كالدم فى العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم (؟) 


مقتضى كلماتهم هو الأخير حيث ذكروا: أن ما دون الدرهم يعفى عنه ... فاستثنوا الدم الأقل من قدر الدرهم عن مانعيه النجس. 
و عليه فيكون المانع 


هو الدم المقيد بأن لا يكون أقل من ذلك و هو وصف عدمىء و هذا غير بعيد» بل يمكن استظهاره من الأخبار أيضاً نظراً إلى 
أنها وردت تخصيصاً لعموم مانعيه النجاسه أو تقييداً لإطلاقها بالدم الأقل من مقدار الدرهمء فإذا كان الخارج هو الدم الأقل فلا 
محاله يكون المانع هو ما لا يكون أقل من ذلكك المقدار, و الاستظهار موكول إلى نظر الفقيه فكلما استظهر أن الدم المانع عن 
الصلاه مقيد بقيد عدمى فلا محاله يمكن إحراز ذلك القيد باستصحاب العدم الأزلى و يحكم على الدم المشكوك فيه بوجوب 
الإزاله و عدم العفو كما فى المتن» و إذا استظهر أنه مقيد بقيد وجودى فلا يمكن إحرازه بالاستصحاب بل هو يجرى فى عدمه و 
يحكم على الدم المشكوكك فيه بالعفو و عدم وجوب إزالته. و أما إذا شكك فى ذلكك و لم يستظهر أنه مقيد بهذا أو بذاكك فلا 
يبقى للأصل الموضوعى مجال و تصل النوبه إلى البراءه عن تقيد الصلاه بعدم وقوعها فى الدم المشكوكك فيه و بها يثبت العفوى 
و فى النتيجه لا يتحصّل فرق بين هذه المسأله و المسأله المتقدّمه. 


)١1(‏ كما إذا كان الدم يطرأ على الثوب بالتقطير فإنْ القطره الأولى حينئذ أقل من مقدار الدرهم قطعاًء فاذا زيدت عليه قطرات و 
شككنا فى أنها بلغت مقدار الدرهم أم لم يبلغه يجرى استصحاب كونه أقل من الدرهم أو عدم زيادته. 


(؟) لاختصاص الأدله بالدم. نعم قد يقال: المتنجس بالدم إنما تستند نجاسته إليه فاذا لم يكن الدم مقتضياً لبطلان الصلاه فكيف 
يقتضيه المتنجس به فان الفرع لا يزيد على أصله. و فيه: أن ذلكك قاعده استحسانيه و لا سبيل للرجوع إليها فى الأحكام التعتديه 


كما مرّ عن قريب. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ”ع 
[مسأله ه: الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه] 


[01"] مسأله ه: الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه .)١(‏ 


)١(‏ و هذا لا لاستصحاب العفو عنه ليرد أنه من الاستصحاب التعليقى. أو يقال إن المورد من موارد الرجوع إلى العام أعنى مانعيه 
النجس فى الصلاه لا الاستصحاب مع أن المناقشه فى الاستصحاب بأنه من الاستصحاب التعليقى ساقطه. لأنا لا نريد به أن الثوب 
كان بحيث لو صِلَى فيه أحد قبل زوال العين عنه لوقعت صلاته صحيحه و أنه الآن كما كان و إنما المراد به استصحاب عدم 
مانعيه النجاسه الكائنه فى الثوب أو عدم مانعيه الثوب حال كون العين موجوده عليه» فان الصلاه لم تكن مقتئّده بعدم وقوعها فى 
ذلكك الثوب قبل زوال العين عنه و الأصل أنه الآن كما كانء و لا تعليق فى المانعيه أو عدمها بل الحكم بالعفو لوجهين آخرين: 


أحدهما: الأولويه القطعيه لدى العرف فإنه لا يكاد يشكك فى أن الدم مع بقاء عينه إذا لم يكن مانعاً عن الصلاه فلا يكون مانعاً 
عنها بعد زوال عينه بطريق أولى. و السر فى ذلكك أن أدلّه العفو عما دون الدرهم من الدم مما لا دلاله لها حسب المتفاهم 
العرفى على شرطيه وجود الدم فى الحكم بصحه الصلاه؛ فإنها وردت تخصيصاً فى أدله المانعيه فتدل على عدم مانعيه الدم الأقل 
لاعلى شرطيه وجوده. فاذن الأولوية القطعيه ثابته. 


و ثانيهما: إطلاقات أدله العفوء لأنها تقتتضى صحه الصلاه فى الدم الأقل مطلقاً سواء أ كانت العين باقيه أم كانت زائله» و ذلكك 
فان روايات العفو على قسمين: فمنها ما فرض أن الثوب مشتمل على وجود الدم حال الصلاه و هذا القسم خارج عن مورد 


الاستدلال فى المقام» و منها ما فرض اشتمال الثوب على الدم بمدّه قبل الصلاه حتى أنه نسيه فصلى فيه كما فى صحيحه ابن أبى 
يعفور )١١‏ «عن الرجل يكون فى ثوبه نقط الدم فينسى أن يغسله فيصلى ...» و هذا القسم هو الذى نستدل به فى المسأله» حيث إن 
الصحيحه فرضت وجود النقط فى الثوب قبل الصلاه» و لم يستفصل الإمام (عليه 


.65١5 المتقدّمه فى ص‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى» ج *؛ ص: 671 

[مسأله *: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعدّ عنه] 

[07] مسأله ع: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعدّ عنه أو تعدّى و كان المجموع أقل» لم يزل حكم العفو عنه .)١(‏ 
[مسأله /!: الدم الغليظ الذى سعته أقل» عفو] 

[0] مسأله /: الدم الغليظ الذى سعته أقل» عفو و إن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر (5). 

[مسأله 4: إذا وقعت نجاسه أخرى كقطره من البول مثلًا على الدم الأقل] 


[ع.م] سالاد إذا وفعت تكايه أخرى كقطرو مق اليول على الندم الأقل يشيع ل سجاه عن إلى الفعئل الظاهر والم يضتل 
إلى الثوب أيضاًء هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال فلا يتركك الاحتياط 0١١‏ (*) 


السلام) فى الجواب بين بقاء العين حال الصلاه و عدمه, و تركك الاستفصال دليل العموم. على أن مقتضى الطبع زوال العين 
باستمرار الزمان و لو ببعضهاء بل ظاهر الصحيحه زوالها بأجمعها لظهورها فى أنْ النقط إنما كانت فى ثوبه بمدّه قبل الصلاه حتى 
نسيهاء و مع الأولويه و الإطلاق لا يبقى مجال للاستصحاب. 


)١(‏ لإطلاقات الأخبار حيث دلت على العفو عما دون الدرهم من الدم مطلقاً سواء أصابه مرّه أو مرّتين. 


() لأن المدار فى كون الدم بقدر الدرهم فما زاد على كونه بهذا المقدار بالفعل و أما كونه كذلكك بالتقدير و أنه لو كان 
رقبقاً لكان بقدره أو أكثر فغير كاف فى الحكم بالمانعيه. 


(*) للمسأله صور: الاولى: ما إذا وقعت قطره من البول مثلّا على غير المحل المتنجس بالدم. و لا إشكال حينئذ فى ارتفاع العفو 


عن الصلاه فيه لأسنه يختص بالنجاسه الدمويه و لم يثبت فى غيرها من النجاسات. الثانيه: ما إذا وقعت على نفس الموضع 
المتنجس من الثوب بالدم و لم يتعد عنه فهل يثبت العفو حينئذ نظراً إلى أن الموضع المتنجس منه لا يتنجس بالبول ثانياء نعم 
يترتب عليه الزائد عن الآثار المترتبه على الدم كغسله مرّتين بالماء القليل مثلًا فهو متنجس بالدم فحسبء أو لا عفو عنه؟ التحقيق 


ذل على ونجوب إؤاله انجس 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: مرا 
[الثالث مما يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاه] 


الثالث مما يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاه )١(‏ من الملابس كالقلنسوه و العرقجين و التكه و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال 
و نحوهاء بشرط أن لا يكون من الميته (؟) 


عن الثوب و البدن» حيث إنها شامله للبول فى مفروض المسأله و إن لم يكن مؤثراً فى تنجيس ما وقع عليه لتنجسه فى نفسه. 


الثالثه: ما إذا وقعت على نفس الدم الأقل و لم يصل إلى الثوب و لها صورتان: إحداهما: ما إذا ببست القطره الواقعه حال الصلاه. 
ولا مانع فيها من الحكم بصحه الصلاه لعدم تنجس الثوب بالبول لأنه إنما وقع على الدم و النجس لا يتنجس ثانياء كما لا عين 
للبول الواقع لارتفاعه و يبوسته فليس الثوب حينئذ إلا متنجساً بالدم الأقل و هو معفو عنه فى الصلاه. و ثانيتهما: ما إذا كانت 
القطره الواقعه باقيه حال الصلاه. و الحكم بصحه الصلاه أو بطلانها وقتئذ يبتنيان على جواز حمل النجس فى الصلاه و عدمه؛ و 
حيث إِنْ التحقيق جوازه فلا بدّ من الحكم بصحه الصلاه فى مفروض المسأله. هذا إذا قلنا بعدم تنجس الدم بالبول» و أما إذا قلنا 
بتنجسه فصحه الصلاه فى كلتا الصورتين أعنى صورتى يبوسه البول و عدمها تبتنى على جواز حمل النجس. لأنّ النجاسه الدمويه 
و إن كانت مورداً للعفو إِلّا أن نجاسه البول باقيه بحالها و لم يعف عنها فى الصلاه. 


)١(‏ العفو فى الصلاه عما لا تتم فيه الصلاه فى الجمله مما لا خلا-ف فيه بل ادعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحد من 
الأصحابء؛ كما وردت فى ذلكك جمله 


من الأخبار عمدتها موثقه زراره عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «كل ما كان لا تجوز فيه الصلاه وحده فلا بأس بأن يكون 
عليه الشى ء مثل القلنسوه و التكه و الجورب» .)١١‏ 


(1) لأن موثقه زراره كما ترى وارده فيما لا تتم فيه الصلاه إذا كان متنجساً بشى ء من النجاسات أو المتنجسات كما لعله صريح 


قوله: «لا بأس بأن يكون عليه الشى ء» 


.١ الوسائل : 628/ أبواب النجاسات ب الاح‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: ارون 


0 
وقد صرّح بذلكك أيضاً فى خبره قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إن قلنسوتى وقعت فى بول فأخذتها فوضعتها على رأسى 
ثم صليتء فقال: لا بأس» 0١١‏ فالموثقه تختص بما إذا كان مالا تتم فيه الصلاه نجساً بالعرض و لا تشمل ما إذا كان نجساً بالذات 
لكونه ميته فلا محاله تشمله عموم المنع عن الصلاه فى النجس. 


نعم هناكك روايتان تدلان في نفسهما على عدم الفرق فى العفو عما لا تتم الصلاه فيه بين النجس الذاتى و العرضى إحداهما: 
روايه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «كل ما لا تجوز الصلاه فيه وحده فلا بأس بالصلاه فيه مثل التكه الإبريسم و 
القلنسوه و الخف و الزنار يكون فى السراويل و يصلى فيه) «7) و ذلكك لاشتمالها على ما لم تشتمل عليه الموثقه المتقدمه كالتكه 
الإبريسم و الخف و الزنار. و هى بإطلاقها تعم ما إذا كانت امورو لل كور ني ده بالعرض و ما إذا كانت نجسه بالذات» بل 
هى بأمثلتها ظاهره فى أنه (عليه السلام) بصدد بيان أن الموانع المقرره للصلاه مختصه بما تتم فيه فلا تكون مانعه فيما لا تتم فيه 
الصلاه فلا عبره بكونه 


من الإبريسم أو الميته أو غيرهما. 


0 
و ثانيتهما: موثقه إسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاه فيها 


إذا لم تكن من أرض المصلينء فقال: أما النعال و الخفاف فلا بأس بهما» 1*0 لعدم استفصالها بين ما إذا كانت الخفاف و النعال 
نجسه بالعرض و ما إذا كانت نجسه بالذات و تركك الاستفصال دليل العموم؛ بل يأتى أنها صريحه فى جواز الصلاه فيما لا تتم 
فيه الصلاه المأخوذ من أرض غير المصلين المحكوم بعدم تذكيته بمقتضى الاستصحاب فلا يختص الاستثناء بما إذا كان ما لا 
تتم فيه الصلاه نجساً بالعرض. 


لا 
و لكن فى قبالها صحيحه ابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبد الله (عليه 


." الوسائل : 628/ أبواب النجاسات ب الاح‎ )١( 
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.” الوسائل ©: 6737/ أبواب لباس المصلى ب اح‎ )"( 
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السلام) فى الميته قال: «لا تصل فى شىء منه و لا فى شسع» )١١‏ و الذى يروى عنه ابن أبى عمير و إن كان غير مذكور فى السند 
إن أنه ينقلها عن غير واحد, و مثله خارج عن المراسيل حيث إن ظاهره أن الروايه كانت مشهوره و ثابته عنده من غير خلاف و 
من هنا ينقلها نقل المسلّمات. و صحيحه أحمد بن محمد بن أبى نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الخفاف يأتى 
السوق فيشترى الخف لا يدرى أ ذكى هو أم لاء ما تقول فى الصلاه فيه و هو لا يدرى أ يصلى فيه؟ قال: نعمء أنا أشترى الخف 
من السوق و 


يصنع لى و أصلى فيه و ليس عليكم المسأله» ١؟»‏ حيث تدل على أنه لو سأل عنه و ظهر أنه من الميته لم يجز له الصلاه فيه» إذ لو 
جازت الصلاه فيه حتى مع ظهور كونه من الميته لم يكن لردعه (عليه السلام) عن المسأله وجه صحيح. 


و التعارض بين هاتين الروايتين مع الروايتين السابقتين و إن كان ظاهراً فى بادئ النظر إِلَّا أنه لا تعارض بينهما حقيقه» و ذلكك أما 
بالأضنافة إلى خبز الحلى :فلأّته ضغيق الستد بأحمك رن هلال لأنه مرمع بالغلو نارهو بالتصت اخرئ ولا يمك الاعتماد على 
رواياته كما أسلفناه فى بعض المباحث المتقدمه. على أنا لو أغمضنا عن سنده فدلالته على جواز الصلاه فيما لا تتم فيه الصلاه 
من الميته بالإطلاق و لا تعارض بينه و بين الروايتين» بل مقتضى قانون الإطلاق و التقييد أن يقيد الخبر بصحيحه ابن أبى عمير 


000 


الناهيه عن الصلاه فى الميته و لا فى شسع و غيرها مما هو بمضمونها و بهذا تختص الروايه بما لا تتم فيه الصلاه من غير الميته. 


و أما بالإضافه إلى موثقه إسماعيل بن الفضل فلا كلام فيها بحسب السند. و أما بحسب الدلاله فقد يقال: إنها كالروايه السابقه 
إنما دلت على جواز الصلاه فيما لا تتم الصلاه فيه من الميته بتركك استفصالها و إطلاقهاء و مقتضى قانون الإطلاق و التقييد أن 


نرفع اليد عن إطلاقها بصحيحتى ابن أبى عمير و البزنطى المتقدّمتين. 


مده أو انث البتائز قو حص انواله نات التنرف و لكايو العا :فلي كاه 


)١(‏ الوسائل *: 7"/ أبواب لباس المصلى ب ١ح‏ 3 ب 15 ح ع. 


(؟) الوسائل *: 847/ أبواب النجاسات ب ٠ه‏ 


ح8. 
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أراد منها النجس بالعرض لم يكن وجه لتخصيصه السؤال بها لوضوح عدم انحصار المتنجس بالمذكورات»ء و هذه قرينه على أن 
سؤاله إنما كان من جهه نجاستها بالذات أو من جهه عدم تذكيتها لأنها كانت فى أرض غير المصلين أى المسلمين و الأصل فى 
الجلود عدم التذكيه فلا تصح فيها الصلاه إلا أن تقوم أماره على التذكيه من يد المسلمين و سوقهم أو غيرهما من الأمارات. 


و ثانياً: أن الإمام (عليه السلام) رتحص الصلاه فى النعال و الخفاف و لم يرتحصها فى الجلود فلو كان الوجه فى ترخيصه هو 
اشتمال النعال و الخفاف على النجاسه العرضيه لم يكن فرق بينهما و بين لباس الجلود. و ذلكك لأن السائل غير عالم بنجاستها 
العرضيه على الفرض و مع الشكك فى نجاستها يبنى على طهارتها بقاعده الطهاره من دون تفصيل فى ذلكك بين لباس الجلود و 
النعال و الخفافء فتفصيله (عليه السلام) بينهما أوضح قرينه على أن السؤال إنما كان من جهه الحكم بعدم تذكيه النعال و 
الخفاف بمقتضى أصاله عدم التذكيه فيستفاد من الموثقه أن الميته إنما تكون مانعه فيما تتم فيه الصلاه دون ما لا تتم فيه. و بما 
ذكرناه فى المقام تكون الموثقه كالصريح و لا تكون دلالتها بالإطلاق حتى يقيد بالصحيحه المتقدمه. 


فالصحيح أن يقال: إن الصحيحه و الموثقه تختلفان مورداً و لا يرد النفى و الإثبات فيهما على محل واحد و معه لا تعارض بينهما 
حقيقه. بان ذلكك: أن الميته كما مرٌ غير مرّه هو ما استند موته إلى سبب غير شرعى فهو عنوان وجودى وما لم يذكك عنوان 
عدمىء و هما و إن كانا متلازمين فى الخارج 


إلا أنها مختلفان بحسب المفهوم و العنوان و لاختلافهما كذلك فككنا بين آثارهما و أحكامهما و قلنا إن النجاسه مترتبه على 
الميته دون ما لم يذك فلا يثبت نجاسه اللحم أو الجلد أو غيرهما باستصحاب عدم تذكيته نعم هما مشتركان فى بعض 
أحكامهما كحرمه الأكل و بطلادن الصلاه. و اختلااف الأحكام الشرعيه باختلاف العناوين غير عزيز و لو كان مصداقها شيئاً 
واحدا. وقد ينا فى الكلا-م على العفو عما دون الدرهم من الدم أن الأ-ثر يختلف باختلا.ف كون الدم المانع مقيدا بالقيد 


الوجودى و كونه مقيداً بالقيد العدمى» مع أن مصداقهما شى ء واحد. 
فكلن ا دلكقالآ تعاراضه دق الصحعه و الهر ثقه لأ المواثقه إتما ستفية:تظاهرها لبان 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: زرف 


ولامن أجزاء نجس العين كالكلب و أخويه .)١(‏ 


خواز العناة دي سكل فين رهد كع ذالم كه لجدلا قل تناف عام حو زها فنا أحرو لدعا وه تدك و نويف أن 
غير المد كك و ]ذا كان قد أحذ يكتوانة فن موضوعالتحكم يعدم خواز اللا فيه إلا أنبذلكك فيماتك فية الضلاه فنع الشكه ف 
التذكيه يجرى استصحاب عدمها و به يحكم ببطلان الصلاه فيه بلا حاجه إلى إثبات أنه ميته و أما ما لا تتم فيه الصلاه فلم يؤخذ 
فى موضوع الحكم بعدم جواز الصلاه فيه إلا كونه ميته دون عنوان عدم التذكيه. فإن أحرزنا فى مورد أنه ميته و لم تقع عليه 
التذكيه فيحكم ببطلان الصلاه فيه بمقتضى هذه الصحيحه. و أما مع الشكك فى ذلكك فلا مانع من الحكم بصحه الصلاه فيه كما 
هو مفاد الموثقه. لأن استصحاب عدم التذكيه لا يثبت به عنوان الميته 


وجاك كان مسدافيما صترته يا واجدا. 


ثم لو أبيت إِلَّا عن إطلاق الموثقه و شمولها لما علم كونه ميته و ما شكك فيه فلا مناص من تقييدها بهذه الصحيحه الداله على 
عدم جواز الصلاه فيما علم كونه ميته فلا يبقى بذلكك تعارض بين الروايتين هذاء فلو أبيت إِلَّا عن اتحاد الميته و غير المذكى و 
بنيت على تعارض الروايتين فإن أمكن حمل الصحيحه المانعه عن الصلاه فى الميته على الكراهه فيما لا تتم فيه الصلاه من الميته 
فهو و أما إذا استبعدنا ذلكك فالروايتان متعارضتان و مقتضى القاعده هو التساقط و الرجوع إلى عموم ما دل على المنع عن 
الصلاه فى النجس إذ لم يرد عليه تخصيص أو تقييد. و النتيجه إذن ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) من اختصاص العفو فيما لا 
تتم فيه الصلاه بالنجاسه العرضيه و عدم شموله للنجس بالذات لا تقيبد الموثقه بالصحيحه أو بغيرها مما هو بمضمونها لأنه أمر 


)١(‏ قد يقال باستثناء ما كان من نجس العين عن العفو عما لا تتم فيه الصلاه معلنًا بأنه ميته لأن نجس العين غير قابل للتذكيه» و 
قد مر أن الصلاه فى الميته باطله بمقتضى صحيحه ابن أبى عمير المتقدمه. و هذا الاستدلال من الفساد بمكان» و ذلكك لعدم 
اختصاص الكلام بأجزاء الميته بل البحث فيما يعم الميته و غيرهاء كما إذا صنع 
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قلنسوه من شعر الكلب و هو حى أو من شعر خنزير أو مشركك كذ لكك فإنه من أجزاء نجس العين و ليس من الميته فى شىء 
لأنه من الحىء بل لو فرضنا أن الحيوان قد مات 


أغالا بكرن شتحرة من المته لما فتاساه مارفا من أن الدوت إنبا ذافن عل اما تصله الحاه اذا القعية مدان يقال اله مكبو 
أما ما لا تحلّه الحياه فهو لا يتصف بالموت بوجه فلا تعرضه نجاسته و إن كان نجساً بالذات» فكونه مانعاً عن الصلاه إنما هو 
لكونه مما لا يؤكل لحمه و من النجاسات الذاتيه لا لأجل كونه ميته فتعليل عدم جواز الصلاه فى أجزاء نجس العين بأنه ميته 


فلا مناص من مراجعه الأخبار لنرى أنها تدل على العفو عما لا تتم فيه الصلاه و لو كان من أجزاء نجس العين أو لا تدل؟ وقد 
مرّ أن عمده الأخبار الوارده فى المسأله موثقه زراره و هى إنما دلت على العفو عن النجاسه العرضيه لقوله (عليه السلام): «فلا 
بأس بأن يكون عليه الشى » و لا دلاله لها على العفو عن النجاسه الذاتيه فيما لا تتم فيه الصلاه» فعموم مانعيه النجس فى الصلاه 
محكم و هو يقضى ببطلان الصلاه فى أجزاء نجس العين و لو كان مما لا تتم فيه الصلاه هذا. 


على أن الكلب و الخنزير مما لا يكل لحمه وهو بنفسه جهه مستقله فى المانعيه عن الصلاه على ما نطقت به موثقه ابن بكير 
المتقدّمه 1١‏ و من هنا ظهر أنْ موثقه زراره و لو كانت شامله لكل من النجاسه الذاتيه و العرضيه كما إذا كانت الروايه هكذا: 
كل ما كان لا تجوز فيه الصلاه وحده فلا بأس بأن يكون نجساً أيضاً لم يكن الاعتماد عليهاء لمعارضتها بموثقه ابن بكير» و 
حيث إن دلاله الثانيه بالعموم لاشتمالها على أداه العموم فى قوله: «فى كل شى ء منه) فلا محاله تتقدم على 


موثقه زراره لأن دلالتها بالإطلاق» أو لو كانت دلالتها أيضاً بالعموم كما هو كذلك لاشتمالها على قوله «كل ما كان» فلا محاله 
يتساقطان فيرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الصلاه فى النجس و لا تصل النوبه معها إلى البراءه بوجه. 


بقى شىء و هو أن الموثقه كما أنها ناظره إلى عموم مانعيه النجس فى الصلاه حيث 


() فى ص 6٠٠‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: بيرع 


و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج» فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العوره بلا علاج» لكن يمكن الستر به بشده 
بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاه فيه. و أما مثل العمامه الملفوفه التى تستر العوره إذا فلت فلا يكون معفواً إلا إذا خيطت 
د اليك تعن من السو 


فرضت أن للصلاه مانعاً و هو النجاسه و دلّت على عدم البأس بها فيما لا تتم فيه الصلاه فهل لها نظر إلى أدلّه سائر الموانع أيضاً 
كما لا يؤكل لحمه و الإبريسم بأن تدل على أن الموانع المقرره للصلاه إنما هى فى غير ما لا تتم فيه؟ 

الصحيح أنه لا نظر لها إلى غير مانعيه النجسء لأنها و إن كانت مطلقه أو عامّه إِنَا أن ذيلها و هو قوله: «فلا بأس بأن يكون عليه 
الشى ء؛ يخصصها أو يقيدها بالمانعيه من جهه النجاسه و ذلكك لأن ما يوجب بأساً فى الثوب إنما هو نجاسته لأنها توجب سقوطه 
عن قتائلية الضباةة شه و هذا كلاق أكراء :ماله يو كل الحمه كما إذا كان علي العو وير منه جملا فائةالا.قال إن القزي مننا لا 


يصح الصلاه فيه بل هو مما تصح فيه الصلاه حتى مع وجود 


الوبر عليه» و إنما الوبر بنفسه مما لا تصح الصلاه فيه» فاذا عرفت ذلكك فنقول: الموثقه اشتملت على أن كل ما كان لا تجوز فيه 
العثلاه ويشيده قل بأ بأنديكوة عليه الشئ 2 و هذا التعين.و اللبنان لا بتامثبهما سوئ إزاةة المعاسة مع القدن ين لأن اعمال 
الثوب على غير النجاسه من موانع الصلاه غير مولد للبأس فيه بخلاف النجاسه كما مر. 


)١(‏ صرّح الصدوق فى محكى كلامه بجواز الصلاه فى العمامه المتنجسه معللًا بأنه مما لا تتم فيه الصلاه و نقله عن أبيه 01١‏ و 
مستنده فى ذلكك إما روايه الفقه الرضوى: «إن أصاب قلنسوتكك أو عمامتكك أو التكه أو الجورب أو الخف منى أو بول أودم 
أو غائط 


()نققه العلتامه عنهما فى المختلف :١‏ 71" المسأله “1؟. قاله الصدوق فى الفقيه :١‏ 57 ذيل الحديث 191 المقنع: 216 الهدايه: 
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فلا بأس بالصلاه فيه و ذلكك أن الصلاه لا تتم فى شى ء من هذه وحده) 0١١‏ و إما موثقه زراره ؟» و غيرها مما اشتمل على أن ما 
لا تجوز فيه الصلاه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشى ء مثل القلنسوه و التكه و الجورب. 


أمَا روايه الفقه الرضوى فهى ضعيفه سنداً و دلاله. أما بحسب السند فواضح بل لم يثبت كونها روايه فضلًا عن أن تكون حجه 
شرعيه. و أما بحسب الدلاله فلأن العمامه مما تتم فيه الصلاه وحده, و لعل المراد بها فى الروايه هو العمامه الصغيره التى لا يمكن 
التستر بها لصغرها أو لخياطتها على نحو صارت كالقلنسوه. و يؤيده التعليل فى ذيلها بقوله: «و ذلكك أن الصلاه لا تتم فى شىء 


من هذه وحده) 


مع وضوح أن العمامه المتعارفه مما تتم فيه الصلاه. 


وأكاعوكقه زوارة وجا فور نشضدونيا قبي أيضا قار الدلاله على المدعي الأن موضوغها اليب الشجحي و فد ولت على أن 
نجاسته إنما تكون مانعه فيما إذا تمت الصلاه فيه دون ما لا تتم فيه» و من الظاهر أن العمامه المتعارفه فى حد ذاتها ثوب تجوز 
فيه الصلاه سواء لفت على الرأس ليصدق عليه العمامه أم لم تلف بل شد على الوسط ليصدق عليه اسم الإزار و المئزر. و على 
الجمله أن الفل و الفك لا يخرجان العمامه عن موضوع اللباس» و بهذا تفترق عن التكه و الجورب و نحوهما حيث لا تتم فيهما 
الصلاه إلا بالعلاج بالخياطه أو غيرها مما يخرجهما عن عنوان التكه و الجورب. إِنَا أن تخاط العمامه على وجه لو انفلت خرجت 
عما كانت عليه قبل فلها فإنها حينئذ كالقلنسوه و غيرها مما لا تتم فيه الصلاه إلا بخروجه عن الموضوع, نعم العمامه الصغيره التى 
لا يمكن التستر بها فى الصلاه يعفى عن نجاستها العرضيه لا محاله. 


ثم إن الظاهر المنصرف إليه مما ورد فى الروايات من جواز الصلاه فيما لا تتم فيه الصلاه إنما هو ما لا تتم فيه الصلاه لصغره و 


عدم كونه قابلًا للتستر به» و أما ما لا تتم فيه الصلاه لأجل أمر آخر ككونه رقيقاً حاكياً عما تحته فهو خارج عن منصرف 


.30 فقه الرضا:‎ )١( 

(؟) المتقدّمه فى ص 678. 
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[الرابع: المحمول المتنجس الذى لا تتم فيه الصلاه] 


اشاره 


الرابع: المحمول المتنجس الذى لا تتم فيه الصلاه مثل السكين و الدرهم و الدينار و نحوها .)١(‏ 


الروايات و لا يشمله العفو بوجه. ثم إن هذا كله فيما إذا كان ما لا 


تتم فيه الصلاه ملبوساً للمصلى فإنه مورد العفو كما مرّ و أما إذا لم يكن ملبوساً له و إنما حمله المصلّى فى صلاته فيأتى تحقيق 
الحال فيه فى الحاشيه الآتيه فلاحظ. 


)١(‏ والوجه فى استثنائه أن المستفاد من الأخبار الوارده فى موارد مختلفه أن الصلاه فى النجس غير جائزه و إن كانت هذه 
الجمله غير وارده فى الروايات مؤيداً بروايه موسى بن أكيل عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الحديد أنه حليه أهل النار إلى 
أن قال: لا تجوز الصلاه فى شىء من الحديد فإنه نجس ممسوخ» 3١‏ فإن النهى عن ذلك و إن كان محمولًا على الكراهه لما 
يأتى فى محله من جواز الصلاه فى الحديد و اختصاص المنع بما كان نجساً بالفعلء إِنَا أن تعليلها المنع بأنه نجس يدل على أن 


عدم جواز الصلاه فى النجس كبرى كليه غير مختصه بمورد دون مورد. 


و كيف كانء فلا إشكال فى أن الصلاه فى النجس باطله؛ و إنما الكلام فيما ينطبق عليه هذا العنوان أعنى عنوان الصلاه فى 
النجس» فكل مورد صدق ذلك يحكم ببطلان الصلاه فيه. مع أن الصلاه فى النجس لا معنى له بظاهره؛ إذ الصلاه نظير الأكل و 
الشرب فعل من أفعال المكلفين و للأفعال ظرفان: ظرف زمان و ظرف مكان فيصح أن يقال: أكل زيد فى يوم كذا أو فى مكان 
كذ أو عبد ف :زهان أويمكان كذابيق لسكا التحاسةنن :لحرت إن اننظ ف كان لمنلاو لظت ماق كنا انها لست 
ظرفاً لسائر الأفعال» فكما لا يصح أن يقال زيد أكل فى النجس أو شرب فيه إذا كان ثوبه نجساً فكذلكك لا يصح أن يقال زيد 


صلَى فى النجس فى تلكك الحالء فإسناد الظرفيه إلى النجس فى أمثال المقام غير صحيح على وجه الحقيقه, نعم لا بأس بإسنادها 
إليه على وجه العنايه و المجاز فيما إذا كان الفاعل لابساً للنجس بأن يكون الفاعل مظروفاً 


)١(‏ الوسائل 6: /6١9‏ أبواب لباس المصلى ب ”الاح ع. 
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و النجس ظرفاً له. فان مثله من العلاقات المصححه لإسناد الظرفيه إلى النجس باعتبار أن النجس ظرف للفاعل و إن لم يكن 
ظرفاً لفعله» نعم هو ظرف لفعله بواسطه الفاعل بالعنايه و المجاز فيقال زيد صلَى أو أكل فى النجس مجازاً بمعنى أنه صلَى أو 
أكل و هو فى النجس. 


و أما إذا لم يكن النجس ظرفاً للمصلى كما أنه ليس بظرف للصلاه و إنما كان موجوداً عنده و معه كما إذا كان فى جيبه فإسناد 
الظرفيه إلى النجس لا يمكن أن يكون إسناداً حقيقياً وهو ظاهر ولا إسناداً مجازياً حيث لا علاقه مرخحصه له فكما لا يصح أن 
يقال: زيد أكل فى النجس إذا كان فى جيبه» كذلكك لا يصح أن يقال زيد صلّى فى النجس و الحال هذه. 


نعم قد ورد فى بعض الأخبار جواز الصلاه فى السيف ما لم تر فيه دماً 40١١‏ كما ورد فى موثقه ابن بكير: «أن الصلاه فى وبر كل 
شى ء حرام أكله» فالصلاه فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه وكل شىء منه فاسده» 03١‏ مع أن السيف و البول و الروث و 
الأنان مهالا يول همه أمون مقازنه لضافتلا آلها طرق لها والةاللقاغل :واف عرفت اذا إسماد الفرفيه سعد إن التسن زا 
يمكن أن 


نكر عفنا ولا إستادا امتحاة ١‏ ذال علاقه ستححه اجوز في الأسناد. 


و دعوى أن العلا.قه المصححه للإسناد فى مثله هى أن الوبر و الشعر و نحوهما من أجزاء ما لا يؤكل لحمه إنما يقع على ثوب 
المصلى فيكون ظرفاً للوبر و كأنه جزء من الثوب. مما لا يرجع إلى محصل و ذلكك أما أوَلَا: فلآن غايه ما هناكك أن يكون الثوب 
ظرفاً لنظروقة: الويوق الستلاة و أنه غلاقد مجح لاسناد الظرفه:فن أحد المظروفية إلق المظروق الآخر'بأن يكوق أحدهيا 
ظرفاً للآخر مع أنهما مظروفان لثالث. 


و أما ثانيً: فلأن الوبر أو غيره من أجزاء ما لا يؤكل لحمه لا يلزم أن يقع على 


)١(‏ الوسائل ؟: 584/ أبواب لباس المصلى ب /اهح ؟. 
(0) الوسائل ع: / أبواب لباس المصلى ب 7ح .١‏ 
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الثوب دائماً» بل قد يقع على البدن كما إذا قطرت عليه قطره من لبنه أو بوله أو وقع عليه شى ء من وبره أو صنع من عظمه فصاً 
لخاتمه و هو فى يده و معه كيف تسند الظرفيه إلى تلك الأجزاء مع عدم كونها ظرفاً للفاعل و لا لفعله فلا محيد فى أمثال ذلكك 
من رفع اليد عن ظهور كلمه «فى) فى الظرفيه و حملها على معنى «مع" و المقارنه» و هذا لقيام القرينه على إراده خلاف ظاهرها و 
هى عدم إمكان إبقائها على ظاهرهاء كما فى روايه السيف و موثقه ابن بكير. و أما إذا لم تقم قرينه على ذلكك لإمكان إبقائها 
على ظاهرها و حملها على ما إذا كان ملبوساً للمصلى فلا مقتضى لرفع اليد عن ظهور لفظه «فى' فى الظرفيه» فيكون معنى 


الصلاه فى النجس كون النجس ظرقاً لهاء و هذا لا يتحقّق إلا بلبسه» و أمَا إذا لم يلبسه المصلى و إنما كان المتنجس محمولًا عليه 
فى الصلاه فلا يصدق الصلاه فى النجس عليه؛ و لا قرينه على إراده المعيه من كلمه «فى» فالمقتضى لبطلان الصلاه مع المحمول 
المتنجس قاصر فى نفسه. و لم يكن ذلكك داخنًا فيما دل على بطلان الصلاه فى النجس لنحتاج إلى المخصص. 


هذا على أنه يمكن أن يستدل على جواز حمل النجس فى الصلاه بموثقه زراره المتقدمه المشتمله على أن كل ما كان لا تجوز 
فيه الصلاه وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشى ء» فإن موضوعها و إن كان هو الملبوس و قد دلت على أنه قسمان: قسم تتم فيه 
الصلاه و قسم لا تتم فيه فلا تشمل لمثل السكين المتنجس و غيره مما لا يكون من الملبوس حقيقه. إلا أنها نفت البأس عن 
الملبوس إذا كان مما لا تتم فيه الصلاه؛ و لم تقيد ذلكك بلبسه بالفعل فى الصلاه و لم يقل لا بأس بلبسه» و إطلاق نفيها البأس 
عن الصلاه فى المتنجس الذى من شأنه اللبس يشمل ما إذا كان مالا تتم فيه الصلاه ملبوساً بالفعل فى الصلاه و ما إذا كان 
فيز كديفا لأسحرونى احلى أو" عنمن > فاظ لاقى" نوس جه ا عن وراد عل ايديس اذى هو شان أن يكون ملبوها كن 
الصلاه؛ و بالقطع بعدم الفرق بين مثل القلنسوه و التكه مما من شأنه اللبس و بين مثل السكين المتنجس نتعدّى إلى المحمولات 
المتنجسه التى ليست من شأنها اللبس, و ذلك فان الملبوس المتنجس إذا لم يكن حمله مانعاً عن الصلاه فحمل غير الملبوس لا 
بكر سام 


عنها بالأولويه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج بوذ ص: اع 


و أما إذا كان مما تتم فيه الصلاه كما إذا جعل ثوبه المتنجس فى جيبه مثلًا ففيه إشكال )١( 01١‏ و الأحوط الاجتناب» و كذا إذا 
كان من الأعيان النجسه كالميته و الدم و شعر الكلب و الخنزير؛ فان الأحوط اجتناب «؟) حملها فى الصلاه (؟). 


1 0 
و يؤيده مرسله عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاه فيه 


وحده فلا بأس أن يصلى فيه و إن كان فيه قذرء مثل القلنسوه و التكه و الكمره و النعل و الخفين و ما أشبه ذلكك» «» حيث نفت 
البأس عن كل متنجس كان مع المصلى مما لا تجوز فيه الصلاه وحده. 


)١(‏ مقتضى ما سردناه فى الحاشيه المتقدمه من قصور الأدله المانعه عن الصلاه فى النجس عن حمله هو الجوازء نعم لا يمكن 
الاستدلال عليه بإطلاق الموثقه لاختصاصها بما لا تتم فيه الصلاه؛ و لكن العمده قصور الأدله المانعه و عدم شمولها للمحمول 
المتنجس. فبهذا يظهر أنه لا مانع من حمل المتنجس فى الصلاه مطلقاً ملبوساً كان أم غيره؛ و على الأوّل كان مما تتم فيه الصلاه 
أ معدا لا تهنا لاقي إذا كان لسر سهياً وألم رركن ترجه لمم سوق تطام كدو أمان]إذا كانت ديه أخرف من 
المانعيه كاشتماله على شى ء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه من شعر كلب أو خنزير أو جلدهما وغيره؛ فلا ينبغى الإشكال فى 
بطلان الصلاه معه لعدم جواز الصلاه فى شى ء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. 


(؟) كما إذا جعل مقداراً من البول 


أو الغائط أو غيرهما من الأعيان النجسه فى قاروره و حملها فى الصلاه فهل يحكم ببطلان الصلاه حينئذ؟ الظاهر أن حمل العين 
النحينه كجمل التتسن غين موجن لبطلان الضلاه:إة لا يسدق الصلاه فن التجسى :تحتلهاء إلا أن متاكك ده مان استعدل يها 


)١(‏ أظهره الجواز. 


(1) لا بأس بتركه فى غير الميته و شعر الكلب و الخنزير و سائر أجزائهماء و أما فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها فى 
الصلاه. 


() الوسائل : 621/ أبواب النجاسات ب الاح ه. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 2 ص: 68٠‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: رضن 


الصلاه. 


منها: ما فى الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذره فتهب الريح فتسفى 
عليه من العذره فيصيب ثوبه و رأسه يصلى فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه و يصلى فلا بأس» 0١١‏ بدعوى دلالتها على المنع 
عن الصلاه مع حمل أجزاء العذره فى الثوب إلا أن ينفضه. و فيه: أن الروايه أجنبيه عما نحن فيهء لأسن الكلا.م فى حمل العين 
النجسه فى الصلاه لا فى الصلاه فى النجسء و مورد الروايه هو الثانى لأن العذره إذا وقعت على الثوب سواء نفذت فى سطحه 
الداخل أم لم تنفذ فيه يعد جزءاً من الثوبء و معه تصدق الصلاه فى النجس كما إذا كان متنجساً. 


و منها: ما رواه الصدوق فى الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه فى حديث قال: «سألته عن الرجل يصلى و معه دبه من جلد 


الحمار أو بغل» قال: لا يصلح أن يصلّى و هى معه إِنَا أن يتخوّف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلّى و هى معه ...2 279 و روى الشيخ 
باحافه ين[ :ل لككع" بالمتدالاق برعو عد وو قله لزيا لقد خو االو :ل وو ينه قرا مو جل يما روبعل ل بك حل هما هل 
تجزئه صلاته أو عليه إعاده؟ قال: لا يصلح له أن يصلى و هى معه ...) 29 و كيف كانء فقد ادعى دلاله الروايه على عدم جواز 
الصلاه مع حمل الدبّه المتخذه من الميته. 


و يرد على الاستدلال بها وجوه الأوّل: أن كلمه «لا يصلح) غير ظاهره فى المنع التحريمى و إنما ظاهرها الكراهه؛ و معه تدل على 
مرتبه من المرجوحيه فى حمل الدبه المذكوره فى الصلاه. الثانى: أنها غير مشتمله على ذكر الميته» و إنما سئل فيها عن الدبه 
المتخذاه من جلد الحمار: و العله لما كان اشتهر فى تلكك الأزمنه من 'تجاسة أبوال الحمير 


.١17 ح‎ ١8 الوسائل : 61/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 

(0) الوسائل ع: /62١‏ أبواب لباس المصلى ب ٠8ح‏ ”» الفقيه ١8# :١‏ ح ثل/الا. 

() الوسائل ©: 687/ أبواب لباس المصلى ب 2٠‏ ح © التهذيب ”: 9/8 ذيل الحديث 1887. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ”2 ص: 65١‏ 


و البغال و حرمه لحمهما حتى التزم بذلكك معظم العامه على ما قدّمنا نقله »١١‏ و حرمه أكل لحمهما توجب المنع عن الصلاه فى 
أجزائهما. فإذا ظهر أن أبوالهما طاهره و أنهما محلل الأكل فيلزمه جواز الصلاه فى أجزائهما و منها جلدهما. 


نعم وردت الروايه فى طهاره شيخنا الأنصارى (قدس سره) مشتمله على كلمه «ميت» بعد لفظه «حمار؛ من دون ذكر الراوى و 


المروى عنه حيث ورد فيها ١عن‏ الرجل يصلى و معه دبّه من جلد حمار ميت» قال: لا يصلح أن يصلّى» 7١‏ إِنَا أنه محمول على 
الاتنفاف لآن الروانة إثما ووروات طرق ثلاثه: أحدها طريق الصدوق. و ثانيها طريق الشيخ, و ثالثها طريق الحميرى و لم يرد لفظه 
«ميت» فى شىء من تلكك الطرق. 


الغالك؟ هن أن الزوانة قشل عق تلكه اللفظة كما تقل قنتخا الأنضارى (قدين رو إلا أويغاءه اها عدل علته أ نخسا المع 
فى الصلاه كحمل أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع عن الصلاه؛ و أين هذا من المدعى و هو عدم جواز حمل الأعيان النجسه مطلقاً 
لأنّ الروايه إنما وردت فى خصوص الميته فنلتزم بها فى موردها و التعدى عنها إلى سائر الأعيان النجسه يحتاج إلى دليل» و لعله 
لأجل اهتمام الشارع بالميته» و من هنا ورد المنع عن الصلاه فى الميته و لو فى شسع. 

00000 
المسكك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا» 03 و ظاهره أن الضمير راجع إلى الفأره لا إلى المسكك لأنها المسئول عنهاء فتتدل 
بمفهومها على أن الفأره إذا لم تكن ذكيا ففى الصلاه معها بأس. و فيه أن هذه الروايه كسابقتها لا دلاله لها على المدعى, و إنما 
تقتضى عدم جواز حمل الميته أو غير المذكى فى الصلاه و لا يستفاد منها عدم جواز حمل مطلق العين النجسه. 


فالمتحصل أن حمل النجس و المتنجس فى الصلاه جائز و لا تبطل به الصلاه. 


000 شرح العروه ؟: /ام. 


(1) كتاب الطهاره: 89" باب النجاسات» حكم المسوخ 


السطر 4. 
() الوسائل ©: *87/ أبواب لباس المصلى ب ١9ح‏ ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ؟عع 
[مسأله: الخيط المتنجس الذى خيط به الجرح يعد من المحمول] 


[04"] مسأله: الخيط المتنجس الذى خيط به الجرح يعد من المحمول بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائف» 


فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .)١(‏ 


وسفن مه هوردان أخدهياتتها ]ذا كان التسول مقانا ال اسع ين الكزادها لابو كل لحتو ثاديماة ما إذا كفده 
قير ند قي الاق خصرسن الفك :و النعل و أتقاليما ]ذا #كقيى ذاكه قفي مولقة إسواعيل نن الققيل المتقامه 


)١(‏ و ذلك لأن الخيط لا يعد جزءاً من البدن فإنه مركب من عدّه أجزاء مردّده بين ما تحله الحياه الحيوانيه كاللحم و الجلد و ما 
تحله الحياه النباتيه كالشعر و العظم و ليس الخيط مندرجاً فى أحدهماء فلا مناص من أن يكون من المحمول الخارجى؛ و هذا 
بخلاف الخيط الذى يخاط به الثوب فإنه يعد من أجزائه حيث إن له خيوطاً أوليه و خيوطاً ثانويه تربط القطع بعضها ببعض. نعم 
لهاك امور أخر بين المتحيق محقيقةو بالفادعق الننسفى إلا أني) لاعن نه لدف الدرفيدويهذا ها إذا كل النضياى فيا 
عصياناً أو نسياناً لأنه فى جوفه محمول حقيقه ولا يعدّ من أجزاء بدنه إِنَا أنه غير معدود من المحمول بالنظر العرفى» فلو قلنا بعدم 
جواز حمل النجس فى الصلاه لم نقل ببطلان الصلاه فى مفروض المثال؛ كما لا نحكم ببطلانها إذا أكل المصلّى شيئاً مما لا 
يؤكل لحمه لعدم صدق عنوان الصلاه فى النجس أو فيما لا يؤكل لحمه كما لا يقال أنه صلّى مع النجس 


أو مع مالا يؤكل لحمه؛ فلا يجب عليه القى ء و إخراج ما فى جوفه من النجس أو ما لا يؤكل لحمه مقدمه للصلاه. و إن 
استشكل فى ذلكك بعض من عاصرناه عند ما أكل المصلّى أو غيره مانًا مغصوباً فأوجب عليه القى ء و الإخراج نظراً إلى أن كونه 
فى بطنه تصرف فى مال الغير و استيلاء عليه و التصرّف فى مال الغير محرم؛ فمقدّمه لردّه إلى مالكه لا بد من القى ء و الإخراج. 
و فيه ما لا يخفىء لأنَّ المغصوب المأكول و إن لم يكن تالفاً حقيقه إِنَا أنه تالف لدى العرفء و مع التلف لا معنى للتصرّف فيه 
حتى يحكم بحرمته و وجوب رده إلى مالكه؛ فلا يكلف الغاصب على القى ء و إخراج مال الغير عن جوفه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: عع 
[الخامس: ثوب المربيه] 


اشاره 


الخامس: ثوب المرئيه ١‏ للصبى )١(‏ 


)١(‏ مدركهم فى هذا الاستثناء إما هو الإجماع كما ربما يظهر من صاحب الحدائق (قدس سره) حيث قال: المشهور بين 
الأصحاف من غير خبلاف العفو :8 ... و إن توقف فيه الأ.ردبيلى 1*0 و صاحب المعالِم © و المداركث «8) و الذخيره «*) كما 
حكى و إما روايه أبى حفص عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن امرأه ليس لها إِلَا قميص واحد و لها مولود فيبول 
عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص فى اليوم مرّها 077 فان استندوا فى ذلكك إلى الإجماع المدعىء ففيه أنه معلوم المدركك 
لأنهم اعتمدوا فى ذلك على الروايه المتقدمه على ما يظهر من كلماتهم و لا أقل من احتماله و معه لا يكون الإجماع تعبدياً 
كاشفاً عن قوله (عليه السلام). 


و أما الروايه فيرد على الاستدلال بها أنها 


ضعيفه السند من وجوه: و ذلكك أما أُوَلّا: فلن فى سندها محمد بن يحيى المعاذى الذى لم تثبت وثاقته» بل ضعفه بعضهم 
فليراجع 4. و أما ثانياً: فلآن فى سندها محمد بن خالد و هو مردد بين الطيالسى و الأصم و كلاهما لم يوثق فى الرجال. و أما 
ثالعاء فلةتعيال ظريقها على أ بخص وهو إما مكدر كه بق الثقة واغيزه أو أن المراك به أن شفص الكلنى غير الئقه. 


و دعوى انجبارها بعملهم على طبقهاء مندفعه بأن عملهم بالروايه و إن كان غير قابل للمناقشه فلا كلام فى صغرى ذلك إِلَا أن 
المناقشه فى كبرى انجبار الروايه 


)١(‏ الأحوط الاقتصار فى العفو فى المربيه و غيرها على موارد الحرج الشخصى و بذلكك يظهر الحال فى الفروع الآتيه. 
(؟) الحدائق ه: مع". 

() مجمع الفائده و البرهان :١‏ 08" 

(©) راجع الحدائق 0: 60". 

(0) المدارك 5: 00". 

(©) ذخيره المعاد: ١80‏ السطر 9. 

(0) الوسائل ": 99/ أبواب النجاسات ب *ح .١‏ 

(4) جامع الرواه نقلًا عن خلاصه العلّامه 7: /7117. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج "؛ ص: 668 


اما كانت أو غيرهاء متبرّعه أو مستأجره )١(‏ ذكراً كان الصبى أو أنثى و إن كان 


بعملهم كما مر غير مرّه لا تُبقَى مجانًا لدعوى الانجبار» لأن عملهم إنما يجبرها فيما إذا أوجد وثوقاً شخصياً بالروايه و هذا مما لا 
بحصل من عملهم بوجه لأنه مختلف الوجه و الجهه. فبعضهم يعمل على طبق الروايه لأجل دعوى القطع بصحه الأخبار المدوّنه 
فى الكتب الأربعه فهو فى الحقيقه عامل بقطعه لا بالروايه كما هو ظاهر. و بعضهم يعمل على طبقها لحسبان أن العداله عباره عن 
إظهار الإسلام و عدم ظهور الفسق» فكل من أظهر الإسلام و لم 


يظهر منه فسق فهو عادل. و ثالث يفتى على طبق الروايه لأآن مضمونها مورد لإجماعهم أو للشهره المحققه لعدم حجيه الخبر 
الواحد عنده و مع اختلاف الجهه لا يحصل وثوق شخصى من عملهم. و قد أسلفنا فى محله أن اعتبار أيه روايه إما أن يكون من 
جهه كونها موثقه فى نفسهاء و إما أن يكون من جهه الوثوق الشخصى الحاصل بها خارجا و لم يتحقق شىء منهما فى المقام. 


ومن ذلكك ظهر أن تأمل الأأردبيلى و تابعيه فى المسأله هو الحقيق؛ و من ثمه كتبنا فى التعليقه: أن الأحوط الاقتصار فى العفو 
على موارد الحرج الشخصى. ثم لو بنينا على اعتبار الروايه و لو لانجبارها بعمل الأصحاب فحيث إنها تشتمل على قيود فلا بد من 
التكلم على كل واحد منها بخصوصه حسبما يشير إليه الماتن (قدس سره). 


)١(‏ التى وردت فى الروايه هى كلمه «امرأه» و لكنهم عتبروا عنها بالمربيه و جعلوا مدار العفو تربيه المولود و كونه فى حجرها بلا 
فرق فى ذلكك بين كون المربيه هى الأ-م و بين غيرهاء و لكن فى التعدَّى عن الاسم إلى غيرها إشكال و منع لأنّ الروايه قيدت 
المرأه بِأنْ يكون لها الولد حيث قال: «و لها مولود). 


و دعوى أن السام للاختصاص و يكفى فى ثبوته كونها مربيه للولد. مندفعه بأن اللمام فى اللغه و إن صحح استعمالها فى مطلق 
الاختصاص و منه اختصاص التربيه كما ذكرناء إِلَا أنها فى الروايه لم يظهر كونها لمطلق الاختصاص بل الظاهر أنها للاختصاص 
المطلق» و هذا اننا مخض بالا لأنها ردت المولود. فلا مناص من الاكتفاء بالمقدار المتيقن و هو الام المربيه و التعدى عنها 
إلى مطلق المربيه يحتاج إلى 


موسوعة 


الإمام الخوئى» ج 7 ص: معع 


الأحوط الاقتصار على الذكر )١(‏ فنجاسته معفوه بشرط غسله فى كل يوم مرّه مختره بين ساعاته» و إن كان الأولى غسله آخر 
النهار لتصلى الظهرين و العشاءين مع الطهاره أو مع خفّه النجاسه (1) و إن لم يغسل كل يوم مرّه 


دليل» بل لا يمكننا التعدى إلى جده الولد لأن ظاهر قوله: «لها مولود» أنه متولد منها ولا يصدق ذلك على الجدّه. نعم لو كان 
عبر بالولد شملهاء إذ يصح أن يقال: إن لها ولداً باعتبار أن الولد لابنها أو بنتها و لكن الوارد هو المولود و كم فرق بين التعبيرين 
فاذا لم تشمل الروايه الجدّه فما ظنكك بالأجنبيه المربيه. 


6 الذي استملة عليه الروابه هو السولود قا ارك من يعي فاك ميحاله نقتم[ الأض و اتذكرة إلا أن الظاهر ادف مقايل 
المولوده فلا يعم الحكم لغير الذكر. ثم لو لم تكن الروايه ظاهره فى ذلكك و شككنا فى شمولها للأننثى وعدمه لا بد من 
الاقتصار على المقدار المتيقن منها و هو المولود الذكرء لأن العفو على خلاف القاعده و العمومات. 


(5) دلت الروايه على أن المرأه تغسل القميص فى اليوم مره؛ و لا كلام فى أن غسل الثوب و القميص ليس بواجب نفسى على 
المربيه و إنما هو للإرشاد إلى شرطيه الطهاره فى حمّهاء بل الكلام فى أن الطهاره هل هى شرط لجميع صلواتها اليوميه أو شرط 
لواحده منها مخيراً؟ و على الأول هل يجب أن تغسله قبل صلاه صبحها لتكون من قبيل الشرط المتقدم على الجميع أو بعد جميع 
صلواتها لتكون من الشرط المتأخر عن الجميع؛ أو أن لها أن تأتى به بين الصلوات ليكون شرطاً متقدماً على 


الصلوات الباقيه و من قبيل الشرط المتأخر بالإضافه إلى الصلوات السابقه عليه؟ 


مقتضى النظر إلى الروايه المتقدمه و لحاظ الأدله المانعه عن الصلاه فى النجس.ء أن الطهاره شرط لصلاه واحده من صلواتها 
مخيراء و ليست شرطاً للجميع على نحو الشرط المتقدم و لا على نحو الشرط المتأخرء فإن الروايه ناظره إلى أدله اشتراط الطهاره 
فى الصلاه و قد دلت على إلغاء اشتراطها عن صلوات المربيه إِلَّا مره فى كل يوم, و لا مقتضى لتقييد ذلكك بما قبل صلاه الفجر 
لأنه على خلاف إطلاق الروايه ولا مقيد لها. على أن الغسل لو كان مقيداً بذلكك لكان المناسب أن يقول: تغسل قميصها 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: وعع 


فالصلوات الواقعه فيه مع النجاسه باطله )١(‏ 


عند طلوع الفجر أو قبل صلاته. كما أن الطهاره شرط مقارن للصلاه و ليست من الشروط المتأخره و لا من المتقدمه. و لا يحتمل 
أن يجب على المرأه غسل ثوبها أوَّل الصبح تحصينًا لشرط صلاه ظهرها مع العلم بأنه يتنجس قبل أن تأتى بها بزمان أو يجب 
عليها غسله أُوَّل الزوال تحصينًا لمقدّمه صلاه الفجر مع العلم بأنها وقعت فى الثوب المتنجس. 


و عليه فليست الطهاره شرطاً للجميع على نحو الشرط المتقدّم و لاعلى نحو الشرط المتأخَّر فإنّ مجرّد الغسل لا أثر له و لا أنه 
واجب باستقلاله و إنما الواجب تحصيل الطهاره للصلاه. فالروايه إنما تدل على أن الغسل أى طهاره الثوب شرط فى صلاه 
واحده مخيراً على نحو الشرط المقارن. و من هنا لو تمكنت من الجمع بين صلاتين أو أكثر من فرائضها بالطهاره وجب لأن 
الروايه لا دلاله لها على ترخيص الصلاه فى النجس مع الاختيار» فاذا علمت بأنها لو 


أخرت صلاتها الثانيه تنجس ثوبها و لم تتمكن من إيقاعها مع الطهاره» فلا مناص من أن تأتى بها بعد ما بيدها من الصلاه و لا 
يستفاد الترخيص من الروايه فى تأخيرها بوجه. فإن التفرقه بين الصلاتين ليست بواجبه يقيناً ولا موجب لرفع اليد عن اشتراط 
طهاره الثوب فى الصلاه لأجل أمر غير واجب. 

)١(‏ بل الباطله هى الأخيره؛ لأنّ الغسل إنما وجب فى واحده من صلواتها مخيراً فإذا تركته فى صلواتها السابقه يتعتين عليها فى 
الأخيره لا محاله» كما هو الحال فى جميع الواجبات التخبيريّه حيث يتعيّن فى العدل الأخيره عند تعذّر غيره من الأفراد أو تركه. و 
أما بطلان الصلوات الواقعه مع النجاسه كما فى المتن فهو مبنى على جعل الغسل و الطهاره شرطاً متأخَراً للصلوات و قد عرفت 
بطلانه. 


بقى الكلا-م فيما هو المراد باليوم الوارد فى الروايه» فهل المراد به أعم من ليلته أو المراد به خصوص النهار؟ لا يبعد الالتزام بأنه 
أعم» نظراً إلى أن الغسل شرط لواحده من الصلوات الليليه و النهاريه. فانٌ الغرض الإتيان بإحداها مع الطهاره كان ذلكك فى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: فرفر 


و يشترط انحصار ثوبها فى واحد )١(‏ أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان 


اليوم أو الليل» و إنما قيدت الروايه باليوم من جهه غلبه وقوع الغسل فيه لا لأجل عدم إراده الأعم منه هذاء و لكن لقائل أن يقول: 
الروايه إنما اشتملت على اليوم و شموله لليل غير معلوم» و لم يدلنا دليل على إراده الأعم منه. و لا مناص معه من الاقتصار على 
المقدار المتيقن من اليوم و هو خصوص النهار كما هو الحال فى بقيه القيود الوارده فى الروايه 


هذا. 


و الصحيح أن الغسل لا يجب أن يقع فى النهار و لا اختصاص له فى ذلككء و هذا لإطلاق الروايه حيث إنها تشمل بإطلاقها لما 
إذا غسلت المرأه قميصها فى آخر ساعه من النهار, لأمنه من الغسل فى اليوم حقيقه و لا-شبهه فى جواز إيقاع صلاه المغرب 
بذلك الغسل إذا لم تتفق إصابه البول لثوبها إلى زمان إيقاعهاء فإذا جاز ذلكك بإطلاق الروايه جاز أن تصلى المغرب بغسل 
قميصها فى الليل بطريق أولى. فالصحيح عدم اختصاص الغسل بالنهار. كما أن غسل القميص فى اليوم الثانى و ما بعده لا يعتبر 
وقوعه فى الزمان الذى وقع فيه فى اليوم السابق عليه» بل لها أن تؤخره فى اليوم الثانى عن ذلكك الوقت أو تقدمه عليه» لما مرّ من 
أن الغسل شرط لواحده من صلواتها سواء أ كان فى الوقت السابق أم فى غيره. 


)١(‏ أما إذا كان متعدّداً فان احتاجت إلى لبس الجميع فهو فى حكم قميص واحد لأن معنى قوله: «ليس لها إِلّا قميص واحدا 
حسب المتفاهم العرفى أنه ليس لها قميص آخر تتمكن من إتيان الصلاه فيه فاذا فرضنا عدم تمكنها من تبديل ثوبها لاحتياجها 
إلى لبس الجميع فكأنه ليس لها إلَا قميص واحد. و كذلك الحال إذا كان لها ثوب آخر لا تحتاج إلى لبسه إلَا أنه لا تتمكن من 
إبقاع الصنلاه فيه لأنه رقيق. أو نجس أو من غير المأكول أو خب ذلك مما لا كمكن من الصلاه فيدء لأنها حينفد غير متمكنة من 
إتيان الصلاه فى ثوب آخر. و أما إذا كان لها أثواب متعدّده تتمكن من إيقاع الصلاه فيها فلا محاله يتعين عليها تبديل ثوبهاء و 
هى خارجه عن موضوع العفو 


فى الروانة حت إن لهاقيضا آخر سكم دن الصلاة فيه 


متعدّداً. ولا فرق فى العفو بين أن تكون متمكنه من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعاره أم لا و إن كان الأحوط 
الاقتصار على صوره عدم التمكن .)١(‏ 


[مسأله :١‏ إلحاق بدنها بالثوب فى العفو عن نجاسته محل إشكال] 
[0] مسأله :١‏ إلحاق بدنها بالثوب فى العفو عن نجاسته محل إشكال (1) و إن كان لا يخلو عن وجه. 


[مسأله ؟: فى إلحاق المربى بالمريبه إشكال] 


[017"] مسأله ”: فى إلحاق المربى بالمربيه إشكال (”) 


)١(‏ مقتضى المناسبه بين الحكم و موضوعه اختصاص العفو بما إذا لم تتمكن المرأه من تحصيل قميص آخر بشراء أو استئجار 
أو غيرهماء حيث إنها تقتضى استناد العفو فى الروايه إلى الحرج فى غسل الثوب على المربيه و لو نوعاء و مع فرض تمكنها من 
الاستئجار أو الشراء لا حرج عليها فى إيقاع صلاتها فى ثوب طاهر. و لكن الصحيح أن الروايه مطلقه تشمل صوره تمكن المربيه 
و الاسجارى السرادو سناو حورو معان الكنه فإنيا مدل خلن اه اشر انافك للبراء القى اليس ليا :لاضن 
واحد بالفعل سواء أ كانت متمكنه من تحصيل ثوب آخر بشراء أو استئجار أم لم تكن متمكنه من ذلكك فالمدار على وحده 
القميص بالفعلء بل تقبيد العفو فى الروايه بصوره عدم تمكنها من تحصيل ثوب طاهر تقييد لها بمورد نادرء لأنَ المربيه لو سلمنا 
عدم فكوامن شراء أو انصتبعار فيان الاستغازء قفر الكل شتطصن هوخن اث أه خير متمكته من فبحصيل ثرت آخر ولو 
بالعاريه فرض أن نادر. كما أن تقييده نما إذا لم تتمكن المرأه من الضلاه فى سائر آخر.و لو فى غير القميص بناء على كقايه 
مطلق الساتر فى الصلاه كذلكك لأن الغالب تمكنها من الساتر الطاهر غير القميص. 


(1) أن الروايه إِنّما دلت على العفو عن نجاسه القميص و لم تدل على عدم مانعيه نجاسه البدن فى المربيه» و مقتضى إطلاق 
أدلّه المنع عن الصلاه فى النجس وجوب إزالته عن بدنها 


فإلحاقه بالثوب بلا وجه. 


(") الوارد فى الروايه كما قدمناه هو المرأه» و قد تعدى بعضهم إلى الرجل إذا كان مربياً بدعوى أنَّ العله الموجبه للعفو فى 
المرأه المشقه و الحرج و هى بعينها متحققه فى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رذ ص: إوعع 


الرجل بلا نقص. و يدفعه: أن ذلكك لا يوجب سوى الظن بالاشتراك, و لا يعتمد على الظن فى الأحكام. و دعوى أن الأحكام 
الشرعيه مشتركه بين الجميع؛ إنما تفيد فيما إذا لم نحتمل خصوصيه فى طائفه دون طائفه مع أنّا نحتملها فى النساء بالوجدان؛ و 
لم تثبت كليه للا-شتراك فى الأحكام. فكم من أحكام مختصه بالرجال دون النساء أو العكس فليكن منها المقام؛ و عليه 
فمقتضى إطلاق ما دل على مانعته النجس فى الصلاه وجوب الإزاله على الرجل فى جميع صلواته إِنَا أن يستلزم حرجاً شخصياً 
فى حقه. 


بقى الكلا-م فى جهتين: إحداهما: أن الحكم الوارد فى الروايه هل يختص بمن له مولود واحد أو يعمه و من له مولود متعدد؟ 
المتعين هو الثانى لأنّ كلمه «مولود» و إن كانت نكره إِنَا أن المراد بها الطبيعى الشامل للواحد و المتعدّدء لوضوح أن السائل لا 
نظر له إلى صوره الوحده و التعدد بحيث لو كان لها مولودان فى حجرها لم يسأل عن حكمها. ثانيتهما: هل الحكم خاص بما إذا 
تنجس ثوب المرأه بالبول أو يعم ما إذا كان متنجساً بالغائط؟ الروايه إنما نصت على خصوص البول و لا دليل على التعدى عنه 
إلى الغائط. و دعوى أنهما متلازمان و من هنا قد يكنّى عنهما بالبول» مندفعه بأن الأمر بالعكس. فانٌ انفكاكك البول عن الغائط 
هو الغالب و لا سيما فى الأطفال» 


لعل كثرة اكلا الحراه بول الي شن الموج لتخصين: القفو به قوق العائظ. 


)١(‏ ذهب جماعه كما حكى إلى إلحاق من كثر بوله و تواتر بالمربيه فى العفو و عدم لزوم غسله الثوب إِلَّما مره فى كل يوم» 
مستنداً فى حكمهم هذا تاره إلى الحرج و المشقه. و هو استدلال صحيح و لكنه خاص بموارد تحقق العسر و الحرج و لا يقتضى 
العفو مطلقاً فالدليل أخص من المدعى. 


و أخرى إلى روايه عبد الرحيم القصير قال: «كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) فى الخصى يبول فيلقى من ذلكك شده؛ و يرى 
البلل بعد البلل» قال: يتوضاً و ينتضح فى النهار مرّه واحده» )»١١‏ ورواها الكلينى بإسناده عن سعدان بن عبد الرحمن قال: كتبت 


١ ح‎ ١1١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ /580 :١ الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: غك‎ 


إل اف الحسن (عليه السلام) و ذكر مثله .)١١‏ و كذلك العندوق :إلا أنفارواها رلا نين الحسن موسى بن جعفر (عليه 
السلام) و قال: «ثم ينضح ثوبها الاق المسالدتووا هاة:فان الروسله فووا مبعتله و رتنا هن إكتارة إلى اتح الووا حية 


و هذا الاستدلال أيضاً غير تام» لأن الروايتين ضعيفتان بحسب الدلاله و السند. أمَا بحسب الدلاله فلأنٌ وجوب الغسل مره فى كل 
يوم لا-عين منه و لا أثر فى الروايتين» و من المحتمل القريب أن تكون الروايتان ناظرتين إلى عدم وجوب الوضوء عليه و ذلكك 
بإبداء المانع عن العلم بخروج البول منه» حيث إنه إنما كان يلقى الشده من أجل رؤيته البلل بعد البلل» فانْ قوله: «و يرى البلل 
بعد البلل» تفصيل للإجمال المتقدم عليه فى قوله: «فيلقى من ذلك شذّها 


فاذا انتتضح بدنه أو ثوبه فلا يحرز أن البلل الذى يراه بول أو غيره لاحتمال أنه من النضح, كما ورد نظيره فى بعض الروايات فى 
من بال و لم يقدر على الماء و اشتد ذلك عليه فقال (عليه السلام): «إذا بلت و تمسحت فامسح ذكركك بريقككء فان وجدت 
شيئاً فقل هذا من ذاكك» ينه 


هذا على أن المراد منهما لو كان نفى وجوب الغسل على الخصى إِلَا مره فى كل يوم لم يكن لذكر الوضوء فيهما وجه. فقوله 
(عليه السلام): «يتوضأ و ينتضح» قرينتان على أنْ المراد فى الروايتين عدم رفانت الركنو م خله قانا بإبداء المانع عن العلم بخروج 
سببه. و مع الغض عن جميع ذلكك إن النضح لم يقل أحد بكونه غسلًا مطهّراً عن البول أو غيره من النجاسات و حمله على الغسل 


و أمّا بحسب السند فلجهاله سعدان بن عبد الرحمن الواقع فى طريق الكلينى لعدم ذكره فى الرجال» و عدم توثيق سعدان بن 
مسلم و عبد الرحيم القصير الواقعين فى طريق الشيخ «) (قدس سره) و دعوى استفاده توثيقهما من روايه صفوان و ابن أبى 


() الكافى 7 7١‏ ح 2 

(0) الفقيه :١‏ 8# ح 188. 

(*) الوسائل :١‏ 18/ أبواب نواقض الوضوء ب ١17‏ ح ". 

.٠١8١ هلاح‎ :١ التهذيب‎ )©( 

موسوعه الإمام الخوئى, ج ؛ ص: 60١‏ 

[السادس: يعفى عن كلّ نجاسه فى البدن أو الثوب فى حال الاضطرار] 


التباقسي يع عن كل #عابهاف البدة أن القرب :فى بال الأقيظ ا 


عمير عن سعدانء و روايه ابن أبى عمير و غيره عن عبد الرحيم فى موارد أخر عهدتها على مدعيهاء لأسن نقل ابن أبى عمير و 
راع كنا 5ك اهيز روه لا روحب وكاقةة الضعت.» والمله لأجل هااى كرماوق تقهيق الرواهن فك المسق 


الهمدانى (قدس سره) بعد نقله الروايه أنها ضعيفه السند متروكه الظاهر منافيه للقواعد الشرعيه المقرّره فى باب النجاسات فيجب 
رد علمها إلى أهله .)١١‏ 
فتحصل أن إلحاق من تواتر بوله بالمربيه خال عن الوجه فلا عفو عنه إلّا أن يكون الغسل حرجياً فى حقه. 
)١(‏ ظهر مجمل القول فى ذلكك مما بتنناه فى فروع الصلاه فى النجس فليراجع. 
ل 0 


و الت للد وف التالنية وتمل اللد عل معدا سكك :3 الب الطاهرية» 


تنبيه جرت العاده فى الكتاب على نقل اللباب المتحصل من كلمات الأصحاب (قدس سرهم) عند ما دعت الحاجه إلى نقلها إِنَا 
فى بعض الموارد و ربما نقلناها مشروحه موضحه أو ملخصه و لو بغير ألفاظها أو زدنا عليها شيئاً من لوازماتها روما لاتضاح 
صبحتها أو سقمها. 


6 مصباح الفقيه (الطهاره): 210 السطر‎ )١( 


خوبىء سيد ابو القاسم موسوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلد» مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


